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سم االله الرحمن الرحيمب

محمدٍ المصطفى الأمين المين، والصلاة والسلام على سيدنا الع الله ربَّ  الحمدُ 

.له الطيبين الطاهرينآو

ا الموسوم (المباحث الفقهية) تقريراً ابنهو الجزء الثاني من كتفهذا  ،وبعد

سحاق الفياض (مدّ ية العظمى الشيخ محمد إِ آنا الأستاذ سماحة لأبحاث شيخُ 

نفسه الشريفةسماحته تعب ألمسافر، وقد يمثل القسم الثاني من صلاة االذي ه) وظلّ 

ها على النحو الذي جعلها تفي ببيان تمامفيبتمامها، وأضاف وعدّل في ملاحظتها 

مراده ودقيق أفكاره.

الترخّص حدّ  في الوصول الى ينالمسألة السادسة والستمن ويبدأ هذا الجزء 

وينتهي بانتهاء تمام مسائل بحث صلاة المسافر.

هانرضاه واستحس - كلا الجزئيين على- ن نالت تعليقاتنا أ تعالى ومن نعم االله

حينما أدرجها جنباً الى جنبِ - بأكثر مما نستحق- ، وقد تفضل علينا ه)تفاداإ(دامت 

سمة لكل الأجزاء القادمة اجعلهدعانا الى مما  مع مطالبه العالية وافكاره الشامخة،

.تعالى)ن شاء االله إ(

ن يوفقنا لإلحاق الأجزاء الأخرىأ أنّهالمولى تعالى ش وفي الوقت الذي نسأل

بخير ن يمد في عمر شيخنا الأستاذأنتضرع للباري تعالى  ،بهذا الجزء في الطبع

ونظرياته المبتكرة ورعايتهالفكري عطائه ستفادة من وجوده المبارك وللاوعافية 

والتوفيق.االله نستمد العون  الكريمة. ومنبوية الأ

عادل هاشم

الأشرفهجري/النجف  ١٤٤٠-محرم- ١٤
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)٦٦( مسألة رقم

على التمام في عدمه، فيبقىبنى على  الترخّص حدّ في البلوغ الى  شكَّ  إذا

.الإيابالقصر في  وعلى الذهابِ 

بمعنى الشكّ  ،الترخّص حدّ  الشك في الةلحلة أفي هذه المس) +(الماتن تعرض 

لا؟م أص لترخّ ل اً حدّ في تشخيص كون هذا المكان 

هنا الشكُّ  أُ ينش موضوعية، فقدالشبهة في هذه الحالة  نَّ أشكال ولا شبهة في إلا 

و ما شابهأن ذاو الخروج في غير وقت الإأحوال الجوية و سوء الأأمن ظلمة الليل 

من نّ لآعليه ا معرفة كون ما يقفُ  عدمُ يه عل فيترتب ،الخارجيةذلك من العوامل 

لا؟م ألترخص ل حدّ هو هل الموضع 

خرىأيفرض الكلام حال الذهاب والابتعاد عن الوطن و هنا، فتارةً ومن 

حالتان. ، فهناإليهحال العود 

ولى:الأا الكلام في الحالة مّ أ

لا، فلام أترخص لل حدّ هي  هذه النقطة هلْ  نّ أبالمسافر حال ذهابه  شكَّ  إذاف

حدّ لى إلقول بعدم وصوله ا ومقتضاهُ ، )١(مانع من جريان الاستصحاب في المقام

.فيه الصلاة تماماً  وظيفتهُ ف الترخّص

):١إضاءةٌ اصوليةٌ رقم (- )١(

بمعنى أنّه كان على يقين بعدم وصوله ثمّ شكّ في الوصول فيستصحب عدم الوصول للحدّ

التمام في الصلاة. (المقرّر) المقرّر شرعاً وبالتالي وظيفته
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:نيّةالثافي الحالة  الكلامُ  وأمّا

حدّ  اأنهّ  فيوشكّ نفس النقطة المذكورة من السفر ووصل الى ف المكلّ رجع  إذاف

يصليّ  صلىّ  إذاف الترخّص حدّ الى فيستصحب عدم وصوله  هدون مأص لترخّ ل

لجريان الاستصحاب.مورداً بنفسه  الإيابفيكون كل من الذهاب و قصراً،

حال الصلاة تماماً ا مّ إى الصلاتين حدّ إ ببطلان جماليُّ وعندئذ يحصل له العلم الإ

الجمع بينمكان إجهة عدم وذلك من  ،حال العودة الصلاة قصراً و أالذهاب 

كانت النقطة المشكوك إذاف ،للواقعهما حدّ أجمالي بمخالفة الاستصحابين للعلم الإ

،باطلةً في حال الذهاب لاة التمامية صال كانتوحقيقة  ص فعلاً لترخّ ل اً حدّ ها في

لدينا علمٌ  نيكوو، باطلةً فتكون الصلاة القصرية حال العودة ه كانت دون إذا وأمّا

القصرية.و أا التمامية مّ إ ى الصلاتين جزماً حدّ إ ببطلان ليٌّ جماإ

خرى يفرضأمر وول الأأجمالي من قد يفرض حصول العلم الإتارة  أنّه أنّه ثمّ 

خرى فيأالتأخر تارة يفرض وقوعه في نفس ذلك اليوم و امتأخراً، وهذحصوله 

:ثلاثُ  فللمقام صورٌ  وهكذا. الثالثو أاليوم الثاني 

:- مرول الأأمن جمالي العلم الإ حصول-ولى لصورة الأا امّ أ

م لا، فلاأص للترخّ  حدّ ا أنهّ  الى نقطةٍ  المسافر حين وصوله ذهاباً  فكما لو شكّ 

وفي حال رجوعه ووصوله الى ،الترخّص حدّ لى إستصحاب عدم وصوله إمن مانع 

وصوله الىمقتضى الاستصحاب عدم  ، وحينئذٍ الشكّ بهذا  يبتلى أيضاً هذه النقطة 

وظيفةتكون ف -الذهاب وهو فرضُ -هذا ففي الفرض الأول  ، وعلىالترخّص حدّ 

- الفرض الثاني المسافر الصلاة تماماً في هذه النقطة بمقتضى الاستصحاب، وفي

قصراً في نفس هذه النقطة بمقتضى وظيفته الصلاةُ تكون - الإيابوهو فرض 
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 هذين الاستصحابين مخالفٌ  حدّ ن أأب المسافر يعلم إجمالاً  نّ إوحيث ، الاستصحاب

 تمامية أو القصرية.ا الإمّ  ى الصلاتين،حدّ إ ببطلان جمالاً إعلم يعة الحال يللواقع فبطب

 :- و اليوم أ ةلكن في نفس الليل وقوعه متأخراً  صورةُ  - نيةّالصورة الثا وأمّا

ص لترخّ ل حدّ ا أنهّ ما هل  في نقطةٍ  الذهاب وشكّ في  ملتفتاً  لم يكن المسافرُ  إذاما ك

يواصل  ثمّ  الصلاة تماماً  وظيفته فيهابالتالي و إليه عدم وصوله فيستصحبُ  ،م لاأ

 سفره.

 في للترخص فشكّ  اً حدّ الى النقطة المشكوك كونها وصل  إذاحال العودة ف وأمّا

الصلاة  وظيفته فيهاو الترخّص دّ فيستصحب عدم وصوله لح لا،م أ اً حدّ كونها 

 هذين الاستصحابين غير مطابقٍ  حدّ أ نّ أفت الى العلم الاجمالي بيلت ذٍ عندئوقصراً، 

 القصرية. وأية ا التماممّ إ ،ى هاتين الصلاتين باطلةٌ حدّ إ ن� أيه ويترتب عل ،للواقع

 :- وهكذا  و الثالثأفي اليوم الثاني  صورة وقوعه متأخراً  -الصورة الثالثة  وأمّا

 حدّ هي  هلْ هذه النقطة  نِّ أَ في  الثالث وشكّ و أرجع في اليوم الثاني  إذاف

 ،الاستصحابين حدّ أ ببطلانجمالي القائل بهذا العلم الإ بتلىيُ  فعندئذٍ  لا،و أ الترخّص

 بهما.جاء  تينلالصلاتين الى حدّ إ بطلان ومقتضاه

 ولى:الأا الكلام في الصورة مّ أ

 معاً، ماية شمولهفلا يمكن لدليل الحجّ  ،فيقع التعارض بين الاستصحابين

صلى  إذاالاحتياط  االاشتغال، ومقتضاه المرجع قاعدةو للمعارضة هماكلايسقط و

 فيها.في نفس النقطة المشكوك فيها ذهاباً وإياباً بالجمع بين القصر والتمام 

وبالتالي فلا  ها تماماً يصلّيف همن اً و قريبأفي بلده  هالاّ صلاته وصر خّ أ إذا وأمّا

واء س -ها خارج وأمّاالمشكوكة النقطة يجب في  إنماّ  نّهلأنئذ الاحتياط حييجب عليه 
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بالخروج الى علماً  ماّ إ ،علماً  الشكّ  علدفاع في السير يجلأنّ فهذا ا - ياباً إ مأ اً ذهابكان 

والدخوله بتجاوز واطمئناناً  علماً  وأمّاه تجاوزبوالاطمئنان  الترخّص حدّ بعد من أ

للبلد.النسبة ه بقرب منأ الى نقطةٍ 

:نيّةالثاكلام في الصورة ال وأمّا

ولكن بعد رجوعه في نفس اليوم شك ،ولمن الأ لم يكن المسافر ملتفتاً  إذاكما 

هذه نٍّ أوحال العودة شك في  -مثلاً  - الظهر تماماً في هذه النقطة وكان قد صلىّ 

يستصحب عدم فعندئذٍ  لا؟ وللترخص أ حدّ التي صلى عندها هل هي  النقطة

.قصراً  يصليّ ف صالترخّ  حدّ وصوله الى 

فرضانيوجد  أيضاً وفي هذه الحالة 

- ى صلاتيهحدّ إ بطلانالمفضي الى  - جمالين يلتفت الى هذا العلم الإأ :لالأو

.قصراً بصلاته  الإتيانقبل 

قصراً.بصلاته  الإتيانبعد  إليهيلتفت أن  :لثانيوا

:الأولا الكلام في الفرض مّ أ

،العصر قصراً صلاة ب الإتيانجمالي قبل م الإالى هذا العلالمكلف  لتفتا إذافهو 

لا؟ وأ - التي صلاها تماماً  - صلاة الظهر  هل يمكن تصحيحُ  لءنتسا فعندئذٍ 

ذلك:في  والوجه ،تصحيحهالا يمكن  أنّه والجواب: الظاهر

كان إذاتجري في حال ما  إنماّ ا نهّ لأوذلك  ،ن قاعدة الفراغ لا تجري في المقامأ

فيها، مانعٍ يجاد إ أو شرطٍ و أ من ترك جزءٍ  اً لصلاة وفسادها ناشئا صحّة في الشكُّ 

نفسه،ف الى فعل المكلّ  اً مستند في حالة كون الشكّ  قاعدة الفراغ تختصّ  نَّ أبمعنى 

النقطةالى كون  جعٌ ارهو  لف، بالمكلّ فعل  يرجع الىفي المقام لا  صحّةفي ال الشكّ و
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 مرٍ أمستند الى  الشكّ  نَّ أَ معناه  ا، وهذلا وأترخص لل حدّ صلى عندها هل هي  التي

قاعدة ذلك لا تجري مثل  ، وفيبوجهٍ ه بل لا مساس له بفعل ،هعن اختيار خارجٍ 

 الفراغ.

صلاة ب الإتيانعليها يقوم المكلف ب بناءً الاشتغال، وقاعدة هو  إذا المرجعف

لجمع بين العصر في هذه النقطة المشكوكة فوظيفته اأتى بصلاة  إذاقصراً، فالظهر 

هذا  الشكّ  محلّ بالصلاة بعد التجاوز عن  الإتيانقام ب إذا وأمّاوتماماً،  الصلاة قصراً 

 رُهايؤخِ  أنّهو أ وظيفته الصلاة تماماً و الترخّص حدّ تجاوز  أنّهعلم بيكون عندئذ قد ف

 بلده.في  ويأتي بها تماماً 

 :الثانيالكلام في الفرض  وأمّا

 قصراً وهوالعصر صلاة ب الإتيان الإجمالي بعدم الى هذا العل التفت إذافهو 

 لا، فيستصحبم أص لترخّ ل حدّ هي هذه النقطة  نَّ أَ في  وشكّ  ،سفرهمن  راجعٌ 

ها صلى في إذاقصراً، فوجوب الصلاة يه يترتب علو الترخّص دّ لحعدم وصوله 

قصراً،  العصر بطلان تماماً أوالظهر  ببطلانا مّ إ جمالاً إيعلم ذلك بعد ف قصراً العصر 

 ذلك:في  والوجه

تكون صلاة  وواقعاً  فعلاً ص اً للترخّ حدّ كانت  إذا ةهذه النقطة المشكوك نّ أ

 ،هي الباطلة العصر قصراً صلاة تكون ه دون كانتْ  إذاوالباطلة هي تماماً الظهر 

 صلاتيه.ى حدّ إ ببطلان جمالاً إيعلم هو وبالتالي ف

 :-كما قيل - قد يقالو
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كانت تلك النقطة إذابنفسها  اتفصيلاً، إمّ العصر صلاة  لانببطالمسافر يعلم  نّ إِ 

العصر لا بدَّ صلاة ب الإتيان لأنّ  ،خلال بالترتيبو من جهة الإأ الترخّص حدّ دون 

.باطلةً  - أيضاً -  فالعصر باطلةً كانت الظهر  إذاصلاة الظهر، فن يكون بعد أ

جمالي الى علمٍ م الإالعل ينحلُّ  ذٍ عندئوالعصر،  ببطلان يعلم تفصيلاً  ،إذاف

نتساءل: اصلاة الظهر، فهن ببطلان بدويّ  وشكّ  ،صلاة العصر ببطلان تفصيليٍ 

يمكن؟لا  والقول بعدم وجوب إعادة صلاة الظهر أهل يمكن 

فيه وبالتالي فالمرجعُ  ،في الوقتهو  إنماّ  الشكّ  لأنّ وذلك  يمكن، والجواب: لا

.اً الظهر قصرْ ة صلاب الإتيانمن  دَّ الاشتغال، فلابقاعدة 

ذلك:في  ، والوجهصحيحٍ ل غير والق : هذاولكنْ 

الالتفات الىحال معتبر  أنّهو ،ذكري الترتب بين الصلاتين شرطٌ  يةشرط نّ أ

أنّهالكلام  في محلّ  ضمعتبراً، والمفرويكون فلا ه عن كان غافلاً  إذا وأمّاشرطيته 

الظهر.صلاة  بطلانعن  كان غافلاً  العصر قصراً صلاة تى بأ حينما

العصر.صلاة  ببطلانالحكم  من هذه الناحية لا يمكنُ  أنّه: فالنتيجةُ 

:ولكن

هذكانت ه إذا فيمابنفسها  امطلقاً، إمّ  الظهر صحيحةٌ صلاة  نَّ أيمكن القول ب

لم تكن إذا رصلاة الظه لأنّ قلاب، لأنّ امن جهة  وأمّا، الترخّص حدّ النقطة دون 

إذا، وصحيحةٌ العصر صلاة لترخص فل اً حدّ شكوكة وكانت النقطة الم صحيحةً 

ظهراً. انقلبت صحيحةً العصر صلاة كانت 

تكون ذمته مشغولةً  ، فلاصحيحةٌ الظهر صلاة  نَّ أيعلم بالوجدان  : المكلفإذاف

عليه النقطة وجبصلى العصر في هذه  إذافقط، فالعصر صلاة بتنشغل  لبها، ب
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و في بلده فمن ها أصلى بعد التجاوز عن إذا وأمّاوتماماً،  بين الصلاة قصراً  لجمعُ ا

 )١(.تماماً  يصليّ  أنّهالواضح 

 كان في الوقت. إذا مافي لهُ وهذا الكلام كُّ 

 :-وهكذا و الثالث أو في اليوم الثاني أبعد خروج الوقت  -الصورة الثالثة وأمّا

بالظهر ى تأ إذاكما  - يل مثلاً في اللّ  - بعد خروج الوقت المسافر رجع  إذاهو ف

ووصل الى هذه النقطة  ليلاً رجع فواصل سفره  ثمّ  والعصر في هذه النقطة تماماً 

ها العشاء في يصليّ يستصحب عدم الوصول وف الترخّص حدّ الى في الوصول  وشكَّ 

 بطلانو أالعشاء صلاة  ببطلانا مّ إجمالي وبعد ذلك يحصل له العلم الإ اً قصرْ 

 ،باطلةٌ الظهرين  اصلاتلترخص فل اً حدّ قطة هذه النكانت  إذاف ،صلاتي الظهرين

 اهما.حدّ إ ببطلانجمالاً إيعلم  ، وبالتاليباطلةٌ العشاء صلاة ف هُ كانت دونَ  إذاو

وجوب الصلاة  عنبأصالة البراءة  حكماً  ينحلُّ  جماليُّ الإهذا العلم  :ولكن

 ، وذلك:قضاءً 

شك في وجوب  واجب، فهوغير  مأ قضاء الظهرين واجبٌ  نَّ أفي  ا نشكّ نّلأنّ 

 حدّ أالمرجع في  ن، فيكوعنه البراءةلة اصأمانع من الرجوع الى  عندئذ لاوالقضاء 

 الاشتغال.لة اصأخر الطرف الآ البراءة وفيصالة أطرفي العلم الاجمالي 

هو  إنماّ  الشكّ  لأنّ وذلك  ،صالة الاشتغالأالمرجع فالعشاء صلاة بالنسبة الى و

يجمع  نْ أ  في هذه النقطة فلابدّ صلىّ  إذاالعشاء، ف يصليّ ن أيه عل بالوقت، فيجفي 

 .اً تمامالصلاة  فيجب عليه حينئذٍ  صلى قصراً  كان قدْ  إذاوتماماً، ف بين الصلاة قصراً 

                                                

ذلك من جهة الجزم بدّخوله في حدّ الترخّص أو الجزم بوصوله الى بلده بتقريب: أنّ  )١(

 بحسب ما قطعَهُ من المسافة. (المقرّر)
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 الترخّص حدّ تجاوز فقد كان قد تجاوز هذه النقطة  إذا، فيصلّ لم  إذا وأمّا

  .العشاء تماماً  يصليّ  عندئذٍ و

طرفيه  حدّ ألة البراءة في اصأبجريان  لفرض ينحلُّ في هذا ا جماليُّ فالعلم الإ

 الآخر.الطرف  الاشتغال فيصالة أو

  خارجه.كان في  إذا يختلف عماّ  فإنّهكان في داخل الوقت  إذاالشك  : أنَّ فالنتيجةُ 

 ذكرنا:ا ل ممّ تحصّ هذا وقد 

 الترخّص حدّ في  شكّ  إذان المسافر في الذهاب أمن  (+)ما ذكره الماتن  نَّ أِ 

وفي الرجوع  ،تماماً  الشكّ في نقطة  يصليّ ف إليهله ووص ستصحاب عدمُ لافمقتضى ا

 ذلك:والوجه في  ،غير تام ،قصراً 

يقع التعارض بين الاستصحابين الجاريين  أنّهنا كان في الوقت فقد ذكرْ  إذا أنّه

 نعلمُ وعدم مطابقته للواقع، وعلى هذا ف هماحدّ أ ببطلانجمالي للعلم الإ ،المقامفي 

قاعدة في المقام فالمرجع  وحينئذٍ  ،في هذه النقطة ى الصلاتينحدّ إ ببطلان جمالاً إ

في هذه - ن يجمع فيها أب يصليّ ن أراد أ إذاحينئذ من الاحتياط  بدَّ  ولا ،الاشتغال

 بلها لم يصل في إذاا مّ أ ،في كل من الظهر والعصر تماماً وقصراً بين الصلاة  - النقطة

 .تماماً  يصليّ  بعد الوصول الى بلده فعندئذٍ و أبعد التجاوز عنها صلى 

 نّ أباعتبار  ،ها تماماً بعدما صلاّ  قصراً  يصليّ فبالنسبة الى صلاة الظهر  وأمّا

 الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني.

ى الصلاتين بعد حدّ إ ببطلانجمالي القائل الى هذا العلم الإ كان التفاتهُ  إذا وأمّا

صلاة الظهر  صحّةنقول ب ذ، فعندئالشكّ في منطقة  لصلاة قصراً با الإتيانالرجوع و

 مشغولةً ة المكلف على ذلك كون ذمّ  ويترتب ،قلابلأنّ با وأمّاا بنفسها مّ إ مطلقاً 
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الصلاة الجمع بين له من فلابدّ ها  العصر فيصلىّ  كان قدْ  إذافقط، ف بصلاة العصر

الوقت.كان في  إذا اماً، هذاتم صلىّ ها  بعد التجاوز عنن صلىّ إو ،تماماً وقصراً 

لة البراءة عناصأبجريان  جمالي ينحلّ الإ خارجه، فالعلمكان في  إذا وأمّا

صالة الاشتعال بالنسبة الى الصلاةأاء بالنسبة للصلوات الماضية وضوجوب الق

التمام؟و أوظيفته القصر في هذه النقطة  نّ أفي  رجع في الليل وشكّ ّ إذا الحالية، كما

قصراً.العشاء فيها  يصليّ و ،الترخّص حدّ الى عدم وصوله  حبُ فيستص

هذا العلمف ،و العشاءأالظهرين صلاتي  ببطلانا مّ إ جمالاً إ كان يعلمُ  إذا وحينئذ

صلاتيلوجوب القضاء بالنسبة  صالة البراءة عنْ أبالرجوع الى  جمالي ينحلّ الإ

)١(العشاء.صلاة للظهرين وقاعدة الاشتغال بالنسبة ا

):١فقهيةٌرقم (إضاءةٌ -)١(

قة فيها مزيدعلّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المسألة محلّ الكلام في تعاليقه المبسوطة بتعلي

أيضاًح وإضاءاتٌ أصوليةٌ، وكلام تارة على مبنى المشهور وأخرى على مختاره (دامت بركاته)

وأمثلة وجدنا فيها فائدةً فلم نجد ضيراً من إيرادها لتعميم الفائدة، وحاصل ما أفادهُ (مدَّ

ظلُهُ):

حيح هو التفصيل بين ما إذاأنّه في إطلاق الماتن (قدّس سرّه) في المقام إشكالٌ بل منعٌ، والص

اتفق ذلك في الوقت أو اتفق في خارجه.

أمّا في الفرض الأول:

فلا يمكن البقاء على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب للعلم إلاجمّالي ببطلان إحدّى

الصلاتين، فإن النقطة التي صلىّ المسافر فيها تماماً في الذهاب وقصراً في الإياب بمقتضى

ستصحاب بقاء التمام في الأول والقصر في الثاني أنّ كانت حدّ الترخّص في الواقع فصلاتهُ تماماًا

فيها باطلة، وإن كانت دونه فصلاته قصراً باطلة.
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مثال ذلك:

نجفي سافر الى بلد ووصل أول الظهر في نقطة شكّ في أنهّا حدّ الترخّص أو لا، وصلىّ الظهر

تصحاب وواصل سفره، ثمّ في الرجوع  حينما وصل الى هذه النقطةفيها تماماً بمقتضى الاس

صلىّ العصر فيها قصراً بمقتضى الاستصحاب، ثمّ تفطّن بالحال وعلم اجمالا ببطلان إحدّى

الصلاتين  في الواقع على أساس أنّ تلك النقطة  أنّ كانت حدّ الترخّص فالظهر باطل، وإن

هذا العلم إلاجمّالي العلم التفصيلي ببطلان صلاة العصركانت دونه فالعصر باطل، ويتولد من 

إمّا بنفسها كما إذا كانت تلك النقطة دون حدّ الترخّص، أو من جهة فوت الترتيب المعتبر بينها

وبين صلاة الظهر إذا كانت تلك النقطة حدّ الترخّص، فإن أعاد في نفس  تلك النقطة وجب أنّ

رّةً قصراً وأخرى تماماً تطبيقاً لقاعدة إلاشّتغال، و أنّ أعاد فيمايعيد الظهر  قصراً ثمّ العصر م

. دون حدّ الترخّص أو في بلدته وجب أنّ يعيد الظهر تماماً ثمّ العصر كذلك تطبيقاّ لما تقدّم

وإن كان يتفطّن بالحال من الأول  ويعلم أنّه يبتلى بنفس هذا الشكّ بالإياب أيضاً لم يجر شيئاً

ابين على أساس استلزام جريأنهّما مخالفة قطعية عملية فيسقطأنّ معاً، وقد ذكرنامن الاستصح

في علم الأصول أنّه لا فرق في تنجيز العلم إلاجمّالي بين الأمور الدفعية والتدريجية، وعليه فلا

معيجوزُ له أنّ يصليّ في النقطة المشكوك كونها حدّ الترخّص لا بالذهاب ولا بالإياب إلاّ أنّ يج

بين القصر والتمام فيها في كلٍ من الذهاب والإياب فعندئذٍ يعلم بالفراغ وإلاّ فلابدّ من إلاعّادة

تطبيقاً لقاعدة إلاشّتغال، وإن كان حين الذهاب  غافلاً وصلىّ في النقطة المشكوكة تماماً، ثمّ

نفس تلك النقطة وجببالإياب  تفطّن بالحال وعلم اجمالا،  و حينئذٍ فإن أراد أنّ يصليّ في 

عليه أنّ يعيد الظهر فيها قصراً ثمّ يأتي بالعصر مرّةً قصراً  وأخرى  تماماً،  و أنّ أراد أنّ يصليّ

. دون حدّ الترخّص وجب عليه أنّ يعيد الظهر تماماً ثمّ يأتي بالعصر كذلك

وأمّا في الفرض الثاني:

رجع عن السفر في اليوم الثاني ووصل الىوهو ما إذا تفطّن بالحال بعد خروج الوقت كما إذا 

تلك النقطة وصلىّ فيها قصراً ثمّ تفطن بالحال وعلم اجمالا إمّا ببطلان صلاته في إلامّس أو في
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.(+)الماتن هذا هو الصحيح في المقام لا ما ذكرهُ و

هذا اليوم ولكن لا أثر لهذا العلم إلاجمّالي فإن أحدّ طرفيه وهو وجوب القضاء موردٌ لأصالة

الوقت موردٌ لأصالة إلاشّتغال، وبذلك ينحل البراءة والطرف الآخر وهو وجوب إلاعّادة في

العلم إلاجمّالي، وهذا على المشهور من اعتبار حدّ الترخّص في الرجوع الى الوطن.

وأمّا بناءً على ما قوّيناه من عدم إعِتبار حدّ الترخّص في الرجوع إليه وإن وظيفته القصر ما لمْ

صلىّ قصراً في نفس النقطة التي صلىّ فيها تماماً فييدخل فيه فلا يلزم محذور العلم إلاجمّالي إذا 

الذهاب.

. (المقرّر).٤٠٥-٤٠٣تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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 ):٦٧( مسألة رقم

التمام  نيّةب الترخّص حدّ و العربة فشرع في الصلاة قبل أكان في السفينة  إذا

 قصراً  اتمهّاكان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة  فإن، إليهوصل  الأثناءفي  ثمّ 

كان بعده  نالركوع، وإ الدخول فيدخل فيه قبل  إذاوكذا  ل، بصحّتو

 يتركُ  ، فلامشكلٌ  لكنهّ فتتحت،أُ الصلاة على ما  لأنّ  ،تمامفيحتمل وجوب الإ

 العود قبلشرع في الصلاة في حال  إذا، وأيضاً  قصراً  )١(بالإعادةالاحتياط 

                                                

 ): ٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

إذا وصل الى حدّ الترخّص بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة بل هي إلاقّوى، فإن المصليّ 

فليس بإمكأنّه إتمامها تامة إلاّ تشريعاً، كما أنّه ليس بإمكأنّه إتمامها قصراً لزيادة الركوع،  فإذن لا 

بدّ من إلاعّادة، نعم إذا وصل الى حدّ الترخّص قبل الدخول فيه اتمهّا قصراً، لأنّه مأمور فعلاً 

، و لا تضر نيّة التمام من الأول، باعتبار أنّ عنوإني القصر والتمام ليسا من العناوين بالقصر

المقوّمة للمأمور به كعنوإن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وما شاكل ذلك، فإذا 

نوى التمام من الأول باعتبار أنّه قبل حدّ الترخّص وبعد الوصول الى التشهد أو قبل الدخول في 

وع الركعة الثالثة بلغ حدّ الترخّص كان مأموراً حينئذ بإتمامها قصراً، يعني بالتسليم بعده إذ رك

 لا فرق بين القصر والتمام إلاّ في أن التسليم في الأول بعد الثانيّة وفي الثاني بعد الرابعة .

 للروايات وأمّا إذا كان بعد الدخول في ركوعها فلابدّ من الإعادة، ولا يكون المقام مشمولاً 

وفي - مثلاً  -التي تنصّ على أنّ الصلاة على ما اُفتتحت، فإن موردها ما إذا نوى صلاة الصبح

الأثناء غفل ونوى نافلة الصبح بقاءً واتمهّا نافلةً، فإنها تقع فريضة الصبح على أساس أنّ 

 الصلاة على ما اُفتتحت.
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،صحّتو تماماً  تمهّاأ إليهوصل  الأثناءفي  ثمّ القصر  نيّةب الحدّ الوصول الى 

 )١(تماماً.عادتها إ ثمّ  تمامها قصراً إ في وجهٍ  الأحوطو

السير في السفينة وغيرها من الصلاة حال صحّةشكال ولا شبهة في إلا 

بي عبدأيوب عن أبي أ كرواية )٢(الوسائط كما ورد في جملة من نصوص هذا الباب

بلى فقلت:! ؟صلاة نوح تصليّ ن أترضى  انوح، أمصلاة  (تلكقال  أنّه (×)االله 

)٣( .السفينة) في صلىّ  نوحاً  فإنصدرك، يضيقن  قال: لافداك، فجعلت 

ا نقول:ننّ أبيان ذلك 

(المقرّر) .٤٠٦-٤٠٥: تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة

):٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

وفيه: أنّ مقتضى إلاحّتياط إتمامها تامّة ثمّ إعادتها كذلك، لا إتمامها قصراً، فإنه لا يمكن إلاّ

 المشهور يكون مأموراً بالتمام دون القصر، هذاتشريعاً لفرض أنّه وصل الى حدّ الترخّص، فعلى

إضافة الى أنّ إتمامها تامّة بما أنّه صحيح فلا يجوز قطعه في الأثناء، لأنّه من قطع الفريضة، وهو

غير جائزٍ لدى الماتن (قدّس سرّه)

(المقرّر) .٤٠٦تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

: كتاب الصلاة: أبواب القيام: الباب٥٠٤ة: الجزء الخامس: الصفحة: وسائل الشيع )٢(

)١٤.(

) الحدّيث١٤: أبواب القيام: الباب (٥٠٦وسائل الشيعة: الجزء الخامس: الصفحة:  )٣(

التاسع.
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وشرع في  ،و عربة وما شاكل ذلك من وسائط النقلأفي سفينة المسافر  كان إذا

ذهاباً  الترخّص حدّ الى قبل الوصول تماماً  -مثلاً  صلاة العصرك- صلاته الرباعية 

 وهو: يثار سؤال ، فقدإليهوصل  يتمّهان أقبل و ،إليهلم يصل بعد  أنّهجهة  من

كما ورد في - عليه  فتتحتاُ الصلاة على ما  نّ أ من جهة صلاته تماماً  يتمّ هل  أنّه

 دّ لحالوظيفة الفعلية حال وصوله  نّ أن جهة م قصراً  يتمّها وأ ؟- جملة من النصوص

 ل الموضوع؟تمام من جهة تبدّ اللقصر لا اهي  الترخّص

 والجواب:

، الترخّص حدّ الى بها  مختلفة باختلاف الحالات التي يصلُ  اً قام صورالم في نّ أِ 

 الثالثة، وقديصل حال القيام للركعة  دالثالثة، وقة عيقم الى الرك هو لمْ و يصلُ  فقد

 من الصور فالحكم يختلفُ  هاالثالثة، وغيرُ في ركوع الركعة  يصل وهو داخلٌ 

 .فرادنال صورة على بكّ  مالصور، ولنتكلباختلاف 

 ولى وهي:الأا الكلام في الصورة مّ أ

فالواجب  ،الى الركعة الثالثة وهو لم يقمْ  الترخّص حدّ المسافر الى وصل  إذاما 

ل نقلاب الموضوع المستلزم لتبدّ إوالوجه في ذلك  ،بصلاته قصراً  الإتيانيه عل

اظ زمان هو بلح إنماّ  و قصراً أ بالصلاة تماماً  الإتيانف ،من التمام الى القصرته وظيف

إمتثاله من  لم يفرغْ  أنّهفي المقام  والمفروض ،الامتثالبالصلاة نفسها وحال  الإتيان

قلاب الوظيفة من لأنّ  ،من قبل الشارع الموضوعُ الذي هو  الترخّص حدّ تجاوز  وقد

 ، يعني التسليم بعده،قصراً  يتمّهاف الصلاة قصراً يه وبالتالي يجب عل ،التمام الى القصر

وفي الثاني  نيّةول بعد الركعة الثافي التسليم في الأ لاَّ إبين القصر والتمام ذ لا فرق إ

 .بعد الرابعة 
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وهي: نيّةالثافي الصورة  الكلامُ  وأمّا

الترخّص حدّ الى وصل قد في حال القيام للركعة الثالثة والمسافر كان  إذاما 

المكان،في هذا  ة لهُ يقيقالوظيفة الح قصراً، وهي هاالقيام وإتمامُ عليه هدم  فالواجبُ 

الصلاة نَّ أَ على  للروايات التي تنصّ  المقام غير مشمولٍ  لأنّ وذلك  ،الصحيح ووه

فتتحت.اُ على ما 

أخرى: ةوبعبار

لركعةلقبل القيام  الترخّص حدّ الى وصل  إذا أنّه من (+)الماتن  هُ ما ذكرَ  نّ أ

في الصحيح، والوجهو فه قصراً ا هتمامُ إ هُ فوظيفتُ ها و قبل الدخول في ركوعِ أالثالثة 

ذلك:

فحالهما ،للصلاةمة ية المقوّ من العناوين القصدّ  اعنوان القصر والتمام ليس نّ أ

هذه لأن�  .الصبحو أو العشاء أو المغرب أالعصر  وأالظهر  كحال عنوانليس 

وأ للظهر قصدٍ من دون  ربع ركعاتٍ أصلى  إذاللصلاة، ف مةية مقوّ قصدّ عناوين 

عشاءاً.ولا  ولا عصراً  لا ظهراً  حينئذٍ  و العشاء لم تقعْ أ العصر

نقول:ومن هنا 

نْ أماكن الأربعة في موارد التخيير للمسافر بين القصر والتمام في الأ يجوزُ  أنّه

يتمّهاف ،القصر التمام الىله العدول من  جازهد وصل الى التشّ  إذاف ،ينوي التمام

لتشهد يعدل الىلحالما يصل  أنّهإلاّ ول من الأ قصراً  ابه الإتيانينوي  أنّه وقصراً، أ

من كون القصر والتمام ليسا من لك من جهة ما ذكرناهُ ذفلا مانع من  ،التمام

.مة للصلاةالعناوين المقوّ 

:الإقامةو في حال أ
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ولكن قبل  الصلاة تماماً بوشرع  ام يام في مكانٍ أعشرة  الإقامةقصد  إذاف

والوجه في  ،قصراً  هااتمامُ  هُ فوظيفتُ  الإقامة نيّةثالثة عدل عن الدخول في الركعة ال

 ذلك:

 وظيفته تجاه الصلاة من التمام الى القصر. وليحّ ن هذا العدول أ

 تقدم:ل مما فتحصّ 

 ،مة للصلاةدية المقوّ ليسا من العناوين القصّ  و تماماً أ عنوان الصلاة قصراً  نّ إ

من  -تمامال نيّةبا ن شرع بهإو فإنّهقصراً، ها امتمإِ  مانع منلا  أنّهعلى ذلك  ويترتبُ 

 إليهكان بعد وصوله  لماّ  أنّه لاّ إ -  الترخّص حدّ الى جهة شروعه بها قبل الوصول 

ها الدخول في ركوعِ  الثالثة قبلو حال القيام للركعة أول وهو في التشهد الأ

فيه ولا  لا شبهةا مم اقصراً، وهذتمام صلاته إهدم القيام والجلوس و حينئذٍ  تهُ فوظيف

   كلام.

 وهي: في الصورة الثالثة الكلامُ  وأمّا

الثالثة، الركعة بعد دخوله في ركوع  الترخّص حدّ المكلف الى وصل  إذاما 

 :حينئذٍ  لفالسؤا

 لا؟ وأ هذه الصلاة تماماً  تمامُ إ أنّههل بإمك

 والجواب:

 ن� أفي ذلك هو  تماماً، والوجهتمام صلاته إ تهوظيف نَّ أ (+)حتمل الماتن إ

ا أنهّ وبما  .فتتحتاُ الصلاة على ما  ن� أَ على من النصوص المعتبرة تدل  ةً مجموع

وهو  ا قصراً عادتهُ إ الأحوط أن�  (+) رالتمام، وذك نيّةب يتمّهاالتمام ف نيّةبفتتحت اُ 

 .مقتضى الاحتياط حينئذٍ 
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:حاصلهُ  اً لنا في المقام كلام أنّ  إلاّ 

نّهلأوذلك  ،تماماً ها تمامُ إ أنّهليس بإمك أنّهذا الاحتياط ولا وجه له أنّهالظاهر 

ذلك:في  ، والوجهمحرمٌ  تشريعٌ 

تماماً.لا  بالصلاة قصراً  الإتيانته وظيف نّ أ

نيةّفموردها تغير  ،فتتحتالصلاة على ما اُ  نّ أة على النصوص الدالّ  وأمّا

الإتياننوى  إذاهنا ف الأخرى، ومنالصلاة لا الخصوصيات  ثناءأف في المكلّ 

،النصوصهذه  موردُ هو  االنافلة فهذ نيّةب اتمهّا أنّه لاّ إالفريضة  نيّةببصلاة الصبح 

على نصّ ا تأنهّ من جهة  وذلك ،حينئذٍ  صبحٍ  كفريضة هذه الصلاة صحيحةً  وتكون

النافلة نيّةبالصبح دخوله صلاة في حال  وأمّا. النيّةفتتحت من اُ الصلاة على ما  نَّ أَ 

كون الصلاة تقدم منلعين ما  ،لا فريضةً  نافلةً  صحيحةً  فتقع فريضةً  هايتمُّ ن لكو

فتتحت.اُ على ما 

منليس  نّهلأوذلك  ،ولا يشمل المقام النيّةير في مورد النصوص التغّ  ،إذاف

خر ووظيفةآمن تبدل موضوع ب أنّهبل  ،اله لكي يكون مصداقاً  النيّةير في التغّ 

والمكلف في حال - بالصلاة قصراً  الإتيانالى  الصلاة تماماً ب الإتيانتبدل - بأخرى

قصراً. ن وظيفته الصلاةُ لى أإلتفت إفي الركعة الثالثة الركوع 

ذلك:على  وبناءً 

وبالتالي فليس ،ابطلانهالقاعدة  المقام فمقتضىكانت النصوص لا تشمل  إذاف

لا وجه لما أنّهيعلم  قصراً، ومنهبها  ها ويأتيبل يرفع اليد عن ،تماماً ها تمامُ إ أنّهبإمك

الإحتياط.من في المقام  (+)لماتن اذكره 

الرجوع:في حال  وأمّا
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القصر وقبل الدخول في  نيّةبشرع في الصلاة  الترخّص حدّ وصوله الى فقبل 

 ، فهنا:الترخّص حدّ الى وصل  هو بعد الدخول فيأالتشهد 

تماماً في هذه الحالة يجب عليه لصلاة اته وظيف من أنّ  اه المشهورعلى ما تبنّ بناءً 

والرابعة، من القيام الى الركعة الثالثة  هل لابدّ  التمام، أيمن القصر الى ه تبديل نيتّ 

 ذلك:في  والوجه

من ته تبدلت وظيف إذاية، فالقصدّ من العناوين  والتمام ليساعنوان القصر  نّ أِ 

 تماماً.ها تمامإبوجوب  (+)ى الماتن افت دتماماً، وق يتمّهان أالقصر الى التمام فعليه 

تمامها قصراً إمن خلال  كالإحتياط، وذللا يبعد  أنّه (+)الماتن ذكر  ثمّ 

 عادتها تماماً.إو

 حاصله: اً لنا في المقام كلام نّ ّأ لاّ إ

خلاف الاحتياط كما ذكر السيد الأستاذ  ذاه لْ الاحتياط، بلا وجه لهذا  أنّه

أفتى بإتمامها  فإنّه (+)على مسلك الماتن - بحثه ر تقريعلى ما في-نفسه) االله  قدّس(

، (+) هعند مٌ محرّ  ا، وابطالهيةالتمامبطال الصلاة إفمعناه  قصراً  هاأتمّ  إذا وأمّاتماماً، 

 .الاحتياط خلاف أنّهفظهر 
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 ):٦٨( مسألة رقم

وجبت  إليه لم يصلْ  أنّهبان  ثمّ  قصراً  فصلىّ  الحدّ الى  اعتقد الوصولَ  إذا

باعتقاد الوصول فبان   تماماً صلىّ  إذا،وكذا في العود )١( تماماً  و القضاءُ أ ادةُ عالإ

عتقد أ نْ أوفي عكس الصورتين ب،)٢( قصراً  و القضاءُ أ عادةُ وجبت الإ عدمهُ 

                                                

 ): ٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 ل:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقو

إنّ هذا فيما إذا كان أنّكشاف الحال في الوقت وقبل الوصول الى حدّ الترخّص، فإنه إذا أراد 

إعادتها في هذا المكانْ لا بدَّ من التمام، وإذا كان الانكشاف في ذلك المكان بعد خروج الوقت 

قبلهُ ولم  وجب عليه قضاءُها تماماً، وأمّا إذا انكشف الخلاف بعد الوصول الى حدّ الترخّص أو

يعد الى أن بلغ الحدّ فحينئذ إن كان الوقت باقياً وجبت إلاعادة قصراً، وإن خرج الوقت بعد 

البلوغ وجب القضاء قصراً، ولكن لا يبعد أن يكون مراد الماتن (قدّس سرّه ) من المسألة هو 

قصراً أمرٌ   الفرض الأول دون الثاني بقرينة أنَّ وجوب إلاعّادة أو القضاء في الفرض الثاني

 واضح غير خفي، وبذلك يظهر حال ما بعده من الصورتين.

 (المقرّر) .٤٠٧-٤٠٦تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

 ): ٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٢(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

لصورة إشكال بل منع لما مرّ، وسيأتي في ضمن المسائل الاتية أنّ من في وجوب القضاء في هذه ا

صلىّ تماماً في موضوع القصر جاهلاً بالموضوع فإن أنّكشف الحال في الوقت أعاد وإلاّ فلا 

 قضاء بمقتضى إطلاق صحيحة العيص بن القاسم.

 (المقرّر). .٤٠٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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ولىفي الأ عادة قصراً الحكم فيجب الإ الخلاف ينعكسُ  عدم الوصول فبانَ 

.نيّةالثافي  وتماماً 

:اً فروعلة أسفي الم (+)اتن المذكر 

الأول: الفرعُ 

وجبت إليه لم يصلْ  أنّهبان  ثمّ  قصراً  فصلىّ  الترخّص حدّ اعتقد الوصول الى  إذا

في نفس المكان. الإنكشافكان  إذاتماماً و القضاء أعادة الإ

الثاني: الفرعُ 

إليهلم يصل  أنّهبان  ثمّ  تماماً  وصلىّ  الحدّ عاد من السفر واعتقد الوصول الى  إذا

قصراً.و القضاء أعادة فتجب عليه الإ

الثالث: الفرعُ 

إليهوصل  أنّه تبينّ  ثمّ  تماماً  فصلىّ  الحدّ عدم الوصول الى حال الذهاب اعتقد  إذا

الحال ك، وكذلكلامٍ على ه في الوقت والقضاء خارج عادة قصراً عليه الإ جبُ تف

كان أنّه تبينّ  ثمّ  قصراً  فصلىّ  الحدّ عتقد بعدم الوصول الى أرجع و إذاالرجوع فعند 

.كلامٌ خارج الوقت ففيه  وأمّاالوقت، في  عادة تماماً جب عليه الإتف إليه واصلاً 

الأول:لفرع ا كلامنا فيما أ

الترخّص حدّ اعتقد حال الذهاب بالوصول الى  إذاف (+) فادهُ أكما  فالأمر

كان في هذا إذاكما - اً كان الوقت باقي إذاف إليه لم يصلْ  أنّه تبينّ  ثمّ  قصراً  وصلىّ 

بقيَ  إذا وأمّا .تماماً ه عادة فيفتجب عليه الإ -وانكشف الخلاف وتوقف فيهالمكان 
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في حال البقاء  هُ هذا كلُّ  .تماماً  خرج الوقت فيجب عليه القضاءُ  نْ أالى ه في

 السفر.والاستقرار في نفس المكان دون مواصلة 

 عليه الصلاة قصراً  فيجبُ  هاباً ذ الترخّص حدّ واصل سفره وتجاوز  إذا وأمّا

 قصراً. اءُ ضوفي حالة خروج الوقت يجب عليه الق ،داخل الوقت

 إذاهو في حال ما  والقضاء تماماً  عادة تماماً من وجوب الإ (+)وما ذكره الماتن 

فيه  بقي إذاف الحدّ الى لم يصل  أنّه تبينّ  ثمّ   فيه قصراً  المكان الذي صلىّ فيتوقف 

فيجب عليه القضاء  خرج الوقتُ  إذاالوقت وكان في  إذا تماماً  دةُ عاعليه الإوجبت 

كان في أسواء  ،فوظيفته الصلاة قصراً  الحدّ واصل سفره وتجاوز عن  إذا وأمّا. تماماً 

 .هم خارجأالوقت 

 أنّهمن فرض  لابدّ  عادة والقضاء تماماً من وجوب الإ (+)ما ذكره الماتن  ،إذاً ف

 .فيه قصراً  ذي صلىّ لفي المكان ا هِ بقاءحال في 

 الثاني:في الفرع  ناكلامُ  وأمّا

ا أنهّ تخيل  الى نقطةٍ عتقد الوصول عودته أعاد وخلال  إذافيه، ف فكذلك الحالُ 

قصراً في نفس عادة من الإ فلابدَّ  إليهلم يصل  أنّه تبينّ  ثمّ  تماماً  فصلىّ  الترخّص حدّ 

 قصراً.من القضاء  عنه فلا بدَّ ن خرج الوقت أبقي في هذا المكان الى  إذاالمكان، و

 جداً  صار قريباً  لا، بلم أدخل بلده أ سواءٌ  الحدّ واصل سفره وتجاوز  إذا وأمّا

 .عادة تماماً الإ منها فوظيفتهُ 



٣٤   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا 

قد أنّهباعتبار  تماماً  قضاءً عليه الصلاة  فتجبُ  ،وكذلك الحال خارج الوقت

)١(.أيضاً  ا تماماً من قضاءه فلابدَّ  ،تماماً ها وهي واجبة عليه فات وقتُ 

الثالث:في الفرع  ناكلامُ  وأمّا

أنّه تبينّ  ثمّ  تماماً  فصلىّ  حدّ للما اعتقد حال الذهاب عدم الوصول  إذاما وهو 

ي عن القصر في هذهزالتمام لا تج لأنّ وذلك  ،عادة قصراً فيجب عليه الإ إليهوصل 

هوالمقام  بالحكم، وفي كان المكلف جاهلاً  إذاما متى ه عن مجزيةً  الموارد، بل تكون

قد أنّهمع  الحدّ  يصل إلىلم  أنّه لوالموضوع وتخيّ في الاعتقاد  أخطبل أ هب غير جاهلٍ 

فالتمام.لم يصل  إذاالقصر و فوظيفتهُ  إليهوصل  إذا أنّهيعلم بوهو  إليهوصل 

لا؟و أفهل يجب عليه القضاء  خروج الوقتبعد  وأمّا

قد وردت في المقام نصوصٌ  أنّه الفقهاء، كمابين  اً فخلاو اً فيه كلام الجواب: أنّ و

.تية موسعاً في ضمن المسائل الآ - ن شاء االلهإ-سياتي البحث عنها 

):١إضاءة فتوائية رقم (- )١(

أفتى شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) في منهاج الصالحين (الجزء الأول: صلاة المسافر:

) فيما يتعلّق بالمقام بما نصّه:٩٣٩المسألة: 

إذا اعتقد الوصول الى نقطةٍ تخيل أنهّا حدّ الترخّص فصلىّ فيها قصراً، ثمّ بان أنّه لم يصل بطلت

رها الى أنصلاته ، وحينئذ فإن بنى على إعادتها في هذه النقطة بالذات أعادها تماماً، وإنْ أخَّ

تجاوز حدّ الترخّص أتى بها قصراً ما دام الوقت باقياً، وإن لم يأتِ بها الى أنْ مضى الوقت، فإن

وصلىّ تماماً مضى قبل أن يتجاوز حدّ الترخّص قضاها تماماً وإلاّ  قصراً، وأمّا إذا عاد الى وطنه

في نقطة تخيل أنهّا حدّ الترخّص ثمّ بان عدمه، فإن كان ذلك في الوقت وجبت إلاعادة،  وإن

كان في خارج الوقت فلا قضاء عليه، هذا، ولكن قد مر أنّ إلاظّهر أنّه لا حدّ للترخّص في

. الرجوع الى بلده، وإن وظيفتهُ القصر الى أنّ يدخل فيه
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 ):٦٩( مسألة رقم

الى ما  ثناء الطريق وصلَ أفي  ثمّ  الترخّص حدّ سافر من وطنه وجاز عن  ذاا

و نحو أ جةٍ رجع لقضاء حا إذاكما  ،خرآو لأمر أالطريق  ما لاعوجاجِ إ هُ دونَ 

 جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصرُ  إذا و، فمادام هناك يجب عليه التمامُ  ،ذلك

وصل  ثمّ  الحدّ وجاز عن  الإقامة محلّ سافر من  إذا وأمّا،)١( كان الباقي مسافةً  إذا

                                                

 ):٦قم (إضاءةٌ فقهيةٌر- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقة فيها مزيدُ أيضاًح 

 وفائدة نجد أنّه من المناسب إدراجها بكاملها لتحصيل الفائدة فذكر (مدَّ ظلُهُ):

ن جهة أنّه في التقييد إشكالٌ بل منعٌ ولاسيّما إذا كان الوصولُ الى ما دون حدّ الترخّص م

اعوجاج الطريق، كما قد يتفق ذلك في الطرق الجبلية،  مثلُ ما إذا كانت هناك قريةٌ في قمة جبل 

وقريةٌ أخرى في سفحه وكان الطريق من الثانيّة إلى الأولى يتطلب الدورأنّ حول الجبل عدّةَ 

نّ يصل إلى مرّاتٍ، وحينئذٍ فإذا سافر شخصٌ من الثانيّة إلى الأولى خرج منها وابتعد الى أ

الطرف الآخر من الجبل ثمّ يرجع الى الطرف الأول ووصل الى موضعٍ يكون دون حدّ 

الترخّص بالنسبة الى قريته وهكذا إلى أن يصل الى قريةٍ أخرى في قمة الجبل  فإن هذا الطريق إذا 

لى ما دون كان بقدرِ المسافة  الشرعية كان قطعُهُ يوجب القصر مع أنّه في أثناء الطريق  يصلُ ا

حدّ الترخّص باعتبار أنّ الوصول الى ما دون الحدّ ليس من أحدّ قواطع السفر كقصد الإقامة 

في مكانٍ، فإن المقيم إذا سافر من بلدة إقامته إلى بلدةٍ أخرى إذا كان بقدر المسافة المحدّدة يقصرُ 

نه ليس من أحد وإلا يبقى على التمام، وهذا بخلاف ما دون حدّ الترخّص من الطريق  فإ

القواطع،  ويحسبُ من المسافة، وقد مرّ أنّ المسافة الشرعية تحسبُ من آخر بيوت البلد غاية 

الأمر أنّ المسافة مادام لم يصل الى حدّ الترخّص في الذهاب فوظيفتهُ التمام،  بل الأمرُ كذلك إذا 
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 في صلىّ  إذا و، لقضاء حاجة بقي على التقصير الأثناءو رجع في أ هُ الى ما دونَ 

                                                                                                                         

ناك طريقأنّ الى المقصد كان الوصولُ الى ما دون الحدّ من أجل غايةٍ أخرى،  كما إذا كان ه

 أحدُهما يكون مباشرً  والآخر بخط معوج .

 مثال ذلك:

نجفيٌ أراد السفر الى كربلاء فخرج من طريق الكوفة فإذا وصل إليها عرضت عليه حاجةٌ 

فاضطر الى أنّ يقطع المسافة الى كربلاء من طريقٍ ينتهي الى حدود النجف وهي دون حدّ 

هذا الطريق لقضاء حاجةٍ له وواصل قطعها الى أن يصل الى الترخّص فبدأ في قطعها من 

كربلاء، فإن المسافة تحسب من مبدأ سفره وهو الخروج من النجف الأشرف والابتعاد عنه 

 باعتبار أنّ المجموع يعدّ سفرةً واحدةً وقد نواها من البدّاية الى النهاية.

لقضاء حاجةٍ له ثمّ عاد إليها  نعم، إذا رجع من الكوفة الى ما دون حدّ الترخّص للنجف

وواصل منها سفرهُ الى كربلاء لا يحسب مقدار الذهاب من الكوفة الى ما دون الحدّ والإياب 

 إليها من المسافة المحدّدة باعتبار أنّ طيّ هذا المقدار من المسافة ذهاباً وإياباً لا يُنوى منها.

 فالنتيجةُ:

على وجوب القصر على منْ طوى المسافة المحدّدة  أنّ مقتضى إطلاقات الروايات التي تنصّ 

عدمُ الفرق بين أنّ يكون طيها أفقياً كالماشي راجلاً أو راكب الدابة  -وهي ثمانيّة فراسخ-شرعاً 

 أو السيارة أو نحوها أو عمودياً كراكب الطائرة.

دائريٍ، وعلى وعلى كلا التقديرين لا فرق بين أنّ يكون طيّ المسافة بخطٍ مستقيمٍ أو بشكلٍ 

الأول لا فرق بين أنّ يكون السيرُ على خطٍ مستقيمٍ معتدلٍ أو يكون على خطوطٍ منكسرةٍ غير 

معتدلةٍ سواء أكان على نحو السير في أطراف الجبل الى أن يصل الى القمة أم كان من أجل 

   الصخور والمياه الموجبة لاضطرار المسافر الى السير في خطوطٍ معوجةٍ ومنكسرةٍ. 

 (المقرّر) .٤٠٨ -٤٠٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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فإن، وصل الى ما دونه ثمّ  قصراً  الترخّص حدّ الخروج عن  ولى بعدً الصورة الأ

ن كان قبل ذلكإ وأمّا ،صلاته صحّةشكال في إبعد بلوغ المسافة فلا  كانْ 

ثمّ  له بما لو صلىّ  جزاء الحاقاً كان يحتمل الإ نْ إو )١(عادةوجوب الإ الأحوطف

. بدا لهُ  السفر قبل بلوغ المسافة

يكون الحدّ رجوعه الى ما دون  نّ أعلى  ولى مبنيٌ الأ في الفقرة (+)ما ذكره الماتن 

جاز عنه إذا، فالحدّ ن ما دون يبتدئ من بعد التجاوز عَ  فسفرهُ  للسفر، قاطعاً 

من ما قطعهُ  وأمّا، شرعيةٍ  كان الباقي بمقدار مسافةٍ  إذا الصلاة قصراً  ظيفتهُ وف

الباقية.لا يلحق بالمسافة ف ،ثر لهأولا  ىالطريق فهو ملغ

بعد الترخّص حدّ ثر الرجوع الى ما دون أ نّ أيرى  (+) أنّهيتضح لنا فعليه و

فقط.ه للسفر لا لحكم قاطعٌ  حاجةٍ و لقضاء أعوجاج الطريق لاتجاوزه 

حاصله: اً ن لنا في المقام كلامأ لاّ إ

:لأمورٍ لا يمكن المساعدة عليه  (+) ما ذكرهُ ن أ

):٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الإستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

ن لا فيلكنّ الأقوى عدم وجوبها لما مرّ من أنّ حدّ الترخّص إنماّ هو معتبرٌ في الخروج من الوط

الخروج عن محلّ الإقامة ومحلّ المكث ثلاثين يوماً متردداً، فإذا سافر المقيمُ عن محلّ إقامته أو

محلّ مكثه ثلاثين يوماً متردداً وبدأ بقطع المسافة ولو بخطوةٍ واحدة فعليه أن يقصر.

. (المقرّر).٤٠٨-٤٠٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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الأول:مر الأ

النصوص لأنّ  ،للسفر يكون قاطعاً  الحدّ الى ما دون ه رجوع نّ ألا دليل على  أنّه

لا تشمل فإنها ،سفرهل قاطعٌ هو و بوطنه فأعلى وطنه  مرَّ  إذاالمسافر  نّ أل على التي تدّ 

وأالى ما دون المسافة  المرور على الوطن لا الرجوعُ ها موضوع لأنّ  المقام، وذلك

.الحدّ 

الثاني: مرُ الأ

هذه يقريته، ففو أخر بلده آحين خروج الشخص عن يبتدئ من  إنماّ السفر  نّ أ

حدّ الى الى ما دون وصوله  وجوب التمام فهو ثابتٌ  وأمّا، مسافرٌ النقطة هو 

الكلام على وأمّاالقاعدة، مقتضى بوليس  خاصٍ  بدليلٍ ثبت  إنماّ  ذاوه ،الترخّص

هو اذالقصر، وه وظيفتهُ وو القرية أخر البلدة آيكون بعد خروجه من فالقاعدة 

هو الذي منعنا من فهذا الدليل الخاصّ  ،ة وجوب القصردلّ أطلاقات إمقتضى 

المكلف في هذه إذاقريته. فو أه تخروجه عن بلد عليه بعدالقول بوجوب القصر 

.حاضرٌ لا  الحالة مسافرٌ 

لى ما دونه لاعوجاجإرجع  ثمّ  ،اوز عنهتجو الترخّص حدّ لى إوصل  إذا وأمّا

والمسافة تهفي قمّ خرى أفي سفح الجبل وقرية  ةن قريأفرضنا  إذاكما  مثلاً الطريق 

الطريق من قرية كثر لكنَّ أو أ كفرسخينقل من المسافة الشرعية أالمستقيمة بينهما 

لىإودورات متعددة   ويلتف حول الجبل لفاتٍ  طريق معوجٌ ة قرية القمّ السفح الى 

سفح وتجاوزالمن خرج  إذاف، شرعيةٍ  وهذا الطريق بمقدار مسافةٍ  ،اإليهن يصل أ

رجع الى نقطة مقابل هذه القرية فهو ما إذاالطريق يدور حول الجبل ف نّ أفبما   الحدّ 

مثل هذا يكون  نّ أولا دليل على  مسافرٌ هنا مع ذلك فالمكلف و الحدّ سافة والمدون 
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ن شاء إ حقاً لآ كما سنبينُ  - لحكم السفر قاطعٌ  أنّهلا دليل على  أنّهكما  ،للسفر قاطعاً 

 .- تعالى  االله

 حدّ وصل الى ما دون  نْ إمسافر و نّهلأ ؛لا تماماً  الصلاة قصراً ته وظيف ،إذاف

 الطريق.من جهة الاعوجاج في  الترخّص

 :الثالثُ  الامرُ 

لجميع المسافرين  حدوا واقعيٌ  حدّ  الترخّص حدّ ن أ - اً سابق-  أيضاً  ا قد ذكرنانّ إ

و أحتى المسطحة  المعوجة أوم أم شبه المستقيمة أكان في الطرق المستقيمة أسواء 

تكون  فلا وتعوجّ  نفسها وتلتفّ الطرق الجبلية تدور حول  نّ أ ىالجبلية، فنر

وظيفته من الصلاة  تْ كان تبدل طريقٍ  يّ أب الحدّ وصل المسافر الى  إذا، فمستقيمةً 

حول  أنّهخلال دور سان مننلإالمعيار هو المسافة التي يطويها ا لأنّ ، الى القصرِ  تماماً 

ثناء أى القريتين وفي حدإالجبل طالما يكون هذا هو الطريق المألوف للوصول الى 

 حدّ ة الجبل وهو دون مقابل القرية في قمّ  سان الى نقطةٍ نلإيصل ا نالدورا

  قصراً. في هذه النقطة صلىّ صلىّ  إذاومع ذلك  ،الترخّص

  :مثلاً 

 الترخّص حدّ الذي هو - صخير  بيأ نجفي نوى السفر الى كربلاء فسافر الى

 وفرضنا أنّ -اً بالكوفة مارّ ة قدسالمالى كربلاء  ثمّ - الأشرف لى النجفإبالنسبة 

 حدّ  فإنَّ  ، قصراً فيها صلىّ  يصليّ أراد المسافر أن  إذاف-  الترخّص حدّ الكوفة دون 

والمعيار ، نواعهاأشكالها وأسفار بمختلف بالنسبة الى جميع الأ يٌ واقعّ  حدٌّ  الترخّص

 نظار منْ أغاب عن  خر عمارة البلد ووصل الى نقطةٍ آخرج من  إذاالمسافر  نَّ أفيه هو 

 ثناء طيِ أالمسافر في  وأمّا، نظر إذاالمسافر لا يراه  نَّ أكما  ،خر عمارة البلدآيقف في 
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كان الطريق  إذاكما  ،بالنسبة الى البلد الترخّص حدّ دون  قد يصل الى نقطةٍ فالمسافة 

 للسفر.  قاطعٌ  أنّهولا  الترخّص حدّ ثر دون ألا ف اً جّ معو

له بل  حداً ليس  غيره فهذاأو الطريق لاعوجاج  الحدّ رجع الى ما دون  إذا وأمّا

 ذلك.يحسب من ف منه الذي يقطعه ويسافرالطريق  للمسافر من الحدّ  نّ إ

 ترخّصال حدّ هو ما دون  الحدّ  ، فهذاالحدّ لهذا  موازٍ  خرج من بلدٍ  منْ  ،نعم

الى  وقطعه ووصلخر آ ذي سافر من طريقٍ للا بالنسبة الى هذا المسافر ا إليه ةبالنسب

 اعوجاج الطريق ونحوه.من جهة  إليهرجع  ثمّ وتجاوزه  الحدّ 

 :فالنتيجةُ 

 عندئذ قد صلىّ  نّهلأ ، وذلكالحدّ  في هذا صلىّ  إذاحتى  الصلاة قصراً  تهوظيف نّ أ

 القصر، فما الحدّ يفة المسافر بعد التجاوز عن ووظ الترخّص حدّ بعد التجاوز عن 

 عليه.المساعدة  لا يمكنُ  (+)ذكره الماتن 

 هذا:وعلى 

 وأمّا، شرعيةً  مسافةً  همع ما بقي من هُ ن يكون ما قطعَ أفي وجوب القصر فيكفي 

 الحدّ لى ما دون إه رجوع نّ أعلى  فهو مبنيٌ  ىغملُ  هُ ما قطعَ  نّ أ نم (+)ما ذكره الماتن 

مقتضى، بل الدليل  أنّهولا  ،ولا دليل عليه مر ليس كذلكالأ نّ أ للسفر، إلاّ  قاطعاً 

  .(+)من السيد الماتن  بل هو غريبٌ  ،على خلافه

 :نيّةالثافي الفقرة  (+)ما ذكره الماتن  وأمّا

ا مّ إ هُ رجع الى ما دونَ  ثمّ  الحدّ ز واتجاقامته و محلّ خرج من  إذاالمسافر  نَّ أمن 

 ،على الصلاة قصراً  هذا يبقى فبرجوعه معينةٍ  و لقضاء حاجةٍ أ لاعوجاج الطريق

 حدّ للسفر ويعتبر  قاطعٌ  الإقامةقصد  نَّ أبالقائل لمبناه  مخالفٌ  (+)فاده أذي لهذا او
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حدّ الى  اً قامته فوظيفته الصلاة تمامإ محلّ خرج من  إذاف ،ولىفي السفرة الأ الترخّص

القصر.ظيفته الى و تنقلبُ  الحدّ الى وصل  إذاف ،الترخّص

:(+)قالبعد ذلك  ثمّ 

كان إذا، فهُ دونَ لى ما إوصل  ثمّ قصراً  الترخّص حدّ  بعد التجاوز عن لو صلىّ 

كان ذلك قبل بلوغ نْ ، وإحينئذٍ الصلاة  صحّةشكال في إبلوغ المسافة فلا  دذلك بع

بدا له ثمّ  صلىّ لو  بما لهُ  جزاء الحاقاً كان يحتمل الإ وإن الإعادةُ هو  الأحوطالمسافة ف

المسافة.في السفر قبل بلوغ 

حاصله: قٌ يلنا في المقام تعلو

كان بعد بلوغ إذا الصلاة قصراً  نَّ أولى من في الجملة الأ (+)ما ذكره  نّ أ

كبيرٌ  شطٌ هما وبين انكان هناك قريت إذافيما  يتصورُ  إنماّ  ،اهصحّتشكال في إالمسافة لا 

خرى فيوالأ- مثلاً - ى القريتين في طرف المشرق حدإو ،ولا طريق بينهما ولا جسر

خرىالوصول الى الأو تينقريالمن  من أيّ السفر ف راد المكلّ أ إذاف ،المغربطرف 

يصل نْ ألى إ  فراسخٍ  ثمانية هي و ،من طرف الشططوي المسافة ي نْ أله من  فلابدّ 

د  بلوغ مسافةٍ بع ثمّ  قصراً  وصلىّ  الحدّ سافر وخرج عن  إذا فعندئذٍ ، خرىالقرية الأ

حدّ وهو ما دون -  نيّةمن القرية الثا ووصل الى قريبٍ  الحدّ رجع الى ما دون  شرعيةٍ 

لا شبهة فإنّهومع ذلك ، فقط شطُ الالفاصل بينهما  لأنّ  - بالنسبة الى قريته الترخّص

.شرعيةٍ  بعد بلوغ مسافةٍ   قصراً صلىّ  نّهلأوذلك  ،صلاته صحّةفي 

جزاء الحاقاً الإ ن كان يحتملُ إو ،عادةالإ الأحوطسافة فالم قبل بلوغكان  إذاما أ

قبل بلوغ المسافة. السفرله بدا  ثمّ  صلىّ بما لو 
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النزاع بين الفقهاء من جهة اختلاف  محلّ ا أنهّ فهذه المسالة قد تقدم الكلام فيها و

ع بدا له الرجو ثمّ كثر أو أ قلَّ أو أسافر فرسخين  إذاقصراً صلى  منْ  وأنَّ  ،النصوص

 لا؟ والصلاة أ إعادة تلكعن السفر فهل يجب عليه  اليدِ  فعُ ور الى وطنه

 والجواب:

وبالتالي عدم وجوب  ،هذه الصلاة صحّةعلى  صحيحة زرارة تنصُّ  نّ أ

 عادة.الإعلى وجوب  د فتدلُ بي ولاّ أصحيحة  وأمّاالإعادة، 

 :فهو زرارةصحيحة في  الواردُ ا مّ أ

 فدخلَ  هُ يريدُ  السفرِ في  مع القومِ  يخرجُ  جلِ عن الر (×))١(جعفرَ  قال: سألتُ 

 هم في حاجةٍ نصرف بعضُ أوا وعلى فرسخين فصلّ  من القريةِ  وقد خرجَ  الوقتُ  عليهِ 

ها ركعتين؟ قال: تمت صلاّ  كان ما يصنع بالصلاة التي ،الخروجُ فلم يقض له 

 )٢(.عيدُ ولا يُ  هُ صلاتُ 

فلا يجب  صحّةمحكوم بال ما صلاه قصراً  نَّ أواضحة الدلالة على  فالصحيحةُ 

  .اعادتهُ إعليه 

في هذه  نلافي البط ةِ د الناصّ بي ولاّ أبصحيحة  هذه الصحيحة معارضةٌ  نَّ ألا إ

 قال: ،عادةالإ الحالة وبالتالي وجوبُ 

 ابن الى قصرِ  في سفينةٍ  من الكوفةِ  خرجتُ   كنتُ نيّ إ: (×)بي عبد االله لأ قلتُ 

ذلك  يوميَ  تُ الماء، فسرفي  عشرين فرسخاً من  على نحوٍ  من الكوفةِ  وهبيرة، وه

                                                

 في التهذيب وإلاسّتبصار: أبا عبد االله (هامش المخطوط). )١(

) الحدّيث ٢٣: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢١وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة: )٢(

   الأول.
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صلي في رجوعي أ درِ أ مالكوفة، فلالى  الرجوعُ  دا لي في الليلِ بَ  ثمّ ، الصلاةَ  قصرُ أ

ن كنت سرت في يومك الذي إ فقال: أصنع؟ن أوكيف كان ينبغي  ؟بتمامٍ م أ بتقصيرٍ 

ن أالى  افرٌ مس كَ لأنّ بالتقصير،  تصليّ  فكان عليك حين رجعت انْ  خرجت فيه بريداً 

 فإنَّ  فيه بريداً  ك الذي خرجتَ لم تسر في يومِ  ن كنتَ إو ، قال:كَ منزلِ تصير الى 

 )١((من قبل تؤم) بتمامٍ  بالتقصيرِ  ك ذلكَ صليتها في يومَ  كل صلاةٍ  ن تقضيَ أعليك 

فيه التقصير حتى رجعت  لم تبلغ الموضع الذي يجوزُ  كلأنّ ذلك، من مكانك 

الى  حتى تصيرَ  ن تتم الصلاةَ أرجعت  إذا ك، وعليتقصرّ عليك قضاء ما  فوجبَ 

  )٢(.كَ لِ منز

الى  في هذه الحالة نصلُ  بطلانمن دلالتها على ال وبضميمة ما هو واضحٌ 

ة في ناصّ  نيّةعادة والثاوعدم وجوب الإ ةحصفي ال ةٌ ناصّ  ما، فالأولىهُ بينَالتعارض 

 خرى.الاُ على  اداهمُ حولا مرجح لإ ،التساقطُ  ، ونتيجة التعارضنلاالبط

كان  نْ الاشتغال، وإعادة بمقتضى قاعدة الإ ن كان في الوقت فتجبُ إ فعندئذٍ 

الى  وجوب القضاء يحتاجُ  لأنّ  ،عن وجوب القضاء فمقتضى القاعدة البراءةُ ه خارج

 البراءة. قاعدة فالمرجعُ  - يشك في الوجوب- مرفي هذا الأ كُ ش، ويُ جديدٍ  مرٍ أ

كان  إذاكان في الوقت وعدم وجوب القضاء  إذاعادة الإ ب: وجوفالنتيجةُ 

  بحاث.الأتقدم من  فيمالة أتقدم تفصيل الكلام في هذه المس د، وقهُ خارجَ 

  

                                                

 في المصدر: من قبل أنّ تريم. )١(

يث ) الحدّ ٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٤٦٩وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة: )٢(

   الأول.



٤٤   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):٧٠( مسألة رقم

و بعضه مماأالدور  في تمامِ  الترخّص حدّ البلد دون  حولَ  الدوريةِ  في المسافةِ 

)١(.الصلاةَ  يتمُ  مسافةٌ  هُ و بعدَ أ هُ يكن الباقي قبلَ  لمْ 

ض كون السير فيرفي المسافة الدورية حول البلد مع فهنا  (+) الماتنُ تكلم 

في هذه الحالة (+) حكمَ فَ  بعضه،م في أكان في تمام الدور أ سواءٌ  الحدّ دون  دائرةٍ 

.مسافةً  هُ و بعدَ أ هُ لم يكن الباقي قبلَ  إذابتمامية الصلاة 

وذلك: ،مسلكه واضحٌ  قِ على طبْ  (+) هُ وهذا الكلام من

):٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الإستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقة واضحة العبارة فيها مزيدُ

فائدةٍ وبيانٍ نذكرها، حيث قال (مدَّ ظلُهُ):

حدّ الترخّص،إن فيه إشكالاّ بل منعاً، فإن المسافة الشرعية تحسبُ من آخر بيوت البلد لا من 

وعلى هذا:

فإن بلغ مجموعُ ما كان دون الحدّ وما بعده بقدر المسافة الشرعية كفى في وجوب القصر وإن

وصل الى حدّ الترخّص في أثناء المسافة باعتبار أنّ الوصول الى حدّ الترخّص لا يكون قاطعاً

للسفر وليس المرورُ عليه كالمرور على الوطن.

فالنتيجةُ:

سافة الدورية إذا كان ما دون حدّ الترخّص منها مع ما بعده بقدر المسافة المحدّدة شرعاًأنّ الم

كفى ولا يعتبرُ أن يكون ما بعد الحدّ وحدَهُ بقدر المسافة، ولكن كلُ ذلك شريطة صدق السفر

العرفي.

(المقرّر). .٤١٠-٤٠٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



ة ا   ............................................................... ٤٥ 

ما  في دائرةٍ  الكاملُ  والدورانُ  فطالما كان المسيرُ  للسفر، ما دون المسافة قاطعٌ  لأنَّ 

 القصر.عليه  المسافر فلا يجبُ  عنوانُ  يهعل دون المسافة لا ينطبقُ 

رجع الى ما دون  إذا ولكنْ  الترخّص حدّ عن  اً الدوران خارج كان بعضُ  إذاما أ

لم يكن  إذا الصلاة تماماً  هُ تُ  التقديرين فوظيفوعلى كلا للسفر، قاطعٌ  فهو رجوعٌ  الحدّ 

 القصر. هُ فوظيفتُ  الحدّ عن  اً وخارج كان الباقي مسافةً  إذا ،نعم ،مسافةٌ الباقي 

 ذكر: فقدْ  -على ما في تقرير بحثه- نفسه) االله  قدّسستاذ (السيد الأ وأمّا

 لا يقطعُ  - كما في الطريق الاعوجاجي-والمرور به  الترخّص حدّ الرجوع الى  نّ أ

احتساب المسافة  أَ مبد فإنّ -  وجب التمام وقتئذٍ أن إو- السفر  حكم يقطعُ  السفر بل

لا يمنع عن  إليه فالرجوعُ  الترخّص حدّ  من نفس البلد لا بلوغُ  هو الخروجُ 

 .هُ بعدَ بما  هِ احتساب ما قبله وانضمامِ 

 حدّ وجوب التقصير في المسافة الدورية خارج  وبذلك يتضح لك بوضوحٍ 

في الطريق  إليهبمثابة الرجوع  فإنّه ،هُ ثنائَ أفي بعض الدور و الحدّ ب ن مرَّ إو ،الترخّص

ن وجب التمام إو ،وغير القاطع لحكم السفر ،ضمامنلاالاعوجاجي غير المانع عن ا

ة أدلّ في خصوص هذه الحالة بالتعبد الشرعي الذي مرجعه الى التخصيص في 

بين  من غير فرقٍ  ،الحدّ ويقصر في خارج  طة فقطْ في هذه النق يتمُ فهو مسافر ُ  القصر

  .هُ بعدَ و أالخروج الحاصل قبل المرور 

في تمام الدور  الترخّص حدّ كانت المسافة الدورية حول البلد دون  ونعم، ل

 فراسخٍ  ثمانية يربمنزلة الس فإنّه ،سم المسافر عليهالعدم صدق  ،التمام حينئذٍ  يتعينُ 

 البلد.في داخل 
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حدّ ها دون كانت المسافة الدورية بتمامِ  إذا لة بين ماأهو التفصيل في المس فاللازمُ 

فالأظهر الحدّ ها دون كان بعضُ  إذاما  وبينالتمام، هو  حينئذٍ  فالمتعينُ  الترخّص

)١( القصر.هو  حينئذٍ 

أخرى: وبعبارةٍ 

للسفر، قاطعٌ  أنّهلحكم السفر لا  اً قاطعيكون  الحدّ رجوع المكلف الى ما دون  نَّ أ

جاز عنه فوظيفتهُ  إذا وأمّاتماماً،  صليي صلىّ  إذاف-  الحدّ دون  فيما-دام هناك  فما

فلا يكون الحدّ رجوعه الى ما دون  المسافة قبلمن  بالنسبة الى ما قطعهُ  وأمّاالقصر، 

وأمّا القصر، كان المجموع بمقدار المسافة فوظيفتهُ  فإن، بقيَ ملحق بما هو  بل ،ملغياً 

الرجوع الىحال  نأيظهر  هالتمام، ومن  يكن المجموع بمقدار المسافة فوظيفتهُ لم إذا

السفر.لحكم  اً جهة كونه قاطع من الإقامةكحال قصد  الحدّ ما دون 

قاطعاً  لا يكونُ  الحدّ الى دائرة ما دون ه رجوع نّ أعلى ما ذكرناه من  بناءً  وأمّا

للمسافر يلحظ في الطريق الذي قطعبالنسبة  الحدّ  لأنَّ وذلك  ،هلحكم للسفر ولا

تماماً.لا  وظيفته الصلاة قصراً  فعندئذٍ  ،هفي الحدّ المسافة وتجاوز عن  منهُ 

وبل ه ،إليهلترخص بالنسبة ل اً حدّ ليس  الحدّ هذا ف الحدّ الى ما دون ه ا رجوعمّ أ

.خرآ لا من طريقٍ  الحدّ لهذا  اً خرج من بلده موازي بالنسبة الى منْ  الترخّص حدُّ 

ستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر:الم )١(

.٢٣٢-٢٣١الصفحة:



ٌ ا اط  و   

ٌ  

اط  ا 

 و 
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:أمورٌ  و حكماً أ قواطع السفر موضوعاً 

ها:حدُ أ

وأللتمام مادام فيه  للسفر وموجبٌ  المرور عليه قاطعٌ  الوطن، فإنّ المرور على 

القصر بعده الى قصد مسافةٍ  الى في العود ويحتاجُ ، منه الترخّص حدّ فيما دون 

هُ ذي اتخذَ لبه المكان ا والمرادُ . الترخّص حدّ مع التجاوز عن  ولو ملفقةً  جديدةٍ 

هلأبيه وأمّ  كان مسكناً  سواءٌ  ،يرهماو غَ أ كان أو قريةً  اّ بلد )١(له دائماً  ومقراً  مسكناً 

):٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الإستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقةٍ لطيفةٍ مفصَلةٍ فيها مزيد

فائدةٍ وتوضيحٍ حيث ذكر (مدَّ ظلُهُ):

تبار الدوام إشكال بل منعٌ، والظاهر عدم إعتباره لأنّ المكان الذي هو مأوى الإنسأنأنّه في اع

ومنزلُهُ على وجه الكرة الأرضية على أنواعٍ:

الأول:

المكان الذي هو وطنهُُ ومسقط رأسه وعائلتهِ تاريخياً، أي عن أبٍ وجدٍ، سواء أكان ذلك المكان

ن كان ساكناً فعلاً في بلدةٍ أو قريةٍ أخرى،  فإنه ما دام يحتملُفي بلدةٍ أم قريةٍ وينسب إليه عرفاً وإ

العود إليه في وقتٍ ما ولم يبنِ على عدم العود مدى الحياة، يعتبر ذلك المكانُ وطناً له شرعاً

وعرفاً، وحكمُهُ فيه أن يصليّ الظهرين والعشاءَ تماماً، وإذا وصل من السفر إليه انتهى سفرُهُ،

فهو في سفرٍ جديدٍ فإن كان بقدر المسافة وجب القصر وإلاّ فالتمام، وإذا مرَّ عليه وإذا خرج منه

أثناء السفر ينقطع سفرهُ، وحينئذٍ فإن كان الباقي  مسافةً قصرَّ وإلاّ أتم،  فكونُ المرور على

لكالوطن من القواطع لا يحتاج الى دليلٍ، هذا مضافاً إلى الروايات الكثيرة التي تؤكدُ على ذ

. بمختلف الألسنة
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الثاني:

المكان الذي يتخذهُ وطناً له مدّى الحياة كالمهاجر من بلدةٍ إلى أخرى ويتخذُ الثانيّة منزلاً ووطناً

له دائماً ومدّى الحياة، ويبني على عدم العود الى البلدة الأولى وإن كانت وطنه التاريخي ومسقط

كن قرّر الهجرة الى النجف الأشرف والبقاء مدىرأسه، كما إذا كانت بغداد وطنه الأصلي ول

الحياة فيه مجاوراً لمرقد أمير المؤمنين عليه السلام، فإن النجف يعتبر وطناً له فحكمهُ فيه التمام،

وإذا وصل إليه من السفر أنّتهى سفره، وإذا مرَّ عليه في أثناء السفر إقطع سفرهُ، وحينئذٍ فإذا

لاّ فأتمَ.كان الباقي مسافةً قصرّ وإ

الثالثُ:

المكان الذي يتخذه مقراً ومنزلاً له مدّةً مؤقتةً لا دائماً على نحوِ لا يعتبر تواجدُهُ فيه سفراً

كالطلاب المهاجرين من البلدان الأخرى الى النجف الأشرف من أجل الدراسة، فإنهم يقررون

، فإن النجف حينئذٍ يعتبر بمثابةالبقاء فيه مدّةً طويلةً نسبياً كأربع سنواتٍ أو خمس أو أكثر

الوطن لهم وحكمُهُم التمام فيه، وإذا وصلوا إليه من السفر أنّتهى سفرُهُم، وإذا مرّوا عليه في

أثناء السفر انقطع سفرهم.

هذا إضافةً الى أنّ َ روايات الباب تشمل ذلك بإطلاقِها على أساس أنَّ الوارد في لسان جملة منها

ي يستوطُنهُ أو يسكنهُ، وهذا العنوان ينطبق عليهم، ومن هذا القبيل الطالبُعنوان المنزل الذ

مقرّاً له مدّةً مؤقتةً طويلةً كأربع سنواتٍ أو أكثر من أجل -مثلاً -الجامعي الذي يتخذ بغداد

إكمال دراسته، فإن بغداد تعتبر بمثابة الوطن له وحكمهُ فيها التمام، وإذا مرَّ عليه في أثناء السفر

إنقطعَ سفره.

الرابع:

من كان بيتهُ معه كأهل البادية فإنه ينتقل من مكانٍ الى آخر ويسكن فيه بقدر ما تفرض عليه

متطلبات حياته اليومية واشباعها فيه، ثمّ ينتقل إلى مكان آخر وهكذا، فهو ممن لا وطن له

و في كل مكانٍ يسكن فيه علىبالمعنى المتقدم من المعاني الثلاثة،  ولكن ليس بمسافر أيضاً، بل ه



و  ا اط  ٌ ..........................................  ٥١ 

 زبور حصولُ ولا يعتبر فيه بعد الاتخاذ الم ،ومسقط رأسه أو غيره مما استجدهُ 

، هُ وطنُ  أنّه رفاً يصدق عليه عُ  فيه بمقدارٍ  الإقامةيعتبر فيه  ،نعمْ  ،له فيه ملكٍ 

 شخاص الخصوصيات فربماّ بحسب الأ الصدق المذكور يختلفُ  نَّ أ والظاهرُ 

                                                                                                                         

أساس ما تحكم ظروفه الوقتية، فهذا المكان بمثابة وطنٍ له، ونظير ذلك  من أعرض  عن بلدته 

الأصلية ولم يتخذ وطناً جديداً لسكناه مدّى الحياة أو سنين عديدةً، كما إذا فرضنا أنّ وظيفته في 

الموظف الحكومي الذي إذا افترض أنّه كل بلدةٍ لا تتطلبُ أكثر من السكنى فيها سنة أو أقل ك

قد أعرض عن  السكنى في وطنه الأصلي  مدّى الحياة  ولم يتخذ وطناً جديداً أيضاً فيتبعُ 

وظيفتهُ، فهو بحكم وظيفته ينتقل من بلد الى آخر ولم يقرّر أيَّ بلدٍ وطناً له، على أساس أنّه يعلم 

خر من جهة أنهّا لا تدوم  أكثر من سنة،  فلا يستطيع بأنّ وظيفته  تفرضُ عليه الانتقال  الى بلد آ

أنّ يتحكّم في ظروفه، فمن أجل ذلك يعتبر البلد الذي فيه بيتهُ وسكناه بمثابة وطنٍ له فلا يعتبر 

 مسافراً.

 وهذه هي أنّواع الوطن وأقسامه وتشترك هذه إلانواع في إلاحّكام التالية:

 يام.أولاً: حكم المتواجد فيها التمام والص

 ثانياً: أنّتهاء السفر بالوصول إليها حقيقةً.

 ثالثاً: انقطاعُ السفر موضوعاً بالمرور عليها.

ولا فرق في ثبوت هذه إلاحّكام وترتبها على المتواجد فيها بين أنّ يكون له ملكٌ فيها من دارٍ أو 

 المنزل.عقارٍ أو بستانٍ أو لا، لأنّ الملكَ غير دخيلٍ فيما هو ملاكُ صدق الوطن و

 فالنتيجةُ: 

أنَِّ التواجد في الوطن بأحدّ هذه إلأنّحاء يوجبُ الحكمَ بالتمام، فإذا سافر وخرج منهُ ووصل الى 

 حدّ الترخّص وجب القصر شريطةَ أنْ يكون بقدر المسافة وانْ لا يكون معصيةً ولا عملاً له.

 (المقرّر) .٤١٣-٤١١تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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ستةّ الإقامة فلا يشترطُ ،)١(قلَّ أو أ فيه بعد القصد المزبور شهراً  الإقامةب يصدقُ 

.يامٍ أقامة عشرة إ لم ينوِ  إذابين القصر والتمام  يجمعُ  فقبلهُ ، حوطْ أن كان إو شهرٍ أ

دخل إذاالمسافر  لأنَّ  ،للسفر المرور على الوطن قاطعُ  نَّ أشكال ولا شبهة في إلا 

ذلك: ، ووجهُ بمسافرٍ وليس  حاضراً  وبلده وقريته ومدينته فيكونوطنه 

دخل على منْ  لا يصدقُ  نّهفإالتضاد تقابل  من بين الحاضر والمسافرالتقابل  نَّ أ

.فيهِ طالما كان  تماماً  الصلاةُ  بالتالي وظيفتهُ والمسافر  وبلده عنوانُ وطنه 

ير في العنوانيترتب على هذا التغّ  صار مسافراً و خرج من وطنهِ  إذافومن هنا 

في الوظيفة تجاه الصلاة من التمام الى القصر. يرٌ تغّ 

):١٠إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الإستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقه وإنتهى الى رعاية إلاحّتياط

ه):-الذي لم يشرْ إليه في مجلس الدرس -في المقام  حيث قال (دام عزُّ

تقدمة وإلاسّتقرار فيه ولا يتوقفُ علىبل الظاهرُ إناطة الصدق بنيّة التوطن بأحد الأنحاء الم

الإقامة فيه مدّةً، فإذا نوى التوطن واستقر فيه بهذه النيّة صدقَ أنّه مستوطنٌ وليس بمسافرٍ،

حيث إنّ الموجب لتحقّقهِ وصدقه إنماّ هو استقرارُه فيه بالنيّة المذكورة بلا دخلٍ للإقامة فيه مدّةً

، بل لا تكفي مدةٌ  كثيرةٌ بدّون نيّة التوطن كسنةٍ أو أزيد، فإنها لا تجدي في ترتّبكشهرٍ أو أقلَّ

أحكام الوطن عليه وانتهاء كونه مسافراً فيه ما لم ينوِ البقاء فيه مدى الحياة أو مدّةً طويلةً كأربعِ

سنين أو أكثر.

فإذن:

ة إليها، ومع ذلك كانتلا أثر للإقامة في بلد مدّةً بدون إتخاذه وطناً له ولو مؤقتاً، ومعَهُ لا حاج

رعايةُ الاحتياط أولى وأجدر، وبذلك يظهرُ حال ما ذكره الماتن (قدّس سرّه).

(المقرّر) .٤١٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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لم  إذاالمرور على المنزل  الوظيفة مجردير في هذا التغّ  لا يكفي في صنع أنّه لاّ إ

 ة مثلاً قدّسفي كربلاء الم اشترى المكلف داراً  إذا فيه، كما موجوداً  ولم يكنْ  نهُ يستوطْ 

بداعي السكن  لم يكنْ  ءشراهذا ال نَّ أ ، إلاّ الأشرفهل النجف أوكان من 

والمناسبات  راتالزيا كأيامفيها يام بعض الأ البقاءجل أمن  بلْ  ،والاستيطان فيه

 لسقوط عنوان السفرِ  ة موجباً قدّسربلاء المكعلى ه مرور يكونُ لا  ذالأخرى، فعندئ

 وزواله، وذلك:عنه  والمسافرِ 

و الدار التي استوطن أو القرية أعلى الوطن  المسافر المرورُ  لعنوان المزيل لأنّ 

 له. اً وطن صارتْ  الزمن بحيثة من فيها مدّ 

من  وكذلك تدل عليه جملةٌ  ،قتضى القاعدةلك هو مُ ذ نَّ ألى إ ا مضافاً ذه

 :منهاالنصوص الواردة في المقام 

 قال: أنّه (×)بي الحسن الاول أَ عن  علي بن يقطين صحيحةُ  ولى:الرواية الأ

   )١(.التقصيرُ  فعليك فيهِ  نهُ من منازلك لا تستوطُ  منزلٍ  كلُّ 

 قام.المفي نها مِ عى واضحة الدلالة على المدَّ  والصحيحةُ 

 قال: (×)بي عبد االله أسماعيل بن الفضل عن إ : صحيحةُ نيّةالثا الروايةُ 

راه قُ  ينزلُ  إنماّ و رضٍ أالى  رضٍ أمن  عن الرجل يسافرُ  (×)با عبد االله أ سألتُ 

 كَ رضِ أكنت في غير  إذاالصلاة، وم راك وأرضك فأتَّ قُ  نزلتَ  إذا: ؟ قالتهُ وضيعَ 

 )٢(.فقصرّ 

                                                

): الحدّيث ١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الأول.

 ): الحدّيث الثاني.١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٢الشيعة الجزء الثامن: الصفحة : وسائل )٢(
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 كما عبرّ سان نلإقرى هي الاماكن التي يستوطن بها ان الأعلى  والصحيحة تدلُ 

رضه وظيفته أو أفي حال وجوده في قريته  فُ ، فالمكلوأرضهِ  بقريتهِ  (×)عنها 

  تماماً. الصلاةُ 

في  الرجل يخرجُ  : في(×)بي عبد االله أعمار بن موسى عن  : موثقةُ الثالثةُ  الروايةُ 

 نخلةً  لاّ إله  لم يكنْ لو الصلاة و يتمُ  قال:فيها،  لُ زفين و دارٍ أله  ر بقريةٍ فيمّ  سفرٍ 

 )٢(،)١(فيها. وهوَ  الصومُ  هُ حضرَ  إذا مْ ، وليصيقصرُ ولا  واحدة

 :(×)ول الاَّ بي الحسن أعلي بن يقطين عن  : صحيحةُ الرابعةُ  الروايةُ 

 فليسَ َ هُ نُلا تستوطِ  منزلٍ  كلُّ  :قالَ  ؟يقصرُ أم  مبه، أيتُ ر فيمّ  المنزلَ  يتخذُ  الرجلُ 

 )٤(.)٣( .فيهٍ  تتمَ  نْ أ لكَ  وليسَ  بمنزلٍ  لكَ 

                                                

): الحدّيث ١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الخامس.

 ):١١فقهيةٌرقم (إضاءةٌ -)٢(

اط كونِ الملك منزلاً أو يمكنُ أنّ يستفاد من هذه الموثقة أنهّا واضحةُ الدلالة على عدم اشتر

م منها ومن البستأنّ أو حتى نخلةٍ واحدةٍ، أي أنهّا تتحدّثُ عن الموضعِ الذي فيه  داراً، بل الاعُّ

 النزولُ أو النخلةُ لا نفس النخلة لوضوح أنهّا غيرُ قابلةٍ للسكنى. (المقرّر)

): الحديث ١٤ب (: صلاة المسافر: البا٤٩٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

 السادس.

 ):١٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٤(

يمكن أنّ يستفاد من هذه الصحيحة شرطية الإستيطان الفعلي في الملك مضافاً الى الملكية. 

 (المقرّر)



و  ا اط  ٌ .........................................  ٥٥

خيه الحسين عن عليٍ أعلي بن يقطين عن بن الحسن  : صحيحةالخامسةُ  الروايةُ 

دارٌ  بالمصرِ  مصار ولهُ ببعض الأ يمرُ  عن رجلٍ  (×)ول با الحسن الأأ لتُ أس قال:

ذلكَ  مثلُ  عُ ، والضياالصلاةَ  يقصرُّ  قال: ؟يقصرّ م أصلاته  مُ ، أيتّ هُ وطنَ وليس المصرُ 

)١(بها. مرَّ  إذا

الرجلِ  : في(×)بي عبد االله أن عن ثماّ حماد بن ع : صحيحةالسادسةُ  الروايةٌ 

المنزلُ  هوَ  إنماّ ، يقصرُ  ؟ قال:يقصرُ م أ الصلاةَ  مُ ، يتالطريقِ في  لهُ  بالمنزلِ  فيمرُ  يسافرُ 

)٣(.)٢(.نهُ توطَ الذي 

): الحدّيث١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

السابع.

): الحدّيث١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٣لثامن: الصفحة :وسائل الشيعة: الجزء ا )٢(

الثامن.

):١إضاءة روائية رقم (- )٣(

أنّ هذه الرواية -على ما في تقرير بحثه -ذكر سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) 

التهذيب، مروية في الوسائل عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد االله (عليه السلام) كما هي كذلك في

ولكنهّا في إلاّستبصار مروية عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد االله (عليه السلام).

إلاّ أنّ لنا في المقام كلاماً معهُ (قدّس االله نفسه) حاصله:

ما ذكره (قدّس االله نفسه) من كون هذه الرواية مروية في الوسائل عن حماد بن عثمان فهو

من كونها كذلك في التهذيب فهذا ليس بصحيح، فالموجود في التهذيب صحيح، وأمّا ما ذكره

(النسخة المحقّقة) الرواية مروية عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي (تهذيب الأحكام: الجزء

: دار الكتب إلاسّلامية)، ولم يشر المحقّق بأي اشارة أو٥١٧: الحدّيث ٢٣٣الثالث: الصفحة: 

خرى أو وقوع تصحيف أو ما شاكل ذلك. بل أكثر من ذلك فإنهتعليقة باحتمال وجود نسخة أ
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.نهُ تستوطِ هو المنزل الذي  امُ تملإا هب عليك فييجالذي  المنزلَ  بمعنى: أنَّ 

:فالنتيجةُ 

لمرورليكون لا  نهُ ذي لم تستوطْ لالمنزل ا نَّ أواضحة الدلالة على  رواياتال أنَّ 

موجبٌ عليه  كفمرور تستوطنهُ ذي لا فالصلاة، بخلافي وظيفتك تجاه  ثرٌ أعليه 

.للإتمام

؟الوطنِ يقع الكلام في المراد من  أنّه ثمّ 

:قسمينِ الوطن على  : أنَّ ذلكوالجواب عن 

:الأولُ 

لأبويه،تبعيته  ةِ موبضمي سانلإنيولد فيه ا الذيوهو المكان  الأصلي الوطنُ 

في هذا المكان غريباً  دُ يعّ وبالتالي فهو لا ُ ،جداده السالفينأبائه وآيكون موطن  وقدْ 

.هِ هلأبل من 

في الوسائل النسخة المحقّقة من مؤسسة آل البيت عليهم السلام قد أشارت الى وجود الحلبي

)١: الهامش: ٨: الحدّيث: ٤٩٤: ٨في السند في تهذيب الأحكام (الوسائل: 

أنّ عن الحلبي فهذا أيضاً ليس بصحيح،وأمّا قوله أنهّا في إلاسّتبصار مروية عن حمّاد بن عثمّ 

فإن الوارد في إلاسّتبصار عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد االله (عليه السلام) من دون الحلبي

: دار الكتب إلاسّلامية).٨١٨: الحدّيث: ٢٣٠(إلاسّتبصار: الجزء الأول: الصفحة: 

ء عن طريق حمّاد بن عثمان أم عننعم على كلا التقديرين الروايةُ صحيحةٌ من ناحية السند سوا

طريق الحلبي، فلاحظْ. (المقرّر).
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 ثاني: لا

ينتقل  نْ أسان بعد نلإيتخذه ا يتخاذ، أبالا تحقّقذي يلوهو ا تخاذيالوطن الا

 هُ فيه مكثُ ُ يدومُ  له ومسكناً  دائماً  مقراً  ويستقر فيه ويجعلهُ  الأصليوطنه  ويفارقَ 

 .- تيأكما سيظهر فيما سي- ويلةٍ ط و لمدةٍ أيغادره بل يبقى فيه مدى الحياة  ألاّ وينوي 

 كانَ أسواء  -ن هذا المكان وطن لهأالما يصدق عليه طوعلى كلا التقديرين ف

عليه من ناحية الصلاة فيه  ب الحكمِ شكال ولا شبهة في ترتّ إفلا  -  اً م اتخاذيأ اً صليأ

 هُ التمام، والوجمن القصر الى ته ل وظيفالمرور على الوطن يبدّ  نَّ أي أ قصراً،لا  تماماً 

 ذلك:في 

 حاضرٌ  أنّهفيصدق عليه  اً م اتخاذيكان أ اً صليأه ر على وطنالمكلف حالما يمّ  نّ ّ َأ

 .مسافرٍ بس ولي

 وهي: مسألةٍ يقع الكلام في  أنّه ثمّ 

وما  ،بدالى الأأو  طويلةً  ةً مدّ بقاء فيه ال نيّةالإتخاذي هل يعتبر في صدق الوطن 

مثلاً  و ثلاثين سنةً أ كعشرين طويلةً  ةً البقاء مدّ  نيّةفي صدقه يكفي  أنّهم أ العمر؟دام 

 ؟أقلَّ و أمن ذلك  أكثر أو

هل يعتبر في صدق الوطن  أنّهفي  نتكلمُ  آخر جانب ن، ومجانبٍ هذا من 

بيوت الفي  السكنى كما يكفي مجردُ  أم لا؟م أ و دارٌ أ فيه ملكٌ ه ن يكون لأالاتخاذي 

 من الناس حدٍ أعلى  و بيوت الوقف كما لو كان ضيفاً أو مدارس الوقف أالمستأجرة 

 ؟طويلةً  مدةً 

والعزم على  النيّةمجرد هل يكفي في وجوب التمام في الوطن  ثالثٍ  ومن جانبٍ 

 غيره فوظيفته التمامو أ المكان بدارٍ  أن يسكنبمجرد ها فومع ،طويلةً  ةً البقاء فيه مدّ 
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كثر أو أو شهرين أ اً تكون شهر معينة كأنة فيه مدّ  االبقاء يشترطُ  أنّهم أدون القصر؟ 

  ذلك؟ من

 فيه: نقولُ ف الوطن الاتخاذي والبقاء فيالدوام  نيّة اعتبارا الكلام في مّ أ

دائماً، فيه  ناوياً للبقاءن يكون أيعتبر في الوطن الاتخاذي  أنّهسب الى المشهور نُ 

 أصلاً.عتبار والا شتراطالالا وجه لمثل هذا  أنّه إلاّ 

 نيةّتخاذي الايعتبر في صدق الوطن  أنّهعلام القول بمن الأ كما نسب الى جماعةٍ 

 من الزمان يدورُ  اً و مقدارأكثر لأو اأ عاماً  و الثلاثينأة طويلة كالعشرين البقاء مدّ 

 في هذه الدائرة.

في الوطن  بالتمامِ  الإتيانوجوب  يكفي في ل، بأيضاً ل وقلا وجه لهذا ال أنّه لاّ إ

 ، بتقريب:سنواتٍ ربع أو أة ثلاث البقاء مدّ  نيّةالاتخاذي 

يصدق عليه  فلا سنواتٍ ربع أو أثلاث  ينٍ معّ  نوى البقاء في مكانٍ  إذاأنّ المكلف 

لصلاة ا هوالمكان، فوظيفتهل البلد أصار من  أنّهله  بل يقالُ  عنوان المسافر حينئذٍ 

 الإتيانوجوب  موضوع لأنّ وذلك  ،رتفاع عنوان المسافر عنهإمن جهة  تماماً 

 ،طالما يصدق عليه عنوان المسافر فوظيفته القصر فإنّه ،المسافرهو  قصراً  بالصلاةِ 

وهو في  ،ثلاث أو أربع سنوات يصبح ذلك البلد مقراً له بلدٍ  نوى البقاء في إذاو

نسب الى المشهور لا يمكن المساعدة  ، فماتماماً فوظيفته فيه الصلاة  ،حكم الوطن

  .عليه بوجهٍ 
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فيه:  اعتبار وجود الملك في صدق الوطن الاتخاذي فنقولُ فيالكلام  وأمّا

ذلك:في  هُ ، والوجاعتبارهِ الظاهر عدم 

لا دخل لها في صدق أنّهكما  ،لة وجود الملك لا دخل لها في صدق الوطنأمس نَّ أ

تخاذي.الاعن  فضلاً  الأصليالوطن صدق في  غير معتبرٍ  كُ المسافر، فالملعنوان غير 

ذلك:الى  مضافاً 

عن ذكر اعتبار شرط خاليةٌ على ذلك دالة ال في المقام ةالنصوص الوارد نَّ أ

)١(الملكية.

و بلدٍ أ يبقى في مكانٍ  نْ أصحاب وهو وطن شرعي مشهور بين الأ كنعم، هنا

هل شرعياً  ن يكون له فيه ملك فيكون وطناً أفهنا يعتبر  ،مستمرةٍ  شهرٍ أ ستّة معينٍ 

لكنهّ ،وطنٌ  أنّهمثل هذا بنظر العرف لا يصدق عليه  لأنَّ وذلك  ،رفيعوليس ب

عراضالإ لا يضرهُ  أنّه ومن خصائصه ،وظيفته فيه الصلاة تماماً ف ،يصدق اً شرع

تعالى. ن شاء االلهُإ هتي الكلام فيأوسي ،وغيرها من الخصوصيات

الثالث:مر الكلام في الأ وأمّا

المنزلالسكنى في  في الوطن الاتخاذي مجردُ  هل يكفي في وجوب الصلاة تماماً ف

ربعأو أكثلاث  طويلةً  فيه مدةً البقاء  نيّةثاث وسائر لوازم المعيشة مع الأ ونقل

):١٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

يمكن أنّ يقرب الكلام في المقام من خلال القول بأنّ معنى كون المكان منزلاً للإنسان هو كونه

شبهة في أنّ محلّ النزول والحلول في ذلك المكان كما نصَّ على ذلك أهلُ اللغة، ولا إشكال ولا

الحلولَ في مكانٍ معينٍ لا يستبطن الملكية بوجهٍ، بل هو أعم من الملكية، لإحتمال كون الحلول في

المكان ناتجاّ من الإجارة أو السكنى بالضيافة أو في العارية أو الوقف وما شاكل ذلك. (المقرّر)
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و أو الشهرين أ من الزمان كالشهر اً معين اً يعتبر البقاء مقدار أنّهم أ أكثر؟و أ سنواتٍ 

 كثر؟الأ

من  معينةً  ةً الى التمام البقاء مدّ ته تقال وظيفنفي ا (+)الماتن  والجواب: اعتبر

 على ما- نفسه) االله  قدّسستاذ (هذا الاتجاه السيد الأ ىأقل، وقوّ و أ الزمان كشهرٍ 

 ذكر: حيثُ  - بحثه رريفي تق

 أنّهحتى يصدق  مدةً  تخاذي الى البقاءهل يفتقر الحكم بالتمام في الوطن الا أنّه

ول دخوله أمن  فيتمُ  النيّةيكتفى بمجرد  أنّهو أ له؟ مسكناً  تخذهُ أفيه و مستوطنٌ 

 والاستيطان؟كان ذلك بقصد السكونة  إذاالبلد 

فيه  متوطنٌ  أنّهقدار يصدق معه بم البقاء خارجاً  الأول، فيعتبرهو  الظاهر

له،  استوطنه واتخذه مسكناً  أنّهب لأجابسئل عن سبب مجيئه لهذا البلد لو ُ بحيث

على  وعازمٌ  بانٍ  أنّهيجيب ب فإنّه المزبورةة  المدّ من دون مضيّ  النيّةالمقتصر على  فبخلا

 الاستيطان.

 فيه: والوجهُ 

للعمل الخارجي الناشئ عن  لب فقط، النيّةلنفس  سماً االاستيطان ليس  نَّ أ

المزبور. نعم،  للصدق الخارجية تحقيقاً  الإقامةلى إجرم يفتقر  ، فلاالنيّةوالقصد 

شخاص والخصوصيات كما ختلاف الأإب والطولها من حيث القصر حدّ  فُ يختل

و أ كما لو اشترى في ذلك اليوم داراً  حدٍ وا يومٍ  بإقامةيكتفى  المتن، فربماّ ه عليه في نبّ 

و التجارة ونحو ذلك مما هو أو التدريس أبالدرس  وكتبه واشتغلثاثه أونقل  دكاناً 
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كثر أو أ قلَّ أو أ اً شهر الإقامةما يحتاج الى بور الاستيطان، وشؤونمن لوازم البقاء 

 ،هذا.)١(والخصوصياتشخاص ومراعاة المناسبات بحسب اختلاف الأ

 :حاصلهُ  كلامٌ  لنا في المقامِ و

جوب الإتمام في الوطن لو معتبرٍ  تبار البقاء بهذا المقدار غيرُ اع نّ أالظاهر 

 ذلك:والوجه في الإتخاذي، 

كثر واشترى أو أربع سنوات أو أمدة ثلاث  معينٍ  من عزم على البقاء في بلدٍ  نَّ أ

ته ولوازم معيش ثاثهُ أ إليهغيره ونقل  أو عاريةٍ و أ موقوفٍ  و سكن في بيتٍ أ بيتاً 

لا ينسجم مع  عنوان مؤقتٌ هذا العنوان  لأنَّ  ،ه عنوان المسافرلا يصدق علي فعندئذٍ 

 مؤقتةً  البقاء فترةً  عم بل ينسجمُ  أكثر، وأربع سنوات أو أثلاث  ةمدّ البقاء  نيّة

 سنواتٍ.و الاربع ألا يصل الى الثلاث  هنلككثر و حتى الأأو الشهرين أكالشهر 

ب على يجالتمام  لأنَّ  ،ته التماملم يصدق عليه عنوان المسافر فوظيف إذاوبالتالي ف

من  مسافراً  في المقام بهذه الخصوصيات لا يكونُ  فمسافراً، والمكللا يكون  منْ كل 

 التمام،الصلاتية تتبدل من القصر الى  فوظيفتهُ  ،جهة عدم صدق عنوان المسافر عليه

مجرد ب لأكثر، بو أقل من ذلك أو أكالشهر ولا يعلق وجوب التمام على البقاء مدة 

في صدق الوطن كفى ذلك تلك الفترة  ينٍ معّ  البقاء في مكانٍ على  النيّةالعزم و

 )٢(التمام.الى  من القصرِ  وتبدل وظيفتهثر عليه ب الأالاتخاذي وترتّ 

                                                

الإمام الخوئي: الصفحة المستند: البروجردي: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة  )١(

:٢٣٧-٢٣٦. 

 ):٢إضاءة فتوائية رقم (- )٢(
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 يظهر:ومنه 

المدة كون من  (+)للماتن  تبعاً االله نفسه)  قدّسما ذكره السيد الاستاذ ( نّ أ

 من اشترى بيتاً  فإنّ الأشخاص تلف باختلاف المطلوبة للحكم بوجوب التمام تخ

 يّ أو أو التجارة أو التدريس أوشرع في الدراسة  ثاثلأالمعيشة والوازم  إليهونقل 

سكن في بيت  إذاكما - بيتاً  من لم يشترِ  وأمّا ،واحداً  البقاء يوماً  آخر يكفيه عملٍ 

ل وظيفته من القصر الى حتى تتبد فيعتبر فيه البقاء مدةً  -جارةٍ إو أ و عاريةٍ أ موقوفٍ 

 حاصله: فلنا فيه كلامُ  ،التمام

بقاء في لمجرد العزم على ا لأنّ  التفصيل، وذلكلا وجه لمثل هذا  أنّهالظاهر 

وظيفته ووالشروع بعمله  إليهونقل لوازم المعيشة وات ربع سنأو أثلاث  مكانٍ 

البلد لعين ما هذا هل أ من أنّه بل يقالُ  ،عليهعنوان المسافر يكفي في عدم صدق 

 لذي يبقى في مكانٍ اعلى  يصدقُ  إنماّ عنوان المسافر  نّ أيث عنه من الحدتقدم من 

 )١(.سنواتٍ ربع و الأأكثر لا الثلاث و الأأو الشهرين أكالشهر  مؤقتةً  مدةً  معينٍ 

                                                                                                                         

بذلك أفتى شيخُنا الإستاذ (مدَّ ظلُهُ) في منهاج الصالحين (الجزء الأول: صلاة المسافر: 

 ) حيث قال (دامت أيام إفاضاته):٩٤١: المسألة رقم: ٣٧٥الصفحة: 

بلد والسكنى فيها واستقراره كسائر  الظاهر أنّه يكفي في ترتّب أحكام الوطن نيّة التوطن في

 أهإليها. (المقرّر)

 ):٣إضاءة فتوائية رقم (- )١(

أشار شيخُنا الإستاذ (دامت بركاته) الى انواع الوطن في منهاج الصالحين (الجزء الأول: 

 : صلاة المسافر) بالقولِ:٣٧٤الصفحة: 

 إن من قواطع السفر أموراّ:
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:)١( مسألة رقم

لم يكن لهُ  فإنْ ، )٢(طن في غيرهوتوّ )١(و المستجد أ الأصليعن وطنه  عرضَ أ إذا

و نحوهاأ لةٌ خكان له فيه ن إذاكنى كما للسُ  و كان ولم يكن قابلاً أ صلاً أ ملكٌ  يهِ ف

حدّهما مسقط رأس الإنسان وهو مسكنُ آبائه وأجدادهالأول: الوطن، وهو على نوعين: أ

وعائلته، وحينما يراد أنّ ينسب الإنسان ينسب الى هذا الوطن.

والآخر الوطن الاتخاذي، بأنّ يقرّر الشخص البقاء في بلده الى مدّة حياته كما إذا هاجر شخصٌ

تبرُ النجف وطناً لهعن وطنه الأصلي الى النجف الأشرف ونوى البقاء فيه تمام عمره، فتع

باتخاذه لها كذلك، ولا يعتبرُ في الوطن الاتخاذي أنّ يكون له فيها ملك، وهناك وطن ثالث وهو

المقر بأنّ يتخذ البلد مقراً له فترةً طويلةً نسبياً، فلا يكون تواجده فيه سفراً كطالب علمٍ في

ه مدّةً مؤقتةً كأربع سنوات أوالنجف الأشرف، فإنه هاجر إليه لطلب العلم، وأراد البقاء في

أكثر لا دائماً. (المقرّر)

):١٤رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقولِ:

تقدمت أنواع الوطن من الأصلي والمستجد بتمام أنحائه ولا يتوقفُ صدق شي منها على الملكِ،

عنه نهائياً وعدم العود إليه مدى الحياة يؤدّي الى زوال صفة الوطن عنه بلا كما أن الإعراض

فرقٍ بين الأصلي والمستجد.

. (المقرّر)٤١٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

):١٥رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )٢(

بتعليقه فيها مزيد أمثلة مفيدة فقال علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام

(دامت بركاته):
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يزول عنه )١(بدين الأبقصد التوطّ  شهرٍ أ ستّةلم يسكن فيه  لكنهُّ له و و كان قابلاً أ

فيه  كان لهُ  إذا وأمّا، المرور عليه قطع حكم السفر فلا يوجبُ  ،نيّةحكم الوط

                                                                                                                         

لا يتوقف قصد التوطن على إلاعّراض عن الوطن الأصلي أو المستجد، ولا مانع من الجمع بين 

الأمرين،  كالنجفي إذا اتخذ بغداد وطناً ثانياً له بأن يقرّر البقاء فيه مدّةً لا تقل عن أربع سنوات 

اسة  أو نحوها وبعد انتهائها يعود الى بلده، فإنه ذو وطنين أحدّهما أو أكثر من أجل مهنة كالدر

النجف والآخر بغداد،  أو يتخذ مقرّاً صيفياً في بلد يبقى فيه ستّة أشهر مثلاً ثمّ يعود الى بلده 

الشتوي ويبقى فيه أيضاً كذلك مادام في قيد الحياة أو مدّةً طويلةً،  فإنه يعتبرُ كلا البلدين وطناً 

، أو يكون عنده زوجتان  في بلدين كالنجف وكربلاء مثلاً ويبقى عند إحداهما في أحدّ له

البلدين مدّة ثمّ يعود الى البلد الآخر ويبقى عند الأخرى مدّةً على التناوب بشكلٍ دائميٍ أو 

 مؤقتٍ لا يقلّ عن أربع سنين أو أكثر، وحينئذ فيعتبر كلا البلدين بمثابة الوطن له.

 . (المقرّر)٤١٥سوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: تعاليق مب

 ):١٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقة فيها مزيد أيضاًح وإفادات 

 وإن انتهى الى- وإضاءات جديدة بخصوص الوطن الشرعي لم يتعرضْ لها في مجلس الدرس 

 ارتأينا أن نوردها كما هي لتعميم الفائدة، حيث قال (مدَّ ظلُهُ):-عين ما انتهى إليه فيه 

بل وإن سكن فيه ستّة أشهر، لما مرّ من أنّ التوطن إنماّ يتحقّق باتخاذ البلد وطناً مادام حياً، أو إلى 

ستّة أشهرٍ بل  أمدّ بعيد كأربع سنوات أو أكثر، ولا يكفي في صدق التوطن أنّ يسكن في بلدٍ 

 ولا سنة أو أكثر.

نعم، قد نسب الى المشهور أنَّ هناك قسماً خامساً من الوطن وسموه بالوطن الشرعي حيث 

 يمتازُ عن الوطن العرفي بعدة أمور:

.  الأول: أنّ الوطن الشرعي يحصل بالسكنى في بلدٍ أو قريةٍ ستّة أشهر دون الوطن العرفي كما مرَّ
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الشرعي منوط بوجود ملكِ يسكنُ فيه متواصلاً في المدّة المذكورة دون العرفي.الثاني: أنّ الوطن 

الثالث: أنّ حكم الوطن لا يزول عن الوطن الشرعي بإلاعراض عنه دون العرفي، ومن هنا إذا

مرّ عليه المسافر أثناء سفره أنّقطع سفرهُ وإن أعرض عنهُ، هذا.

يل، وعليه فحريٌّ بنا أنّ ننظر الى الروايات الواردة فيولكن الكلام إنماّ هو في إثبات ذلك بالدل

أطراف المسألة وهي متمثلةٌ بثلاث طوائف:

الأولى: تنصّ على وجوب التمام على من نزل أثناء سفره في ملكه من قريةٍ أو أرضٍ، منها: قوله

وإذا(عليه السلام) في صحيحة إسماعيل بن الفضل: إذا نزلت قراكَ وأرضكَ فأتم الصلاة 

..... كنت في غيرِ أرضك فقصرّ

ومنها: موثقةُ عمار بن موسى عن أبي عبد االله (عليه السلام): في الرجلِ يخرجُ في سفر فيمرُ

بقريةٍ له أو دارٍ فينزلُ فيها؟ قال: يتمُ الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلةً واحدة، وليصم إذا حضره

ن النصوص.الصومُ وهو فيها ......، ومنها غَيرهما م

الثانيّة: تنصّ على وجوب التمام في ملكه شريطة الاستيطان وإلإسكان فيه:

منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) أنّه

: كلُّ منزلٍ من منازلك لا تستوطنهُُ فعليكَ فيه التقصير ُ.....) ومنها قوله (عليه السلام) فيقال

صحيحته الأخرى (كلُّ منزلٍ لا تستوطنهُُ فليسَ لك بمنزلٍ وليسَ لك أنّ تتّمَ فيه.

ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحته الثالثة: إنْ كان مما سكنهَ أتمَ فيه الصلاةَ، وإن كان مما لم

يسكنهُْ فليقّصرْ.

الرجل يسافرُ فيمّرُ بالمنزلِ له ومنها: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد االله (عليه السلام): في

.... في الطريق يتّم الصلاة أم يقصرُ؟ قال: يقصرُ إنماّ هو المنزل الذي يتوطنهُ

ومنها غيرُها من الروايات.

الثالثة: تنصُّ على وجوب التمام في ملكه شريطة الاستيطان فيه ستّة أشهر متواصلةٍ، وهي

ع عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:متمثلةٌ بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزي
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سألته عن الرجل يقصرُ في ضيعته؟ قال: لا بأس مالم ينوِ مقامَ عشرة أيامٍ إلاّ أنّ يكون له فيها

منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أنّ يكون له فيها منزلٌ يقيم فيه ستّة أشهرٍ، فإذا

كان كذلك يتم فيها متى يدخلها.

ائفة الأولى تصنف الى صنفين:ثمّ أنّ الط

يدل أحدّهما كصحيحة محمد بن إسماعيل وموثقة عمار المتقدمتين بمناسبة الحكم والموضوع

الارتكازية على أنّ الحكم بالتمام عليه في القرية والأرض إنماّ هو بملاك الإضافة الوطنيّة لا

سلام) فيها ناص في أنّ المراد منالملكية، وتؤكدُ ذلك موثقةُ عمار، فإن جواب الإمام (عليه ال

القرية التي يمّر عليها الرجل في أثناء سفره هو وطنه بقرينة قوله (عليه السلام) (يتم الصلاة

ولو لم يكن له إلاّ نخلةً واحدةً ....) وأمّا استثناء نخلةٍ واحدةٍ فلعله من أجل التأكيد على أنّه

ر عليها التمام.لم ُيعرضْ عنها بعدُ، وإلاّ لا يوجب المرو

فالنتيجةُ:

أنّ هاتين الروايتين لا تدلان على أنَّ مجرد الملك في قرية أو بلد يوجبُ التمام وإن لم تكن القريةُ

أو ذلك البلدُ وطناً له، بل هما تؤكدان على أنّ المرور فيها مرورٌ على أرض الوطن ودخولٌ فيها.

ة عمران بن محمد فإنهما وإن كانتا تدلانّوالآخر: كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيح

على كفاية ملك الضيعة في وجوب التمام إذا وصل صاحبُها إليها مادامً فيها إلاّ أنّ مناسبة

الحكم والموضوع عرفاً تقتضي أنهّا مقرٌ له على أساسِ أنهّا ليست ضيعةً متروكةً، بل يظهرُ منهما

ن أجل ذلك كان يمرُ عليها في طول السنة بشكلٍ مستمرٍ،أنهّا موردٌ لمتطلبات حياته اليومية، فم

فإذن وجوبُ التمام فيها ليس من جهة الملكِ فقط بل بسبب أنهّا مقرٌ له فيكون حكمها حينئذٍ

حكم الوطن.

لحدّ إلأنّ قد تبينّ أنّ هذه الطائفة لا تعارضُ الطائفة الثانيّة لعدمِ التنافي بينهما.

ومع الإغماض عن ذلك:
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كون نسبة هذه الطائفة الى الثانيّة نسبة المطلق الى المقيّد على أساس أنّ الأولى تدل على كفاية فت

وجود الملك في قرية أو بلدٍ في وجوب التمام سواءُ استوطن فيه أم لا، والثانيّة تدل على ذلك 

 شريطة الاستيطان فيه.

 ودعوى: 

ثانيّة فلابدّ من طرحها أو حملها على التقية، أما أنّ الطائفة الأولى بما أنهّا معارضةٌ للطائفة ال

الأول فمن أجل أنهّا مخالفةٌ للسنة القطعية وهي الروايات الدالة على وجوب القصر البالغة حدُّ 

 التواتر اجمالا شريطة عدم تخلل سفره في الأثناء بأحد القواطع، وأمّا الثاني فلموافقة العامة ...

 مدفوعةٌ: 

 مرّ من أنّه لا معارضة بينهما، وعلى تقدير المعارضة فهي غير مستقرةٍ، وذلك أمّا أولاً: فلما

 لإمكان الجمع الدلالي العرفي بحمل المطلق على المقيد.

وأمّا ثانياً: فلأنّ مخالفتها مع الروايات الدالّة على وجوب القصر ليست على نحو التباين أو 

قييد، ومن المعلوم أنّ هذه المخالفةَ لا توجب العموم من وجه، بل هي على نحو إلاطّلاق والت

سقوط المقيّد عن إلاعّتبار حتى فيما إذا كان مخالفاً لإطلاق الآيات فضلاً عن الروايات. نعم، 

أنهّا توجب الغائها في مقام المعارضة مع ما يكون موافقاً لها، والفرضُ أنّ الطائفة المعارضة 

هُ في الشق الأول.أيضاً تكونُ مخالفةً لها بإلاطّلاق   والتقييد، وهذا كلُّ

وأمّا الثاني: فلأنهّا موافقةٌ لقول بعض العامة ومخالفةٌ لقول الآخر، وحينئذٍ فلا مبرر للحمل 

 على التقّية، هذا من ناحيةٍ.

 ومن ناحيةٍ أخرى: 

أنّ مفهوم أنّ المتفاهم العرفي من الطائفة الثانيّة هو التوطّنُ بأحدّ المعاني المتقدّمة، لوضوح 

الوطن مفهومٌ عرفيٌ، وهو المتبادر منها دون معنى آخر في مقابله، إذ إرادةُ معنى آخر من 

الاستيطان فيها دون المعنى العرفي المتبادر بحاجةٍ الى قرينةٍ، ولا قرينةَ لا في نفسِ تلك الطائفة 

 ولا في الخارج.
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استفادةُ الوطن الشرعي منها في مقابلوأمّا الطائفة الثالثة فهي متمثلةٌ بصحيحة ابن بزيع  ف

الوطن العرفي  في غاية إلاشكال بل المنع، لأنّ تحدّيد الإمام (عليه السلام ) كلمة الاستيطان

( إلاّ أنّ يكون له فيها منزلٌ يقيمُ فيه ستّة أشهرٍ ......) لا يدل على أنّ الإمام (عليهبقوله 

لاستيطان وهو المعنى الشرعيُ في مقابل المعنى العرفي،السلام ) في مقام بيان معنى آخر لكلمة ا

بل لا يبعدُ دعوى ظهور ذلك  في الاستيطان العرفي بمناسبة أنّه طبعاً يترددُ على ضيعته في طول

السنة، وإذا كان له فيها منزلٌ فطبعاً يبقى فيه بين وقتٍ وآخر وفصلٍ وآخر لا أنْ سفره فيها كان

:هب الى ضيعتهِ يقصرّ شريطة أمرينوطناً اصلياً وهو بلدتُهُ الساكن فيها فإذا ذاتفاقياً وبما أنّ له 

أحدّهما: انْ لا يقصد إقامة عشرة أيامٍ.

والآخر: أنّ لا يكون فيها منزلٌ يستوطنه.

ثمّ سأل عن الاستيطان أي ما يتحقّق به، فأجاب الإمام (عليه السلام ) ( أنّ يكون له فيها منزلٌ

ستّة أشهرٍ ...) فإن الظاهر منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أنّ يقيم في منزلهيقيم فيه 

فيها ستّة أشهرٍ في دورة كلّ سنة باعتبار أنّ ترددّه على ضيعته  لا ينحصر  بسنة واحدة، لأنّ

سواء نسبة الحاجة التي تدعو الى تردده عليها وهي متطلبات حياته الى السنيين المتتالية على حدّ 

مادامت ضيعته باقية في  قيد الحياة ،  فإذن، حملها على ستّة أشهر مرّة  واحدة متصلة خلاف

هذه المناسبة الارتكازية، وإذا كان صاحب الضيعة بأنّياً على أنّ يعيش في منزله فيها ستّة أشهر

عليه ذيل الصحيحةطوال السنة كان ذا وطنين، وحينئذٍ متى دخل فيها يتم لأنهّا وطنهُ كما نصَّ 

ومن هنا يظهرُ:

أنّ التحديد بستّة أشهرٍ مبني على الغالب والمتيقن إذ قد يحصل بأقل من ذلك باعتبار أنّ الإمام

(عليه السلام) ليس في مقام التحديد الواقعي حيث أنّ المرجع فيه العرف العام دون الإمام

وأنّه إذا صنع ذلك صار ذا وطنين، (عليه السلام)، بل هو في مقام بيان حكم ذي الوطنين

وتؤكدُ كما ذكرناه إناطة وجوب التمام في الصحيحة على صاحب الضيعة بأمرين:

أحدّهما: الإقامة:
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بحكم  أنّهفالمشهور على  شهرٍ أ ستّة  له دائماً  ه وطناً قد سكن فيه بعد اتخاذ ملكٌ 

 ويوجبونَ ، بالوطن الشرعي هُ ويسمونَ  ،عرض عنه الى غيرهأن إالوطن العرفي و

حكم  جريانِ  قوى عدمُ الأ لكنَّ ، عليه  مادام بقاء ملكه فيه مرّ  إذاعليه التمام 

 الأحوطكان  نإو ، ثابتٍ  شرعي غيرُ لفالوطن ا، عراضِ الوطن عليه  بعد الإِ 

 إذافيه بين القصر  والتمام  فيجمعُ ، الجمع بين اجراء حكم الوطن  وغيره عليه

و نحوها أ كان  له نخلةٌ  إذاالجمع  الأحوطيام بل أقامة عشرة إعليه ولم ينو  مرَّ 

لم  إذاوكذا بل  )١(شهرٍ أ ستّة للسكنى وبقي فيه بقصد التوطن  قابلٍ  مما هو غيرُ 

 . بقصد التجارة  مثلاً توطن بل سكناه بقصد ال يكنْ 

                                                                                                                         

 والآخر: بالاستيطان.

ولولا سؤال ابن بزيع مرّةً ثانيّة عن الاستيطان لكان المتفاهمُ عرفاً منه هو الوطن العرفي، ومن 

اً إنماّ هو عماّ يتحقّق به الوطن العرفي، حيث إنّ الوطن الشرعي ليس أمراً المعلوم أنّ سؤاله ثاني

 معهوداً، فإذاّ لا محالة يكون جواب الإمام (عليه السلام) جواباً عن السؤال لا بياناً لأمر آخر.

 ومن هنا فلا يفهم من جوابه (عليه السلام) إلاّ بيان ما يتحقّق به الوطن العرفي.

 فالنتيجةُ: 

استفادة الوطن الشرعي في مقابل الوطن العرفي من الصحيحة في غاية إلاشّكال بل المنع،  أنّ 

لأنهّا لو لم تكن ظاهرة في بيان الوطن العرفي فلا شبهة في أنهّا غير ظاهرة في بيان الوطن 

 الشرعي، بل هي مجملةٌ، فلا يمكن الاستدلال بها.

 (المقرّر) .٤٢٠-٤١٥الصفحة : تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر:

 ):١٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(
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قسمين:لى إ) الوطن +الماتن (م قسّ 

 عنه بالوطن التاريخي للشخص وهووهو الذي عبرَّ  ،الأصليالوطن  ول:الأ

وأجداده.بائه آسه وأر مسقطُ 

له. سكناً خر آ باتخاذ بلدٍ  الإنسانقام  إذاكما  ،تخاذيُ الوطن الا الثاني:

ر حكمالمقّ  مبالمقر، وحكمى لوطن والذي يسّ من ا اً لثاث ن هناك قسماً ألا إ

له مقراً  ويكونُ  ،خر غير بلدهآ للتجارة في بلدٍ  محلّ م التاجر باتخاذ اق إذا الوطن، كما

أربعها يقومون بالدراسة فيالذين طلاب الجامعات  الحال في وكما هو ،لتجارتهو

تماماً. لصلاةُ م فيها اهُ ومع ذلك وظيفتُ  ،اً لا وطنلهم  فتكون مقراً  ،سنواتٍ 

:يظهرُ ومن هنا 

أصلياً أمكان أ ءالوطن، سوامن  الأقسامبين جميع هذه  الحكم مشتركٌ هذا  نّ أ

وذلك من جهة ،المحكوم بحكم الوطن من جهة التمام ،ومسكناً  م مقراً أ ،اتخاذياً 

يهل البوادأمع  الحكم مشتركٌ  اهذ نَّ أ ر، كماالمقّ في يه عدم انطباق عنوان المسافر عل

تماماً. الصلاةُ  أيضاً  مهُ معهم فوظيفتُ بيوتهم  ومنْ 

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

فيه إشكالُ بل منعُ، فإنه على تقدير القول بثبوت الوطن الشرعي ودلالة الصحيحة عليه فهي

بل ظاهرُها كفاية قصد التوطّن ستّة أشهرٍ فقط، لا تدلُّ على اعتبار قصد التوطن إلابّدّي فيه،

وإن لم يكن قاصداً له مدّى الحياة أو مدّةً طويلةً.

(المقرّر). .٤٢٠تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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هلِ أم كأنهّ و عن مكأ ،و المقرّ أو الاتخاذي أ الأصليعرض عن الوطن أ إذا وأمّا

تزول عنهم ذٍ المستقرة، فعندئ ريافِ صاروا من سكنة القرى والأ إذاكما  ،البوادي

.المرور عليه التمامَ  وكذلك لا يوجبُ  ،وظيفة التمام فيه

مأ م المقرّ أم الاتخاذي أ الأصليكان أسواء - عن الوطن  عراضِ المراد من الإو

على اً وعازم اً يكون جازم نْ أالموجب لزوال وظيفة التمام هو - هل البواديأمكان 

يِّ أوتحت  سببٍ  في الحياة ولأيِّ  وطالما كان باقياً  ،خر عمرهآالى  هِ يرجع الى بلدِ  انْ لا

عاد ومرَّ  إذاذلك  دَ التمام، فبعزوال وجوب  يوجبُ  عراضهذا الإ ذ، فعندئظرفٍ 

المرور في نَّ أ فيه، كما الإقامةقصد  إذالا إ مهتماماً، اللّ لا  الصلاة قصراً  هُ وظيفتُ ه فب

للسفر. لا يكون قاطعاً  نهُ الوطن المعرض عَ 

الشرعي:الوطن  ىيسمّ  خرَ آ اً هناك وطن نّ إ ثمّ 

في بلد الشرعي السكنالوطن  تحقّقيكفي في  أنّهالمشهور والمعروف بين الفقهاء 

دخل فيه إذا تهُ وظيف نّ أعليه  بة، ويترتّ مستمرّ شهر أ ستّة -له فيها ملكٌ - معين

للسفر. قاطعاً  عليه يكونُ  مرَّ  إذاالتمام، و

:أمورٌ بين الوطن الشرعي والعرفي  والفرقُ 

الأول: مرُ الأ

عيالوطن الشرَّ  تحقّقفي ذلك ي يكف شهرٍ أ ستّة معينٍ  مكانٍ يكون سكناه في  أن

أطول. ةٍ الى مدّ  العرفي بحاجةٍ الوطن  تحقّق لأنّ الوطن العرفي،  تحقّقولا يكفي في 

الثاني: مرُ الأ

ذلك،و المنزل وما شاكل أستان و البُ أ اركالدّ  الملكُ يعتبر في الوطن الشرعي  أنّه

في سواءٌ  ،المختلفةقسامه أ مالوطن العرفي بتمافي  الملك غير معتبرٍ  نّ أ نجدُ  بينما
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 .المقرّ  الاتخاذي أمم أ الأصلي

 الثالث:  مرُ الأ

في  وأمّا ،والمقرّ والاتخاذي  الأصليوظيفة التمام في الوطن  سقطُ يعراض الإِ  أنَّ 

 اً يبقى وطن مع الاعراض ىللتمام، فحتثر للإعراض عنه بالنسبة أالشرعي فلا 

 )١(.مُ التما هُ وظيفتُ فه دخل إذاف ،له اً شرعي

من  في المقام جملةٌ  سيقَ  دالشرعي، فقهو في الدليل على الوطن  إنماّ ن الكلام أ لاّ إ

ها ها ونبدأ بمناقشة مدى دلالتِ من النصوص نستعرضُ  وهي طوائفُ ، لإثباتهِ دلة الأ

 المدعى:على 

 الأولى: الطائفةُ 

 عن الرجلِ  (×)با عبد االله ألت أس قال:سماعيل بن الفضل إ منها: صحيحة

ك قراك وأرضَ  نزلتَ  إذا: قالَ  ؟هُ وضيعتَ  قراهُ  ينزلُ  إنماّ و رضٍ أالى  رضٍ أمن  يسافرُ 

 )٢(.صرْ فقّ  كَ رضِ أ في غيرِ  كنتَ  إذا، والصلاةَ م فأتّ 

 و ضيعته كافٍ أرضه أو أفي قريته  الإنسانمجرد كون  نَّ أتدل على  اأنهّ بتقريب: 

 ها،يستوطنْن لم إله و اً و الضيعة وطنأرض تمام وتكون هذه الأفي وجوب الإ

                                                

 ):١٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

تتغير وظيفتهُ التمامية في  نعم، إذا كان هذا الإعراضُ منضماً لزوال ملكهِ في هذا البلد فيمكن أنّ 

 . (المقرّر)- كما قالوا –الصلاة فيه 

): الحدّيث ١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الثاني.
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للحكم موجباً  الضيعة بنفسهو أمجرد وجود المنزل في القرية  إطلاقها أنومقتضى 

.بوجوب الصلاة تماماً 

في سفرٍ  يخرجُ  في الرجلِ  ):×االله ( بي عبدِ أعمار بن موسى عن  ةُ ومنها: موثق

ولا ةً حدوا لةً خلا نإله  ولو لم يكنْ  الصلاةَ  : يتمُ فيها قال فينزلُ  و دارٍ أله  بقريةٍ  رُ فيمّ 

)١(فيها.وهو  الصومُ  هُ حضرَ  إذا مْ يص، ولَ يقصرُّ 

ونزل و دارٌ أ سان قريةٌ نلإكان ل إذا أنّهبإطلاقها على  وتدلّ  مطلقةٌ  اأنهّ بتقريب: 

وسواءٌ  ،يستوطنْ م لم أاستوطن بذلك المكان  سواءٌ  الصلاة تماماً  هُ فيها فوظيفتُ 

من هذه الناحية. هالإطلاقِ  ،م لاأ وطنهُ  أنّهصدق عليه أ

الرجلُ  :(×)لأبي عبد االله  قلتُ  قال:عبد الرحمن بن الحجاج  ومنها: صحيحةُ 

قال:؟ أم يقصرُّ  مُّ فيها، أيت فيطوفُ  فيخرجُ بعضٍ، من  قريبٌ  هابعضُ  الضياعُ له  )٢(

)١(.)٣( يتمُ 

): الحدّيث١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الخامس.

ة: يكون (هامش المخطوط).في الكافي زياد )٢(

):٢إضاءة روائية رقم ( )٣(

هذه الروايةُ رواها المشايخ الثلاثةُ (الشيخ الطوسيُّ والصدوقُ والكلينيُ (قدّست اسرارهم

الشريفة) إلاّ أنَّ ما في نسخة الكافي يفترقُ عماّ في نسخة التهذيب وكتاب من لا يحضرهُ الفقيه في

طوف فيها) (فيقيم فيها)، وبناءً على هذا إلاخّتلاف لا بدَّ من ملاحظةأنَّ المذكور فيها بدّل (في

المحتملات في المقام:

إلاحّتمال الأول: أنّ يكون المراد الإقامة عشرة أيامٍ في كل ضيعةٍ على حدة.
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وكونهِ  هِ وحتى من جهة كمّ  ،من ناحية الاستيطان وعدمه والصحيحة مطلقةٌ 

أكثر.و أمن ذلك قل أو أ شهرٍ أ ستّة

الشرعيُ  على كون المراد منها الوطنُ هذه الطائفة  ملَ ن تحُ أ لابدَّ  أنّه: فالنتيجةُ 

.هِ من ناحية الاستيطان وعدمِ  كانت مطلقةً  بعدما

علت: جُ (×)الثاني  بي جعفرَ لأ قلتُ  قال:عمران بن محمد  ومنها: صحيحةُ 

فيها ا فأقيمُ إليه خرجتُ  ما، فربّ فراسخٍ  ميلاً خمسةَ سة عشر على خم لي ضيعةً  نَّ ، إفداكَ 

في الطريق قصرّْ  :فقالَ  ؟أقصرَ ُم أ الصلاةَ  مُ ، فأتأيامٍ  سبعةَ  أو أيامٍ  و خمسةَ أ يامٍ أ ثلاثةَ 

)٢(.الضيعةِ في  وأتمَّ 

انإلاحّتمال الثاني: أنّ يكونَ المراد الإقامة عشرة أيام في مجموع الضياع كان يقيمَ ليلةً هناك واثنت

هناك وثلاثةً هناك، لا الإقامة عشرة أيامٍ في كل ضيعةٍ بمعزلٍ عن الضيعة الأخرى.

والصحيحُ هو الحملُ على الثاني دون الأول، بتقريب:

أنّ الحمل على الأول بعيدٌ من جهة أنّ حكم الصلاة حالَ الإقامة في مكانٍ واحدٍ عشرة أيامٍ

ن السائل عبد الرحمن بن الحجاج وهو من كبارواضحٌ لا يخفى على السائل، خصوصاً إذا كا

الأصحاب فلا يحتمل في حقّه الغفلة عن مثل هذه الأمور الواضحة لمنْ هم في مرتبةٍ من العلم،

). (المقرّر)٢٤٠: ص ٢٠والأمر واضحُ بأدنى تأملٍ (المستند: ج 

: الحدّيث الثاني)١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :)١(

عشر.

): الحدّيث الرابع١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :)٢(

عشر.
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 بالتمام سواءٌ الحكم  نَّ أو ،من ناحية الاستيطان الصحيحة مطلقةٌ  أنَّ  بتقريب:

له في الضيعة  ملكٍ  تحقّقمجرد  نَّ أعلى  تدلّ  ك، وكذليستوطنْ م لم أا استوطن فيه

 ها.لَ لوجوب التمام متى دخَ  كافٍ 

 )١(الشرعي.على ثبوت الوطن  هذه النصوص تدلّ  : أنّ فالنتيجةُ 

 : نيّةالثا الطائفةُ 

ماكن في الأ بالصلاة قصراً  الإتيانعلى  ا تدلُّ أنهّ عى بدّ يُ التي الطائفة  وهي

 ومنها: المتقدمة

لا  كَ من منازلِ  منزلٍ  لُّ : كقالَ  أنّه (×)بي الحسن أعلي بن يقطين عن  صحيحةُ 

 )٢(.التقصيرُ فيه  فعليكَ  تستوطنهُ 

تكون  هِ فمن دونِ  ،بالاستيطان نوطٌ موجوب التمام  نَّ أعلى  واضحةٌ لدلالة او

  قصراً.الصلاة  تهُ وظيف

                                                

 ):٣إضاءة روائية رقم ( )١(

يمكن أنّ يقالَ: أنّ هناك رواية في فقه الإمام الرضا (عليه السلام) يمكن أنّ تندرج تحت هذه 

 الطائفة من النصوص وهي:

: ١٦٢لت قريةً ولك فيها حصّةٌ فأتمَّ الصلاة. (المستدرك: فقه الرضا (عليه السلام): وإن دخ 

 باب صلاة المسافر والمريض).

وهي واضحةُ الدلالة على كون التمام في الصلاة معلّقاً على الملكِ أو الحصة في القرية من دون  

سند بعدم ثبوت السند فضلاً ذكرٍ للاستيطان وعدمه، نعم، يمكن الاعتراضُ عليها من ناحية ال

 عن ثبوتِ كونها رواية، إلاّ أنّنا أردنا الإشارة الى مثل هذا الإمكانْ لا أكثر، فلاحظ. (المقرّر) 

): الحدّيث ١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الأول.
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عن (×)ول با الحسن الأألت أس قال: ،نيّةعلي بن يقطين الثا ومنها: صحيحةُ 

؟يقصرُّ م أه صلاتَ  أيتمُ  هُ وطنَ وليس المصرُ  وله بالمصر دارٌ  مصارِ الأ ببعضِ  رُ يمّ  رجلٍ 

)١(بها. مرَّ  إذا ذلكَ  مثلُ  والضياعُ  ،الصلاةَ  يقصرُّ  قال:

،ن مجرد الملك لا يكفي في الحكم بوجوب الصلاة تماماً أتدل على  والصحيحةُ 

المكان.ن ذلك من استيطا بل لا بدَّ 

:(×)ول با الحسن الأأسأل  أنّه ،علي بن يقطين الثالثة ومنها: صحيحة

هُ كنَا قد سَ ن كان ممّ إ بها؟ قال: و الضيعة فيمرُّ أ للرجل بمصرٍ  تكونُ  عن الدارِ 

)٣(.)٢(.ه فليقصرّْ ا لم يسكنْكان ممّ  ن، وإالصلاةَ فيه  تمَّ أ

): الحدّيث١٤المسافر: الباب ( : صلاة٤٩٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

السابع.

): الحدّيث١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

التاسع.

):٤إضاءة روائية رقم (- )٣(

هناك نصوصٌ أخرى يمكن أن تندرج تحتَ هذه الطائفة، منها:

بي الحسن الأول (عليه السلام): أن لي ضياعاًقال: قلتُ لأ الروايةُ الأولى: روايةُ علي بن يقطين:

ومنازلَ بين القريةِ والقريتينِ (الفرسخ و) الفرسخانِ والثلاثةُ؟ فقال: كلُّ منزلٍ من منازلك لا

تستوطنهُ فعليك فيه التقصيرُ).

والروايةُ واضحة الدلالة على أنّ وجوب الإتمام في القرية أو الضيعة منوطٌ بتحقّق الاستيطان

ن قبل المكلف فيها لا بمجرد الملكِ، فمع عدم الاستيطان في المكاَن تكونَ ُ الوظيفةُ الصلاةَم

قصراً كما هو صريحُ الرواية.
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كان إذا في هذا البلد (كمصر) كما  ًكان ساكنا إنْ  أنّهعلى  بوضوحٍ  تدلُ  فإنها

يكون فيه بأنْ  ساكناً  التمام، وإن لم يكنْ  له فوظيفتهُ  مقراً له أو بلداً اتخاذياً  البلدُ 

أنّهفي هذا البلد في مقابل  ساكنٌ  ناً لان فأعرفا ً  القصر، ولهذا يقالُ  هُ مسافراً فوظيفتُ 

.فيهِ  مسافرٌ 

:الثالثةُ  الطائفةُ 

هُ : سألتُ لَ : قا(×) )١(بي الحسنأسماعيل بن بزيع عن إمد بن مح منها: صحيحةُ 

يكونَ  نْ ألا إ يامٍ أ عشرةِ  مقامَ  لم ينوِ  ا، مبأسَ لا  ؟ فقال:هِ ضيعتِ في  يقصرُ  عن الرجلِ 

له فيها منزلٌ  ن يكونَ أ :فقالَ  ؟الاستيطانُ ما  )٣(: تُ ، فقلهُ يستوطنُ منزلٌ )٢(فيها  لهُ 

)١(. )٤(هاخلَ فيها متى دَ  يتمُ  كذلكَ  انَ ك إذا، فأشهرٍ  ستّة يقيم فيهِ 

الروايةُ الثانيّة: رواية علي بن يقطين قالَ: قلتُ لأبي الحسن الأول (عليه السلام): الرجلُ ُ ُ ُ يتخذُ

ل منزلٍ لا تستوطنه فليسَ لكَ بمنزلٍ وليسَ لكَ أن تتمّالمنزلَ فيمرَّ به أيتمُ أم يقصرُ؟ قال: كُّ 

فيه.

ر الروايةُ الثالثةُ: روايةُ حماد بن عثمّأنّ عن ابي عبد االله (عليه السلام): في الرجلِ يسافرُ فيمُّ

بالمنزلِ لهُ في الطريقِ، يتمُ الصلاةَ أم يقصرُ؟ قال: يقصرُ، إنماّ هو المنزلُ الذي توطنَهُ.

:٤٩٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : ها من النصوص الاخرى انظر:وكذلك غيرُ 

): الأحاديث العاشر، السادس، الثامن. (المقرّر)١٤أبواب صلاة المسافر: الباب (

في الفقيه زيادة: الرضا (هامش المخطوط). )١(

في الفقيه: (بها) بدل (فيها) (هامش المخطوط). )٢(

قلت له) بدّل (فقلت) (هامش المخطوط).في الفقيه: (قال:  )٣(

في نسخة زيادة: يدخلها (هامش المخطوط).  )٤(
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ومن ،شهرٍ أ ستّةالسكنى في المنزل بالاستيطان  تحقّقعلى  تدلُّ  فالصحيحةُ 

نبالسنة، ومبل ولا حتى  دةبمثل هذه الم تحقّقُ الاستيطان العرفي لا ي نّ أالواضح 

نأ ةيمالتعبدي، فبضمحمل هذا الاستيطان على الاستيطان الشرعي  منْ  هنا فلا بدَّ 

الشرعي.الوطن  تحقّقي شهرٍ أ ستّةويستوطنه  معينٍ  في مكانٍ  ملكٌ ه يكون ل

تها المختلفةالكلام في هذه الطوائف الثلاث وكيفية التعامل مع دلالا : يقعإذاف

فنقول:

والموضوعة الحكم ببمناس ولىالطائفة الأالمتفاهم العرفي من  نَّ إِ يقال  نْ أيمكن 

.موطنهُ و الضيعة الوارد فيها أمن القرى  المراد الارتكازية أنّ 

نيةّالثا لأنّ  ؛نيّةتعارض الطائفة الثا نْ أهذه الطائفة لا تصلح  نَّ أ : الىمضافاً  هذا

قصر.ال فوظيفتهُ  وإلا ،التمامفي كون الوطن هو الملاك لوجوب  صريحةٌ 

لنا: فيظهرُ 

العام،والخاص الى لمطلق ولى نسبة المقيد الى الى الأإ نيّةنسبة الطائفة الثا نّ أ

.نيّةبالثاولى الأ وعموم الطائفة طلاقإعن  رفع اليدمن  وبالتالي لا بدّ 

:فالنتيجةُ 

يهعل في وجوب التمام ما لم يصدقْ نفعاً يجدي  لاما  مجرد الملك في مكانٍ  أنّ 

معه عنوان الوطن بالنسبة له يصدقْ  لم اً مقداره لو بقي في ىله، حت عنوان الوطن

تماماً.لا  قصراً  الصلاة وظيفتهُ قى فتب

): الحدّيث١٤: صلاة المسافر: الباب (٤٩٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :)١(

الحادي عشر.
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وهي  ،للسنة القطعية ا مخالفةٌ نهّ لأ ،نيّةالثاالطائفة من طرح  لا بدَّ  أنّهعى قد يدّ و

 )١(ية.التقّ و تحمل على أ ،مسافرٍ الدالة على وجوب القصر لكل  الروايات المتواترة

 :في هذه الدعوى وحاصلهُ  اً قام كلامالملنا في  نَّ أ لاّ إ

 مخالفةً كونها على  نيّةحمل الطائفة الثا لأنَّ ذلك و ،تلك الدعوىساس لألا  أنّه

ولى بنحو للطائفة الأ طرحها في حال كونها معارضةً  يوجبُ  إنماّ للسنة القطعية 

تصل  ذٍ ، فعندئنَ هُ بينَ فيما العرفي الدلالي  معه الجمع لا يمكنُ  الذي ستقرالم التعارض

 فإنْ  ،القطعيةة و السنّأة الكتاب الكريم خالفمكالى مرجحات باب المعارضة النوبة 

 لها. وجب طرحها وتقديم ما هو موافقٌ  لها مخالفةً كانت 

ولى الى الأ نيّةالثانسبة الطائفة  لأن ؛همالا معارضة مستقرة بين أنّه والمفروضُ 

من  دٌ الذي هو فر يدِ على المق حمل المطلقلنا من  لا بدَّ  عندئذٍ و ،الى المطلقِ  المقيدِ  نسبةُ 

 -  نيّةالثا وهي الطائفةُ - هذه الطائفة  العرفي، فإذن تكون نسبةُ فراد الجمع الدلالي أ

 .الى المطلقِ  والمقيدِ  الى العامِ  الخاصِ  الى تلك الروايات المتواترة نسبةُ 

 هي موافقةٌ  ،مكذلك، نعليس  فالأمرُ للعامة  ا موافقةً الكلام في كونهِ  وأمّا

العامة  قِ رَ لبعض فِ  ولى فهي موافقةٌ في الطائفة الأ الحالُ  كالعامة، وكذل قِ رَ لبعض فِ 

 )٢(.أيضاً 

                                                

ير على ما في تقر -هذه الدعوى سيدُ مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه)  تنبيه: أورد )١(

 : (المقرّر)٢٤٢المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: الصفحة : -بحثه

تنبيه: لم يبينْ شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) لا في مجلسِ الدرسِ ولا في تعاليقه المبسوطة وجهَ  )٢(

بما يؤيدُ أو -بالمقدار الذي بحثت فيه -الموافقةِ والمخالفةِ للعامة، وللأسف لم أستطع الظفر 

عيها، فلاحظْ. (المقرّر)ي  عارضُ كلامه (دامت بركاته) في المقام فتبقى عهدة الدعوى على مدَّ
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:فالنتيجةُ 

المنزل الذي التفصيل بينفي  ةٌ ناصّ  نيّةالثا لأنّ  ،نيّةبالثا ولى محكومةٌ الطائفة الأ أنَّ 

، وعلى-له كذلكأي لم يجعْ - يستوطنهوالذي لم - اتخاذياً  أي جعله وطناً -  هُ استوطنَ

بينما لايكونُ  ،سفره عليه اثناء السفر انقطعَ  ومرَّ  استوطن في بلدٍ  نْ مَ  سافر إذاهذا ف

.هِ غير المستوطن عليه قاطعاً لسفرِ  مرورُ 

:فالنتيجةُ 

وفي سافر الى مكانٍ  إذاو قريته فأو ضيعته أمن استوطن في منزله في بلد  نَّ أ

لاة تماماً طالما هوالص ووظيفته حينئذٍ  على وطنه الاتخاذي انقطع سفرهُ  مرَّ  الأثناء

يكون مسافراً فلا أثر لمروره عليه. لم يكن مستوطناً فيه بأنْ  إذا وأمّافيه، 

محمد وهي صحيحةُ  ،الوطن الشرعيعلى في عمدة دليل المشهور  يبقى الكلامُ 

بزيع:سماعيل بن إبن 

ضيعته؟الرجل يقصر في  نَّ أفي  (×)منه  الوارد في صدرها السؤالُ  نَّ أ نجدُ ف

استثنى من ثمّ بأس، لا  يامٍ أعشرة  الإقامة يكن ينويلم  إذا: (×) هُ فكان جواب

لأد وسابزيع ع ابنذلك نجد  د، وبعيستوطنهُ  كان له فيها منزلٌ  إذاذلك حالة ما 

منزل فيها لهُ ن يكون أ اهمعن (×)فأجاب  الاستيطان؟عن معنى  (×) الإمام

في هذه بالصلاة تماماً  الإتيانط وجب عليه توفر هذا الشر إذا، فأشهرٍ  ستّةيقيم فيه 

ها.لَ خَ دَ البقعة متى ما 
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الاستيطان الشرعي هو المراد من الاستيطان الوارد  نَّ أعلام على وقد استدل الأ

 ذلك:في  لا العرفي والوجهُ 

ولا بالسنة  ل، بحدٍ وا في مكانٍ  شهرٍ أ ستّةبالبقاء  تحقّقالاستيطان العرفي لا ي نّ أ

 .سنواتٍ ربع أو أثلاث ه بقي في إذا لاّ إمنها،  ثربالأكولا 

أشهر، وعلى هذا فلا محالة يكون  ستّةالوطن العرفي ب تحقّقأن ي فإذن لايمكنُ 

على الوطن  يمكن حمل الصحيحة إلاّ  المراد منه الوطن الشرعي، وعليه فلا

 الشرعي، هذا.

 :)١( التقريب، ببيانأشكل على هذا  (+)الهمداني  المحقّق ولكنَّ 

يجوز  أنّهالعرفي، والى  هي ناظرةٌ  بل ،الشرعيعلى الوطن  ن الصحيحة لا تدلٌّ أ

 شهر فيأ ستّة و ضيعةٍ أ في قريةٍ  الإقامةعلى  ييبن نوطنين، بأن يكون الشخص ذا أ

لبيان  مسوقةٌ  ي، فهالأصليالعرفي في قبال  هُ وطنَ حلّ يصبح هذا الم كسنة، وبذلكل 

 نْ أبالأصل يمكن  الوطن كما يكونُ  نَّ مستجداً، وأ ثانياً  كيفية اتخاذ المتوطن وطناً 

وبالتالي فلا  ،شهرٍ أ ستّةفي كل سنة  الإقامةب تحقّقي يوالذ ،يكون بالاتخاذ والجعل

 يزعم القائلون.كالشرعي كما  ،خر غير العرفيآ دلالة للصحيحة على وطنٍ 

 توضيح ذلك:و

 (×) الإمامعن الاستيطان لكان  ل ثانياً أبزيع لم يس ابن نَّ أا لو فرضنا نّ أب

 العرفي، ولمفي الاستيطان  ول الذي هو ظاهرٌ بطبيعة الحال على الجواب الأ يقتصرُ 

من باب  أنّه العرف، غيرهل أبزيع ولا لغيره من  بنلالا  مجهولاً  مراً أيكن 

                                                

 .١٣: السطر: ٧٣٩مصباح الفقيه: المحقّق الهمداني :( الصلاة):  )١(
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خر غير العرفي لكان الجواب آ منه معنى كان المراد ثانياً، فلو هُ الاستيضاح سألَ 

 .(×) الإماملمقام  غير مناسبٍ وهو بهام جمال والإعلى نوع من الإ لاً مشتم

عني قوله (يستوطنه) وقوله أ ،والمفِسرِ  سرِ ه التعبير بصيغة المضارع في المفَ دُ ويؤيُ 

 الإقامةتكون  نْ أالظاهر في الدوام والاستمرار والتلبس بالحال ب ،يقيم)(: (×)

في  (+)الصدوق بذلك  هُ سنة كما قيدَ في كل  مستمرةٍ  شهرٍ أ ستّة والاستيطانُ 

 لا على المعنى العرفي.إ الذي لا ينطبقُ  )١(الفقيه

 ستةّشهر المتى دخل بإقامة الأ تمامُ الإ ن يناطَ أفلو كان المراد الوطن الشرعي ب

 نْ الماضي، بأالتعبير بصيغة  المشهور كان اللازمُ  عنها كما يزعمهُ  عرضَ أن إالمنقضية و

 )٢(يخفى. لا مافيه دون المضارع ك قامَ أو هُ نَاستوطَ  :يقالَ 

 :)٣(خرى أ وبعبارةٍ 

لفظ الاستيطان الوارد  لأنّ وذلك  ،على الوطن الشرعي الصحيحة لا تدلُّ  نَّ إ

رادة إ وأمّااللفظ، له  المعنى الموضوعُ  وَ هُ  نّهلأ ،في الوطن العرفي فيها ظاهرٌ 

ولم  ،قدّسمن الشارع الممجرد اصطلاح  لاّ إفما هو  -على تقدير ثبوته-الشرعي

 لاّ إيمكن لنا حمل الاستيطان على الوطن الشرعي  لفظ الوطن بإزائه، فلا وضعْ يُ 

 المقام.قرينة في  ، ولاواضحةٍ  بوجود قرينةٍ 

                                                

 .١٣٠٩: ذيل حدّيث: ٢٨٧: ١الفقيه:  )١(

افر: الصفحة المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المس )٢(

:٢٤٣. 

تنبيه: هذه العبارةُ الأخرى هي تقريبُ شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) لكلام المحقّق  )٣(

 الهمداني (قدّس سرّه) في المقام في مجلس الدرس. (المقرّر)
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المقصود لأنَّ وذلك  ،فلا يكون قرينةً  ،)شهرٍ أ ستّة فيهِ  (يقيمُ  (×)قوله  وأمّا

له فيحصل له ملكٌ  فيها منزلٌ  ن له ضيعةٌ كا إذا شهر في كل سنةٍ أ ستّةيقيم  أنّهمنه 

.واتخاذيُّ  صليُّ أ الوطن الاتخاذي فيكون له وطنانِ 

المتيقن، وإلاّ القدر وفهو من باب الغالب  شهرٍ أ ستّةها بالتقييد الوارد في وأمّا

.سنةٍ قل من ذلك في كل أب فالوطن العرفي يحصلُ 

المضارع،هو التعبير بصيغة  سنةٍ  لِّ في ك شهرٍ أ ستّةقامة إالمراد  نَّ أوالقرينة على 

يكون المراد من والدوام، وبالتاليعلى الاستمرار  تدلُّ  يفيه، وه ويقيمُ  هُ يستوطن

.أشهرٍ  ستّة سنةٍ  في كلّ  الإقامةشهر أ ستّة الإقامة

الشرعي.رادة الوطن إعلى  الصحيحة لا تدلّ  : أنّ فالنتيجةُ 

شكل علىأ - بحثه يرعلى ما في تقر- ) نفسهاالله  قدّسستاذ (السيد الأ نّ أ لاّ إ

فقال:يث الحدطال أفي المقام و (+)الهمداني  المحقّق

المشهور من دلالة الصحيحة على ثبوت الوطن الشرعي هو هما فهم نّ أالظاهر 

فرضنا والعرفي، ول خر للوطن غيرآبصدد بيان معنى  (×) الإمام نَّ ، وأالصحيحُ 

أنّهبزيع الى  ابن التفتَ  دوالتوضيح، وق البيانُ  (×)يه لكان عل لْ أبزيع لم يس ابن نَّ أ

واستوضح.ل أخر ولذا سآمعنى 

ذلك: بيانُ 

)أيامٍ عشرة  مقامَ  ما لم ينوِ  سَ أب (لا :بقوله ولاً أجاب ألما  (×) الإمام نَّ أ

في-فيها  - لصاحب الضيعة-له  ن يكونَ ألا إ( :(×)استثنى من ذلك بقوله 

الضمير. يقتضيه تذكيرُ ي يستوطن المنزل على ما أ) هيستوطنُ منزلٌ  -الضيعة
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 ابنعند  يكن معهوداً  العرف، ولمهل ألا يعرفه  مرٌ أ - استيطان المنزل- وهذا 

 إنماّ المتعارف من مفهوم الاستيطان لدى الإطلاق  نّ أ ةغيره، ضروربزيع ولا عند 

يتوقف التوطن لا  ذالمنزل، إو الضيعة لا استيطان أو القرية أهو استيطان البلد 

 وفيه، فل الإقامةعن  بحسب مفهومه العرفي على وجود منزل للمتوطن فضلاً 

 والعامة، أبل يعيش في الطرق والشوارع  صلاً ألم يكن له منزل  شخصاً  نّ أفرضنا 

 ذلك البلد وطنهُ  نّ أ طيلة حياته لا شكّ  على غيره في بلدٍ  لاً و كَ أ يكون ضيفاً 

 .هُ ومسكنُ

بصدد بيان  (×) أنّه بزيع الى ابنالتفت  -العالم وااللهُ- ولأجل هذه الجهة 

 المنزل غيرُ وجود  نَّ أالى  بقوله ما الاستيطان؟ نظراً  متعجباً  هُ للوطن، فسألخر آمعنى 

اعتبر  دقطعاً، وقفيه  الإقامةوعلى تقديره لا تعتبر  في الوطن العرفي جزماً  لازمٍ 

 لهُ  ن يكونَ ألا إ( :(×)وله قفي  مرين بمقتضى لام التمليككلا الأ (×) الإمامُ 

) فلأجل ذلك احتاج الى السؤال (يستوطنهالضمير في قوله  وتذكيرُ  .. الخ)...

هل أولا عند غيره من  عندهُ  كون الوطن بهذا المعنى معهوداً  موالاستيضاح، لعد

  .العرف والمحاورة كما عرفت

 - يكون فيها ن(أ :(×)بقوله  هُ وضحَ أمن الاستيطان و هُ مرادَ  (×) ففسرّ 

ن لم أفيها متى دخلها و ذلك يتمَّ  تحقّقمتى  أنّه) وشهرٍ أ ستّةفيه  يقيمُ  منزلٌ  -الضيعة

 منزله. يدخلْ 

قوله  مذكراً، وفيفيها)  (يقيم :(×)ولأجل ذلك جعل الضمير في قوله 

شهر أ ستّةفي المنزل  الإقامةالاستيطان و نَّ أالى  مؤنثاً، إيعازاً (يتم فيها)  :(×)

وبذلك تصبح تلك الضيعة  ،ن لم يدخل منزلهإدخل الضيعة و ىللتمام مت وعٌ موض
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منه لا  ذ العرفيُ إ ،العرفي خر للوطن غيرآمعنى  -كما ترى-  االشرعي، وهذوطنه 

 فيه.عن السكنى  فضلاً  المنزلعلى  يتوقفُ 

هذا غير معتبر في  نّ أ ة، ضرورأشهرٍ  ستّةنه التقييد بويؤيده بل يؤكده ويعيّ 

في كل  فأقامكما لو كان له منازل  ،بما دون ذلك جزماً  هتحقّقالعرفي، للعنوان صدق ا

 وله، فل طانٌ وأجميع ذلك  نَّ أشكال في إلا  فإنّه ،ربعةأو أ شهرٍ أثلاثة  منها في كل سنةٍ 

 ي، أعنالخفيِ الفرد  على هالتنبيبصدد بيان الوطن العرفي كان اللازم  (×)كان 

وضح أالتي هي من  ستّةالمحتاج الى البيان دون ال فإنّه ،ثةً و ثلاأ أشهرٍ ربعة أقامة إ

 .أنّهبيالى  حاجةٍ من غير  أفرادهظهر أانحائه و

خر مغاير آبصدد بيان معنى  (×)كونه عن  قطعيٌ  د المزبور كاشفٌ يفالتقي

ن أو وعلى السكونة فيه ثانياً  ولاً أالملك  على لاً مما كان مشت والعرفي، وهللوطن 

 الشرعي.الوطن  تحقّقوبذلك ي ،ثالثاً شهر أ ستّةة تكون السكون

 المقام:الكلام في  وملخص

يعتبر شي منها  ، لاثلاثةٍ  استجماع قيودٍ  بالإتمام علىق الحكم علّ  (×) الإمام نّ أ

ن تكون في المنزل كما يقتضيه أو شهرٍ أ ستّة الإقامةوهي  ،في صدق الوطن العرفي

في  التمليك له كما يقتضيه لامُ  ن المنزل ملكاً ن يكوأو يستوطنه)في ( الضميرتذكير 

 الخ.....)  هُ لَ  ن يكونَ ألا إ( (×)قوله 

من ذلك  ءبشي منوطاً  العرفي الاتخاذي لا يكونُ  الوطنن أمن الواضح  أنّهوبما 

وخريفية يقيم في كل منها في كل  وصيفية وربيعيةلجواز اتخاذ مواطن عديدة شتائية 

فيه، عن السكونة  فضلاً  صلاً ألا ملك له فيه  في بلدن توطّ شهر كجواز الأسنة ثلاثة 

 بوجه.على الوطن العرفي  يكون المذكور في الصحيحة منطبقاً  فلا
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اأنهّ و الباعثة لاستيضاحه بزيع والنكتة ابنوقد عرفت وجه استفسار 

لم يتعاهده العرف مرُ أهو  يبالمنزل، الذمن تقييد الاستيطان  الاستغراب الناشئُ 

ن لمإالتفسير والبيان و (×)عليه كان  أنّهو ه،غيرُ  بزيع ولا ابنمعنى الوطن لا من 

عرفت.هل العرف كما أعند  مجهولاً  معناه لكونه لْ أيس

فهيئة الاستفعال الى مادة الاستيطان والاَّ  راجعٌ  (×)تفسيره  نَّ أ المعلومومن 

الوطن،نفس  (×) السؤال، ففسرتاج الى تحلا  ةالتي هي بمعنى الاتخاذ واضحٌ 

القرية أوبذلك تصبح  أنّهله، وشهر في المنزل المملوك أ ستّة الإقامةعبارة عن  أنّهو

فتدل الصحيحة ،تمام متى دخلبلزوم الإ مالشرعي، المحكوو البلد وطنه أالضيعة 

بوضوح.على مذهب المشهور 

هُ ستفعال، ومتعلقَ الالهيئة  ةً منه، رعاي الاتخاذ والقصد مما لا بدَّ  نَّ أومنه تعرف 

ذكرناه.كما يقتضيه رجوع التفسير الى المادة حسبما  شهرٍ أ ستّة الإقامة

(يستوطنه) وقوله :(×)قوله بصيغة المضارع في  (×) الإمامتعبير  وأمّا

في ن هذا السائل لم يكن ساكناً أالوجه فيه المفروغية عن  نَّ أ(يقيم) فالظاهر  :(×)

نّ كلي، وأوالتعرض لحكم  حقيقيةٍ  بيان قضيةٍ  (×) دذلك، فأراتلك الضيعة قبل 

ستةّن يقيم أبعد  لاّ إيام أفيها عشرة  الإقامةلم يقصد  إذافيها  صاحب الضيعة لا يتمّ 

ولذا عبر بصيغة الماضي بعد ذلك ،تم متى دخلأة انقضت تلك المدّ  إذاأشهر، ف

كان كذلك يتم فيها متى دخلها). إذا(ف :بقوله

،فيما بعد شهرٍ أ ستّةكان يقيم  إذا م فعلاً ن يتّ ألا يحتمل  أنّه ذ من الواضحإ

ةنقضاء تلك المدّ إمن  لابدّ  لالفعلي، بللإتمام  اللاحقة مناطاً  الإقامةبحيث تكون 

شهرفي الأ الإقامة تلك أنّ جل أبالمضارع من  بالإتمام، فالتعبيربعدئذ يحكم  ثمّ 
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كان كذلك فيما  إذا أنّهبيان  (×) د، فأراذلكقبل  ةً تحقّقمفروضة وملم تكن  ستّةال

 دخل.الخطاب بالإتمام متى  إليه هُ بعد يتوجّ 

 الجملة:وعلى 

 ءفي عدم دلالة المضارع على الاستمرار في المقام لعدم اعتبار شي لا ينبغي التأملُ 

 عرفت.الوطن العرفي حسبما  المتقدمة فيمن القيود الثلاثة 

ة في أامر التالية:ن الفقيه والاجابة عنه بالصورة شبه المقام بالاستفتاء مأوما 

و لمسه بغير أمن بدنها  ءنني مبتلى بالنظر الى شيإو صغيرةٌ  ةٌ ابنو جٌ ودارنا لها ز

 تها؟ابنوما العقد على  تها، قلت:ابنعلى ن تعقد ألا إليس لك ذلك  قال: شهوة؟

متى  بغير شهوةٍ كان ذلك جاز لك النظر واللمس  إذا، فساعةً تتزوجها ولو  قال:

 شئت.

ن إو ،والتوالي في العقد والتزويج إرادة الاستمرارمن الواضح الجلي عدم  فإنّ 

 المضارع.عنهما بصيغة  عبرّ 

من التأمل  في دلالة هذه الصيغة بمجردها على التجدد والاستمرار نوعاً  نّ أعلى 

في المثال  يحتمل التجدد للها، وهصل ألا  شهرةٍ  بَّ الألسن، ورن اشتهرت على إو

هُ ( قوله تعالىفي مثل  المزبور، أو قَهَا فَلاَ تحَِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكحَِ زَوْجاً غَيرَْ فَإنِ طَلَّ

اجَعَا قَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِماَ أنَ يَترََ  ا.جيداً، هذ رالآية، فتدب )فَإنِ طَلَّ

بي خلف أ صحيحة سعد بن نه التعبير بصيغة الماضي فيويؤكد ما ذكرناه بل يعيّ 

يعة ضللرجل بمصر ال عن الدار تكونُ  (×)با الحسن أعلي بن يقطين  لَ أقال س

 .ه فليقصرْ ن كان مما لم يسكنْإفيه الصلاة و تمّ أا قد سكنه ن كان ممّ إ :بها؟ قالَ ر فيمّ 
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غايته ،عنهعرض أن إو سكنه سابقاً  إذاالحكم بالتمام على ما  (×)ق حيث علّ 

المملوك فيقيدن تكون في منزله أشهر وأ ستّةيد السكونة بدّ قة من حيث تحا مطلأنهّ 

بزيع. ابنمرين بمقتضى صحيحة بكلا الأ

وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في دلالة الصحيحة بوضوح على ثبوت الوطن

ستةّقد سكنه  في محلّ له  منزل مملوكبوجود  تحقّقالمشهور، وي الشرعي كما يقولهُ 

باعتبار دلالة الاستفعال على ،كما تقتضيه هيئة الاستيطان ،نيّةد وقصشهر عن أ

ن يزولأما دخله الى تم المسافر صلاته كلّ أذلك  تحقّق إذابالقصد، فم الاتخاذ المتقوّ 

)١( ملكه. انتهى

:حاصلهُ  اً في المقام كلاملنا ن ألا إ

وجود نَّ أ اذي، إلاّ الاتخولا منه  الأصليلا الوطن  تحقّقالملك غير معتبر في أنَّ 

الناحية،من هذه  لا بشرطٍ  العرفيُ  نُ والاتخاذي، فالوط الأصليلا ينافي الوطن  الملكِ 

المراد نَّ أعلى  قرينةً  بحيث يكون وجود الملكِ )٢( يكون له ملكٌ  انْ لامشروط ب أنّه لا

و وقفٌ أ ةٌ جارإم أ م عاريةٌ أ مملوكٌ  كان له منزلٌ أ سواءٌ  يالعرفي، أليس الوطن ه من

تها.ناحيِ من  الوطن العرفي لا بشرطٍ يكون ففي جميع هذه الصور  وما شاكل ذلك

) وأنيستوطنهُ  له فيها منزلٌ  ن يكونَ أ( :(×) وهو قولهُ  ثانٍ  مرٍ أالكلام في  وأمّا

منه الوطنيكون المراد  نْ أ لاّ إلا يكون له معنى ف المنزل،في  المراد الاستيطانُ 

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسعوة الامام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة )١(

:٢٤٨-٢٤٤.

عبارة أخرى: بشرط لا من ناحية وجود الملك. (المقرّر)وب )٢(
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و أو القرية أعن الاستيطان في البلد  العرفي عبارةٌ  نَّ أ وذلك من جهةِ  ،عيشرال

 شرعياً.بل  اً عرفي اً بالتالي لا يكون الاستيطان في المنزل استيطانوالضيعة 

 ي)، يعن(يستوطنه :(×) هُ قولَ  لأنَّ وذلك  ،مر ليس كذلكالأ نَّ أ الظاهرُ و

من  لا يرادُ فإذن  ،سكن فيه حصل له الاستيطان العرفي إذاف ، وبالتالييسكنهُ 

عن  العرفي عبارةٌ  الاستيطان نَّ إيقال  نْ أفي المنزل حتى يمكن  الاستيطانُ  الاستيطانِ 

الشرعي، يحمل ذلك على الاستيطان  نْ أ لاّ إو الضيعة أو القرية أالاستيطان في البلد 

 الاستيطان.يحصل  ىحتّ  هُ يسكنُالمراد من (يستوطنه) يعني  لب

 :والخلاصةُ 

بمناسبة  )يستوطنهُ  يكون فيها منزلٌ  نْ أ( :(×)لعرفي من قوله المتفاهم ا نَّ أ

 ،سكناه في البلد أنّهسكناه في المنزل باعتبار  نَّ أالحكم والموضوع الارتكازية هو 

، فإذن لا خصوصية لسكناه في يسكن في منزلٍ  كل من يسكن في بلدٍ  نَّ أباعتبار 

 . طبيعيٌ  أمرٌ  نّهلأ ،منزله

 فقد ةٍ حدوا في سنةٍ  شهرٍ أ ستّةقامة إاالله نفسه) من  قدّسره (الكلام فيما ذك وأمّا

 نَّ أ ل، بةٍ حدوا في سنةٍ  شهرٍ أ ستةّقامة إالصحيحة لا تدل على  نَّ أا الكلام في تقدم منّ

لهذا الشخص  شهرٍ أ ستّة الإقامةوكون  ،المراد منها الاستمرار نَّ أ على ينهناك قرينت

 الاستمرار:بنحو  كانتْ 

تدل  فإنها، -و يستوطنهُ أ شهرٍ أ ستّةفيها  يقيمُ - صيغة المضارع  ولى:القرينة الأ

 .والتجدد والدوام على الاستمرار

فبطبيعة الحال يتردد ويقيم  كان له ضيعةٌ  إذا، فضيعةٌ يكون له  : أننيّةالثاالقرينة 

كانت في  إذاوللحر  في الصيف فيقيم فيها تجنباً  ةبارد منطقةكانت في  إذافيها ف
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كان فيها بساتينٌ ٌ إذا فيماالحال  كالشتاء، وكذلفيستفيد منها في  دافئةٍ  ةٍ منطق

بل لا واحدةفي سنة  غير مقصورٍ  التردّدوهذا  ،يتردد عليها فإنّهلطيفة  شجارٌ أو

.نحاء الاستمرارأمن  بنحوٍ  للاستفادة منها صيفاً  وأمّا شتاءً ما إمحالة يقيم فيها 

تدل ل، بةٍ حدوا في سنةٍ متها اقإ شهرٍ أ ستةّ الإقامةن ليس المراد م أنّه: فالنتيجةُ 

وطنين:فهو ذو  ،له الاستيطان العرفي يحصلَ  والدوام لكيعلى الاستمرار 

.الأصلي الوطنُ  الأول:

الإتخاذي. الوطنُ  الثاني:

فيا غير ظاهرة أنهّ  الدلالة، فكماعن كل ذلك فالصحيحة مجملة  الإغماضومع 

قامةإالمراد  نَّ أ الدلالة علىفي غير ظاهرة ار والدوام فكذلك على الاستمرالدلالة 

الشرعي فلاالعرفي ولا  على الوطن الاجمال لا تدلّ  ابهذو، ةٍ حدوا في سنةٍ  شهرٍ أ ستّة

)١( .نيّةالثاالمرجع الطائفة  ويكون ،منهاعى ة في المدّ تكون حجّ 

في مقابل ثابتٌ الوطن الشرعي  نَّ أوالتسليم ب أيضاً عن ذلك  الإغماضومع 

لا؟ وأ ومؤبداً  قصد التوطن دائماً  هتحقّق يعتبر فيالعرفي فهل 

):٤إضاءة فتوائية رقم (- )١(

أنّتهى شيخُنا الأستاذُ (مدَّ ظلُهُ) في البحث الخارج الى عدم ثبوت الوطن الشرعي في نظرِهِ

:٣٧٥(دامت بركاته) وبذلك أفتى في منهاج الصالحين (الجزء الأول: صلاة المسافر: الصفحة: 

) حيث قال (مدَّ ظلُهُ):٩٤٢ألة: المس

الظاهرُ أنّ الوطن الشرعي بمعنى أنّ يكون للإنسان ملكٌ في بلدٍ قد استوطنهُ فيه ستّة أشهرٍ عن

قصدٍ ونيّة غير ثابتٍ. (المقرّر)



و  ا اط  ٌ ..........................................  ٩١ 

 :والجوابُ 

الى  منضماً ذلك  قصد إذامؤبداً، ففيه ن نسب الى المشهور اعتبار قصد التوطّ 

تكون  هدخل ما، فكلّ أشهرٍ  ستّةفيه  بإقامتهالوطن الشرعي  تحقّق هله في وجود ملكٍ 

الوطن  كما في ،فيه ملكٌ ه كان ل عنه طالما بالإعراضط ولا يسق ،وظيفته التمام

 يسقط بالإعراض عنه. فإنّه ،العرفي

بالوطن  القائلينلا يظهر من كلمات المشهور  إذ ،ثابتةهذه النسبة غير  نَّ أ لاّ إ

  ه.تحقّقمعتبر في  ن دائماً قصد التوطّ  الشرعي أنَّ 

- من النصوص  ئاّ شي لأنّ  ،صلاً أعلى تقدير ثبوت النسبة فلا دليل عليها  أنّه ثمّ 

كما ذكر - ا نهّ لأ ،اعتبار قصد التوطن مؤبداً  دل علىيلا  -بزيع ابنحتى صحيحة 

 نهيئته، وأ انْ لافي مقام تفسير مادة الاستيط- نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ (

 ةالمملوك، غايفي منزله  شهرٍ أ ستّة الإقامةعن  - شارعلفي نظر ا – نفس الوطن عبارةٌ 

 التأبيدقصد  وأمّاالهيئة، ه بمقتضى وضع ن تكون عن قصده ونيتّ أبشرط الأمر 

 عليه. حيحة ما يدلّ فليس في الصَّ 

 باعتبارذكر  ما الى الهيئة من غير نظر الى المادة صحَّ  لو كان التفسير راجعاً  ،نعم

ن هيئة أعرفت  كالعرفي، لكنالفهم  الوطن بمقتضىفي مفهوم  التأبيد شرابِ إ

 إنماّ والسؤال، وجمال فيها كي تحتاج الى التفسير إالمفاد لا  واضحةتفعال الاس

 ،ا خاصةً إليه راجعٌ  تقدم، فالتفسيرذي له في نفس المادة بالتقريب اجمال كلّ الإ



٩٢   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 حاجةٍ من غير  نيّةو عن قصدٍ  شهرٍ ٍأ ستّةالخارجية  الإقامةولازمه كما عرفت كفاية 

 )١(الدائم.ن والتوطّ  التأبيدقصد  الى

 حاصله: اً كلام المقامن لنا في أ لاّ إ

 ،هيئتهو أتفسير مادة الاستيطان  مقامفي  (×) الإمامن يكون أ فرق بينلا  أنّه

مادة الاستيطان  لأنَّ الظاهر، هذا التفسير خلاف يكون على كلا التقديرين  نّهلأ

لها حميكون  الاتخاذي، وبالتاليو أ الأصليا الوطن مّ إِ  ،في الاستيطان العرفي ظاهرةٌ 

 .زائدةٍ  وعنايةٍ  على الشرعي بحاجة الى قرينةٍ 

الشرعي وليس منه الوطن المراد  نَّ أعلى  هذا التفسير قرينةٌ  نّ أالكلام في ، إذاف

ته و هيئأالى مادة الاستيطان  ن يكون التفسير ناظراً ألا فرق في ذلك بين  فإنّهالعرفي 

التفسير خلاف ظاهر مادة الاستيطان ون يكفعلى كلا التقديرين  ،المندمجة في المادة

 .وهيئته معاً 

المراد  نَّ أذكر  - بحثه ريرعلى ما في تق- نفسه) االله  قدّسد الاستاذ (ين السإ ثمّ 

 بتقريب: متصلةٍ  شهرٍ أ ستّة الإقامةشهر هي أ ستّة الإقامةمن 

في في الاتصال كما هو الحال  ظاهرٌ  شهرٍ أ ستّةب ةيد الوارد في الصحيححدّ ن التأ

في  أيامٍ وبالثلاثة  ،الإقامةفي قصد  يامٍ أيد بعشرة حدكالت، يدات الشرعيةحدّ سائر الت

بمقتضى الفهم العرفي  ةٌ لها ظاهرفكُ ، ونحو ذلك متردداً  ثلاثين يوماً بو ،قل الحيضأ

في الحكم لا يكفي ذلك فمع التقطيع  والتلفيق ، في اعتبار الاتصال والاستمرار

 نَّ أجمال في اعتبار الاتصال .وبما من الشك في ذلك والإ قل� أولا ، في المقام  بالإتمام

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

٢٤٩. 



و  ا اط  ٌ .........................................  ٩٣

مسافرٍ  ولية الدالة على لزوم التقصير على كلِّ الأ لقاعدةا فالحكم المزبور على خلا

في التخصيص على المقدار المتيقن وهو المشتمل على الاتصال من الاقتصار فلابدَّ 

. كما هو ظاهر

يقيم في س بها كمنْ أالعرفية لا ب المنافية للإقامة سفار الجزئية غيرالأ ،نعم

هوالمدار  فإنّ ّ َمثلاً،  يوماً  (×)الحسين  الإماميزور  وفي كل شهرٍ  الأشرفالنجف 

المتعارفبما هو  - التي ينافيها السفر-في النصّ  المذكورةفي المنزل  الإقامةفي 

الخروج منينافيه  لا أنّه الإقامةفي قصد -ن شاء االله تعالىإ- يالخارجي، وسيج

البلد ونواحيهبل الى خارج  ،و تشييع الجنازة ونحو ذلكأو الكسب أالمنزل للدرس 

البيت.عدم الخروج من  يلزمُ  ونحوهما، فلاللتفرج والتنزه 

محمولٌ  فإنّهكذلك،  أيضاً  مكذلك فالسفر المنافي لها كما في المقا الإقامةكانت  إذاف

،مْ عرفت، نعلسفر الجزئي الواقع في الزمان القليل كما على المتعارف غير الشامل ل

البلد الخروج منهناك بعدم  ديحدّ العشرة، للتقامة إقصد  الجزئي ينافيا السفر ذه

)١(المقام.بخلاف 

حاصله: اً لنا في المقام كلام نّ ّ َأ لاّ إ

فيه:ن يناقش أيمكن  )االله نفسه قدّس( ذكرهذي لهذا اأنّ 

من مستفادُ فيها الاتصال اعتبار  قضيةُ يام فأعشرة  لإقامةاما بالنسبة الى أ

في مكانٍ  ةً دحوا وبقي ليلةً  يامٍ أعشرة  سافر المقيمُ  إذا أنّهعلى  تدلّ   فإنها النصوص 

لا يستفاد أنّهي أ، بإقامته مضرٌ  ةالحركالمقدار من فهذا  - قامتهإغير مكان - خرآ

البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحةالمستند:  )١(

:٢٥٠-٢٤٩.



٩٤   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا  

الحال في اعتبار الاتصال في الحيض وكذلك ، يامٍ أ عشرة الإقامةنفس  نالاتصال م

فهو ليس  لم يكن خروج الدم متصلاً  إذا أنّهعلى  تْ دلّ  النصوصف  يامٍ أثلاثة 

الحال في  وكذلك ،هاالاتصال فياعتبار ب لْ قُ ولولا هذه النصوص لم نَ  ،بحيض

استفادة  لأنَّ وذلك  ،لا تدل على الاتصال شهرٍ أ ستّة الإقامةنفس  فإنَّ  ،المقام

 .زائدةٍ  وعنايةٍ  خارجيةٍ  الى قرينةٍ  بحاجةٍ ال منها الاتص
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 ):٢( مسألة رقم

 :فنقولُ  ،في العرفي منحصرٌ  أنّهقد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي و

قريتين من قصده  و فيأفي بلدين  نلامنز ن يكون لهُ أيمكن تعدد الوطن العرفي ب

 ن يكون له زوجتان مثلاً أة بمن السن في كل منهما مقداراً  )١(بداً أالسكنى فيهما 

يمكن  لْ بالاختلاف، بو أ شهرٍ أ ستّة واحدةٍ يكون عند كل  في بلدةٍ  واحدةٍ كل 

 .أيضاً  زيدالألا يبعد  بل أيضاً الثلاثة 

 ومن هنا فالوطن عنده منحصرٌ  ،لا يرى ثبوت الوطن الشرعي (+)الماتن إنَّ 

في  حدٌ وا ن مثلاً الشخص وطنن يكون لأب الوطن العرفي ولا مانع من تعدد ،بالعرفي

هما قامته في كل منإن تكون أولا يلزم  ،ةقدّسخر في كربلاء الموالآ الأشرفالنجف 

                                                

 ):١٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقة فيها تنبيهٌ وتذكيرٌ حيث 

 قال:

رّ من كفاية اتخاذ كلٍ من البلدين وطناً ومقراً له في اعتبار قصد السكنى أبداً اشكالٌ بل منعٌ، لما م

مؤقتاً كمدّة أربع سنوات أو خمس،  مثل أنّ يتخذ أحدّهما مقراً ومسكناً صيفياً له ويسكنهُ خمسة 

أو أربعة أشهرٍ في السنة والآخر مقراً ومسكناً شتوياً له يسكن فيه شتاءً وإذا وصل الى أيِّ منهما 

لمتواجد في الوطن، بل لا مانع من اتخاذ شخص  أكثر من بلدين وطناً أنّتهى سفره ويكون من ا

له، كما إذا كان عنده أربع زوجاتٍ في أربعة بلادٍ كالنجف وكربلاء والحلة وبغداد مثلاً، ويبقى 

 لدى كل واحدة منها مدّة على التناوب مدّى الحياة أو الى أمدٍ طويلٍ نسبياً .

 . (المقرّر)٤٢١صلاة المسافر: الصفحة: تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: 



٩٦   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا 

شهر وفيأو تسعة أ نيّةثما الأشرفن يبقى في النجف أ-مثلاً -فيمكن له ،متساويةً 

حدن للشخص الواون تكأبل لا مانع من ، شهرٍ أربعة أو أثلاثة ة قدّسالم كربلاء

في طوال و ثلاثةّ أمنها شهرين  ن يقيم في كلٍ أب ،ربعةو الأأمتعددة  كالثلاثة  وطانٌ أ

البلاد المتعددة ويبقى عند كلفي  متعددةٌ  كانت له زوجاتٌ  إذاما ولاسيّ  ،السنة

)١(. طويلٍ  و الى أمدٍ أكثر على التناوب مدى الحياة أمدة كشهرين أو  نَّ منهُ  واحدة

الاستمرار. بنحو الإقامةللتعدد بتعدد  ابلُ ق الوطن العرفي : أنفالنتيجةُ 

):٥إضاءة فتوائية رقم (- )١(

وبذلك أفتى شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في منهاج الصالحين (الجزء الأول: الصفحة:

) حيثُ قال:٩٤٠: صلاة المسافر: المسألة ٣٧٤

لنجف الأشرفيجوز أن يكون للإنسان وطنان، بأن يكون له منزلان في مكانين أحدُهما في ا

مثلاً والآخر في كربلاء، فيقيم في كلّ سنةٍ بعضاً منها في هذا وبعضها الآخر في الآخر، وكذا

يجوزُ أنْ يكون له أكثر من وطنين بمعنى الاعمّ من المقّر. (المقرّر)



و  ا اط  ٌ .........................................  ٩٧

):٣( مسألة رقم

بعد )١(عرضهما في الوطن مالم يُ حدّ أو ألأبويه  ن يكون الولد تابعاً ألا يبعد 

دُّ عَ فيُ ،)١( بداً ألى التوطن فيه إن لم يلتفت بعد بلوغه إو ،هماعن مقرّ )٢(بلوغه 

):١٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-) ١(

م بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقا

إنَّ الظاهر عدم كفاية ذلك على أساس أنّه ما دام يكون تابعاً لهما كإلاطّفال والصبيان الذين

يعيشون في كنف والدهم فلا قصد ولا قرار لهم حتى تبعاً لقصد والدهم وقراره باعتبار أنَّ

الرشد الذي يؤهلهُ قرار الوالد هو قرارٌ له بتمام متعلّقاته  وشؤونه، وأمّا إذا بلغ التابعُ سن

لاتخاذ مثل هذا  القرار، وحينئذ فإنْ اتخذ قراراً مماثلاً لقرار المتبوع بحكم تبعيته كالزوجة

بالنسبة الى زوجها فهو وطن ومقرّ له أيضاً، وإن اتخذ قراراً مخالفاً لقراره بأنْ أعرض عنه واتخذ

وطناً له وأعرض عن بلد والده فعليه مكاناً آخر وطناً له كالولد بعد سن الرشد اتخذ بلداً آخر

أنْ يعمل على طبق قراره،  وأمّا إذا غفل بعد بلوغه سنّ الرشد عن التوطن في وطن والده

فيكونُ  حكمه التمام لعدم صدق المسافر عليه ما دام لم يُعرضْ عنه، وإن لم يصدق أنّ وطن

. الوالد وطنه على أساس أنّه منوطٌ بالقصد

(المقرّر) .٤٢٢-٤٢١ة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مبسوط

):٢٠إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٢(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

أنّه لا وجه للتقييد بالبلوغ، حيث أنّه لا دليل على أنّ التبعية مستمرةُ الى زمان البلوغ في كنف

م شرعاً، وعليه فبطبيعة الحال تكون مقيدة بما إذا بلغ سن الرشد، فإنه حينئذ يكونوالده

مؤهلاً لاتخاذ القرار المماثل أو المخالف دون من لم يبلغ ذلك السن فإنه ليس مؤهلاً لذلك

فيكون تابعاً كالطفل الذي يعيش في كنف والده.



٩٨   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا  

لهما  صلياً أ كان وطناً  سواءٌ  ،اض عنهعرقصد الإ إذا إلاّ  ،أيضاً له  وطنهما وطناً 

 واتخذا الأصليعرضا عن وطنهما أ إذالهما كما  مستجداً  و وطناً ألتولده  ومحلا� 

و أ تيا بلدةً أَ  إذا وأمّا، بالغاً ًصار  ثمّ بلوغه وهو معهما قبل  ،لهما وطناً  خرَ آ مكاناً 

 الا مع قصدهِ  اً فلا يصدق وطن ما مع كونه بالغاً هُ عَ ا فيها وهو مَ وتوطنّ  قريةً 

  .بنفسهِ 

في الوطن  لأبيه الولد تابعٌ  لأنّ وذلك  ،(+)مر في المقام كما ذكره الماتن الأإنَّ 

خر آ في حال السفر الى بلدٍ وا كان إذاكما - لام أب في وطن الأ كانت ولادتهُ  سواءٌ 

أبيه، كثر رجع الى بلدة أو أو اثنين أ بعد ولادته بشهرٍ  أنّه إلاّ  الأصليغير الموطن 

هنا يظهر تبعية  نجميعاً، وم لأولادهِ  مع ذلك هو وطنٌ  أنّه لاّ إ لأبيهوالوطن  دفالبل

 الصحيح.وهو  ،البلوغ حدِّ يصل الى  في الوطن طالما لمْ  لأبيهالولد 

 هنا: نللوطن، ومقصد الفي ستقل يفبلغ  إذا وأمّا

فمع ذلك  - هفي طنٌ مستو أنّهالى  ملتفتاً  ن لم يكنْ إبيه وأوهو في بلد - بلغ  إذاف

 ذلك:والوجه في  ،الصلاة تماماً  وظيفتهُ 

                                                                                                                         

 . (المقرّر)٤٢٢: تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة

 ):٢١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

تقدم أنّ قصد الوطن لا يتوقف على التوطن دائماً وأبداً، فإنه كما يتحقّق به كذلك يتحقّق بقصد 

 التوطن مؤقتاً وإلى أمدٍ بعيدٍ.

 . (المقرّر).٤٢٢ء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: تعاليق مبسوطة: الجز



و  ا اط  ٌ .........................................  ٩٩

تماماً  بالصلاة الإتيان لأنّ وذلك  ،في الصلاة تماماً  صدق التوطن غير معتبرٍ  نَّ أ

تدل على تقييد الصلاة قصراً وجوب  ةمسافراً، فأدلمكلف لم يكن  وظيفة كلّ 

عنوانكل معنون ب وجوب التمام موضوعُ وبالتالي ف ،دلة وجوب التمامأطلاقات إ

،وجوب الصلاة قصراً  ةلأدلّ موضوع  فإنّه- المسافر وهو- نقيض عنوان الحاضر لاّ إ

نْ أ :ها منهافي محلّ  ذكرتْ  وقيودٍ  على المسافر بشروطٍ  فيكون وجوب القصر ثابتاً 

سفر هُ يكون سفرُ  انْ لاوأيام، يقيم عشرة  انْ لا :ومنها ،الترخّص حدّ  يتجاوز

ذلك.وما شاكل  اللهويللصيد اً سفر أو معصيةٍ 

غير مسافرٍ  شخصٍ  وكلّ  ،لقصرافوظيفته  واجداً لهاكان  إذاوبالتالي فالمسافر 

مام.تال وظيفتهُ  بالشروط المذكورة

لا لكنّهبيه أالى التوطن في بيت  ن لم يكن ملتفتاً إو فإنّهبعد بلوغه  الولد وأمّا

صدقَ أ سواءُ  تماماً  الصلاةُ  وظيفتهُ  كوجزماً، فلذل قطعاً  المسافر يصدق عليه عنوانُ 

يصدق.لم  مْ أبيه أساكن في بلد  أنّهعليه 

اً بيه ويسكن بلدأعرض عن بلد ن يُ أفله  ،في قصده فيكون مستقلاً  غَ لَ بَ  إذا وأمّا

ه عن بلدهوبأعرض أبيه وأكان مع  إذاالحال  كفيه، وكذلخر ويقصد التوطن آ

فهو، وإلاّ بيه أالتوطن مع  دَ صَ قَ  فإن ،خرآ اً بلد و مقره واتخذَ أو الاتخاذي أ الأصلي

القصر. فوظيفتهُ 

:ومن هنا يظهر

ه عنوبأعرض أ إذانا فومن هُ  ،مسألة الوطنلأبيه في  البالغ غير تابعٍ  بنالا نّ أ

هوبأا ومّ  ،الصلاة تماماً  فوظيفتهُ ه و تردد فيأ الولد البالغولم يعرض  الأصليوطنه 

عنه.عرض أالذي  الأصلي هِ مر على وطنِ  إذاو أ ،الى وطنه رجع إذاالقصر  فوظيفتهُ 
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 ،ن والاستيطانرادة التوطّ إفي قصد و مستقلاً  بعد بلوغه يكونُ  الإنسانف هوعلي

 أبيه.حتى  حدلأ وليس تابعاً 

يعتبر البلوغ  وأ يكفي بلوغه الرشد والقدرة على التمييزهل  أنّهالكلام في  إنماّ و

  توطن؟الفي ذلك الاستقلال لقصد 

 ذلك:والجواب عن 

والعدل والقبح  الحسنعلى التمييز بين  رشد وصار قادراً لا سنَّ الولد بلغ  إذا

 اثنيّ  بلغ سواءً  ،بينهما فرقٍ لا بحاله حال البالغ  - من هذه الناحية-والظلم فيكون 

البلوغ سوى  تحقّقمامه لأفلا يبقى سنة  ةعشر ربعَ أو أعشرة  ثَ ثلا وأ ة سنةْ عشر

 ،عن غيره للقبيح مميزٌ  راشدٌ في هذه الحالة  فهو ،ذلك من قلَّ أو أ نصف سنةٍ  وأسنة 

 جديد:نا نعيد السؤال من هف

في  دتهِ ارإو لرأيهِ  يةفي دائرة سن الرشد للقول بالاستقلال هل يكفي التواجدُ 

 البلوغ؟له من انتظار  لا بدَّ  والمسألة أبيه في هذه أعن تبعية  التوطن وخروجهِ 

 :والجوابُ 

 إذاف الوطنفي قصد  لأبويه يكون تابعاً  لم يبلغْ  فطالما ،البلوغ (+)اعتبر الماتن 

 المسألة.في  وقصدهِ  يهِ أفي راستقل بلغ 

 حاصله: اً لنا في المقام كلام نّ أ لاّ إ

 لأنَّ  البلوغ، وذلكعلى  هذه الاستقلالية متوقفةً لا دليل على كون  أنّه الظاهرُ 

ود الحدّ  جراءإمثل حكام الشرعية من الأ جملةٍ  في قدّسرع المالشا هُ اعتبرَ  نْ إوالبلوغ 

من الاحكام المتعلقة  وكذلك الحال في جملةٍ  ،قبل البلوغلا تجرى عليه و وغيرها
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واقفالمو الأفعالجميع في اعتبار البلوغ ب القولُ  وأمّا ،والعبادات بالمعاملات

عليه.ا لا دليل ممّ هذا لمكلف فل كتروالو

حدّ  يكفي في الخروج عن تبعية الوالدين في قصد التوطن بلوغهُ  :عندئذ نقولُ و

عرضَ أ إذاكالبالغ، فالوطن قصد لة أفي مس يكون مستقلاً  ووقتئذٍ  ،الرشد والتمييز

عراض.الإعلى ذلك  ثرُ خر ترتب الأآ بيه وسكن بلداً أعن وطن 

:يظهرُ ومن هنا 

في معرض- بحثه رما في تقري على-نفسه) االله  قدّسالاستاذ ( السيدما ذكره  نَّ أ

عليه؟ ثرٌ أب يترتّ  فهل بالغٍ عرض عن بلده وهو غير ألو  عماّ جوابه 

الولي،فعاله في نظر الشرع من غير مراجعة أ نفوذ العدم، لعدمالظاهر الجواب: 

بمثل ذلك فيما كما عبرّ  لأمره في فعله ولا مالكاً  يكون مستقلاً  لافعليه،  مولىّ  وفه

في اتخاذ فليس له الاستقلال )١()لأمرها مالكةٍ  غيرُ ُ (الصبيةُ :لصبية ورد في نكاح ا

يراه بما ومنوط ،وجهاته التي منها المسكن شؤونهالولاية لوليه في جميع  لالمكان، ب

له. مصلحةً 

:(×) الولد عن اليتم من قولهِ  بعد سؤال الراوي متى يخرجُ  وردَ  ويؤيده: ما

)٢(). تلمَ الغلام حتى يح مرُ أ لا يجوزُ (

الجملة:وعلى 

):٦: أبواب عقد النكاح: الباب (٢٧٦وسائل الشيعة: الجزء العشرون: الصفحة : )١(

الحدّيث الثالث.

): الحدّيث٤: أبواب مقدمة العبادات: الباب (٤٣وسائل الشيعة: الجزء الأول: الصفحة : )٢(

الثاني.
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الاعتبار،عن درجة  كافة صبيِ لا فعالَ أ ألغىالشارع قد  نَّ أدلة من الأ المستفادُ 

إذاوغيره  البالغكان العرف لا يفرق بين  نالبلوغ، وإ حدّ كالعدم مالم يبلغ  اوفرضه

رخآ ي واتخاذه وطناً الصبّ  ضوعدمه، فإعرابالتمييز  عندهمُ العبرة  لأنّ بلغ الرشد 

المجنون، فماهله كما هو الحال في أمن غير  صادرٌ  عملٌ  فإنّهالعدم، لنفسه في حكم 

هو واضحٌ  ل، بالصحيحُ من نفي البعد عن تبعية الولد لأبويه هو  (+)ذكره الماتن 

قصدٍ  لاكَ  هُ قصدَ  فإنَّ  ،كان قبل البلوغ إذاعراض وكذا مع الإ ،عراضمع عدم الإ

)١(ت.عرفْ كما 

حاصله: اً كلام نفسه)االله  قدّس ذكره (ولكن لنا فيما

الى ضعفها من مضافاً ، )٢(ا ضعيفة من ناحية السند إليهد تي استنُالرواية الَّ  نَّ أ

فعالفي جميع الأ البلوغ معتبرٌ  على أنَّ  تدلّ  فلا ،المقامعى في ناحية الدلالة على المدّ 

وسائر ود والبيع والشراءالحدّ كمنها  في جملةٍ  معتبرٌ  هو لالمكلف، بمن  التي تصدرُ 

دائرة الافعالجميع البلوغ في  اعتبارالقول بشمول  وأمّاوالمعاملات، العبادات 

،٢٥٣-٢٥٢ن: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة :المستند: الجزء العشرو )١(

مع تصرف قليل من شيخُنا الأستاذ (دامت افاداته).

):٥إضاءة روائية رقم (- )٢(

لم يذكرْ شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) أين يكمنُ محلّ الضعفِ في السند، إلا أنَّ الظاهر منه هو

ه، إلاّ أنّنا أحببنا تسليط الضوء أكثر على الرجلِ والروايةِعبدُ العزيز العبدي، ونص على تضعيف

لكثرة إلاّستناد إليها في مسألة اعتبار الحلمِ في البلوغ خصوصاً مع كونهِ هو إلاتجاه المشهور في

المسألة، فمن أراد المزيد فليراجع: ملحقاً في حال عبد العزيز العبدي. (المقرّر)
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البلوغ وصل الرشد دون  من نَّ أا لا تدل على أنهّ  عليه، كمادليل لا  امم والتروك فهذا

 .فعلٍ  لاكَ وفعله  قصدٍ  لاقصده كَ  نَّ أ، ونافذٍ غير  هُ قصدُ  يكون

 دلالة.غير تامة  يسنداً، فهها صحتالرواية على تقدير ن أ :فالنتيجةُ 

 نقول: نا ومن هُ 

 هواتخاذُ ُ ُ ُ اً معتبربيه أعن وطن  عراضهُ إيكون  -ن لم يبلغإو-  الرشدِ  حدّ وصل  إذا

 .تماماً  في الوطن الثاني الصلاةُ  هُ ، ووظيفتاً معتبروقصده في الوطن  اً خر نافذآ اً وطن

على ما في - نفسه) االله  قدّسفي ذلك السيد الأستاذ ( هُ وتبعَ  (+)الماتن  هُ فما ذكرَ 

 .المعتبربالدليل  هُ تمامُ إيمكن  في قصد الوطن لا من اعتبار البلوغِ  - بحثه رتقري



١٠٤ ...............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ):٤( مسألة رقم

آخر،  بعد وطناً  لم يتخذْ  نْ إبالإعراض والخروج و نيّةيزول حكم الوط

 .مديدةً  مدةً  يكون بلا وطنٍ  نْ أ نُ فيمك

قام و المقر وأو الاتخاذي أ الأصليلف بالإعراض عن الوطن قام المك إذا

م أخر آ اتخذ وطناً  ءٌ عنه، سوا نيّةزوال الوطفي فلا اشكال ولا شبهة  هُ بالخروج عن

 هُ ل بالقصد الاعراضِ  تحقّقل كعراض، وذلالإفي صدق  معتبرٍ  غيرُ  فإنّه لا،

 تحقّقن امرالأ ذانه تحقّق إذاالداعي، ف بنفس نهُ عَ  لوطن المعرضِ اوالخروج من 

 للسفر. قاطعاً  بعد ذلك فلا يكونُ ليه ع مرَّ  إذا أنّه نم هُ ثرأعليه  وترتب الاعراضُ 
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):٥( مسألة رقم

رادأو في بلدٍ  داراً  غصبَ  وفيه، فلالمكان الذي  باحةُ إ لا يشترط في الوطنِ 

ليه كونهُ ع حراماً  ه في بلدٍ ؤكان بقا إذا اله، وكذ وطناً  يكونُ  بداً أالسكنى فيها 

ذلك. و نحوِ أوالديه  حدّ أمن  عنهُ  و كان منهياً ألارتكاب حرام  قاصداً 

في صدق شرطاً  اباحة المكان ليستْ  نَ أ الكلام فيالى  (+)الماتن  ضّ تعرَ 

عنوان الوطن تحقّقُ ن فيبقصد التوطّ ها ن يسكنأراد أو غصب دارٍ بقام  الوطن، فلو

.إليهبالنسبة 

ماً فيه محرّ  هؤكان بقا بلدٍ و أ قام بالبقاء في مكانٍ  إذاا وكذلك الحال في صورة م

انْ لا نذر إذا كما-  و اليمينأو العهد أمن النذر  في حال كون الحرمة ناشئةً  عليه كما

ومع -للحرمة كان موجباً  إذا-و من جهة نهي والديه أ - المكان مثلاً  ذايبقى في ه

ذلك:والوجه في  لبلد ومواطنيه،هذا اهل أمن  فيعّدُ  هتوطن فيالقصد  إذاذلك 

بقائه فيه على كون لا يتوقفُ ما  صدق الوطن بالنسبة الى شخص ما في مكانٍ  نَّ أ

فسواءٌ  ،يرتبط بالشرع ولا مر عرفيٌ أصدق الوطن  نَّ أعدم التوقف  أُ له، ومنش مباحاً 

ام لُ فك صدقه،وعدم فلا ارتباط له بصدق الوطن  حرمٍ مم ليس بأ اً رممحه ؤكان بقا

وأا خلالهَ ه فيكنى مع قصد الس طويلةً  فترةً  حدٍ وا في مكانٍ  البقاء صدقهُ  يحتاجهُ 

أكان سكناه فيه حلالاً أم أي سواءٌ  الوطن على كلا التقديرين تحقّقفعندئذ ي ،دائماً 

فلا فرق من هذه الناحية. حراماً،
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 ):٦( مسألة رقم

عليه الوطن  ن يصدقَ أل كان قب فإن ،بداً اد بعد العزم على التوطن تردّ  إذا

 ،شكال في زوال الحكمإن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا أب )١(عرفاً 

                                                

 ):٢٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-  )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقةٍ فيها مزيد فائدةٍ 

 وتوضيحٌ ارتأينا إيرادها بالكامل لتعميم الفائدة فقد ذكرَ (مدَّ ظلُهُ):

 أنّه قد مرّ أنّ صدق الوطن الاتخاذي في بلدٍ لا يتوقف على البقاء فيه مدّةً، بل يكفي مطلق العزم

على جعله وطناً ومقراً له، فإن من يهاجر من وطنه الأصلي الى بلدٍ ناءٍ طلباً للرزق والكسب أو 

من يهاجر من أجل العلم وطلبه كالذي يقصد النجف الأشرف فإن كلاً من هذا أو ذاك إذا بنى 

ية وبدأ على السكنى في مهجره أمداً طويلاً كأربع سنواتٍ أو اكثر وهيأ متطلبات حياته إلاعّتياد

فيها واستقر، صدق  أنّه وطنهُ  ومستقرهُ شريطة أنْ يواصل استيطانه،  وأمّا إذا تردد في الأثناء 

بالإعراضِ عنه وعدم البقاء كما إذا تردد بعد شهرٍ أو سنةٍ فيكشفُ عن عدم تحقّق الوطن والمقر 

 له،  وإنماّ الكلام في أنّ حكمه التمامُ أو القصرُ ؟

وذلك للشكِ في أنّه مسافرٌ فيه أو لا، على أساس أنّه كان عازماً على عدم الظاهر هو الأول 

البقاء فيه فهو مسافرٌ بعدُ وإن كان عازماً على البقاء فيه فهو متواجدٌ في وطنه، وبما أنّه مترددٌ في 

ذلك فبطبيعة الحال يكون صدق المسافر عليه مشكوكاً فلا يمكن حينئذٍ التمسك بإطلاق دليل 

القصر على المسافر، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فعندئذٍ يكون المرجع وجوب 

هو العام الفوقاني وهو عموم دليل وجوب التمام على كلّ مكلف إلاّ المسافر شريطة انْ لا يكون 

إحراز سفره معصية وانْ لا يكون السفر عمله وانْ لا يقيم في بلدٍ عشرة أيامٍ،  فإذن لا بدَّ من 

 عنوإن المسافر،  وبما أنّه غيرُ محرزٍ فوظيفته التمام.

 وإن كان التردّد بعد تحقّق الوطن بأحدّ إلأنّحاء السابقة فلا أثر له ولا يخرج عن كونهِ وطناً له. 
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الوطن كان بعد الصدق في  نْ إوكذا  لعراض، بوالإالخروج  ققتحلم ي نْ إو

ففي زوال حكمه  د في البقاء فيه وعدمهِ تردّ  إذا الأصليفي الوطن  وأمّا المستجد،

على العدم  ما لم يعزمْ  نيّةحتمال صدق الوطلإ )١(شكالٌ إعراض قبل الخروج والإ

 الحكمين.بين  الجمعُ  الأحوطف

قبل  أنّه لاّ إ معينٍ  عزم المكلف التوطن في بلدٍ  إذالصورة ما  (+)ض الماتن تعرّ 

ففي هذه  ،والخروج منه هو يتردد في البقاء فيأعن عزمه هذا  له يعدلُ  نيّةالوط تحقّق

 الحكم.شكال في زوال إلا  أنّه (+)الصورة ذكر 

 وهي:لة أالى مسفي المقام الاشارة  نودُ و

 - من كلامه في تقرير بحثه ما يستظهرعلى - نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( نَّ أ

                                                                                                                         

نعم، إذا بنى على عدم البقاء فيه جزماً في الأثناء، كما إذا بنى على الخروج منه بعد ستّة أشهرٍ أو 

ه يكشف عن أنّه مسافرٌ لحدّ إلأنّ فحكمه القصر، وأمّا بالنسبة الى ما صلاّه تماماً فإنْ سنة فإن

 كان في الوقت فعليه إعادتهُا قصراً وإن كان بعد الوقت لم يجبْ القضاء.

 (المقرّر) .٤٢٣تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

 ):٢٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

 ا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّق شيخُن

بل لا إشكال في عدم الزوال حيث لا يخرج عن كونه وطناً بالتردّد والتفكير بل لا يخرج بالعزم 

 على عدم البقاء مادام فيه ولم يتلبس بالخروج فعلاً.

 (المقرّر) .٤٢٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



١٠٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

)١(.نيّةزوال حكم الوط يأالمراد من زوال الحكم في المقام  كونذهب إلى 

،نيّةالوط التمام لا حكمُ  حكمُ  الزائل الحكمَ  نَّ أ (+)ظاهر كلام الماتن  نَّ أ لاّ إ

على هذا التعبير مبنيٌ  نَّ أباالله نفسه)  قدّسالسيد الاستاذ ( شكلَ أهنا  نوم

عدم وبالتالي فمعَ  ،وث لذلك الحكمالحدّ  زوال الحكم هو فرعُ  لأنّ ، التسامح

)٢(.زوالَ فلا  –كما هو الحال في المقام –الحكم 

التمامِ،حكم  من زوال الحكم زوالُ  (+)ه مراد نّ أالذي نستظهره  نّ أ لاّ إ

ذلك:والوجه في 

قبل صدق ولكنْ ، تماماً  يصليّ قصد التوطن في بلد فبطبيعة الحال  إذاالمكلف  نَّ أ

لا أنّهزوال حكم التمام من جهة  يوجبُ  التردّدهذا  لا شبهة أنّ و ،دَ الوطن عليه تردّ 

وبعد ،يةعبصلاة ربا ماً تما وصلىّ  يامٍ أعشرة  الإقامةينطبق عليه حكم من قصد 

المقامفي  وأمّا، يبقى على الصلاة تماماً  الإقامةعن  الخروجِ  لىو عزم عأد تردّ  إذاذلك 

ي عن موردوبالتالي فلا يمكن التعدّ  ،بالنص من الثابتِ  فإنّه ،ليس كذلك فالأمر

لا بعدُ  تردد فهو ثمّ  تماماً  وصلىّ ن في بلد قصد التوطّ  ا المورد فمنْ ذالى مثل ه النصّ 

ومنه يظهر، لا تماماً  بلا شك الصلاة قصراً  فوظيفتهُ  ومن كان مسافراً  ،مسافراً  يزالُ 

.نيّةلا حكم الوط حكم الصلاة تماماً  من زوال الحكم زوالُ  (+)مراده  نَّ أ

إذا وأمّا، ةً اتخاذي كانتْ  إذا نيّةالوطيوجب زوال  التردّد نّ ّ َأذكر  (+) أنّه ثمّ 

في زوال حكم الوطن (+)فقد استشكل ه وعدمبقائها تردد في  ذاإف أصلية ً كانتْ 

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة )١(

:٢٥٥.

وبعبارة أخرى أنّه من باب السالبة بانتفاء الموضوع (المقرّر). )٢(



و  ا اط  ٌ .........................................  ١٠٩ 

الى  (+)ى نا انتههُ  تمام، ومنالإو أفي صلاته  التقصيرَ عنه وكون الواجب عليه 

 من خلال الجمع بين الحكمين. الأحوط

بين  قَ فرّ فقد  -على ما في تقرير بحثه-نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( وأمّا

 اتخاذياً  هِ كون في حالذكر  دْ أصلياً، فقوحالة كونه  مستجداً  اذياً الوطن اتخحالة كون 

 موجبٌ  أنّهالوطن له فلا شبهة في  يصدق عليه عنوانُ  نأد في الاتخاذ قبل وتردّ 

 ذلك: لَ وعلّ  ،من التمام الى القصر تهِ ل وظيفتبدّ ل

يكفي في ترتب لا  هُ ل مقراً و محلا� ما واتخاذه  مجرد العزم على التوطن في مكانٍ  أنَّ ب

معه  بحيث يصدقُ  ،ثارآالتصدي لترتيب  وأ بعد مضي زمانٍ  لاّ إ نيّةحكام الوطأ

 النيةّف ، وبالتاليومنزلهُ  ومقرهُ  ومسكنهُ  هُ محلّ  حلّ ن هذا المأو ،رفاً عنوان الوطن عُ 

 )١(.لها بتاتاً  ولا أثر ،عرفاً  ا الصدق المزبورإليهمالم ينضم لا تكفي بمجردها 

 فحكمهُ  -المستجد–الاتخاذي صدق الوطن  تحقّقبعد  التردّد لَ حصَ  إذا وأمّا

 ذلك:فاد في وجه أوقد تماماً، بالصلاة  الإتيانعلى  باقٍ 

 الوطن وبالتاليلعنوان الوطن حتى يدور مدار صدق  الحكم بالتمام لم يثبتْ  نَّ أ

لم يكن  مكلفٍ  لكلّ  لحكم بالتمام ثابتٌ ان إ للا، بم أم بالقصد متقوّ  أنّهيبحث عن 

بصدق المسافر  الحكم يكون منوطاً  نَّ أ يلا، أم أ توطنُ لسواء صدق عليه ا ،مسافراً 

لية لكل وهي الوظيفة الأ الصلاة تماماً  فإنّ وعدمه، الوطن لا بصدق  وعدم صدقهِ 

 لم يكنْ  بعد التخصيص منْ  فيكون الموضوعُ  ،خرج منه عنوان المسافر ،مكلف

 .مسافراً 

                                                

، ٢٥٥-٢٥٤المستند: الجزء العشرون: موسوعة السيد الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة : )١(

 شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) ومنّا. (المقرّر)بتصرف قليل من 



١١٠   ...............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 أخرى:وبعبارة 

 يِّ أب لا يكون معنوناً  اوجوبه وموضوعُ  مطلقةٌ  دلة وجوب الصلاة تماماً أ نَّ إ

ع وجوب وموض نَّ أ ي، أالمسافرُ وهو تمام بنقيض موضوع وجوب ال لاّ إعنوان 

فوظيفته الصلاة  لا يكون مسافراً  وكل مكلفٍ  ،الذي لا يكون مسافراً  الصلاة تماماً 

من  حكمه الصلاة تماماً  نّ ّ َأهة في تردد فلا شب إذاصدق عنوان الوطن  دتماماً، وبع

 السفر.ه البلد ونيتّ لا في حالة خروجه من هذا إ اً لا يكون مسافر أنّهجهة 

ولم  ،هطالما لا يزال في ،عراض عن هذا المكانالإ نيّةى مع بل الامر كذلك حتّ 

من جهة عدم صدق عنوان المسافر  فتبقى وظيفته الصلاة تماماً  ،ودهحديخرج عن 

لم  نْ إو عليه عنوان المسافر فوظيفته الصلاة تماماً  لم يصدقْ  االحال، فطالمهذا عليه في 

لا يكون  أنّه يصدق عليه عنوانُ  لكنّه ،هذا المكانفي يصدق عليه عنوان التوطن 

 .وظيفته الصلاة تماماً تكون سافر المعنوان غير  تحقّقفمع  ،مسافراً 

 - الاتخاذي - بينه وبين المستجد  يفرق لمْ  فإنّه الأصليوكذلك الحال في الوطن 

الوطن  نَّ ألا شبهة في  بل ،الأصليفكذلك في في المستجد  التردّد فكما لا يضرُ 

طالما يكون فيه فهو في  فإنّه، عراض عنهُ لم يتغير بالعزم على الخروج منه والإ الأصلي

 وطنه، بيان ذلك:

فهو بعد  لا أثر له أنّه ، ضرورةالتردّدبمجرد  للا يزوُ  الأصليالوطن عنوان  نَّ أ

 !التردّدالحكم ب يحتمل زوالُ  فوطنه ومسكنه، فكيلا يزال في منزله و

ْ  التردّدعن  فضلاً عنه  عراضعلى الإ كذلك حتى مع العزمِ  الحالُ  بلْ   فيه ما لم

بل هو  ،انقلاب عنوان الوطن بغيره ولا يوجبُ  ،ودهِ حدعن الخروج  تحقّقْ ي
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على هو عازمٌ  لذلك، بدق المسافر عليه قبل عرفت من عدم ص بالإعراض، لما

.بفعلية السفر لا بنيتهِ  بالتمام منوطٌ الحكم  ل، وزوامسافرٌ  أنّهالسفر لا 

الى زوال عنوان الوطن وانقلابهُ بالإعراض لا يوجب  مُ الجملة: فالجزوعلى 

التردّد!فكيف بغيره 

عراضفي الإ لتردّدُ اف ،المتقدمبل الحال كذلك في الوطن المستجد بعين المناط 

عراض الخارجي لا يوجب صدقبالهجرة والإ عن الوطن الاتخاذي مالم يقترنْ 

.التردّدو عن الشكّ  فضلاً لا يوجب ذلك به  بل الجزمُ  ،عنوان المسافر

:لَ فتحصّ 

ن، مالتردّدِ عن  ظهر عدم زوال الحكم بالعزم على عدم التوطن فضلاً الأ أنَّ 

)١(والاتخاذي.  الأصليالوطن  فرق بينغير 

(+) مقالة الماتناالله نفسه) من  قدّسستاذ (ومن هنا يظهر استغراب السيد الأ

قدّسى (وتبنّ وتماماً، الجمع بين الصلاة قصراً  يوجبُ  التردّدفي المقام من كون مجرد 

ما على ذلك، هذا.هُ الفرق بينَ االله نفسه) مقالة عدم 

حاصله:في المقام كلام ولنا 

قبل فالمكلفُ  ولُ الا الفرضُ  ا، أمّ الفرضينُ  بين فرقُ هناك  أنّهالصحيح هو 

البقاء فيه وعدمه أو عن البلدالخروج بين د تردّ  إذاصدق عنوان الوطن عليه 

ذلك:في  والوجهُ  ،وظيفته تتبدل الى القصر نَّ أيبقى على التمام لا  أنّهفالظاهر  هوعدم

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة )١(

بتصرف من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) وقليل منا. (المقرّر).، ٢٥٦:
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 يصليّ فبطبيعة الحال  - لتوطن في بلدٍ أي في حالة كونه نوى ا- ذه الحالة ه في أنّه

 و لا، وحينئذٍ أجعل هذا البلد وطناً له  بعد ذلك تردد في ثمّ و شهرين أ تماماً الى شهرٍ 

 حدّ خرج عن  إذا، والتمامُ  ترخصه فوظيفتهُ  حدّ عن هذا البلد و طالما لم يخرجْ 

 وظيفته من التمام الى القصر. تبدلتْ  الترخّص

 :والخلاصةُ 

ه يام فيأللبقاء عشرة  اً نضم ما فلا محالة هو قاصدٌ  د التوطن في بلدٍ من قص أنَّ  

 الصلاة تماماً  كون وظيفتهُ توبذلك القصد  ،ضمن القصد الكلي للتوطن في قطعاً 

عن  فضلاً - الصلاة قصراً  يستلزمُ  خروجاً - الجغرافية  هودحدّ من  يخرجْ  طالما لمْ 

عراض عنه ى لو نوى الخروج والإد في الخروج بل حتتردّ  إذاف ،هنا ، ومنالتردّد

ن الظاهر أ لاّ إ تماماً، الصلاةُ  فوظيفتهُ  - الصلاة قصراً  خروجا يستلزمُ - فطالما لم يخرج

 في المقام. خصوصيةٌ  يامٍ أعشرة  الإقامةذ ليس لعنوان قصد إ ،مر ليس كذلكالأ نّ أ

 الوطن:بعد صدق  التردّدكان  إذا وأمّا

 والوجه في ،ن على المترددوطّ تعن صدق ال مانعاً حينئذ  التردّدفالظاهر كون 

 ذلك:

المأخوذ في مفهوم  نَّ أ رباعتبا ،التردّدفي مكان  توطنٌ سم أنّهيه عل لا يصدقُ  أنّه

 م متوطنٌ أفي هذا البلد  مسافرٌ  اً نلاف نَّ أ حدّ أن مل سئُ  إذاوبالتالي ف ،المسافر التوقيت

 وليست ممتدةً  في هذا المكان مؤقتةٌ  متهُ اقإ نَّ أبذلك  ي، يعنمسافرٌ  أنّهفيجيب  ،فيه

 في مفهوم المسافر. التوقيت مأخوذُ  نّ أيظهر  ه، ومندائميةٍ و أ طويلةٍ  فترةٍ ل
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 على هذا: بناءً و

ك لن في ذو شهرين صدق عليه التوطّ أ اً شهر عد اقامته في مكانٍ ب أنّهفرضنا  إذاف

فلا شبهة في عدم  قامةالإفي  التردّدث له حدّ  إذاولكن  ،هوطن فيتم أنّهالمكان و

على ما  بناءً  الصلاة تماماً  وأ الجمعُ  التردّدمع  تهوظيفف ،حينئذٍ صدق التوطن عليه 

 ذكرناه.

يصدق عليه  أنّهُ عراض عن المكان فلا شبهة في نوى الخروج والإ إذا وأمّا

 ذلك:والوجه في  ،المسافر عنوانُ 

و أ ليس بدائميٍ ومؤقت  كونُ  المكان هوذه الحالة في هذا بهالشخص  كونَ  نَّ أ

على  هنا فبمجرد العزمِ  ومن ،حينئذٍ  عنوان المسافرعليه  ق، فيصدطويلةٍ  فترةٍ ل

في هذا  بقاءهُ  نَّ أبمعنى  ،مسافرٌ  أنّهُ عليه  عنه يصدقُ  عراضِ المكان والإ الخروج من

 قصراً. فوظيفته الصلاةُ  -طويلةٍ  ةٍ ترولا لف لا دائميٌ - البلد مؤقتٌ 

ليس كما في الحالة  فالأمر التردّدوظهر منه  الأصليفي وطنه ه كونفي حال  وأمّا

 ،هِ ودحدطالما كان في  لهُ  ثرَ ألا  الأصليفي الوطن  التردّد لأنَّ  وذلك، السابقة

مر حتى حال العزم على الخروج وكذا الأ لفيه، ب مواطنٌ  أنّهيصدق عليه ف

ود وطنه تبقى حدّ يخرج عن  لمْ  ا، فطالمالتردّدعن ثر له فضلا ًأفلا  والاعراض عنهُ 

 .التماموظيفته 

 عندئذٍ  فوظيفتهُ  الترخّص حدّ عراض النهائي واجتاز الإ نيّةب هُ خرج عن إذا ،نعم

 القصر.تبدل من التمام الى ت

 عليه:يجب التنبيه  ءٌ ٌبقي هنا شي
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معينٍ  تردد المسافر بعد قصده التوطن في بلدٍ  نَّ أمن  (+)ما ذكره الماتن  نّ أوهو 

مراده نَّ أالظاهر  :اعنه، وقلنلزوال الحكم  موجبٌ و ن كان قبل صدق الوطن فهإ

من جهة ، وذلكنيّةالوطلا حكم  زوال حكم الصلاة تماماً الحكم  من زوالُ (+)

فرع الثبوت ومع عدم يزول، فالزوالُ ُ ُ ُبعد كي  تحقّقي الحالة لمالوطن في هذه  نّ أ

.واضحٌ الثبوت لا زوال كما هو 

في وأمّاكذلك،  أيضاً  فالأمربعد صدق الوطن الاتخاذي  التردّدُ حصل  إذا وأمّا

موجباً التردّدفي كون هذا  (+)ه فياستشكل ليس كذلك بل  فالأمر الأصليالوطن 

لا، واحتاط بالجمع بين الحكمين.م أ قصراً  للصلاة

تهاقامبعد في الوطن الاتخاذي  التردّدو لا فرق في طرّ  أنّه (+) هِ كلام وظاهرُ 

ىأربع، فمعن سنين أوحتى بعد ثلاث  أكثر أوو أمن ذلك  لَّ أقو أو شهرين أ اً شهر

.كل من هذه الفروض معاً  طلاق شمولُ الإ

لا فرق بين الوطن أنّهمن  االله نفسه) قدّسستاذ (السيد الأما ذكره الحال فيا وكذ

القصر  يوجبُ لا هانفي مواصلة استيط التردّد فإنّ  - المستجد - والاتخاذي الأصلي

طالما كان في التردّدعن  لا يوجب القصر فضلاً  أيضاً ن العزم على الخروج أ بلْ 

صار أنّهمن جهة  ظيفته الصلاة قصراً وفه خرج عن إذا ،مبلده، نعود حدضمن 

.لأنّ ا مسافراً 

:حاصلهُ  المقام كلامُ لنا في و

ناً او مقراً له وبقي فيهطومن اتخذ بلدا ً  فإنَّ في المقام، التفصيل  لا بد من أنّهُ 

عن مواصلة التردّدد في البقاء فيه، فهل هذا تردّ  ثمّ  النيّةو شهرين بهذه أشهراً 

؟استيطانهخذه التفكير في تركه مانع عن صدق أو استيطانه



و  ا اط  ٌ .........................................  ١١٥ 

 غير مانع عن صدق ذلك. والجوابُ: أنّهُ 

 والخلاصة: 

عن كونه وطناً بمجرد  رجُ يخُ وتفكيره في تركه لا  استيطانهفي مواصلة  التردّد نّ أ

 والتفكير.  التردّد

 نّهلأوذلك  ،وظيفته الصلاة قصراً فعزم على الخروج من هذه البلدة  إذا وأمّا

 ،وليس بمقيم مسافرٌ  نّهإ :فيقال ،خرآمن  نلآائل عن هذا الشخص سُ  إذاف مسافرٌ 

 والوجه في ذلك:

على  يطلقُ  المسافر لانوان ع لأنَّ وذلك  ؛في مفهوم المسافر مأخوذٌ التوقيت  نّ أ

 .طويلةً  مدةً  لمقيم في بلدٍ ا

 ومن هنا يظهر:

لعزم على ابل  ،ثر لهأربع سنين لا أو أفي البقاء بعد ثلاث  التردّدكان  إذا أنّه

وحاله كحال الطلاب المهاجرين الى  ،التردّدعن  فضلاً ثر له ألا  أيضاً روج الخ

بعد ذلك يرجعون الى  ثمّ  ،سنين و خمسأربع أقاصدين البقاء  الأشرفالنجف 

م عزموا على الخروج بعد أنهّ فرض  إذاالعالم، فصقاع أة المنتشرة في الأصليم انهوطأ

 ثر له في وظيفتهم تجاه الصلاة من حيثُ أفلا  الأشرفانقضاء هذه المدة في النجف 

 لاإ ،التردّدعن  فضلاً  ،الأشرفلنجف اود حدكانوا في داخل  والتمام طالماالقصر 

 .والتمامقصر من جهة الفي صلاتهم  ثرٌ أ هلفيكون ها خرجوا عن إذا

في  التردّدفبمجرد  ،لهم مقرّ  الجامعات، فالجامعةلاب طوكذلك الحال في 

ى لو عزم على الخروج عن حتّ  بل ،سنينربع أو أبعد انقضاء ثلاث  هالخروج عن



١١٦  ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

فتبقى ،التردّدعن  ضلاً ثر لهذا العزم فأففي كلا الحالتين لا  ،مواقع الجامعات هذه

المقام.نا لا بد من التفصيل في ومن هُ  ،لا قصراً  وظيفته الصلاة تماماً 



و  ا اط  ٌ ........................................  ١١٧

):٧( مسألة رقم

في بداً أن اعتبار قصد التوطّ  عليهم)االله  رضوانُ (العلماء كلمات  ظاهرُ 

كثلاثين سنة مديدةٍ  ةٍ يكفي العزم على السكنى الى مدّ  العرفي، فلاصدق الوطن 

في مثلهِ  الأحوطذلك، والعرفي بمثل  فلا يبعد الصدقُ ،)١( مشكلٌ  لكنهّأزيد، أو 

الحكمين بمراعاة الاحتياط. اجراءُ 

.وصدق المقرلة صدق الوطن أبين مسالكلام  في محلّ من التفصيل  لا بدَّ 

الوطن:ا بالنسبة الى صدق مّ أ

وأين عشر من خلال المكث تحقّقي نْ أ نُ عرفي، فيمك مرٌ أصدق الوطن  فإنَّ 

)٢(أكثر.و أل من ذلك أقو أ ثلاثين عاماً 

):٢٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّقَ شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في

تقدم أنّه لا يعتبر في صدق الوطن العرفي قصدُ التوطن دائماً وأبداً، بل يكفي قصده مؤقتاً الى

أمدٍ بعيدٍ كأربع سنواتٍ أو أكثر.

(المقرّر) .٤٢٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

):٦إضاءة فتوائية رقم (- )٢(

فتى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في منهاج الصالحين بما ظاهره خلافُ ما تبناّه في مجلس الدرسأ

في مسألة صدق الوطن والمدة الزمنيّة التي يحتاجها هذا الصدق، فقال في الجزء الأول: صلاة

):٩٤٥: المسألة: ٣٧٥المسافر: الصفحة: 

١٤١٩فيه أبداً) وبمعرفة أنّ الفتوى عام (الظاهر أنّه يشترط في صدق الوطن قصد التوطن 

هجري يتضح المطلب، فلاحظ (المقرّر) ١٤٣٢هجري ومجلس الدرس عام 



١١٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 المقر:بالنسبة الى صدق  وأمّا

كثر كما أو أثلاث سنين  فيه الإنسان مكان حال مكث علىن يصدق أ يمكنُ ف

ا من خارج إليهلطلبتها القادمين  مقرٌ  ةُ الجامعات، فالجامعالحال في طلاب  وَ هُ 

القادمين  نيّةلحال في طلبة العلوم الديا كلهم، وكذلوليس بوطن  الجغرافيةودها حدّ 

لا  مُ لهَ  فهي مقرٌّ  ،لغرض طلب العلملفة تخالمنحاء العالم أمن  الأشرفالى النجف 

 الوطن.حكم  المقرّ  مُ ، وحكوطنٌ 

 خرى:أُ وبعبارة 

 أنّهُ -ه وهو في-عليه  يصدقُ فلا   مقراً لشخصٍ نيلاالف حلّ ن صدق كون المإ

ه ن يدخل فيأبمجرد  اً وظيفته الصلاة تمامفسافر عدم صدق عنوان الم مسافر، ومع

لا  تمامُ الإ في المقرّ  والصلاةُ  ،له اً مقره جهة كون من ،غداً ه نوى السفر من ى لوْ حتّ 

 .التقصير

 :يظهرُ ومن هنا 

لا  صدق الوطن لأنّ  ،لة صدق المقرّ أالوطن تختلف عن مس لة صدقِ أمس نَّ أ

هذه الجهة  نعشرة، فمين بل ولا حتى ربع سنأ معينٍ  بالسكن في مكانٍ  تحقّقُ ي

 وهي:لة مهمة أمن الالتفات الى مس لا بدّ  أنّه ، إلاّ المقرّ يختلف عن 

خر يدور مدار عدم آ وبتعبيرٍ  ،المقرّ  تحقّقيدور مدار  إنماّ  وجوب الصلاة تماماً  نَّ أ

 حينئذٍ عنوان المسافر يكون يه لم يصدق عل ىعليه، فمتصدق عنوان المسافر 

لسان هذه  نَّ أمن جهة  ،بالصلاة تماماً  الإتيانة وجوب دلّ أ لإطلاقات مشمولاً 

 .مسافراً  يكونُ لا  مكلفٍ  على كلّ  الصلاة تماماً  دلة وجوبُ الأ

 :فالنتيجةُ 



و  ا اط  ٌ .........................................  ١١٩

قصد مدة بينهما في والفارقُ  ،صدق الوطن والمقرّ  لا بد من التفريق بينَ  أنّه

،قلٌ أو أ أكثرو أ كثلاثين سنةً  طويلةً  ةً مدّ  الدائم أوفي الوطن قصد البقاء  فإنها ،البقاء

يعتبر فلا المقرّ في صدق  وأمّا، بكثيرٍ عن هذا المدى الزمني قليلة  ةٍ بمدّ  تحقّقولا ي

نيٍ و ما يدور حولها بمدى زمّ أ بثلاث سنين تحقّقبل ي ،هذا المدى الزمني البعيد

عنوان المسافريدور مدار عدم صدق  الصلاة تماماً  القلة، ووجوبمن ناحية  ضيقٍ 

تماماً.بالصلاة  الإتيانوظيفته فمسافر  أنّهعليه  لم يصدقْ فمتى  ،يهعل



١٢٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 السفر:الثاني من قواطع 

و أ و قريةٍ أ من بلدٍ  حدٍ وا في مكانٍ  )١(متوالياتٍ  يامٍ أقامة عشرة إالعزم على 

عن  انْ لان كإو العلم بذلك وأ ، رضمن الأ و فلاةٍ أ الأعرابمثل بيوت 

                                                

 ):٢٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقةٍ فيها مزيد أيضاًح وفائدةٌ، 

 بلد أو قرية لا يكون قاطعاً للسفر وإنماّ هو قاطعٌ لحكمه، فإن فذكر (حفظه االله): أنّ الإقامة في

 المقيم مسافرٌ عرفاً، وبما أنّ الإقامة تقطع حكمَه فعليه أنّ يتمّ ولا يقصر إلاّ إذا بدأ سفراً جديداً.

 ثمّ إنّ الإقامة تنهي حكم السفر شريطة أمورٍ:

امٍ في مكانٍ من بلدةٍ أو قريةٍ أو ضيعةٍ، ولا الأول: أنْ يكون عالماً ومتأكداً من الإقامة عشرة أي

فرق بين أنّ يكون هذا العلم والثقة ناشئاً من اختياره وإرادته البقاء فيها أو من إضطراره أو 

 ظروفهِِ التي تحكم عليه، فإنها لا تسمح بمغادرة المكان كالسجين مثلاً.

بالبقاء في مكانٍ عشرة أيامٍ سواءٌ أكان  فالنتيجةُ: أنّه مهما توفرّ للمسافر اليقين أو الاطمئنان

بإلاختيار أم كان بالاضطرار أم بحكم ظروفه التي لا تسمح له بالمغادرة وجب عليه التمام، 

ومع الشك في البقاء بل مع الظن به كما إذا كان راغباً في البقاء في مكان لجماله وطيب مناخه 

واصلة البقاء فيه فلا يعتبر مقيماً؛ اذ لا يقين له ولكنه يتوقع بعض الطوارئ في الأثناء يمنع عن م

 بأنّه سيبقى، وهذا هو مقتضى إطلاق مجموعةٍ من الروايات التي تنصّ على ذلك.

منها قولُه (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقامَ عشرةِ 

ل: غداً أخرجُ أو بعد غدٍ فقصرَّ ما بينك وبين أنّ أيامٍ فأتمّ الصلاة، وإن لم تدر ما مقامُك بها تقو

يمضيَ شهرٌ، فإذا تمَّ لك شهرٌ فأتم الصلاة ......) فإنه يدل بوضوحٍ على أنّه مهما توفرَ اليقينُ 

بالبقاء عشرة أيامٍ في موضع فحكمهُ التمامُ فيه، ومقتضى إطلاقهِ عدمُ الفرق بين أنّ يكونَ ذلك 

 ره أم لا كالسجين مثلاً.اليقينُ بإرادته واختيا



و  ا اط  ٌ .........................................  ١٢١

الثاني :أنّ الوارد في روايات الباب عنوان المقيم عشرة أيامٍ أو ما بمعناه، والمتبادر من عشرة أيام

هو عشرةُ نهاراتٍ وتدخل في ضمنها لياليها،  كما أنّ المتبادر منها في المقام بمناسبة الحكم

لفقة، حيث إنهّا تقتضي أنّ المراد من إقامةوالموضوع الارتكازية أعمّ من النهارات التامة والم

عشرة أيام إقامة فترة زمنيّة  تساوي عشرة أيام،  غاية الأمر أنّ إلايّام العشرة أنّ كانت تامة كمن

نوى الإقامة في بلد من طلوع الفجر من اليوم الأول من الشهر الى الغروب من اليوم العاشر

ملفقةً كما إذا نوى الإقامة من منتصف النهار من اليومدخلت في ضمنها تسع ليالٍ،  وإن كانت 

الأول من الشهر  الى منتصف النهار من اليوم الحادي عشر دخلت في ضمنها عشرةُ ليالٍ.

ومن هنا يظهر:

أنّه لا يعتبر  قصد العشرة بعنوانها وبالخصوص، بل يكفي قصدُ البقاء في مكانٍ فترةً زمنيّة

م بالتساوي،  كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر الشمسي وكان الباقيتساوي العشرة وإن لم يعل

من الشهر عشرة أيام أو أزيد وإن لم يعلم بذلك القاصد،  فإن المعيار إنماّ هو بقصد البقاء مدةً

تساوي العشرةَ في الواقع سواءٌ علم بالتساوي أم لا، ونقصدُ بتساوي المدّة لعشرة أيام تساويها

اتٍ تامةٍ أو ملفقةٍ مع ليإليها،  ومن هنا لا يكفي أنّ ينوي الإقامة من بداية الليلةلعشرة نهار

الأولى من الشهر الى نهاية الليلة العاشرة؛ لأنّ هذه الفترة التي نوى البقاء فيها لا تشتملُ على

عشرةِ نهارات

واه ومسكنهُ ومحطُ رحلهِ،الثالث: أنّ المراد من مكان الإقامة في بلد أو قرية هو محلّ مبيته ومأ

فإن هذا المعنى هو المتفاهمُ عرفاً من روايات الباب، وهذا لا ينافي خروجَهُ من البلد الى

ضواحيهِ وبساتينهِ، بل الى ما دون المسافة الشرعية شريطةَ انْ لا يبيت فيه، كما إذا نوى الإقامة

و لغايةٍ أخرى ساعةً أو ساعتين أوفي النجف الأشرف وفي الأثناء خرج الى الكوفة للزيارة أ

أكثر ثمّ رجعَ إلى النجف، فإنه لا يمنعُ من صدق أنّ محلّ إقامته هو النجفُ، بل لا يمنعُ عن

. ذلك الخروجُ الى ما دون المسافة كما مرَّ

ومن هنا يظهر:



١٢٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

داخلة والليالي المتوسطةُ ، عن الشك لا يكفي الظن بالبقاء فضلاً و ،اختيارٍ 

ويكفي تلفيقُ  ،يام وتسع ليالٍ أفيكفي عشرة ، خيرةولى والأبخلاف الليلة الأ

فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم، صحّ على الأ خرَ آ اليوم المنكسر من يومٍ 

ن كانإو تمامُ ه الإويجب علي، ول الى الزوال من اليوم الحادي عشر كفىالأ

مكنةٍ أفي  الإقامةفلو قصد ، الإقامة محلّ  ةُ حدّ و ويشترطُ ، الجمعَ  الأحوط

في النجف الإقامةعلى  عزمَ  كأنْ السفر  حكمُ  ينقطعْ  لمْ  يامٍ أعشرة  متعددةٍ 

الى من قريةٍ  في رستاقٍ  الإقامةو عزم على أو في الكاظمين وبغداد أ، والكوفة

ة انْ لاأنّه لا مانع من أنّ ينوي الذهاب الى الكوفة في كل حينٍ ينوي الإقامة في النجف شريط

يبيتَ في الكوفة، إذ مادام يكونُ مبيتهُ ومأواهُ ومحطُ رحله في النجف فلا تضرُ النيّة المذكورة،

ولذا لو سأله سائلٌ أين نزلت في سفرك هذا؟ لقال نزلتُ في بيت فلانٍ أو الفندق الفلاني في

النجف الأشرف.

فالنتيجةُ:

في مدةٍ محدودةٍ كساعةٍ أو ساعتين أو أكثر ثمّأنّ الخروج عن محلّ الإقامة بما دون المسافة 

الرجوع إليه لا يضرّ بعنوإن المقيم عشرة أيامٍ في بلدةٍ أو قريةٍ.

الرابع: أنّ قصد الإقامة لا بدّ أنّ يكون في بلدةٍ أو قريةٍ واحدةٍ طيلة عشرة أيامٍ كما هو الظاهر

أو قريتين بأنّ يعزم هنا خمسة أيامٍمن روايات الباب، فلا يكفي أنّ يقصد الإقامة في بلدين 

وهناك خمسة أيامٍ أو أقل أو أكثر، ولا فرق في ذلك بين البلاد الكبيرة والصغيرة كما هو مقتضى

إطلاق كلمة (بلدة) الوارد في روايات المسألة.

(المقرّر) .٤٢٧-٤٢٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٢٣ 

 حلّ ة المحدّ ولا يضر بو، يامٍ أمنها عشرة  واحدةٍ في  الإقامةعلى  من غير عزمٍ  قريةٍ 

كجانبي الحلة وبغداد  ،واحداً  الشط بعد كون المجموع بلداً  فصل مثلُ 

 ونحوهما.

ة حلّ في الم الإقامة قصدُ  فاللازمُ  عن المتعارف في الكبرِ  خارجاً  ولو كان البلدُ  

كان  إذا متصلةً، إلاّ كانت  إذابخلاف ما ، )١( منفصلةً  تُ حلاّ كانت الم إذامنه 

                                                

 ):٢٦رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقةٍ فيها مزيدُ أيضاًحٍ وفائدة 

 فذكر (دامت افاداته):

أنّ فيه إشكالاً بل منعاً، لأنّ المحلاّت إذا كانت محلاّتٍ لبلدٍ اعتبرت امتداداً له، وإن كانت 

ضواحي بغداد كالثورة والبياع وما شاكلهما فإنهما يعتبران منفصلةً عنه كالاحياء السكنيّة في 

جزء من مدينة بغداد وإنّ كانت منفصلة عنها حين انشائهما واتصلت بها تدريجاً، ويترتب على 

ذلك أنّ البغدادي إذا سافر الى الحلة مثلاً ورجع الى البياع إنقطع سفره بذلك، لأنّه وصل الى 

أيام في البياع وخرج منه الى مدينة الثورة أو الى مناطق أخرى لم  بلدته ووطنه، وإذا أقام عشرة

يكنْ ذلك خروجاً عن بلد الإقامة على أساس أنّ الإقامة بعشرة أيامٍ في كل منطقةٍ من مناطق 

 بغداد إقامةٌ فيه، ومن هنا لا مانع من الإقامة في بغداد موزعة على محلاّتها ومناطقها واحيائها.

 فالنتيجةُ:

ما يبنى حوالي بغداد وأطرافها من إلاحّياء السكنيّة الجديدة المتصلة بها فعلاً أو تتصل بها أنّ 

تدريجياً تعتبر امتداداً وتوسعةً لها وإن بلغ البلد من التوسعة والكبر بما هو خارجٌ عن المتعارف، 

صال البلاد أثر توسعة ولكن مع ذلك تعتبر بلداً واحداً بتمام أحيائه ومناطقه،  كما أنّه لا عبرة بات

العمران  إذا كان  لكل واحدٍ منها إستقلاله ووضعه الخاص به تاريخياً كالكاظمية وبغداد،  



١٢٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 في رستاقٍ  الإقامة نيّةك وكانَ  ،حلّ الم ةُ حدبحيث لا يصدق و )١(جداً  كبيراً 

 ونحوها. نيّةمشتمل على القرى مثل قسطنطي

 يامٍ أعشرة  الإقامةالى بيان الثاني من قواطع السفر وهو هنا  (+)تعرض الماتن 

 يامٍ أعشرة  الإقامةكون المراد  أنّ يظهر  (+)ومن عبارته  ،حدوافي مكان  متوالياتٍ 

الوطن المرور على  نَّ أ فكما ،وطنهلسفر وحالها كحال من مر على لموضوع ا قاطعةً 

 .الإقامةكذلك  للسفر قاطعُ 

 ذلك:في  الواقع، والوجهذلك خلاف  نَّ ألا إ

 عليه صادقٌ العنوان  وهذا ،مسافرٌ  متوالياتٍ  يامٍ أالمقيم عشرة  نَّ ألا شبهة في  أنّه

من قصد  على أنَّ  الدليل قد دلّ أن مر الأ ةبحاضر، غايفهو ليس  شبهة، وبالتاليبلا 

 .لا قصراً  الصلاة تماماً فوظيفته  متوالية في بلدٍ  اقامة عشرة أيامٍ 

                                                                                                                         

والكوفة والنجف ومدينة ري وطهران،  فإن عمران هذه البلاد متصلة بعضها ببعضها الآخر، 

الى كربلاء ووصل الى  فمع ذلك لا يعتبر المجموع بلداً واحداً .ويترتب عليه أنّه إذا سافر نجفيٌ 

 الكوفة إياباً لم ينقطعْ بذلك سفره، وإذا أراد أنّ يصليّ في الكوفة صلىّ قصراً .

نعم إذا أدى اتصالُ البلد الصغير بالكبير إلى اندماجه فيه عرفاً وإنصهاره على نحوٍ قد زال 

 استقلالهُ جغرافياً ففي مثل ذلك يعتبر الكلُ بلداً واحداً.

 (المقرّر) .٤٢٨ة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: تعاليق مبسوط

 ):٢٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(  

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

 إنّه لا فرق بين البلدان الكبيرة والصغيرة.

 لمقرّر).(ا .٤٢٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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حكماًلا  موضوعاً  للسفر اً قاطع الإقامةقصد كون من  (+)الماتن من ظهر يفما 

عليه.لا يمكن المساعدة 

ول صلاةأفي  هنا وكلامهِ  (+)بين كلام الماتن  اً ناك تهافته نَّ أوبذلك يتضح 

ومن ،السفرلحكم  قاطعٌ  يامٍ أعشرة  الإقامةقصد  نَّ أحيث صرح هناك  ،المسافر

نَّ أهنا على كون المراد منه  (+)على حمل كلامه  قرينةً هناك يجعل تصريحه  نْ أالممكن 

السفر.لحكم  قاطعٌ  الإقامةقصد 

للسفر تنزيلاً  اً المراد منه كونه قاطع نَّ أفي المقام على  +)(ه حمل كلام وأمّا

بتقريب:

وبالتالي ،بنظر الشارعه ن فيهو بمنزلة المتوطّ  يامٍ أما عشرة  المقيم في مكانٍ  نَّ أ

للسفر. يكون قاطعاً 

:والجوابُ 

خرآ ءمنزلة شي ءٍ التنزيل الشرعي لشي لأنّ ، هذا الحمل بحاجة الى دليلٍ  نَّ أ

على التنزيل شرعياً  دليلاً  ن يكونَ أيمكن  اعليه، وميدل  لى دليل شرعيٍ ا بحاجةٍ 

المكرمةبمكة  المقيم عشراً  نَّ أعن  ثتدّ المكرمة وتحوردت في مكة  واحدة روايةٌ 

)١(.- ن شاء االله تعالىإ- وسياتي الكلام فيها مكة،هل أبمنزلة 

):٢٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

سياتي تفصيل الكلام في دليل التنزيل هذا، وسيظهرُ انه ذكر في رده إما الطرح في مقام

الاستدلال أو الحمل على مورده، وهي مكة المكرمة؛ من جهة ما ورد فيه من الاشياء التي لم

عموم التنزيل، فانتظر. (المقرّر)يقلْ أحد بها في غير مكة، فلا يبقى بين أيدينا دليل على 
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 لسفرلموضوع ا قاطعٍ   مكانٍ في يامٍ أعشرة  الإقامة نَّ أوهو خر آ هناك قولاً  نَّ إ ثمّ 

  النصوص، منها:من  واستدلوا لمقالتهم في المقام بجملةٍ  ،فقط هلا لحكم

 يامٍ أبعشرة  قبل الترويةِ  قدمَ  نْ قال: م (×)بي جعفر أزرارة عن  صحيحةُ 

عليه  نى وجبَ الى مِ  خرجَ  إذامكة، فهل أوهو بمنزلة  الصلاةِ  تمامُ إعليه  وجبَ 

رجع الى منى حتى  إذاالصلاة  تمامُ إ ه، وعليالصلاةَ  تمَّ أ لبيتَ زار ا إذا، فالتقصيرُ 

 )١(.ينفرَ 

 فوظيفتهُ  يامٍ أ بعشرةمن ورد الى مكة قبل يوم التروية  نَّ أوالصحيحة تدل على 

الصحيحة  تهُ عللو ،يامٍ أيعلم ببقاءه في مكة المكرمة عشرة  أنّهك لفي ذ التمام، والوجه

 الناحية.هذه  مكة منهل أبمنزلة  أنّهُ ب

سفره ل مقدمةٌ هذا  سفره نَّ أباعتبار نى فيجب عليه التقصير سافر الى مِ  إذا وأمّا

 ،ربعة فراسخٍ أ بمقدار والمسافة بين مكة المكرمة القديمة وعرفاتٍ  ،الى عرفات

 .قصراً  الصلاةُ ته وظيفف شرعيةٍ  بمقدار مسافةٍ  الإيابويكون الذهاب ف

 تماماً  يصليّ والطواف  الحرام للزيارةلبيت رجع الى ا ثمّ ت اذهب الى عرف إذاف

باقي المناسك  لأداءنى حال العودة الى مِ  بالصلاة تماماً  الإتيانوكذلك عليه 

، شرعيةٍ  ن الذهاب من البيت الحرام الى منى ليس بمقدار مسافةٍ أباعتبار  ،عمالوالأ

ليس وها هلأالمكلف في مكة المكرمة من  نَّ أحكام يدل على هذه الأ عومجمو

 ذلك:في  ، والوجهبمسافرٍ 

                                                

): الحدّيث ٣: صلاة المسافر: الباب (٤٦٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الثالث.
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لصلاة اخرى فوظيفته أ مرةً  الإقامة لم ينوِ  إذاقامته فإ محلّ رجع الى  إذاالمسافر  نَّ أ

رجع من عرفات الى البيت الحرام  إذا أنّهالصحيحة على  تدلّ بينما ، تماماً لا  قصراً 

 ،تماماً  يصليّ لإتمام مناسك الحج وكذلك عندما يرجع الى منى  ،م صلاتهللطواف يتّ 

في  يامٍ أعشرة  الإقامةقصد  أنّهفرضنا  إذاف، الإقامةلا ينسجم مع قصد  أيضاً وهذا 

لم  الإقامةولكن  ،وبعد رمي جمرة العقبة ،مكة المكرمة بعد رجوعه من عرفات

ويخل  الإقامةيمنع عن ليلتين وهذا ها يرجع الى منى ويبقى في نّهلأوذلك  تحقّقت

 عشرة أيامٍ  أو قريةٍ  فر البقاء في بلدٍ االمس يَ أن ينو قامةالإالمعتبر في  لأنّ ، بها

الواقعة  وهي الليالي ،وتدخل في ضمنها تسع ليالي ،أي عشرة نهاراتٍ  ،متوالياتٍ 

 بين النهار الأول والنهار الأخير  

 :فالنتيجةُ 

فلو  ،ليس بمسافرٍ  أنّهو ،هل مكةأحكمه حكم  نّ أعلى  لاّ إ هُ لا يمكن لنا حمل أنّه

قصد ولا يتمكن من  ،حال الرجوع لكانت وظيفته الصلاة قصراً  ن مسافراً كا

 ليلتين.فيها بعد رجوعه الى منى وبقائه  الإقامة

 .هللسفر لا لحكم قاطعٌ  الإقامةن قصد أعلى  الصحيحة تدلُ  يظهر: أنّ ومنه 

، افيهلا لبس  ةن كانت دلالتها على هذا المقدار واضحإو الصحيحةُ على هذا فو

والتعدي عن موردها الى سائر الموارد  ،لا يمكن لنا الالتزام بها مطلقاً  نّهأ إلا

المقيم  نّ أذ لا شبهة في إ ؛الحكم على خلاف القاعدة جزماً  لأنّ وذلك  ،خرىالأ

 أنّهُ لا  ،فقط هل مكة في وجوب الصلاة تماماً أبمنزلة  وتنزيلهُ  ،وليس بحاضر مسافرٌ 

 المكيلا شبهة في عدم صدق عنوان  أنّهمن جهة وذلك  ،مكة المكرمةهل أمن  واقعاً 



١٢٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

خذلنا الأ ولا يمكن ،القاعدة فالحكم على خلا نّ أفقد ظهر  عليه، وبالتالي

خيارين:مام أ نكونُ  وبالتالي ،بالرواية

هله.أها الى يرد علمُ  نْ أ الأول:الخيار 

موردها.مل على تحُ  الثاني: أنْ الخيار 

من النصوص بجملةٍ  بل تكون معارضةً  طلاقها،إ علىا لا يمكن الالتزام به فإنّه

.لا تماماً  قامته فوظيفته الصلاة قصراً إ محلّ من رجع الى  نّ أالدالة على 

حملهاأن ن أون نطرح الصحيحة من جهة المعارضة أا مّ إلنا  وكيفما كان فلابدّ 

.امطلقاً، هذعلى موردها فقط لا 

على كون المراد- على ما في تقرير بحثه- نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( وحملَ 

بالقصر، بتقريب:السفر قاطع لموضوع حكم  أنّهللسفر هو  قاطعاً  الإقامةمن قصد 

بعد خروج أنّهُ  ضرورة ،محالةتخصيص الحكم مرجعه الى تقييد الموضوع لا  نَّ أ

مقيماً،المسافر الذي لا يكون  بالقصرالمقيم عن حكم المسافر يكون موضوع الحكم 

لمنافاة ،طلاقهإيمكن بقائه على  الحال، ولاالموضوع بغير المقيم بطبيعة  دُ فيتقي

)١(الحكم بالقصر. انقطع موضوع مقيماً  صار المسافرُ  إذاف ،التقييدطلاق مع الإ

ومن الواضح ان موضوع وجوب القصر طبيعي المسافر مع توفر شروطه

من خاصةٌ  عشرة أيام حصةٌ  المقيموموضوع وجوب التمام على  ،العامة من جهات

،، ولهذا لا تكون إقامة عشرة أيام قاطعة للسفر ورافعة لهالمسافر وهي المسافر المقيمُ 

بل هي رافعة لحكم المسافر وهو وجوب القصر مع بقاء الموضوع وهو المسافر،

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة )١(

:٢٥٩.



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٢٩ 

االله نفسه) مرجعه الى التخصيص والتقييد،  قدّس(فإذن ما ذكره السيد الأستاذ 

 ولا حكماً. للحكم لا للموضوع، لا واقعاً  المخصص رافعٌ  نّ ألوم المع نوم

 )١(قاطعة لموضوع الحكم بالقصر. الإقامة نّ أ: فالنتيجةُ 

 أخرى:وبعبارة 

ي أقاطع لموضوع حكم السفر  أنّهللسفر  قاطعٌ  الإقامةن قصد أالمراد من  إنَّ 

روايات قصد  فإن، والتقييدُ من القطع التخصيص  دقصراً، والمراحكم الصلاة 

قام أ إذاأيام، فعشرة  قم في مكانٍ لم يُ  إذاة وجوب القصر بما دلّ أ تخصصُ  الإقامة

مسافر  أنّهمر الأ مسافر، غاية أنّهرغم  لا قصراً  يام فوظيفته الصلاة تماماً أعشرة 

 .ومقيمٌ 

ليس - على ما في تقرير بحثه-نفسه) االله  قدّس(ما ذكره السيد الأستاذ  ،فإذن

لحكم المسافر لا لموضوعه،  ةقاطع الإقامة نَّ أبل هو عبارة أخرى عن  ،داً امراً جدي

 هذا.

 ن يقال:أويمكن 

 ،لحكمه اً للسفر يعني قاطع اً قاطع الإقامةمن كون قصد  (+)مراد الماتن ن إ

 أنّهلا  وجداناً  مسافرٌ ن المقيم أوبقرينة  ،ول مبحث صلاة المسافرأبقرينة تصريحه في 

 .رٍ وليس بمساف حاضرٌ 

 :بشروطٍ  لحكم السفر مشروطٌ  قاطعاً  الإقامةن كون قصد إ ثمّ 

                                                

لمطلب بقلمه الشريف دون ما كتبَهُ صاحب هنا اعاد شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) تقريرَ ا  )١(

المستند (قدّس سرّه) فلاحظ، وإذا اردت أن تطلع على العبارة في المستند فانظر: الصفحة 

 ، من الجزء العشرين (المقرّر)٢٥٩:
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 الأول: الشرط 

و أو القرية أيبقى في المكان المقصود كالبلد  أنّهمن  ومتأكداً  يكون عالماً  أن

 ختيارهإ حينئذٍ علمه  ن يكون منشأُ أفرق بين  ، ولاأيامٍ البادية عشرة  الضيعة أو

 كونِ بين و أضطراره للبقاء إ أو أيامٍ وص عشرة في المكان المخصبالبقاء وأرادته 

السجين،  من المغادرة لذلك المكان قبل العشرة كما هو حالُ  ظروفه المحيطة به تمنعهُ 

 ،النصوصِ من  لةٌ جم تهِ على شرطي لتماماً، وتدالصلاة  وظيفتهُ الصور هذه جميع  يفف

 منها:

 ، الىبلدةٍ  ن قدمَ يت مأرأ له:ت لقُ  قال: (×)بي جعفر أزرارة عن  صحيحةُ 

 رضاً أ دخلتَ  إذا فقال: م؟يتّ ن أينبغي له  مقصراً؟ ومتى ن يكونَ أمتى ينبغي له 

 :تقولُ ما مقامك بها  لم تدرِ  نالصلاة، وإ فأتمّ يام أعشرة  ن لك بها مقامَ أ فأيقنت

 فأتمّ ّ َ تم لك شهرٌ  إذا، فشهرٌ يمضي  نْ أما بينك وبين  ، فقصرّ غدٍ و بعد أخرج أ غداً 

 )١(ساعتك.من  أن تخرجردت أ نْ إو ،ةالصلا

 أنّهُ ويعلم  و قريةٍ أ دخل في بلدةٍ  إذا المسافرَ  نَّ أواضحة الدلالة على  والصحيحةُ 

هذا العلم  من جهة منشأِ  مطلقةٌ  يتماماً، وه صلاةُ فوظيفته ال يامٍ أفيها عشرة  يبقى

بقاء في هذه المدة أم رادته واختياره للإعن محض  نشأ هذا العلم والثقةُ أ سواءٌ  ،والثقة

لا تسمح له بمغادرة المكان  أو أن ظروفهُ  ،لشعوره وثقته بالاضطرار الى البقاء

 من القصر الى التمام. كالمحبوس، فمتى توفرت هذه الثقة انتقلت وظيفتهُ 

                                                

): الحدّيث ١٥: صلاة المسافر: الباب (٥٠٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 التاسع.
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كان سجيناً  إذا لا، كمام أيبقى  أنّهُ في  اً بل كان شاكّ  اً عشر لم يعلم بالبقاء إذا وأمّا

يظنُ  في مكانٍ كان  أقل، أوو أكثر أو أ يامٍ أيبقى في هذا السجن خمسة  أنّه ولا يعلمُ 

يخرج فلعلهُ  هقاها فييبالتي  يد كم المدةُ حدّ لا يعلم على وجه الت لكنّهه يبقى في أنّه

سيبقى أنّه اذ لا ثقة له ب ً؛فلا يعتبر مقيمابقي على هذا الحال  اغدٍ، فإذو بعد أ غداً 

ما وأمّا ،التمام ابعده فوظيفتهُ  يوماً  ثلاثينَ بقي على تلك الحالة  أيام، وإذاعشرة 

قصراً.فوظيفته الصلاة  التردّدمع  ثلاثين يوماً نقضى من الا

الثاني: الشرطُ 

اراتنه والمتبادر منها عشرةُ ، يامٍ أعنوان البقاء عشرة  الوارد في الصحيحةِ  نَّ أ

ن تكونألا فرق بين  أنّهُ ع الارتكازية والمرتكز بمناسبة الحكم والموضو ،اإليهمع لي

إذاكما  ،تسعةٌ  اليهاليف النهارات قد تكون تامةً  لأنّ وذلك  ،و ملفقةً أ تامةً  نهاراتٍ 

خرآفي  قامتهُ إول من الشهر فتنتهي من طلوع الفجر من اليوم الأ الإقامةقصد 

مع تسع ي عشرة نهاراتٍ أ ،يامٍ أمنه البقاء عشرة  تحقّقي وبذلك ،اليوم العاشر

ول منمن ظهر اليوم الأها بقصد أبد إذاكما  قامته ملفقةً إكانت  إذا وأمّا ،ليالي

نهاراتٍ  عشرةُ بقي قد وبذلك يكون ، هظهر اليوم الحادي عشر من الى نتهييفالشهر 

مأكانت بتسعة ليالي أ هي بعشرة نهارات سواءٌ  إنماّ فالعبرة ، وعشرة ليالي ملفقةٍ 

مستفاد هُ كلّ وهذا ، أو ملفقةٍ  بين عشرة نهارات تامةٍ هذه الناحية لا فرق من ب ،بعشرة

.من  الصحيحة

تتطلب تسليط الضوء على الإقامةفي موضوع الأيام العشرة الماخوذة ن إ ثمّ 

:أمورٍ المراد من اليوم في ضمن بيان 
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ون وعشر أربعةٌ المراد منه  وأ؟ المراد من اليوم ما يقابل الليلَ  الأول: هلْ مر الأ

    ؟ساعةً 

ن هذا أوعشرين ساعة إلا  ةٍ اليوم وإن كان قد يطلق على أربع والجواب: إنَّ 

منه لدى العرف العام ما يقابل  لا فالظاهرُ إ، وثباتاً إو طلاق بحاجة الى قرينة ثبوتاً الإ

 الزائدة التي يمكنُ  ة. والعنايوقرينةٍ  زائدةٍ  الى عنايةٍ  منه بحاجةٍ  الاعمّ  الليل، وإرادة

 ات ولا من الخارج.لا في نفس الروايغير موجودة في المقام ا إليهيستند  نأ

 :يفهرة هذا البحث ثمّ  وأمّا

مع  يامٍ أعشرة  الإقامةفي  فيعتبر ساعةً وعشرين  ربعةٍ أعبارة عن  اليوم إنَّ ن قلنا إ

 ليالي.مع تسعة  يامٍ أ عشرةُ ها وبالتالي فلا يكفي في ،عشرة ليالي

ها تحقّقِ يكفي في  ما يقابل الليل فعندئذٍ  عشرة أيامٍ من  المراد إنّ قلنا  إذا وأمّا

 .ملفقةً لا  كاملةً  كانت الايامُ  إذاتسعة ليالي  أيام مععشرة 

ما يقابل  الإقامةالمراد من اليوم في  نَّ أشكال ولا شبهة في إلا  أنّه: فالنتيجةُ 

 لى ذلك.ولا قرينة ع الى قرينةٍ  عم منه بحاجةٍ رادة الأإتكون ف ،الليل

من طلوع الفجر الى غروب  الذي يبتدئُ هو ن المراد من اليوم أ الثاني: هل الامرُ 

 غروبها؟طلوع الشمس الى  من وأالشمس 

 والمسائل الشرعية: المواردذلك يختلف باختلاف  نَّ أوالجواب: 

من طلوع الفجر الى  أالواجب يبد قال إن الصومفي مسالة الصوم، ي مثلاً ف

 الشمس.غروب 
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ذي لهو افاليوم والظاهر منه بحسب المتفاهم العرفي إطلاق المتعارف من  أمّاو

ولا يطلق على الفترة الممتدة من طلوع الفجر  ،الى غروبها يبتدأ من طلوع الشمس

 ذلك:في  والوجه ،الشمسالى غروب 

المتفاهم  لأنّ  اليوم، وذلكمن  لا تكون جزءاً  الفترة الممتدة بين الطلوعين نَّ أ

من طلوع الشمس وينتهي  في من اليوم الفترة المتساوية مع النهار الذي يبتدئُ العر

 بحاجةٍ ه دخوله فيو ،ن ما بين الطلوعين غير داخل في النهارأعلم ي هبغروبها، ومن

 .قرينةٍ الى 

على ذلك قد لا  بناءً ، وقرينةٍ بحاجة الى  هإنفالليل  دخوله فيوكذلك الحال في 

يحسب  فإنّهالليل، نى نصف لة البقاء في مِ أما هو الحال في مسيل كلفي ال يكون داخلاً 

 الشمس.لى طلوع إلى طلوع الفجر لا إنصف الليل من 

 هذا:وعلى 

المتفاهم  نّ أ إلاّ  ،الشرعيةحكام ختلاف الموارد بحسب الأإيختلف ب فالأمر

 غروبها.العرفي من اليوم هو الوقت الممتد بين طلوع الشمس الى 

الشمس  اليوم بغروبيد نهاية دّ ر الى تحنجّ إ قد يثلحدّ بما إن ا: الثالث مرُ الأ

 تحقّقفهل ي ؟تحقّقُ يومتى  د من تسليط الضوء على معنى الغروب للشمسفلابّ 

 القرص؟يكتفى بسقوط  وأ المشرقيةذهاب الحمرة بالغروب الشرعي 

غروب الشمس الشرعي  تحقّقاعتبار ذهاب الحمرة المشرقية في  والجواب: أن

 القرصِ  ستتارُ إهو وعرفاً  لغةً الشمس  معنى غروب لأنّ ّوذلك  ؛ا لا دليل عليهممّ 
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وإن كان مشهوراً بين الأصحابعتبار ذهاب الحمرة المشرقية عن الأفق واقعاً، وا

)١(عليه.لا دليل  أنّه إلاّ 

يظهر:ومنه 

نل موّ في اليوم الأ واحدةمس بدقيقة من دخل في بلد معين قبل طلوع الشّ  نّ أ

تمتّ الشمس من اليوم العاشر استتار قرص وبقي الى  ،هفي الإقامةالشهر ونوى 

المشرقية.على ذهاب الحمرة تماميتها توقف يولا  متتاليةٍ  يامٍ أعشرة وهي  ،قامتهإ

النهار،دون ن فترة ما بين الطلوعين داخلة في الليل إ - كما قيل - قد يقال

في ذلك: والوجه

):٧ة رقم (إضاءة فتوائي )١(

لابدّ من الالتفات الى أنّ الفقيه حينما يبحث المسائل الشرعية بحثاً علميا ًدلالياً على مستوى

البحث الخارج دون اصدار الفتوى لعمل المكلفين لا يقع تحت ضغط بل يكونُ حراً فيما يبحث

لامي بصورةعلى طبق القواعد الأصولية التي هي ادوات ووسائل لفهم المراد من النص إلاسّ

كما في الرسائل–عامة ومنه الفقهي،  إلاّ أنك تجد أنّ نفس هذا الفقيه حينما يفتي للمكلفين 

يميل الى الاحتياط،  وهذه حالة بل سمةٌ عامةٌ للفقهاء لا -العملية الخاصة بعمل المكلفين

وجّه مسألةتختص بفقيهٍ دون آخر، وعلى سبيل المثال شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) 

تحقّق الغروب الشرعي بما تقدم في مجلس الدرس، إلاّ أنّك تجد أنّه في مقام الفتوى أفتى في

تحدّيد  وقت العشاءين بما نصه:

ووقت العشاءين من المغرب الى نصف الليل، ولا نقصد بالمغرب مجرد اختفاء الشمس عن

شرق عند اختفاء قرص الشمس عنإلافّق وسقوطها، بل ذهاب الحمرة التي نراها في جهة الم

:٢٠٢الأنظار، ويعبرُ عنها الفقهاء بالحمرةِ المشرقيةِ (منهاج الصالحين: الجزء الأول: الصفحة: 

اوقات الفرائض اليومية)، فلاحظ. (المقرّر)
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 ن:اقوسلها  ن الشمس بحسب حركتهاأ

 رى.تُ ولا  تدور فيه الشمسُ  قوسٌ  الأول:القوس 

 رى.وتُ  فيه الشمسُ  تدور قوسٌ  الثاني:القوس 

والقوس الذي تدور فيه  ،والقوس الذي ترى فيه الشمس فهو قوس النهار

ن ما بين الطلوعين خارج عن قوس أ ثالليل، وحيولا ترى فهو قوس  الشمس

 )١(النهار.عن  رجٌ الليل وخامن  الرؤية فهو محسوبٌ 

    :وللنظر فيه مجالٌ 

بالمراد من  بحسب علم الهيئة ولا يرتبطُ  وَ هُ  إنماّ هذا التفسير للنهار والليل  نَّ أ

عنى ودائرة هذا المنبحث عن ظهور اللفظ في  انّ فإنالنصوص، لفظ الوارد في لا

الليل ولا في  لا في غير داخلٍ  فترة ما بين الطلوعين وقتٌ  نَّ أشبهة في  المعنى، ولا

 المساوق للنهار.  اليوم للفظِ ظهور الالنهار بحسب 

متصلة  كونهاهل المراد )، مايأعشرة  :( (×)من قوله المراد ما الرابع: مرُ الأ

 متفرقة؟كونها كفي ي وأ متتالية؟

 :والجوابُ 

 الإماميزور  نْ أ شخصاً  مرَ أ إذا الموارد، فالمولىمر يختلف باختلاف الأ نَّ أ

مر بالصلاة أ إذا و، أمتصلةٍ  يامٍ أعشرة  فلا يفهم منه زيارةُ  يامٍ أعشرة  (×)الحسين 

 .متصلةٍ  يامٍ أبالصلاة عشرة  الإتيان منهُ يام فلا يفهم أعشرة 

                                                

أورد هذا الكلام سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) كما ورد في تقريرات بحثه:  )١(

 .٦٢: الجزء العشرون: صلاة المسافر: الصفحة :دالمستن
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عشرة  والمسافر إذا بقي، متصلةٍ  يامٍ أرادة عشرة إفي  في المقام فاللفظ ظاهرٌ  وأمّا

لا تكفي غير عندئذ و ،متصلةٍ  يامٍ أشرة كانت ع اأنهّ  همن هراظالف معينٍ  في مكانٍ  يامٍ أ

 المتصلة.

الاتصال  اعتبارُ من بعض النصوص الواردة في المقام  ذلك: فالمستفادالى  مضافاً 

 .أيامٍ قامة عشرة إفي 

 : النتيجةُ و

 عمٌّ أأنها مر الأ ةمتصلة، غايهو كونها من إقامة عشرة أيام ن المراد أشبهة في  لا

اعتبار في  ما كما هو الحالُ بينهُ من هذه الناحية فلا فرق  ،و ملفقةٍ أ كاملةٍ كونها من 

 الموارد.وغيره من متصلاً، في الحيض  يامٍ أرؤية الدم ثلاثة 

 عتبر؟و لا يأيام أقصد عنوان العشرة  الإقامةيعتبر في  : هلامسالخ مرُ الأ

 ذلك:عن  والجوابُ 

في  يجزماً، فيكف امةالإق صحةفي  غير معتبرٍ  يامٍ أقامة عشر المسافر إقصد أنَّ 

في  ذلككفى  يامٍ أعشرة  يبقى في بلدٍ  أنّهالمسافر علم  إذا، فالعلمُ  الإقامة تحقّق

 معتبر. ذلك غير زاد على عليه تماماً، وماوجوب الصلاة 

؟ أو أن يعلم بالبقاء فيه عشرة أيامٍ  في بلدٍ  الإقامةفي  يعتبر : هلسادسال مرُ الأ

ا أنهّ تساوي عشرة أيام وإن لم يعلم القاصد ب نيّةمز يكفي أن يقصد البقاء فترةً 

نوى البقاء الى آخر الشهر الشمسي وكان الباقي من  إذاكما  ،تساوي عشرة أيامٍ 

 ؟أيام أو يزيدُ  الشهر عشرةُ 

 : والجوابُ 
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نيةّزم يقصد المسافر البقاء فيه فترةً  في مكان أنْ  يكفي في إقامة عشرة أيامٍ  أنّهُ 

نوى البقاء في هذا إذا، كما ا تساوي عشرة أيامٍ أنهإن لم يعلم بتساوي عشرة أيام و

؛أيامٍ  من الشهر في الواقع عشرةُ  يخر الشهر الهجري وكان الباقآالمكان الى 

ذلك:في  والسببُ 

غيرُ  تعييناً  عشرة أيامٍ  العلم بالبقاء في بلدٍ  نَّ أن المستفاد من روايات الباب أ

ا تساويأنهّ وإن لم يعلم  تساوي عشرة أيامٍ  نيّةزم ةً فتريكفي قصد البقاء  معتبر، بل

الشهرخر آفيها الى  الإقامةونوى  معينةً  دخل بلدةً  شخصاً  نَّ أفرضنا  إذاذلك، كما 

وأ يام واقعاً أعشرة  نهاية الشهرالى دخوله حين وكان مقدار الزمان من  ،الشمسي

ما قضاه نَّ أله  تبينّ  ثمّ  ،اخلاله ومع ذلك صلى تماماً  ،يدري بذلك لا لكنّهأكثر، و

عليه.ولا شي  صحيحةٌ  فصلاته أيامٍ عشرة ها من الوقت في

:إذاً ف

هفي له دخلٌ كان ولوجوب التمام يام جزء الموضوع أ بالبقاء عشرة لو كان العلمُ 

،ة أيامٍ لعدم توفر العلم بالبقاء عشر ،هذه الصلاة ببطلانمن الحكم  نئذٍ حيفلابد 

بالبقاء عشرةبالعلم  غير مشروطٍ  تمامال صحّةفالحكم ب ،لكمر ليس كذالأ لكن

.أيامٍ 

الثالث: الشرطُ 

الأشرفكالنجف   واحدةٍ  و ضيعةٍ أ و قريةٍ أ حدٍ وا في بلدٍ قامته إون يكون مبيته أ

ولا ،طراف البلدة وبساتينهاأالخروج الى ه يمكن ل ،نعم ،ة مثلاً قدّسو كربلاء المأ

كثر من ذلكأبل ، هافي مبيتهن يرجع في الليل ليكون أشريطة  ،الإقامةبذلك  يضرّ 

ن يرجعأشريطة  ،الإقامةب لا يضرّ  أيضاً شرعية السافة المالى ما دون ه خروجإن ف
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في بلدٍ خلالها  يكون مبيتهُ  نْ أ يامٍ أعشرة  الإقامة تحقّقفالمعتبر في  ،في الليلا إليه

لأداءة قدّسب الى الكوفة الميذه أنّهلا إ الأشرفالنجف في قام أكما لو  ،حدٍ وا

بعد المغرب أنّهلا إ ،لى الليلإ وأ كثرأو أويبقى هناك ساعتين مراسم الزيارة 

في يامٍ أخلال العشرة بيته واقامته يكون مف ا،يمضي ليلته فيهللنجف ل والعشاء يعودُ 

الكوفة دون الرجوع الى النجف فهذاكله في مضى الليل أ إذا م، نعالأشرفالنجف 

.الأشرف في النجفيوجب هدم إقامته تصرف ال

كما ورد في لسان- يامٍ أعشرة  الإقامةالمتبادر من  نَّ إ-كما قيل-قد يقال 

الى قرينةٍ  الملفقة بحاجةٍ ها ومن م منرادة الاعّ إ فيكون ،كاملةً ا تهُ رادإ -النصوص

.رادة التلفيقإ فيها علىقرينة  عليه، ولاتدل 

تقريبه:ويمكن  ،حٌ ل واضوعن هذا الق والجوابُ 

عليه، إلاّ ار بهذا مما لا غو ،كاملةٍ  يامٍ أرادة عشرة إهو  اً دوبالمتبادر  نَّ إنا لو قلنا أب

الحكم والموضوع ةالمتفاهم العرفي من هذه النصوص بمناسب نَّ ألا شبهة في  أنّه

يكون قديختلف ف أراد ان يقيم فيه عشرة أيامٍ  بلدٍ  الىالمسافر  دخول نَّ أالارتكازية 

أو ،و بعدهأوقد يصل قبل الظهر  ،أو بعد طلوع الفجراو بعده، قبل طلوع الشمس 

ن يراد منألايمكن فباختلاف الأوقات يختلف  أنّهحيث ف، قبل الغروب أو بعده

ضرورة عم منها ومن الملفقة،الأ،بل كاملة تامةٍ  فيه عشرة أيامٍ  قصد إقامة عشرة أيامٍ 

.غالباً اليه  من حين وصوله في بلدٍ  الإقامةالمسافر يقصد  نَّ أ

فيه حال الإقامةيقصد  في مكانٍ  المسافر القاصد لإقامة عشرة أيامٍ  : أنَّ فالنتيجةُ 

الحين.من هذا  ويحسب عشرة أيامٍ  ،إليهدخوله فيه ووصوله 

وملابساته: الإقامة محلّ ة حدّ في وهو الكلام  إنَّ  ثمّ 
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 نصوصمن ال جملةٍ كما هو مقتضى  مةالإقا محلّ ة حدو عتبارإشكال في إلا و

 و ضيعةً أ و مدينةً أ و بلدةً أ ةً يقر الإقامة محلّ ولا فرق بين أن يكون  ،الواردة في المقام

 ذلك.وما شاكل 

قام أ إذاكما  ،و ضيعتينأو بلدتين أ ينكقريتمختلفين  في مكانينها قامأ إذا وأمّا

 يامٍ أقام خمسة أو أ ،ةقدّسة المفي الكوفخرى أ وخمسةٍ  الأشرففي النجف  يامٍ أخمسة 

 ة، فلاقدّسالمفي الكاظمية خرى أ وخمسةٍ - ةقدّسخارج الكاظمية الم-  في بغدادَ 

،هذا من )١(ثنائها أفي  الشرعية المعتبرة في وجوب الصلاة تماماً  الإقامةحينئذ  تحقّقت

 .ناحيةٍ 

 أخرى: ومن ناحيةٍ 

فيجوز منها،  واحدةٍ  ةٍ في محلّ  ةواحدفي المدينة ال الإقامةن تكون ألا يلزم  أنّه

 يامٍ أعشرة  الأشرففي النجف  م، كالمقيحريةٍ ت البلد بكل محلاّ بين  للمقيم التنقلُ 

خرى من غيرها الفترة الأ ونانة أالح وفي أيامٍ يبقى في البلدة القديمة خمسة  نْ أيمكنه 

 مدينة الصدر وخمسةً في  مثلاً  يامٍ أن يقيم خمسة أفي بغداد يمكن له  المقيمِ  و، أالإقامة

                                                

هذا الكلامُ من شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) مبني على رؤيته لكون الكاظمية  )١(

ليستْ جزءاً من بغداد، بل هي مدينة مستقلةٌ تاريخياً وجغرافياً، وكذا الحالُ في العلاقة ما بين 

د، لاشتراطه في إنضمام مدينةٍ مستقلةٍ تاريخياً الكوفة والنجف الأشرف وغيرها من الموار

لأخرى مستقلةٍ وجوبَ إحاطة المدينة الثانيّة بالأولى جغرافياً بحيثُ تذوب فيها وتنضم إليها 

وتكون جزءاً منها فعندئذٍ تسقط استقلاليتُها، ولا يرى(مد ظله) أنّ ّ َ هذا الامر متحقّقٌ في 

ات القادمة مزيد توضيح منه (دامت بركاته) فانتظر. الكاظمية لحدّ الآن، وسيأتي في الصفح

 (المقرّر) 



١٤٠ ...............................   مء اا :ة ا :ا ا 

وأم في بغداد اقأ أنّهُ يه يصدق عل نّهلأ ،شاكل ذلك البياع ومافي مدينة خرى أ

.أيامٍ عشرة  اومكث فيه الأشرفالنجف 

الحجاج على القول بعدم اعتبارعبد الرحمن بن  يستدل بصحيحةِ قد  ،نعم

:فيهاو ،الإقامة تحقّق المكان فية حدو

من بعضٍ  ها قريبٌ له الضياع بعضُ  : الرجلُ ×)(بي عبد االله لأ : قلتُ قالَ 

)١(.تمُّ يُ  ؟ قال:يقصرُ م أ مُ فيها، أيتفيطوف  فيخرجٌ 

ويقوم بالطواف فيها متعددةً  للرجل ضياعاً ن أتدل على ا أنهّ ومن الواضح 

نَّ أهل  (×) مامالإومن هنا سئل  ،خرقريب من البعض الآها وبعض ،والمرور بها

تماماً.الصلاة  هن وظيفتأ: (×) هفأجاب التمام؟ وأوظيفته القصر 

والصدوق (عليه)٢(اللفظ الوارد بعينه من قبل الشيخ (عليه الرحمة)هو وهذا 

)٣(الرحمة)

(×) الإماموكان جواب  ،يقيم) بدل (يطوف)(الوارد في نسخة الكافي  نّ أ لاّ إ

في صدق ةٍ عتبرير مغة المكان حدو نَّ أمنه ستفيد أ تماماً، وبالتاليوظيفته الصلاة  نَّ أ

خرى في بلدٍ أ وخمسةً في بلد  يامٍ أقام خمسة أ إذاعلى هذا ف بناءً أيام. وعشرة  الإقامة

الموجبة للتمام. الشرعية الإقامةمنه  تتحقّقخر آ

): الحدّيث١٤: أبواب صلاة المسافر: الباب (٤٩٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :)١(

الثاني عشر.

.٥٢٢ – ٢١٣التهذيب: الجزء الثالث:  )٢(

.١٢٨١ -: ٢٨٢من لا يحضره الفقيه: الجزء الأول: الصفحة:  )٣(



و  ا اط  ٌ .........................................  ١٤١ 

تصدى  -بحثه رعلى ما في تقري- نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( نَّ ألا إ

 بتقريب: ،لى بيان الوطن الشرعيع ا محمولةٌ أنهّ بالقول  لؤالتساعن  للإجابة

 محلّ التي هي  - يامأشرة ع- الشرعية  الإقامةرادة إن الصحيحة غير ظاهرة في أ

صاحب  نَّ أها ظاهرُ  لبذلك، ب التخصيصلعدم القرينة على  كالكلام، وذل

قامته في مجموع تلك الضياع إكانت أ ءٌ فيها، سواقام أمتى  بالإتمام ومٌ كالضياع مح

 مجرد الملك كافٍ  نَّ أمن قبيل الروايات الدالة على  نأكثر، فتكوم أ قلَّ أ مأ يامٍ أعشرة 

 بمقتضىوعرفت لزوم تقييدها  تقدمت سابقاً  يالتو، دخلهُ متى  بالإتمامفي الحكم 

 )١(الشرعي.بالوطن  شهر كي تتصف الضيعةُ أ ستّةقامة إبسبق  بزيعٍ  ابنصحيحة 

 أخرى:وبعبارة 

السائل  نَّ أا في مقام البيان للوطن الشرعي وأنهّ  علىالصحيحة ن تحمل أ لابدَّ 

 اً يأى دخل توبعد ذلك م ،متصلةٍ  شهرٍ أ ستّةمن ضياعه المتعددة  سكن في كل ضيعةٍ 

 ، هذا.بزيعٍ  ابنكما دلت على ذلك صحيحة  لصلاة تماماً اوظيفته فها من

 والجواب:

 :لأمورٍ وذلك  جداً  ن هذا الحمل بعيدٌ أ

دلالة  أصلاً، لعدمشرعي غير ثابت لالوطن ا نَّ أقد تقدم  ول:الأ مرُ الأ

 نعٌ ما وهذا الاجمالُ  ،من ناحية الدلالة ا مجملةٌ أنهّ مر الأ غاية ،عليه بزيع ابنصحيحة 

 هذا من ناحية. ،الاستدلالا في مقام إليهمن الركون 

 لصحيحة عبد الرحمن محملين: أخرى: أنَّ  ومن ناحيةٍ 

                                                

لمستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة ا )١(

:٢٦٥-٢٦٤. 



١٤٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

صيفاً ها عليفبطبيعة الحال يتردد  ،عةٍ ضيأكثر من كان للشخص  إذاالأول: 

فيونها حال كفي في الشتاء ها يستفيدون منم فإنهّ  ،ما في الازمنة القديمةلاسيّ  وشتاءً 

عندئذٍ ولهم،  مقراً تكون ف ،و معتدلةٍ أ و في الصيف في مناطق باردةٍ أ ناطق معتدلةٍ م

حكم المقرِ  لأنّ  ،اً حدوا ولو بقي فيها يوماً  ،هامتى دخل في اً تمامصلاة الوظيفته فيها 

السابقة.طوال السنين  له الى مقرٍ ا جهة تحوله من ،الناحيةحكم الوطن من هذه 

فيالمجموع  و ،خرمن البعض الآ ضياعه قريبٌ بعض ن أ فرضّ  إذا الثاني :

ومن هنا، واحدةٍ  مقيم في منطقةٍ  أنّهيه عل يصدقف  ،حدٍ وا سمٍ إمسماة ب واحدةمنطقة 

شكال في وجوبإفلا  خرى مثلاً أ خرى خمسةً وفي الأ يامٍ أخمسة اها حدّ إبقي في  إذاف

في المدينة القديمة وخمسة يامٍ أخمسة  الأشرفقام في النجف أنظير من  ،التمام عليه

النجففي قام أ أنّهُ يصدق عليه  فعندئذٍ  ،مثلاً خرى كحي الحنانة أفي منطقة  خرىأ

ت المتعددةحلاّ لجميع هذه المناطق والم سمٌ أالنجف  نَّ أاعتبار ب يام أعشرة  الأشرف

،ةقدّسوتجاوزت الكوفة الم كبيرٍ  مختلفة المواقع حتى لو توسعت بمقدارٍ التي هي 

الكرادةانتقل الى منطقة  ثمّ  يامٍ أقام في مدينة الصدر خمسة أ إذاالحال في بغداد فا وكذ

مقيم في بغداد أنّهعليه صدق يالجميع و غيرها من مناطق بغداد ففي أخرى أ خمسةً 

من خرج من فالمسافرُ  ،المسافر في مقابل الحاضر نَّ أكما  ،هافي مقابل غير المقيم في

فغير المقيم ،الحال في المقيم وغير المقيم اوكذ، فهو حاضرٌ   همن بلده فطالما لم يخرجْ 

.همن يخرجْ  لذي يخرج من البلد في مقابل المقيم الذي لمْ اهو 

وعليه:

ما طرحه سيدنا نَّ أومنه يعلم  الصور، بد ان يكون على ما ذكرناه من فالحمل لا

.جداً  بعيد صورٍ الأستاذ (قد س االله نفسه) في المقام من 



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٤٣ 

 الإقامةالمعتبر في صدق  حدّ في المراد من البلد الوا من الكلام لا بدّ  أنّه ثمّ 

 فنقول:

وقد يكون الجغرافي من ناحية المساحة والامتداد  كون صغيراً يالبلد قد إنَّ 

و أ اً يرالشرعية في البلد من جهة كونه كب الإقامةق في صدق رذلك فلا ف عكبيراً، وم

 .الأشرفأو النجف  اً كبغدادحدوا اً بلد تسميتهوالمناط في  الملاكُ  صغيراً مادام

فمهما  ،والكوفة الأشرفمختلفين كالنجف  سميناب ينن مسمييبلد اكان إذا وأمّا

منها حتى لو  الكوفة جزءاً  تصبحن ألا يمكن  جغرافياً  النجفحياء أتوسعت 

لا  ودياً حد بنفسهِ  مستقلاً  اً فمع ذلك تبقى الكوفة بلد ،رياً ادإو جغرافياً  اتجاوزته

 وغيرها. ةالشرعي الإقامة تحقّقلة أفي مس ويعامل مستقلاً تبط بالنجف ري

 :واضحةٍ  وبكلمةٍ 

من أجزاء ذلك البلد وتعتبر هي يداً جد إليهأحياء كل بلد والتي تبنى حو نّ إ

تتصل به تدريجياً بمرور منفصلة عنه وسواء أكانت متصلة به أم  ،امتداداً للبلد

الزمان نتيجة توسع البلد، وذلك من قبيل أحياء المنصور والكرادة الشرقية 

كحي  الأشرفوأحياء النجف  ،في بغداد - مدينة الصدر-والمأمون والبياع والثورة 

 .كل هذه الاحياء امتداد للنجف فإنوحي الحرفيين وحي الحنانة وهكذا السعد 

 بالآخرا همحدأخر بلداً صغيراً وبعد اتصال كبيراً والآ هماحدّ أكان  إذا نعم،

دى الى محوه واندماجه فيه أو ،البلد الكبير على الصغير بمرور الزمان جغرافياً  غلبَ 

 واحداً ير ففي مثل ذلك يعتبر الكل بلداً في البلد الكب وعرفياً  وانصهاره اجتماعياً 

   .حدالواحكام البلد أويترتب عليه 



١٤٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

عرفاً حدٍ وا سمٍ إمسمى بكونه اً حدبلداً واكون البلد في المناط  : أنفالنتيجةُ 

)١(الجغرافية.من ناحية المساحة  م صغيراً أ كان كبيراً أسواء  ،وتاريخياً وجغرافياً 

عن المألوف والمتعارف من اً كان البلد خارج إذاما  (+)استثنى الماتن  نعم،

الإقامةفي صدق  يكون المناطُ  عندئذٍ ف ،ناحية كبر المساحة والامتداد الجغرافي

ةٍ في محلّ قام أ إذا ذٍ عندئو، حدالوالا في البلد  واحدةة الحلّ في الم الشرعية المكث

الإقامةُ منه  تحقّقُ ت لافخرى أ خمسةً  نيّةة الثاحلّ قام في المأو يام مثلاً أخمسة  واحدةٍ 

الشرعية.

ذلك: والجواب عنْ 

:وذلك ليهالمساعدة ع لا يمكنُ  (+)ره كما ذ نَّ أ

):٨إضاءة فتوائية رقم (- )١(

أفتى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في منهاج الصالحين: الجزء الأول: صلاة المسافر: الصفحة:

ج حيثُ قال (مدَّ ظلُهُ):بما يشبهُ ما وصل إليه في البحث الخار ٩٤٦: المسألة: ٣٧٧

إنّه يشترط وحدة محلّ الإقامة، ونقصدُ به أنْ يكون مبيته ومأواه ومحط رحله في بلدٍ واحدٍ أو

قريةٍ واحدةٍ وانْ لا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعياً، ولا بأس بالخروج الى ما دون المسافة

حدة المحلّ في الإقامة، فإن المنافي له أنْ ينويشريطة أنْ لا يبيت فيه، لأنّ ذلك لا ينافي اعتبار و

الإقامة في بلدين كالنجف الأشرف والكوفة أو قريتين، وعلى هذا فَمنْ قصد إقامة عشرة أيامٍ

في النجف جاز له أنْ يخرج الى الكوفة للزيارة أو التنزه كلّ يومٍ شريطة أنْ لا يبقى فيها ليلاً.

وبكلمةٍ:

الهادم لها هو السفر الشرعي، وأمّا الخروجُ عن محلّ الإقامة إذا لم يكنْ بقدرإنّ القاطع للإقامة و

المسافة فلا يكون قاطعاً لها إذا لم يبق ليلاً في بلدٍ آخر غير بلد الإقامة، فإذنْ لا يكون الخروج الى

ر)مسجد الكوفة أو السهلة مضرّاً بالإقامة في النجف وإن كان زمانْ الخروج كثيراً. (المقرّ 



  ٌو  ا اط ........................................  ١٤٥ 

كبير كنيويورك وطوكيو ولندن الو كبغداد فرق بين البلد الصغير نسبياً  لا نّهُ لأ

 باسمٍ  ن هذه البلدان الكبار مسماةٌ إحيث فمع هذا ووغيرها من البلدان الكبار، 

 حكام بلدٍ أعرفاً وتاريخياً وجغرافياً فتترتب عليها  حدٍ وا بعنوانٍ  ونةٍ ومعن حدٍ وا

  .حدّ حكام الوطن الواأو الإقامةحكام أر وفكأحكام الس دٍ حوا

يصدق عليه  - هذه البلدان حدّ كأ- في البلد الكبير الإقامةقصد  إذاهنا ف نوم 

 هله، ومنود الجغرافية الحدّ خرى في ضمن أالى  ةٍ محلّ حتى لو انتقل من ه في مقيمُ  أنّهُ 

 .لا يمكن المساعدة عليه بوجهٍ  (+)ما ذكره  نَّ يظهر أ

 فرضاً  -على ما في تقرير بحثه- نفسه) االله  قدّسستاذ (افترض السيد الأ ،نعم

للعادة كما  خارقاً  هُ ومقدار جداً  ةً يركبمساحته تكون سعة  فتراضيٍ إ لبلدٍ  غير واقعيٍ 

 :)١(نفسه)االله  قدّسفذكر ( ،و خمسينأ مثلاً  كان طوله مائة فرسخٍ  لوْ 

انتقل  لو لْ ، بحدٍ وا في مكانٍ  الإقامةالشك في عدم صدق  لا ينبغي حينئذٍ  أنّهُ 

يره بمقدار سيجب عليه التقصير لو كان  مسافرٌ  خر فهو حينئذٍ آالى جانب  جانبمن 

 ةٍ في محلّ  الإقامةُ  الشرعية الإقامة تحقّقفي  هذه البلدان يعتبر ي، ففشرعيةٍ  مسافةٍ 

عليه  اذ لا يصدقُ  ؛ن كانت متصلةً إت وحلاّ في الم الإقامةفلا تكفي  ، وبالتاليخاصةٍ 

 الفرض.بحسب  اً حدن كان البلد واإو واحدةٍ  رضٍ أو أ عنوان المقيم في مكانٍ 

 حاصله: ولنا فيه كلامٌ 

موضوعي  لا واقع افتراضٍ  االله نفسه) مجردُ  قدّس(ه هذا الكلام من أولاً: أنَّ 

 )١(ه.ل

                                                

المستند: البروجردي: الجزء: العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: الصلاة: الصفحة:  )١(

٢٦٨. 



١٤٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

كلام على  وردناهُ أما  عليه نفسيرد ، ض في الخارجفرهذا ال تحقّقلو  أنّهوثانياً: 

قام أ أنّه ويصدق عليه عرفاً  حدٍ وا سمٍ أب كان هذا البلد مسمىً  إذا أنّهُ من  (+) الماتن

خرى في ضمن أالى  ةٍ محلّ من انتقل  إذاف ،لا مسافرٌ  هحاضر في أنّهو حدوا في بلدٍ 

تماماً، ووظيفته الصلاة  ،هفي مقيماً  نُ له، ويكو وان الحاضر ملازماً يبقى عن هنطاق

يزول عنه و يسمى مسافراً  عندئذٍ ف ،خرآ الى بلدٍ ه ودحدّ خرج من  إذا لاّ إ مهاللّ 

  الى القصر.من التمام تتبدل وظيفته فعنوان الحاضر 

 أخرى: رةٍ اوبعب

عن المتعارف  الخارجة جداً  الكبيرةلبلدان ا في الإقامة فيالمناط قول بكون ال نَّ إ

 :لأمورٍ  وذلك ،بهفلا يمكن الالتزام لا نفس البلد  ةُ حلّ هو الم

حكم المسافر من النصوص الواردة في بيان  ءٍ رد في شيية لم حلّ لفظ الم : أنالأولُ 

و أ )الضيعة(و أ )البلد(الوارد فيها لفظ  الكلام، بل في محلّ  قامته في بلدٍ إوأحكام 

 .شاكل ذلك ما وأ )القرية(

عن المتعارف وفرضنا  اً وخارج جداً  اً كان كبير إذاالبلد  أنَّ نا لو فرضْ  أنّهُ الثاني :

 شرعيةٍ  كثر من مسافةٍ أ وجنوبهو بين شماله أمن طرفه الشرقي الى الغربي  المسافة نَّ أ

عليه صدق   همن ةٍ محلّ  يِّ أفي  قامَ أ إذا  فاردٍ  واسمٍ   حدٍ وا بعنوانٍ  معنوناً فطالما يكون 

م أ شرقاً  اً م جنوبأ شمالاً  الإقامةكانت نقطة أ سواءٌ  ،هذا البلد الكبيرفي اقام  أنّه

 قام خمسةً أ ثمَّ  ،و شرقهأفي شماله  ةٍ في محلّ  يامٍ أقام خمسة أ أنّهفرضنا  إذاومن هنا  ،غرباً 

                                                                                                                         

كما أنّ نفس سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) ذكره على سبيل الفرض الذي  )١(

لا واقع له خارجاً، أنّظر: المستند: الجزء: العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: الصلاة: 

 . (المقرّر)٢٦٨فحة: الص



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٤٧

في صدق عنوان ت لا يضرُ حلاّّ فالتنقل بين هذه الم ،و غربهأفي جنوبه  ةٍ في محلّ خرى أ

في البلد الإقامة تحقّقفالمعيار والمناط في  ثمَّ ومن ، عرفاً  حدّ في ذلك البلد الوا الإقامة

. حدالوا الصدق العرفي

قسمين:على  فإنّهخر آب تصال بلدٍ إ في مسألةالكلام  وأمّا

وعنوانٌ  قديمٌ  التي ليس لها تاريخٌ  نيكون البلد من البلدا الأول: أنْ القسم 

وأعمق كخان المصلى الفي  ضاربةٌ  وجذورٌ  مستقلٌ  نٌ أوش ،اريخفي كتب الت مستقلٌ 

ةتوسعالمن خلال  بخان المصلىّ  الأشرفالنجف تصل أ مثلاً، فهنا لو فخان النص

كونيمنه ف جزءاً  فتوسعت النجف وصار خان النص إذا وأ ،همن وصار جزءاً 

النجف.من  زءاً ج همالاك

في البلدان القديمة مذكورُ  وعنوانُ  مٌ قدي لبلد تاريخٌ ليكون  الثاني: أنم سالق

باتجاه الأشرفالنجف  توسعت إذاة، فقدّسالمو الكاظمية أة قدّسالمكمدينة الكوفة 

ن تنضم الكوفة الى النجفأيمكن  فلا ،ولكما في القسم الأليس  فالأمرُ الكوفة 

اً يتاريخ اً للكوفة امتداد لأنّ  وذلك ؛هااستقلاليتُ وتنمحي  أنّهتندرج تحت عنوو

خرىأ ينطبق على بلداتٍ  هُ مر عينَلا نجد الأ ابنفسها، لكننمدينة مستقلة فهي  ،ديماً ق

ًالعباسية ك الأشرفللنجف  مجاورةٍ  .مثلا

بالكوفة وصارت محيطةً  الأشرفالنجف بلدة  امتدت إذا- كما قيل- قد يقال 

طتسق فعندئذٍ  ،فيهات ياندمجت ومحوالكوفة فيها  تدخلو ،من جميع الجهات

كان إذاهنا ف . ومنالأشرفالنجف ت محلاّ من  ةً محلّ  الكوفة وتصبحاستقلالية 

عليه عنوان المسافرصدق ي الكوفة فلامن النجف الى المسافر انتقل مر كذلك والأ

ودها.حدّ من  لم يخرجْ  النجف طالمافي  لا يزال باقياً  بلْ  ،بنظر العرف
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بغداد حاطتأ إذاف ،بغدادلة الكاظمية وجزئيتها من أوكذلك الحال في مس

من تسقط استقلالية الكاظمية وتصبح جزءاً  من جميع الجهات فعندئذٍ  بالكاظمية

غير خرى كمدينة الصدرت بغداد الأومحلاّ تقال بين الكاظمية نلاويكون ا ،بغداد

الصلاة،تجاه  ةفي الوظيفة الشرعي لا يوجب تبدلاً ف ،عنوان السفر صدقموجب ل

ويكون ،ة ببغداد فلا يوجب سقوط استقلاليتهاسقدّ الكاظمية الم مجرد اتصال وأمّا

الوظيفة الشرعية في دلِ لتبّ  ت بغداد موجباً محلاّ ا من باقي إليهتقال منها ونلاا

الأخرى.فيها من القيود والشرائط  ما يشترطُ  تحقّقالصلاة مع 

ذلك: والجواب عن

الجهات لا تضر جميع إحاطة بلدة النجف لبلدة الكوفة من أنَّ تقدم  دْ قَ 

كعرفاً وتاريخياً، وكذل مخصوصٍ  وعنوانٍ  خاصٍ  بإسمٍ  باستقلاليتها وكونها مسماةً 

الحال في الكاظمية.



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٤٩ 

 ):٨( مسألة رقم

 ،حصّ عدم الخروج عن خط سور البلد على الأ قصدُ  الإقامة نيّةلا يعتبر في 

نحوها من بساتينها ومزارعها و حال نيتها الخروج الى بعضِ  بل لو قصدَ 

المقيم  جرى عليه حكمُ  ،في البلد عرفاً  الإقامةسم إودها مما لا ينافي صدق حدّ 

كان  إذا ربعةِ الى ما دون الأ ل، بالترخّص حدّ الخروج عن  كان من نيتهِ  إذاى حتّ 

في ذلك المكان  الإقامةبحيث لا يخرج عن صدق  ،عن قريبٍ  للعودِ  قاصداً 

 )١(.الليلِ  والرجوع قبلَ  نهاراً  روجُ الخ كان من نيتهِ  إذا عرفاً، كما

                                                

 ):٢٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقةٍ لطيفةٍ فيها مزيد فائدةٍ، 

 حيث ذكر (مدَّ ظلُهُ):

فيه، أنّه تقدم أنّ المعيار في صدق المقيم عشرة أيام في بلد هو أنّ يكون مبيته ومأواه ومحط رحله 

ولا يضر خروجه عنه الى بلد آخر دون المسافة، كما إذا قصد الإقامة  في النجف وخرج الى 

الكوفة ساعتين أو أكثر، فإن هذا الخروج لا يضرُ مادام يصدق عليه أنّ مبيته ومسكنه في 

النجف، بل لا يبعد انْ لا يضرّ ذلك إذا كان تمام النهار في الكوفة ورجع الى النجف قبل 

وب، حيث يصدق أنّ محلّ اقامته الذي هو مأواه ومحلّ مبيته في النجف في الفندق الفلأنيّ الغر

أو البيت الفلأنيّ، ولا فرق بين أنّ يكون ناوياً ذلك من الأول أو في الأثناء، لأنّ نيته ذلك إنماّ 

ها الى نيّة الإقامة في بلدين أو قريتين، وأمّا إذا لم يكن مرده ا الى ذلك فلا تضر، تضر إذا كان مردُّ

ومن المعلوم أنّه لا فرق في هذا بين أنّ تكون نيّة الخروج في نفس وقت نيّة الإقامة أو بعدها،  

ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك إلاحّتياط بالجمع بين القصر والتمام فيما إذا كان خروجهُ تمام 

 النهار أو في مقدارٍ معتدٍ به منه .



١٥٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 إنماّ  في بلدٍ  المناط بكون الشخص مقيماً  لأنّ  (+)فاده الماتن أالامر في المقام كما 

و مزارع ذلك البلد فلا يضر ألة خروجه الى بساتين أمس وأمّاالعرفي، هو بالصدق 

الكوفة  وذهب الى الأشرفقام في النجف أ إذا ، كمالإقامتهِ بذلك الصدق العرفي 

و أساعة وقت ك للزيارة فلا يضر ما يقضيه هناك من وأومزارعها  وبساتينها

 فيه.بإقامته كثر أو أساعتين 

 :أنّهوهي  ،هكلامطيات  في (+)لة تعرض لها ألا بد من الكلام في مس أنّه ثمّ 

 لا؟ وأول الخروج بهذا المقدار من الأ يكون ناوياً  نْ أللتفصيل بين  هل هناك وجهٌ 

 :وابُ والج

يكون  نْ أوبين من الأول لهذا المقدار من الخروج  ن يكون ناوياً ألا فرق بين  أنّهُ 

ل في المقام بين ما بعض الفقهاء قد فصّ  لأنّ  كوذل ،الإقامة نيّةبعد  طارئاً  هخروج

 مضرةٌ  النيةّه هذف الإقامةبلد  منول الخروج بهذا المقدار من الأ كان ناوياً  إذا

 ه.في صدق إقامتهفلا تؤثر على ول ها من الألم ينوِ  نْ م وبينَ  الإقامةب

 وفيه:

في  إقامة عشرة أيامٍ  في صدق المناطَ  لأنّ وذلك  ،لا وجه لمثل هذا التفصيل أنّه

نْ أرحله ذلك البلد، و ومأواه ومحطُ  والمكث فيه في الأيام العشرة أن يكون مبيتهُ  بلدٍ 

حيائه أيضر خروجه من البلد الى  لا، وة سفراُ ً شرعيا ًيمارس خلال هذه المدّ  لا

كالكوفة بالنسبة الى  شرعيةٌ  ما مسافةٌ هُ خر قريب منه وليس بينَآ بلدٍ الى وضواحيه أو 

ينوي  نْ أو الأشرففي النجف  الإقامةيقصد  نْ أالنجف، فيمكن للزائر المسافر 

                                                                                                                         

 . (المقرّر)٤٢٩ع: صلاة المسافر: الصفحة: تعاليق مبسوطة: الجزء الراب
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،كثرالأالساعة والساعتين بل  أخرى يومياً  و لحاجةٍ أالخروج الى الكوفة للزيارة 

يبيت فيها. انْ لاشريطة 

:والخلاصةُ 

و غيرها منأمن الذهاب الى الكوفة  عُ لا تمن الأشرففي النجف  الإقامة نَّ أ

كان دون المسافة الشرعية ويبقى فيها أكثر من ساعتين، إذاضواحي النجف 

.السفر الشرعي، هذا من ناحيةٍ هو  الإقامةبوالمخل 

وهي ،الإقامة محلّ أخرى من الخروج عن  حالة كهنا نَّ إومن ناحية أخرى 

ذلك:بيان  ،عن الحالة السابقة بالكمّ  تختلفُ 

ول طلوعأ مثلاً من الى الكوفة خمس ساعاتٍ خرج  إذاالمقيم في النجف  نَّ أ

هذا المقدار من الخروج يضرُ  المقام: هلفي  الغروب فالسؤالُ و أالزوال  الشمس الى

لا؟ وأ الأشرف بالصدق العرفي لإقامته في النجف

الموضوع:الامر يختلف بالنظر الى نحوين من  ذلك: أنَّ والجواب عن 

ول:الأ النحوُ 

ن تكون كلأفلابد  في بلدٍ  الإقامةعية في صدق ويام موضأ للعشرة إنَّ قلنا لو 

في الكوفة فمن الواضح هو تمامأفلو قضى نصف يوم  االنجف، فهنالعشرة في 

فيقضاه  أنّهُ يصدق بل  ،الأشرفقضى اليوم في النجف  هأنّ صدق عليه ي لا عندئذٍ 

وكذا ،تسعةً بل  ،قامتهإ في محلّ  يامٍ ألا يكون قد قضى عشرة يه عل بناءً الكوفة، و

.عرفاً في النجف ته قامإبصدق  فيكون مضراً  ،من الساعات اً مقدار
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الثاني:النحو 

ون المتفاهم العرفي منيك نْ أ الارتكازية تقتضيمناسبات الحكم والموضوع  نَّ أ

مأوى نَّ أذلك هو معنى ن أ يام في بلدٍ أالنصوص التي تدل على اعتبار المكث عشرة 

كان هذا هو المناط في صدق إذاذلك البلد، فهو المقيم ومسكنه ومحط رحله ومبيته 

فيها في صدق موضوعيةٌ -عشر نهارات  أي- أيام لعشرة  فلا تكونُ  عرفاً  الإقامة

مقدارفي النجف الى الكوفة  من أقام عشرة أيامٍ يكون خروج  ، فلاحدٍ وا مكانٍ 

يرجع في الليل الى نْ أقامته شريطة إبصدق  مضراً كاملاً  اً نهارو حتى أساعات  خمس

.هفي باتَ  أنّهيصدق عليه  حتى ومبيتهِ  رحلهِ  ومحطِ  متهِ اقإ محلّ 

تقدم:وقد 

رحله ومأواه ومحطُ  ن يكون مبيتهُ أ المراد من قصد المسافر عشرة أيام في بلدٍ  نَّ أ

هقصد إقامتعن  مانعُ  فإنّه ،يمارس خلال هذه المدة سفراً شرعياً  نْ لاأو ،ذلك البلد

في ذلك البلد عشرة الإقامةفي طرف النقيض مع قصد  أنّهُ لوضوح  ،فيه عشرة أيامٍ 

نأما إسافر الم فإن ،لا يسافر في هذه المدة سفراً شرعياً  أنّهُ معنى ذلك  إنو، أيامٍ 

في و يقصد إقامة عشرة أيامٍ أيستمر في سفره الشرعي وهو بمقدار المسافة الشرعية 

.مسافرٌ م يالمق لأنّ  ،قاطعة لحكم السفر لا لموضوعه الإقامةن أوقد تقدم  ،مكانٍ 

:والخلاصةُ 

ى الىليس معناه عدم خروجه عن ذلك البلد حتّ  ن إقامة عشرة أيام في بلدٍ أ

أو لا يسافر ،يستمر في سفره الشرعي نْ لاأوبساتينه، بل معناه حيه طرافه وضواأ

كان بين البلدين بمقدار المسافة الشرعية. إذاآخر  الى بلدٍ 
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المتبادر  نَّ أالحكم والموضوع الارتكازية  العرفي بمناسبةالمتفاهم  من هنا يكون

على هذا  بناءً ، وأيامٍ ة رحله عشرل للمقيم ومحطاً  اً يكون مبيت الإقامةبلد  نَّ أمنها هو 

 خروجه الى الكوفة بمقدار خمس ساعاتٍ مثلاً  الأشرففي النجف  تهبإقام فلا يضرّ 

 فيه.ليكون مبيته في المثال  الأشرفالى بلد إقامته وهو النجف ن يرجع أشريطة 

الليل فيها  قضىالكوفة والى  الأشرف كالنجفقامته إ محلّ لو خرج من  ،نعم

 .كما مرَّ  الأشرف في النجف إقامته عشرة أيامٍ ب فهذا يكون مضراً 

 :أمرانِ بقي هنا 

ين في محلّ  وبالتالي فلا تنعقدُ  ،الإقامةفي  حلّ ة المحدّ و اعتبار الأول: تقدم مرُ الأ

غادر الى كربلاء  ثمّ  أيامٍ خمسة  الأشرففي النجف  يبق إذاكما  ،بلدين منفصلين وأ

 ،أخرى يامٍ أالى النجف وبقي فيه خمسة رجع  ثمّ  واحدةوبقي فيها ليلة ة قدّسالم

 هو:السؤال  نَّ أ لاّ إ ،في النجف يامٍ أفيكون المجموع عشرة 

 لا؟أم في النجف  الإقامة تحقّقهل ت

 النجف، بتقريب:في  الإقامةه من تحقّقت : لاوالجوابُ 

 الإقامة تحقّقل و بلدٍ أ في محلّ  يامٍ أالنصوص الدالة على اشتراط البقاء عشرة  نّ أ

 نفصلة بفاصلٍ المتصلة غير المالعشرة  ووه ،من العشرة خاصٍ  رادة نمطٍ إفي  هرةٌ ظا

 كثر.أو أ اً خر يومآ كالمبيت في مكانٍ  زمانيٍ 

 :- كما قيل- يقال  مع ذلك قد أنّه لاّ إ
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وهي ،الإقامة تحقّقفي بلدين في  يامٍ أعلى كفاية البقاء عشرة  تدلّ  روايةهناك  نّ إ

تمامِ في الإ (×)جعفر با أ استأمرتُ  قال: )١(صينيالحرواية محمد بن ابراهيم 

: إنيلهُ  تُ الصلاة، فقل تمّ أو يامٍ أعشرة  وِ فإنالحرمين  دخلتَ  إذاقال:  ؟والتقصيرِ 

تمَّ أو يامٍ أمقام عشرة  نوِ أ قال: ؟ثلاثةٍ و أو يومين أ قدم مكة قبل التروية بيومٍ أ

)٢( الصلاة.

و يومينأ قبل يومٍ -مكة في هذا التوقيت في  يامٍ أتمام عشرة إ نَّ أومن الواضح 

في يامٍ أتمام عشرة إرادة إمعنى الكلام على  ملُ يح يمكن، فلذلكلا  -من التروية

فقةٍ ملّ  شرعيةٍ  فالمسافة بين مكة القديمة وعرفات بمقدار مسافةٍ  ،مكة وعرفات

م اعتبارعد ، فيظهرثمانيةالمجموع  فراسخ إياباً فيكون ةربعأو ذهاباً  فراسخٍ  ةربعأ

كمكةولو في مكانين  هاتحقّقيمكن بل  ،الشرعية الإقامة تحقّقفي ة المكان حدو

المكرمة وعرفات.

:حاصلهُ  اً لنا في المقام كلام نّ أ لاّ إ

:بأمورٍ ية اورعلى الاستدلال بهذه ال يمكن الردُّ  أنّه

المكرمة.وهو مكة  ،الرواية خاصٌ  محلّ  الأول: أنّ  مرُ الأ

هكذا ورد في الوسائل، إلا ان الوارد في التهذيب (الحُضينيّ): راجع: التهذيب: الطوسي: )١(

، طبعة دار الكتب الاسلامية.١٤٨٤: الحديث رقم: ٤٧٢الجزء الخامس: الصفحة: 

): الحدّيث٢٥الباب (: صلاة المسافر: ٥٢٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الخامس عشر.
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لا يمكن الاعتماد عليها في مقامف،)١(من ناحية السند  ا ضعيفةُ نهّ أ الثاني: مرُ الأ

الاستدلال.

):١إضاءة رجالية رقم (- )١(

لم يشر شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) الى محلّ الضعف السندي في هذه الرواية، إلاّ أنّ الظاهر

أنّه محمدّ بن ابراهيم الحصيني (أو الحضيني) فإنه لم يرد في حقه توثيقٌ.

أصحاب أبي جعفر محمدّ بن علي الثاني (عليهما السلام)نعم، يمكن أنّ يقال في توثيقه أنّه من 

بضميمة دلالة الصحبة للإمام المعصوم (عليه السلام) على الوثاقة.

إلاّ أنّه يمكن لنا إلاجّابة عن ذلك بالقول:

أنّ مجرد الصحبة للمعصوم لا تدل على الوثاقة ولا على الحسن، وبالتالي فلا يمكن أنّ تكون

ة، ولنا في كثير ممن صحب النبي إلاكّرم (صلىّ االله عليه وآله) وإلائّمةكاشفة عن الوثاق

المعصومين (عليهم السلام) خيرُ مثال ودليل، فقد وصل فسادُ حالهم وسوء أفعالهم مستوى لا

يخفى على الناظر المتتبع فضلاً عن المحقّق.

إلاّ أنّه يمكن أنّ يقال في ردِ هذا الكلام:

بطن المدّح والوثاقة، بل هي أكبر من التوثيق فالمرء على دين خليلهإنّ نفس الصحبة تست

وصاحبه.

ويمكنُ أنّ يقال فيه:

أولاً: أنّ مفهوم الصحبة لا يستبطن ذلك، بل إذا أريد الدلالة على المدّعى فلابدَّ من وجود

رد النّصقرينةٍ على ذلك، فإذا وجدت فبها ونعمت، وإلاّ فلا يمكنُ الركون الى الوثاقة بمج

على الصحبة.

ثانياً: إنّ الواقع الخارجي كما قدمناه يدل على خلاف ذلك على طول التاريخ الإسلامي، بدءً

بالنبي الأكرم (صلىّ االله عليه وآله) وإنتهاءً بآخر المعصومين (عليهم السلام).
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- لمخالفتها للنصوص الكثيرة تها لا يمكن لنا الاخذ بدلال أنّهالثالث:  مرُ الأ

 تحقّقة المكان لحدالظاهرة في اشتراط و - جماليالتواتر الإ حدّ ها التي لا يبعد بلوغُ 

 الشرعية. الإقامة

  .الرواية بوجهٍ لا يمكن الاخذ بهذه  أنّهُ : فالنتيجةُ 

 :قام في النجفأ إذاالمسافر  الثاني: أن مرُ الأ

 خر دون مسافةٍ آ و مكانٍ أالى الكوفة أثناء إقامته ه الخروج من ي: ينوفتارةً  

 النجف.قامته في إقبل  قضاء حاجةٍ ل شرعيةٍ 

بعد  نهُ مِ  ثُ دّ تح اأنهّ  إقامته، إلاّ لمثل هذا الخروج قبل  ناوياً  لا يكونُ وأخرى: 

 .الإقامة

 الفرضين؟الى كل من فما هو الحكم بالنسبة  

 ذلك:والجواب عن 

 الأول:ا بالنسبة الى الفرض مّ أ

ضر تفلا  شرعيةٍ  الى ما دون مسافةٍ  الإقامة محلّ الخروج عن  نوى المكلفُ  إذا

فإذن  ،كثرأو أ ينو ساعتأ ساعةً ما دون المسافة حتى لو بقي في ،خرج إذا بإقامته

 .الإقامةلحكم  اً قاطع اً شرعي اً سفر طالما لم يسافرْ  الصلاة تماماً تبقى  وظيفتهُ 

                                                                                                                         

الرواة، فيعرف  ثالثاً: أنّ استعمال مفردة الصحبة كانت لدواعي كثيرة منها التمييز بين طبقات

 أنّه من الطبقة الكذائية لصحبته للإمام المعين، وهكذا. وغيرها من الأمور الأخرى.

فالنتيجةُ: أنّه لا يمكن القول بوثاقة صاحب المعصوم إلاّ بقرينةٍ، ولا يمكن الركون الى الوجوه 

ةٌ سنداً كما ذكر التي قيلت في توثيق محمدّ بن ابراهيم الحصيني (أو الحضيني). فالروايةٌ ضعيف

 شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ). (المقرّر).



 ١٥٧  ........................................   و  ٌاط ا

 الثاني:لفرض الى ابالنسبة  وأمّا

 ،فقد ظهر الكلام فيها مما تقدم الإقامة تحقّقالخروج بعد  نيّةت منه تحقّقن إ

لما تقدم من ذلك  كثرأبل  الإقامةو ساعتين لا يضر بأساعة  بمقدار الخروج إنّ وقلنا 

و تمام اليوم لا أ الخروج بمقدار خمس ساعاتٍ  النصوص أناستظهرنا من ا من أننّ

 .ذلك جدر تركَ الأولى والأن كان إو ،يضر

 أخرى:وبعبارة 

  :نقولُ  مرُ كي لا يلتبس الأ

 ما:ما والتمييز بينهَ إليه يجب الالتفات ينلتأمس قامفي الم نَّ أ

خروجه الى  نَّ أفهل  يامٍ أما عشرة  في بلدٍ  الإقامةسافر المنوى  إذاالأولى: لة أالمس

 لا؟ وأ بإقامته مضر شرعيةٍ  ما دون مسافةٍ 

ما  ، لما مر من أنَّ يضرُ لا الى ما دون المسافة الشرعية ن خروجه أ :والجوابُ 

 جديدٍ  هو شروع المقيم في الاستمرار بسفره الشرعي أو سفرٍ  الإقامة يوجب هدمَ 

لا مانع من أن يبقى دون المسافة الشرعية  فإنّهالشرعية، ومن هنا بمقدار المسافة 

في  الاحتياطن كان إو ،ما استظهرناه من النصوصعلى و تمام اليوم أس ساعات خم

ن يكون المسافر ألا فرق في ذلك بين  أنّهُ نا وكذلك استظهرْ ، هفي محلّ هذه الموارد 

الى ما دون المسافة  الإقامة أي الخروج من مكان-ول هذا الخروجمن الأ ناوياً 

الصلاة  تحقّقُ و الإقامة نيّةبعد ا له الخروج عنه بهذا المقدار دَ بَ بل  ،م لاأ - الشرعية

و ما أ و عيادة مريضٍ أ بٍ يلزيارة قر مستعجلٍ  مرٍ أو أ طارئةٍ  لحاجةٍ  وذلك  تماماً  منهُ 

من قدار ا المهذ  يكونُ مايهفلا فرق بين الصورتين ففي كلت، شاكل ذلك من الحوائج
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هذا شريطة أن ،شرعيةٍ  ون مسافةٍ د مادامه في الإقامة تحقّقبغير مضر الخروج 

)١(.بإقامته لى الليل فهو يضرُ إلو بقي فيه  وأمّا، لى بلد إقامته قبل الغروبإيرجع 

شرعيةٍ  ما دون مسافةٍ ٍ لو نوى الخروج في دائرةٍ  أنّهلى إمن الالتفات  لا بدّ  نّهُ إ ثمّ 

عليه بعد و طرءَ أله  ول ناوياً كان من الأ سواءٌ  الإقامةب كثر فيضرّ أو أ اً ها يومفي وبقي

.الإقامة تحقّق

:ذلكمثال 

خرآ الى بلدٍ ه من الخروجنوى  ثمّ  الأشرففي النجف  الإقامةوى نمكلف 

هذاف ،في النجف الإقامة نيّةمع  الخروج نيّةوكانت  كثرأو أليلة ة قدّسالم كالكوفة

.الإقامة منه تحقّقفلا ته في تهبإقام يضر

ما- الى الكوفة  الذهابمنه نوى ها تحقّقوبعد  ،في النجف الإقامة نوى أنّهو أ

النجف.في بإقامته فهذا مضر  ،أكثرو أوالبقاء فيها ليلة  - شرعيةالسافة المدون 

يهعل واجبٌ  على المقيم، فالتمامُ وجوب التمام وهي الحديث عن : نيّةالثالة أالمس

- مثلاً -  الأشرففي النجف  منه الإقامة تتحقّق إذامنه، ف الإقامة تحقّقحين من 

لىإ الإقامةمن بلد خرج  إذابصلاة التمام  الإتيانبعد  وأمّاتماماً، الصلاة وظيفته ف

يضر التحرككثر فهذا أو أمين وو يأ اً فيه يوم شرعية وبقيخر دون مسافة آ بلدٍ 

بتقريب: ،عليه بالصلاة تماماً  الإتيانبوجوب  لا يضر أنّهلا إ، هفي بإقامته

):٩إضاءة فتوائية رقم (- )١(

: ذيل٣٧٧وبذلك أفتى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في منهاج الصالحين (الجزء الأول: الصفحة: 

) حيث ذكر (دامت بركاته):٩٤٦المسألة: 

الأول أو تجدّد لهُ في الأثناء. (المقرّر) أنّه لا فرقَ في ذلك بين أنّ يكون ناوياً ذلك من
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 تحقّقن لم تإو جديداً  شرعياً  طالما لم يسافر سفراً  يفته تبقي الصلاة تماماً ظو نّ أ

منه  الإقامةمدار بقاء  لا يدورُ  وجوب الصلاة تماماً  نَّ أوالوجه في ذلك  ،الإقامةمنه 

 البلد.في ذلك 

بقاء التمام  وبقاءاً، بينما وثاً حد تماماً  لوجوب الصلاة سببٌ  الإقامة وثحدّ م، نعْ 

الصلاة تنقلب وظيفته من  في بلدٍ  الإقامةه ت منتحقّق إذا، فالإقامةلا يدور مدار بقاء 

يبقى في  فعندئذ ركعاتٍ  ربعُ أهي و تامةً   صلاةً صلىّ  إذاف الصلاة تماماً،الى  قصراً 

م أفي بلده هذا  بقيَ أسواء  شرعياً،سفراً  لم يسافر التمام طالماالزمن اللاحق على 

فوظيفته فيه  أكثرو أ اً فيه يوم ويبقى شرعيةٍ  خر دون مسافةٍ آ خرج منه الى مكانٍ 

 .جديداً  شرعياً  سفراً  شئالتمام مالم ين

 :فالنتيجةُ 

 لة وجوب الصلاة تماماً أوبين مس الإقامة تحقّقلة ألا بد من التفريق بين مس أنّه

عدم استمراره يدور مدار  بل ،الإقامةاءه مدار بقاء التمام لا يدور بق بفوجو عليه،

 .شرعيةٍ  جديد بمسافةٍ  نشاء سفرٍ إو عدم أفره الشرعي سفي 

 وعليه:

 ن لم تبقَ إركعات و أربعذات  تامةً  صلاةً  الإقامة في محلّ  صلىّ  إذافوظيفته التمام 

 .من جهة تردده في البقاء فيه عشرة أيامٍ قامته إ

أربع  وصلىّ قامته إعن سفره و غفل وذهلَ  ثمّ  في بلدٍ  الإقامةنوى  إذا وأمّا

مقيم بل  أنّهلا من أجل  ،الظهرينصلاتي ى حدّ تماماً كصلاة العشاء أو إ ركعاتٍ 

 فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟ ،في بلده أنّهمن جهة الغفلة والنسيان وتخيل 



١٦٠  ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

ستفاد من الروايات أن الم فإنَّ ا لا تكفي في البقاء على التمام، أنهّ والجواب: 

هي الصلاة التي تستند الى  - التي تكفي للبقاء على التمام- الصلاة أربع ركعات

 .الإقامةقصد 

 



و  ا اط  ٌ ......................................... ١٦١

):٩( مسألة رقم

كما لا يجوز، في دائرة المقام  ُ التضييق برية قفراء لا يجبُ  الإقامة محلّ كان  إذا

ةحدّ على صدق وفالمدار ، حلّ ة المحدّ بحيث يخرج عن صدق و كثيراً  التوسيعُ 

طرافه بقصد العودأالى  حلّ عن ذلك الم وبعد ذلك لا ينافي الخروجُ ، عرفاً  حلّ الم

ربعة كما ذكرنا فيبل الى ما دون الأ الترخّص حدّ ن كان الى الخارج عن إو إليه

محلّ  جواز توسيعِ  ربعة لا يوجبُ لى ما دون الأإالخروج  نيّةفجواز ، البلدِ 

على بل يؤاخذُ ، ربعةها مجموع ما دون الأمحلّ  وز جعلُ فلا يج، كثيراً  الإقامة

بصدق لا يضرُ  ربعة على وجهٍ لى ما دون الأإ التردّد يجوزُ  ن كانْ إالمتعارف و

. الإقامة فيه

التالي:النحو بيتصور  (+)الماتن  ذي ذكرهُ لهذا ا

- مثلاً - نصب فيها خيمةقفراء وفيها  الإقامةالارض التي قصد  ن تكونَ أ

لوجود الأشجارو أ هوائها لطيفٌ  لأنّ  إما ،أيامٍ عندها عشرة  الإقامةونوى 

ي، ففمعينةٍ  رضأفي  سانلأنّ لو المياه وما شاكل ذلك من دواعي البقاء أوالخضرة 

صورتين:مر على الحالة يتصور الأ هذه

ولى:الأ الصورةُ 

ها، فسعتُ نيّةلألفاو الجزيرة أ نيّةلاالفلمنطقة اك حدٌ وا سمٌ أيكون لهذه المنطقة  نْ أ

ذاهه علييصدق  موضعٍ فكل  ،حدهذا الاسم الواصدق مدار  تدورُ ها ودحدّ و

فيه.ويدور  إليهن ينتقل مقيم أللجاز الاسم 
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 : نيّةالثاالصورة 

 ،حدٍ وا ولا معنونة بعنوانٍ  ،خاص حدسم واإب سماةً ملم تكن هذه المنطقة  إذا ما

والمتيقن المتعارف المقدار  نالمتيقن، فضمر و القدأبالمتعارف  الإقامةدائرة  فتقاسُ 

 ابل وكذ ،قامتهِ إعلى  التأثيردون  أخرى منمن نقطة الى  تقالنلاالمقيم ل يجوز

 لم ينوِ  شرعية طالما مسافةٍ  و المتيقنة الى ما دونٍ أودها المتعارفة حديخرج عن  نْ أ هيمكن

 جديداً. سفراً 

 : فالنتيجةُ 

 وفيه بناءٌ  معروفةٍ  معلومةٍ  ودٍ حدّ  ان يكون ذأين ب الإقامةلا فرق في بلد  أنّه

 تينالسفر من هاتين المنطق نَّ أمر غاية الأ ،و باديةٍ أرض قفراء أوبين  ومنشئاتٌ 

خر آمن  ود لا محالة يحسب سفرهُ الحدّ المعالم و معلومةُ التي هي ففي المنطقة  ،يختلف

المسافة من خروجه من يحسب ف باديةٍ ب خيمةٍ في  كان مقيماً  إذا وأمّاودها، حدّ 

  .شرعيٍ  سفرٍ  بعنوانخرج  إذاخيمته 
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 :)١٠( مسألة رقم

وكذا لو كان  بل ،يكفيمر مشكوك الحصول لا أعلى  الإقامةق علّ  إذا

على  عازماً  لو كانَ  ،مفيها، نعينافي العزم على البقاء المعتبر  فإنّهمظنون الحصول 

 )١(يضر.وث المانع لا حدّ  البقاء لكن احتملَ 

 حاصلها: من تقديم مقدمةٍ  ل الدخول في البحث لا بدَّ قب

                                                

 ):٣٠إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقةٍ لطيفةٍ وإن أنّتهى فيها الى 

محلّ ما أنّتهى إليه في البحث الخارج نتيجةً، إلاّ أنّنا رأينا فيها عبارة أخرى تصلح أنّ تكون 

 استفادةٍ فقد ذكر (مدَّ ظلُهُ):

أنّ هذا إذا كان إحتمالهُ ضعيفاً على نحو لا يكونُ مانعاً عن الوثوق والاطمئنان بالبقاء، وأمّا إذا 

كان مانعاً عنه فلا يتحقّق معه العزمُ على الإقامة عشرة أيامٍ، وقد تقدم أنّ المعتبر في تحقّق الإقامة 

 متأكداً بالبقاء في بلدٍ عشرة أيامٍ.أنّ يكون المسافر واثقاً و

وقد دلَّ على ذلك صريحاً قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (إذا دخلتَ أرضاً فأيقنتَ أنّ 

لك بها مقامَ عشرة أيام فأتمّ الصلاة)، فإذن العبرة في وجوب التمام إنماّ هو بحصول اليقين 

 والاطمئنان، هذا من ناحية.بالبقاء في بلد عشرة أيامٍ، ويقوم مقامه الوثوق 

 ومن ناحية أخرى:

أنّ المعتبر في وجوب التمام إنماّ هو اليقينُ أو الاطمئنان بالبقاء الى العشرة، وأمّا القصد والعزم 

زائداً على اليقين فهو غير معتبرٍ، غاية الأمر إذا كانت الإقامة في بلدٍ باختيار المسافر وإرادته لم 

ن قصده له، وأمّا إذا كان مجبوراً أو مكرهاً أو محبوساً في بلدٍ ويعلم بعدم ينفكْ يقينه بالبقاء ع

 ارتفاع ذلك قبل العشرة فلا يكون هناك شيئ زائدٌ على العلم أو الاطمئنان.

 (المقرّر). .٤٣١-٤٣٠تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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أشياء:ن العلة التامة مركبة من ثلاثة أ

المقتضي. :الأولُ 

الشرط. الثاني: وجودُ 

المانع. عدمُ  :الثالثُ 

،العلة التامة (المقتضى)تنتج لنا و ،طوليٌ  والترتيب بين هذه الأشياء ترتيبٌ 

وذلك ؛في حال وجود المقتضي لاّ إانعية والمالشرطية لا يتصف ب عفالشرط والمان

بالشرطيةتصاف الشرط لا اً فيكون وجود المقتضي موضوع ،بينهما ةبسبب الطولي

المقتضي.لا بعد وجود إمن خصوصياته  ئفلا يتصف بشي والمانع بالمانعية

:نقولُ هنا  ومن

الأشرف جفكالن الإقامةالمسافر الميل الى البقاء في بلد  في نفسِ  أنّهفرضنا  إذا

يكون كأنْ  بشرطٍ  اً كان مشروط أنّهلا إ ،وهذا الميل نفسانيٌ  ،فيه الإقامةوالرغبة في 

لكنّهو ،ومعارف قرباءٌ أو أ و رفقاءٌ أ صدقاءٌ ه أن يكون له فيأو أ وطيباً  الهواء معتدلاً 

قربو ،لا تنعقد منه الإقامة نَّ أ (+)الماتن  ه، فذكرتحقّقوفي وجود الشرط  شاكٌ 

بالقول:م المقا

لا يصل الى للإقامةالميل النفساني  نَّ أمن جهة  تحقّقلا ي الإقامةالعزم على  نَّ إ

.الإقامةفي  الشك في الشرط المعتبرِ  عليها لوجود العزمدرجة 

كانت إذاكما - المانع  حتمل وجودَ ا أنّهلا إ ،اً تحقّقكان الشرط م إذا وأمّا

في (+)كلام الماتن يظهر من ف - خرآمانع و أيام أتمنع من البقاء عشرة  الحكومةُ 

.الإقامةنعقاد العزم على إمن  الشك في المانع لا يمنعُ  يرى أن أنّهذه الحالة ه
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 وفيه:

 :لأمورٍ وذلك  في المقام غير تامٍ  (+)ا ذكره الماتن م أنَّ 

 الأول:  مرُ الأ

ع فلا فرق المانعدم لة توفر المقتضي والشرط وأن المقام داخل في مسأفرضنا  إذا

حال الشك في في  أنّه فكما ،المانععدم و أن يكون الشك في وجود الشرط أبين 

في الامر فكذلك  ،المقتضى تاجنلإ ومؤثراً  وجود الشرط لا يكون المقتضي فاعلاً 

 وفاعليته.المقتضي  تأثير حينئذٍ  المانع فلا يحرزُ  عدمحال الشك في 

 أخرى:وبعبارة 

عن وصول الميل النفساني الى مرحلة العزم  مانعٌ  شرطالالشك في وجود  نَّ أكما 

فكذلك الحال في الشك في  - المؤكد  الشوق التامة وهي مرتبةُ  الإرادة- الإقامةعلى 

رادة الى مرتبة الإ الإقامةوصول الميل النفساني نحو  عن المانع يكون مانعاً  عدم

نعقاد الميل النفساني إن يمنع عكان منهما  يٍ أالشك في المؤكد، فالتامة وهو الشوق 

 العزم.بدرجة  الإقامةنحو 

  الثاني:مر الأ

و أ متيقناً  المسافرُ ن يكون أ الإقامةالمعتبر في  لأنَّ ، ليس كذلك المقامالامر في  نَّ أ

وذلك ليس من قبيل العلة  ،الإقامةمن البقاء في بلد  ومتأكداً  ومطمئناً  واثقاً 

هذا الوثوق والاطمئنان واليقين يكون  قّقتحكل ما يحول دون  نأ بلْ ، والمعلول

و أ صدقاءٍ أو وجود أ طيبٍ  شك في وجود هواءٍ  إذاكما  ،الإقامة تحقّقعن  اً مانع

عن  وكل هذه موانعُ  ،و غيرهاأيام أالحكومة تمنع من البقاء عشرة  نَّ أو أله  قرباءٍ أ
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 ،يامٍ أعشرة وهي إقامة  ،الإقامةحصول الوثوق والاطمئنان بالبقاء في بلد 

  اليقين لا يجتمع مع الشك . نَّ أشك كما ليجتمع مع ا انْ لاوالاطمئن

 :فالنتيجةُ 

مر أوكل  ،يامٍ أو اليقين بالبقاء عشرة أالوثوق والاطمئنان  الإقامةالمعتبر في  نَّ أ

 في ذلك البلد. الإقامةنعقاد إعن  مانعاً  وتماميته يكون هِ وءنشيحول دون 

 والارادةُ  والعزمُ ُ ُ والقصدُ  النيّةا انهورد في لس فقد ،على ذلك النصوص وتدلُ 

 هاتحقّقالمعتبر في  نَّ ألا خصوصية لهذه العناوين و أنّهفمن ذلك يعلم ، والاجماعُ 

زم لا نَّ أمر غاية الأ، الإقامةمدة  الإقامةبالبقاء في بلد  والاطمئنانُ  والوثوقُ  اليقينُ 

قد  يكون فلا إو - بالاختيار لإقامةاكانت  إذا- للبقاء اليقين بالبقاء هو القصدُ 

، كان مسجوناً  إذاكما  وكرهاً  جباراً إو أ البقاء في البلد اضطراراً من  متيقناً  الإنسان

 نَّ أبل نجد ، معينةً  مدةً  هفي للبقاء رادةٌ إولا  نيّةلا و ة لا يوجد عزمٌ لففي هذه الحا

 كته منه.جن لو رفع المانع عن حرسالقصد في نفس المسجون الخروج من ال

 مرآةٌ  لاّ إلعناوين المتعددة الواردة في لسان النصوص ما هي ا نَّ مر الثالث: أالأ

حال  تحقّقالعناوين ت ، وهذهالإقامةوث الوثوق والاطمئنان في البقاء في بلد دلح

 هيقن منتبقاء ولعلم با إذاوالارادة، فوالعزم  النيّةيظهر القصد و الاختيار، فالمختار

 لها.لا خصوصية  فإذن والإرادة،والعزم  النيّةقين القصد وفلازم هذا الي

في  على ما- نفسه) االله  قدّسستاذ (الأ السيدُ ذكره  فيماالخدش ومما تقدم يظهر 

 ، فقدوجهٍ من  النسبة بينهما عمومٌ كون من الفرق بين العزم واليقين و -بحثه رتقري

 ذكر:
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وأ الإقامةبالتمام على قصد  خبار تعليق الحكممن الأ حدّ ن الوارد في غير واأ

لسنتها.أذي هو بمعنى العزم على اختلاف لو الاجماع اأ النيّةو أالعزم 

نَّ أ فأيقنت رضاً أ دخلتَ  إذاعلى اليقين قال ( زرارة تعليقهُ  صحيحةوورد في 

بين هذه الصحيحة وبين سائر ةالخ، والنسب )١(......) يامٍ أ عشرةِ  لك بها مقامَ 

من بالبقاءلجواز حصول اليقين  ابتداءاً،من وجه  نت هي العمومُ ن كاإخبار والأ

قد يكون لوالعزم، بللقصد  الذي هو فاقدٌ  الإقامةكما في المجبور على  غير عزمٍ 

حصول زعليه، وجوا قهراً  بالبقاءعلى الخروج متى فسح له المجال مع يقينه  عازماً 

لمِ حتُ أن إعزم على البقاء والمتن من الفي حسب ما فرضه  العزم من غير يقينٍ 

اليقين.تفاء لأنّ  وث المانع الموجبحدّ 

العزم نَّ أخبار على الصحيحة لتكون النتيجة لا يمكن تقديم تلك الأ أنّهلا إ

تخلىّ  يعتبر اليقين في موردٍ  إنماّ اليقين، وتجرد عن  نْ إفي الحكم بالتمام و بنفسه كافٍ 

بحياله. مستقلٌ  موضوعٌ منهما  لٌ المجبور، فكعن العزم والقصد كما في 

في رالبلدة، الظاهن قدم مّ السؤال فيها عَ  ذالصحيحة، إوذلك لمنافاته مع مورد 

.....) الخ الظاهر في رضاً أ دخلتَ  إذا( (×)قوله  نَّ أ واختياره، كما بإرادتهكونه 

غير عزمٍ  تيقن بالبقاء من إذايمكن الحمل على ما  ف، فكيواختيارٍ  كونه عن قصدٍ 

عرفت.لمورد الصحيحة كما  ومنافٍ  نادرٌ  نفسه فردٌ  هو في ي، الذواختيارٍ 

): الحدّيث١٥: صلاة المسافر: الباب (٥٠٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

التاسع.
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ك بها ...) الخ ما مقامُ  ن لم تدرِ إ(و (×)رتكاب التقيد في قوله إوكيف يمكن 

فراد النادرة كما لا من الأ فرض العزم من غير يقينٍ  فإنَّ البقاء، على  كان عازماً  إذابما 

 يخفى.

العموم خبار ومعاملة لتلك الأ دةً يحة مقيل هذه الصحجعمن  فلابدَّ 

 النتيجة:فتكون  بينهما،المطلق  والخصوص

 أيضاً كان اليقين  نْ عنه، وإكفاية العاري  مباليقين، وعدموضوعية العزم المقيد 

 )١(والمجبور.م لا كما في المكره أاقترن بالعزم والقصد  سواءٌ  بمجرده كافياً 

 

 :أمورٌ الخدش  ومحلّ 

لا يتصور العزم من دون اليقين  ، بلمطلقٌ  مومٌ عالنسبة بينهما  ل: أنَّ الأو مرُ الأ

 والوثوق.والاطمئنان 

 والوثوقُ  المناط اليقينُ  لالمناط، بوليس هو للعزم لا خصوصية  أنّهالثاني:  مرُ الأ

 يامٍ أمن البقاء في البلد عشرة  ومطمئناً  كان المسافر واثقاً  إذابالبقاء، ف والاطمئنانُ 

 فيه.والعزم للبقاء  النيّةالوثوق هذا  معليه، ولاز الإقامةك في صدق كفى ذل

طالما  الإقامة بلا يضرّ  الإقامة محلّ العزم على الخروج عن  مر الثالث: انَّ الأ

هو  إنماّ  وناً، فالمناطجُ سْ مَ كان مجبوراً أو  إذا ، كماأيامٍ المقيم متيقناً بالبقاء عشرة  يكونُ 

 .أيامٍ عشرة  نٍ باليقين بالبقاء في مكا

 

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

٢٧٦- ٢٧٥. 
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 ):١١( مسألة رقم

كان من نيته  نْ إعليها يجب عليه التمام و والمكرهُ  عشراً  الإقامةالمجبور على 

بعدم  ن يكون عالماً أبشرط  نْ والإكراه، لك على فرض رفع الجبرِ  الخروجُ 

 )١(كذلك. يامٍ أما وبقائه عشرة هِ رتفاعِ إ

 يامٍ أباليقين بالبقاء عشرة هو  إنماّ لمناط ا فإنَّ  (+)فاده الماتن أكما في المقام  مرالأ

 ةفوظيفته الصلا يامٍ أعشرة ه البقاء فيعلى  مجبورٌ  أنّهعلم  إذاف وبالتالي ما، في بلدٍ 

لصلاة اظيفته تكون وفكذلك  ،يامٍ أعشرة ه البقاء فيعلى مكره  أنّهعلم  إذا وتماماً، أ

مع علمه بالبقاء  ،منهرتفع المانع أمتى ما  هالخروج من نفسه قاصداً ن كان في إو ،تماماً 

 .أيامٍ  عشرة البلدفي هذا 

 تماماً.على كلا التقديرين وظيفته الصلاة  أنّه: فالنتيجةُ 

 

 

 

                                                

 ):٣١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقة قصيرة جداً، 

إلاّ أنّ فيها كلاماً نرى أنّه كانْ لا بدّ من ذكره في البحث الخارج، لأنّه مقتضى مبناه في المقام، فقد 

 ذكر (مدَّ ظلُهُ) في تعليقه على مقالة السيد الماتن (بشرط أنّ يكون عالماً بعدم إرتفاعهما):

 أنّه يكفي الوثوق والاطمئنان به أيضاً.

 (المقرّر) .٤٣١صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: 
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):١٢( مسألة رقم

بعدم الرحيل ونحوهم ما لم يطمئنْ  الأعرابفي بيوت  الإقامة نيّةلا تصح 

العشرة.لى تمام إهم عزم على المكث بعد رحلتِ  إذا أيام، إلاّ عشرة 

الأعراب كان في بيوتِ  إذافالمكلف  ،(+)فاده الماتن أفي المقام كما  مرُ الأ

له الاطمئنان بعدم لم يحصلْ  ما الإقامة منهُ  تحقّقصناف الناس لا تأونحوهم من 

منه تحقّقة تالمدّ تلك الاطمئنان ببقاءه  عالعشرة، فمقبل تمامية  مانهن مكع مرحيله

التمام.من القصر الى  وظيفتهُ  تبدلوت الإقامة

يبقىفولم يحصل له الوثوق والاطمئنان بعدم رحيلهم  ،لم يعلم بذلك إذا وأمّا

قصد البقاء في هذا المكان بعد إذا منه، إلاّ  الإقامة تحقّقوذلك لعدم القصر؛ على 

التمام.من القصر الى  حينئذٍ فتنقلب وظيفته  ،يامٍ أرحيلهم عشرة 
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 ):١٣( مسألة رقم

والمفروض  والسيدُ  الزوجُ  قصدا المقام بمقدار ما قصدهُ  إذا والعبدُ  الزوجةُ 

يعلما  ن لمْ إو )١(ماإليهبالنسبة  الإقامة تحقّقلا يبعد كفايته في فدا العشرة صً ما قً أنهّ 

قبل العلم بذلك عليهما ، نعم، مقصد الزوج والسيد هو العشرة نَّ أحين القصد 

، و ثلاثةأن الا يومإن لم يبق إتمام بعد الاطلاع وويجب عليهما ال، التقصير

، و القضاء عليهما بالنسبة الى ما مضى مما صليا قصراً أعادة فالظاهر وجوب الإ

وكان مقصدهم  )٢(قصد المقام بمقدار ما قصده رفقائه إذاوكذلك الحال 

                                                

 :)٣٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

بل الظاهر عدمُ الكفاية، أمّا الزوجة فإنها إذا لم تعلم أنّ زوجها قد قصد الإقامة في البلد النازل 

اً؛ باعتبار أنّه يتوقف على اليقين بالبقاء فيه عشرة أيامٍ، ومع فيه لم تتمكن من قصدها جزم

جهلها بنيّة زوجها فلا يقين لها بذلك، وبه يظهر حال العبد بالنسبة الى سيده، فإنه إذا لم يعلمْ أنّ 

سيدهُ قصد إقامة عشرة أيامٍ في بلد فمعناه أنّه لا يعلمُ بقاءه فيه عشرة أيام، ومع عدم العلم 

 طيلة المدّة كيف يكونُ حكمهُ التمام فيه.بالبقاء 

 (المقرّر) .٤٣١تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

 ):٣٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)٢(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

). ٤٣٢ع: صلاة المسافر: الصفحة :أنّه ظهر حالهُ مما سبق. (تعاليق مبسوطة: الجزء الراب

 (المقرّر)
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في الجمع  الأحوط لكنّ ، الإقامة تحقّقفي  كافٍ  الاجماليُ  فالقصدُ ، العشرة

 .  الإحتياطُ  لصورتين بل لا يتركُ ا

 في هذه المسألة: (+)السيد الماتن ذكر 

ما قصدا أنهّ المفروض و والسيدُ  قصدا ما قصده الزوجُ  إذان الزوجة والعبد أ

 .أيامٍ عشرة  بقصدهما يعلمالم  نوإ الإقامةيبعد كفايته في  يام فلاأالمقام عشرة 

بعد  وأمّا العبد،وكذلك الحال في  القصر،قبل علم الزوجة بذلك وظيفتها  ،نعم

 ا.إعادتهُ  فوظيفتهما قصراً  ياهبالنسبة لما صل وأمّاتماماً،  تكون صلاتهمافبالحال  ماعلمه

في  الإقامةَ رفقاؤه  قصد إذاالسفر، فلرفقائه في  كان تابعاً  إذاوكذلك الحال فيما 

وهو لا يدري   مكانٍ فيه ئمع رفقانزل  إذاف ،لهم، وعليه تابعٌ  فهو عشرة أيامٍ  مكانٍ 

قصد ما  أنّه ضلا؟ والمفرو وأ يامٍ أقامة عشرة إقصدوا في هذا المكان ن رفقائه إهل 

فبطبيعة  فيه، وحينئذٍ  يامٍ أقامة عشرة في الواقع إه قصدوا ؤرفقا نه، وكاؤرفقاقصده 

يدري  لا أنّه إلا أيامٍ في الواقع قصد اقامة عشرة  نّهلأ ،الواقع التماموظيفته في الحال 

علم  إذا وأمّا، قصرٌ فصلاته  أيامٍ قامته في البلد عشرة إيدري بكون  لا بذلك، فطالما

 .ه قصراً عادة ما صلاّ إويجب عليه  ،فوظيفته التمام-  الأثناءولو في -  الإقامةبمقدار 

 المسألة.في هذه  (+)لما ذكره الماتن  هذا بيانٌ 

 أنّه ،يهورد علأ-ا في تقرير بحثهعلى م- نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( ولكنَّ 

 ، وذلك:بوجهٍ فاده ألا يمكن المساعدة على ما 

بها، والعزم عليها واليقين  الإقامةبحسب الروايات قصد  الحكمموضوع  لأنّ 

لى إمرجعه  ذالمتبوع، إمع فرض الجهل بقصد  تحقّقهذا لا ي نَّ أومن الواضح 
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على لاّ إقصد  تقدير، فلادون  تقديرٍ  على ثابتٌ  أنّهو ،والتعليق في قصد التابع الترديد

يامٍ أقامة عشرة إفي  وجداناً  مترددٌ  فعلاً  و، فهمجهولٌ  مرٌ أتقدير قصد المتبوع الذي هو 

من فعلية القصد واليقين في الحكم بالتمام على ما هو ظاهر النصوص. ولا بدّ 

الجملة:وعلى 

مور الحادثةناطته بسائر الأإبقصد المتبوع وبين ده صالتابع قناطة إلا فرق بين 

ونحو ،هو شفاء مريضأ ،همسافر مجيءو أ ،كوصول البرقية ،هاتحقّقالتي لا يدري ب

،هذه الأمور تحقّققصده معلق على  فإنّ  ،يقع انْ لان يقع ويجوز أذلك مما يجوز 

القصد.جتماعه مع إالممتنع  التردّدعين الشك و وتقدير، وهدون  بتقديرٍ  ومنوطٌ 

لا فرق بينه وبين التفصيلي لا أنّهُ جمالي ومن كفاية القصد الإ (+)كره فما ذ

جمال الى الترديد لا محالة الموجب لزوالبعد رجوع الإ محصلاً  نعرف له معنىً 

القصد.

بل ،ا مقصودةً انهن تكون العشرة بعنوأقامة العشرة إفي قصد  يعتبرُ  نعم، لا

سمٌ أبتعلق القصد بواقع العشرة التي هي  هي إنماّ دلة العبرة حسبما يستفاد من الأ

ن لمإو ،في هذه الكمية المعينة من الزمان كفى الإقامةقصد  إذاالخاص، فلهذا الزمان 

من الدقيقة ولم و كذا مقداراً أ ربعين ساعةً أقامة مائتين وإقصد  إذا ا، كماانهعنويعلم 

يومٌ  وعشرين ساعةً  ربعٍ أن كل أو غفلته عن ألجهله  يامٍ أانطباقها على عشرة  يدرِ 

هي إنماّ حينئذ  ةالحال، فالعبرقصد ذلك فقد قصد واقع العشرة بطبيعة  إذا، فحدٌ وا

العنوان.بالمعنون دون 

نْ ألم يدر  لكنّهو الى النصف من شعبان مثلاً  الإقامةوكما لو دخل كربلاء وقصد 

و السادس لتكونأ عشرةً  الإقامةهذا اليوم هو اليوم الخامس من الشهر لتكون مدة 
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 نْ إالواقع هو اليوم الخامس فقد قصد العشرة على واقعها و بحسبكان  إذا، فتسعةً 

 ا.انهعنوجهل 

هي  إنماّ العبرة في التقصير  نَّ أفي قصد المسافة من  وهذا نظير ما تقدم سابقاً 

قصد سير مسافة  العنوان، أيبهذا  الاتصافن جهل إفراسخ و ثمانيةبقصد واقع ال

لو قصد الحركة  معتقداً بالعدم، كماو كان أالواقع لم يدر بها  بحسبفراسخ  ةنيّ ثما

 فراسخ واقعاً  ثمانيةمن النجف الى الحلة فقصد السير في هذه المسافة المعينة التي هي 

 يجب عليه التمام لصدق السير في مسافةٍ  فإنّه، سبعةٌ ا أنهّ يزعم  يدري أو انْ لان كإو

 فراسخ. نيّةثماهي 

فمتى  ،يامٍ أفي زمان هو عشرة  الإقامةالعبرة بقصد  فإنّ المقام، لك الحال في وكذ

 كونه متردداً  مالعشرة، لعدن لم يلتفت الى عنوان إذلك وجب التمام و تحقّق

 شعبانالى النصف من  نّ لآمن ا للإقامة هو قاصدٌ  لالزمان، بالى عمود  بالإضافة

 يامٍ أالواقع على عشرة  بحسبالمنطبقة  ساعةً ربعين أالمائتين و والمتقدم، أ المثالفي 

، غدٍ و بعد أخرج أ يقول: غداً  لأنّ  يكون مورداً  طباق، فلانلإبا ن كان جاهلاً إو

 .الإقامةلقصد  زرارة مناطاً  صحيحةفي  رالمذكو

 الجملة: وعلى 

ن لم يعلم إو واقعاً  تعلق القصد هنا بنفس الزمان الموصوف بكونه عشرةً  فقد

وهذا  ،في التطبيق كما في مثال الحلة الخطأمن باب  فإنّه للخلاف، معتقداً و كان أ ،به

 الأدلة.المقدار يكفي بمقتضى 

لا بالزمان نفسه كما لو قصد المكث في هذا  زمانيٍ  بأمرٍ  القصدتعلق  إذا وأمّا

ففي  يامٍ أها خلال عشرة تحقّقو تقضى حاجته التي يمكن أ البرقيةن تصل أالبلد الى 
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للعشرة بحسب  كان ذلك الحادث مستوعباً  إذامناص من التقصير حتى  مثله لا

له لا بواقعها ولا  لم تكن هذه العشرة مقصودةً  ذإمقدارها، الواقع وبقي في البلد 

منه قصد  تحقّقي م، فلغدٍ م بعد أخرج أ غداً دري ألا  يقول:ن أا ويصح انهبعنو

س الزمان بل الزماني القابل عدم تعلق القصد بنف ض، لفربوجهٍ يام أقامة عشرة إ

 وما دونها.طباق على العشرة نلإل

 ق قصده بقصد المتبوع الذي هو حادثٌ التابع علّ  فإنّ القبيل، هذا  ومقامنا من

 طباق على العشرة وعلى ما دونها.نلإما نواه القابل ل بمقدار الإقامةونوى  زمانيٌ 

بل المقصود  ،صدها واقعاً ن كان المتبوع قد قإله بوجه و مقصودةً فليست العشرة 

 فلا. بقي وإلاّ ن إ أيامٍ عشرة  فيبقىو الصديق أمتابعة المتبوع 

 يقول:ن أ حيصّ  أنّهفبالنتيجة: 

 الإقامة نيّةالمنافي ل التردّدهو عين  يغد، الذو بعد أخرج أ دري غداً ألا 

 )١(.للقصر في صحيحة زرارة المتقدمة كما هو ظاهرٌ  المأخوذ موضوعاً  وقصدها

 مسألتان:على الجملة ففي المقام و

 الأولى:  لةُ أالمس

ن أمن جهة  كلا، وذلو أيام أبقاءه في هذا البلد عشرة  نَّ أالمسافر لا يدري  أنَّ 

 نَّ أ ذلك، أوو قضاء حاجته وما شاكل أ هو شفاء مريضأزيد  مجيءبقاءه معلق على 

و أ يامٍ أذا البلد عشرة صديقه باقي في ه نَّ أعلى بقاء صديقه ولا يدري  بقاءه معلقٌ 

 اً مرأكان متعلق القصد  إذاذلك مثل  يسيده، ففعلى بقاء  معلقٌ  وذلك، أقل من أ

                                                

، ٢٨١-٢٧٨المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة:  )١(

 مع التصرف من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).
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للإقامة لا واقعاً  يكون قاصداً  لاف مر مجهولٍ أعلى  لبقاء وهو معلقٌ واٍ  كالمكثِ  اً زماني

قصراً.الصلاة  هعنواناً، فوظيفتولا 

يدريلا  لكنّهيام وأا الزمان عشرة وهذه كان متعلق قصده الزمان نفس إذا وأمّا

قصد البقاء في إذاكما  ،قصدهِ  متعلقُ الذي هو يام على الزمان أعنوان عشرة  بانطباق

و الى النصف من شعبان فقصد البقاء فيأول شهر رجب ألى إة قدّسكربلاء الم

اق عنوانبانطب ن كان جاهلاً إو واقعاً  يامٍ أمقدارها عشرة  نيّةة فترة زمقدّسكربلاء الم

يضر.لا  وهذا الجهلُ  ،العشرة عليها

عنوان عشرة الجهل بانطباقت في هذا الفرض على الرغم من تحقّق الإقامة إذاّ ف

.الإقامة تحقّقب هذا الجهل لا يضرُّ  الزمن، ومثليام على ما قصده من أ

أخرى: وبعبارةٍ 

اً و مشروطأ لقاً فيه معه وجعل بقاءَ  معينٍ  في بلدٍ  الإقامةقصد  إذان المسافر إ

فإنّهالتابع  وذلك، أو ما شاكل أزيد  مجيءو ه أو شفاء مريضأكقضاء حاجته  بشرطٍ 

قامة عشرةإن متبوعه قصد ألا يدري  لكنّهو ،قصد ما قصده متبوعهيمتبوعه ويتبع 

نَّ أبالتقصير واالله نفسه)  قدّسلة حكم السيد الاستاذ (أذه المسهففي  ،م لاأ يامٍ أ

قد الإقامةن أفقد حكم بوجوب التمام و (+)الماتن  وأمّاحينئذ، تنعقد لا  الإقامة

منه.ت تحقّق

بين الصلاة قصراً  حتاط بالجمعِ إ (+)الماتن  نَّ أنجد فلة أل المسيفي ذ وأمّا

لا أنّهُ باعتبار  صلى التابع قصراً  إذا أنّهيترك، وفي المقام لا  الاحتياط نَّ أوذكر  ،وتماماً 

بعد أنّه لا، إلاّ  وأ يامٍ أعشرة  - و للسيدأتبعا للزوج – هذا البلد يدري هل يبقى في

،الأحوطعلى  تماماً و قصراً  هلاّ عادة ما صإيجب  فعندئذ ،بالحالكثر علم أو أيومين 
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البلد فوظيفته  في أيامٍ بعد ذلك عشرة  المتبوع يبقى نَّ أعلم  إذاالعلم بالحال  فبعد

فوظيفته  أيامٍ عشرة ه المتبوع لا يبقى في نَّ أبالحال العلم علم بعد  إذا وأمّاالتمام، 

 والتمام.الجمع بين القصر 

 : نيّةالثا لةُ أالمس

لا يدري  خر الشهر ولكنْ آمن حين وروده في بلد الى  الإقامةسافر قصد الم نَّ أ

 الإقامةقصد  أنّه وأ، والعشرين حدو الواأيوم العشرين منه فيه كان في وروده  نَّ أ

 هل وروده نَّ أ يدريلا  لكنّهول رجب وأة الى قدّسالم كربلاءالى  رودهومن حين  

ففي مثل هذا ذكر ، هوالعشرين منفي الحادي و أخرة كان في العشرين من  جمادى الآ

وروده  لأنّ وذلك  ؛يام واقعاً أقامة عشرة إقصد  أنّهاالله نفسه)  قدّسالاستاذ (السيد 

في  واقعاً  يامٍ أخرة وبالتالي قصد البقاء عشرة في الواقع  يوم العشرين من جمادى الآ

ن الواقع  الزماني الذي هو أو اً،و مشكوك مجهولاً  يامٍ أن كان عنوان عشرة إكربلاء و

لا قيمة للعنوان مادام الواقع  أنّهوحيث ، همن قبل يام  مقصودٌ أبمقدار عشرة 

 قدّسد الاستاذ (هذه هي خلاصة مقالة السي، الإقامةمنه  تحقّقفعندئذ ت ،مقصوداً 

 االله نفسه )في المقام .

 :وحاصلهُ في هذا البيان  ولنا نقدٌ 

بعد الماتن احتاط يهما كلت ي، فف(+)لماتن التين كما ذكره ألا فرق بين المس أنّه

وكان عنوان  يامٍ أقصد واقع العشرة  نيّةلة الثاأفي المس أنّه ولاً، فكماأحكمه بالتمام 

 الآخرةوم العشرين من جمادى يورد في  أنّهباعتبار  - اً و مشكوكأ مجهولاً العشرة 

شهر  لوأالى  بقاءه نَّ أكان في العشرين و واقعاً  وروده نَّ ألا يدري  لكنّهوواقعاً 

 لا.ينطبق عليه أو عنوان العشرة  أنَّ يعلم  لاوهو أيام، عشرة رجب 
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ده قد قصدت ما قص الزوجةف ،الى المتبوع بالنسبةوكذلك الحال في التابع 

شرة عالزوجة قصدت واقع الوحينئذ ف ،يامٍ أقصد عشرة  أنّه الزوج والمفروض

 نَّ أ زوجها، والمفروضقصده ا لا تدري ما أنهّ ة جه منا انها لا تدري عنولكنّهو

ما  فيقصد ،سيدهالحال في العبد بالنسبة الى  كأيام. وكذلعشرة قد قصد الزوج 

العبد قد قصد  ن، فيكوأيامٍ ٍ ٍ ٍعشرة اء البقالسيد قصد  نَّ أيقصده سيده والمفروض 

 أيام.لا يدري عنوان عشرة  لكنّه واقعاً  أيامٍ العشرة 

 المسألتين. فرق بينمن هذه الناحية لا  أنّه: فالنتيجةُ 

 ،بشفاء مريضه مشروطاً  هؤبقاقصد البقاء في بلد ما وكان  إذاوكذلك المسافر 

الفترة  نَّ أ حاجته، والمفروضو تقضى أن يشفى مريضه أ في هذا البلد الى باقٍ  أنّهي أ

للبقاء  قاصداً  ن، فيكوأيامٍ  عشرةُ و قضاء حاجته أما بين بقائه الى شفاء مريضه 

ا تنطبق على ما نوى البقاء فيه أنهّ لا يدري عنوان العشرة و أنّه أيام واقعاً، إلاّ  ةعشر

 م لا.أة من المدّ 

 للبقاء قاصدٌ  المسافر يهماكلت يففالناحية، تين من هذه أللا فرق بين المس ،إذاً ف

بالعنوان، المعنون مع جهله  قصد أنّه العشرة، أيعنوان لا يدري  أنّه أيام إلاّ ة عشر

 .جانبٍ من  اهذ

 ،جماعُ والإ والعزمُ  والقصدُ  النيّةالوارد في لسان النصوص  نَّ أخر آ جانبومن 

 قصد إذالليقين، ف لازمٌ  اً جميعا نهّ لأوذلك  ،ن هذه العناوين لا موضوعية لهاأوذكرنا 

 ارهِ يكان ذلك باخت إذاف ،أيامٍ  ةعشر هيبقى في أنّهوتيقن  في مكانٍ  الإقامة المسافر

 .والاجماعُ  والعزمُ  النيّةو لازم ذلك القصدُ ف



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٧٩

،تحت التهديدكان  منْ ك مكرهاً  وأكالمسجون  جبراً فيه ن بالبقاء تيقّ  إذا وأمّا

ئٌ شي عندئذٍ فهو العزم  فالإجماعُ ، جماعَ إولا  نيّةولا  ولا عزمَ  ففي هذه الحالة لا قصدَ 

تيقن إذاف، باليقين المناط في وجوب الصلاة تماماً و ،من هذه العناوين غير موجودٍ 

ومطمئناً  كان واثقاً  إذاالحال  كذلكو، تماملفوظيفته ا اً في هذا البلد عشر يبقى أنّه

هو اليقين الموضوعُ ويكون  الصلاة تماماً ب يأتي فإنّه ،عشرةً  هيبقى في أنهمن  ومتأكداً 

لك نَّ أ فأيقنت رضاً أ دخلتَ  إذا(: (×) قالَ  ،زرارة صحيحةوالوثوق كما ورد في 

نَّ أوظاهر الصحيحة  ،يقنتأ :قال (×) الإمامف )١(....) فأتمّ يام  أبها مقام عشرة 

.هفي اليقين موضوع للحكم وله دخلٌ 

:فالنتيجةُ 

واقع الموضوعفي الموضوع وليس  دخلٌ  هوالاطمئنان لاليقين والوثوق  أنّ 

،التمامالى  وظيفته من القصر أيام إنقلبت عشرة بالبقاءن تيقّ  إذاهنا ف العشرة، ومن

فتنقلب وظيفته من القصر الى اً بالبقاء عشر ومطمئناً  كان واثقاً  إذاوكذلك الحال 

كراهو من الجبر والإأادته رإمن اختياره و اً وثوقه نابع منشأكان أ سواءٌ  ،التمام

والاطمئنان واليقين.هو بالوثوق  إنماّ المناط  لأنَّ والتهديد وما شاكل ذلك 

:نقولُ ومع ذلك 

من خلال الجمع بين الصلاة المسألتين، وذلككلتا  ه فيفي محلّ ن الاحتياط أ

كبعد ذلعلم بالحال  ثمّ  صلى قصراً  إذاذكرناه، فعلى النحو الذي  وتماماً  قصراً 

العلم د، وبعالأحوطبالتمام على  قصراً  ه سابقاً ما صلاّ  الاحتياط تجاهجب عليه و

): الحدّيث١٥: صلاة المسافر: الباب (٥٠٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

التاسع.
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اً عشر هلا يبقى في أنّهعلم  إذاو ،يام فوظيفته التمامأيبقى عشرة  أنّهعلم ب فإنْ بالحال 

في هذا وجوب القصر عليه نَّ أ عالصلاة تماماً، مو بين الصلاة قصراً  فوظيفته الجمع

ه.في محلّ بالجمع  الاحتياط أنَّ  لاّ إالقاعدة الفرض هو مقتضى 
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 :)١٤( مسألة رقم

به  ن لم يكن عالماً إو ،وكان عشرة كفى خر الشهر مثلاً آقصد المقام الى  إذا

 أيضاً لة أفي هذه المس الأحوط لكنَّ  ،بالخلاف ن كان عالماً إبل و ،)١(حين القصد

 )٢(القصد. مال اعتبار العلم حينَ حتبالحال لإ بين القصر والتمام بعد العلمِ  الجمعُ 

                                                

 ):٣٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

هذا من جهة أنّه قصد واقع المقام عشرة أيام لكن بعنوإن آخر وهو موضوعٌ لوجوب التمام، ولا 

ارد في بلد البقاء يضرّ جهله بعنوإن العشرة، لأنّه غير دخيل في الموضوع، كما إذا قصد المسافر الو

فيه الى آخر الشهر الشمسي من تاريخ وروده فيه وكان الباقي من الشهر من هذا التاريخ عشرةُ 

أيامٍ كاملاً، فإنه حينئذ كان يقصد البقاء فيه مدّةً زمنيّة محدّدةً تساوي عشرة أيامٍ بالكامل في 

 يغير الواقع. الواقع، وإن كان جاهلاً بالتساوي، ولكن هذا الجهل لا يضر ولا

نعم، إذا كان عدم النقص أمراً اتفاقياً كما إذا نوى الإقامة من اليوم الحادي والعشرين الى آخر 

الشهر القمري وأحتمل أنّ يكون الشهر ناقصاً، ففي مثل ذلك لا يجب عليه التمام إذا صادف 

 كون الشهر تاماً 

 والفرق بين الصورتين هو:

لبقاء فترةً زمنيّة تساوي عشرة أيام في الواقع وإن لم يعلم بالتساوي، أنّه في الصورة الأولى قصد ا

وفي الثانيّة قصد البقاء فترةً زمنيّة مرددة بين أنّ تساوي العشرة في الواقع وأنْ لا تساويها 

كذلك، فيكون التساوي أمراّ تصادقياً لا دائمياً، فمن أجل ذلك لا يكون قاصداً البقاء فترة 

 العشرة في الواقع، ولكنهّ لم يعلمْ بالتساوي.زمنيّة تساوي 

 . (المقرّر)٤٣٢تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

 تنبيه: )٢(
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):١٥( مسألة رقم

كان صلى مع العزم فإن ،عدل عن قصده ثمّ قامة العشرة إعزم على  إذا

وأ صلاً أ ن لم يصلّ إو ،بتمام بقي على التمام مادام في ذلك المكان المذكور رباعيةّ 

 ركوعدخل في نْ إو يتمّهاو شرع في الرباعية لكن لم أ مثل الصبح والمغرب صلىّ 

تى بغير الفريضة الرباعية مما لاأوكذا لو  ،)١(الركعة الثالثة رجع الى القصر 

مما تقدم من الكلام في المسألة السابقة يظهرُ بوضوح ما في هذه المسالة من الكلام، ولذلك لم

س الدرس و أنّه ضمناً تعرض لها بين طياتيتعرضْ لها شيخُنا الأستاذ ( مدَّ ظلُهُ ) في مجل

الكلام في المسألة السابقة، بل أنّ شيخَنا الأستاذ (دامت بركاته ) ملتفت الى هذا الدمج بدليل

أنّه في نهاية مجلس الدرس في المسألة السابقة أشار الى أنّ الدرس القادم سيكون في المسالة

عشرة أيام ثمّ عدل عن قصده، نتكلمُ فيه بعد التعطيلالخامسة عشر في ( أنّه إذا عزم على إقامة 

هجري فلاحظ.( ١٤٣٢ونسالكم الدعاء) وكان ذلك في يوم الرابع عشر من صفر  لعام 

المقرّر)

):٣٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

أنّ هذا له ثلاث صور:

ولى: أنّ يعدل عن نيّة الإقامة وهو لا يزالُ في الركعتين الأوليين، فينتقل عند العدول الى نيّةالأ

القصر ويتمّها قصراً، ولا شي عليه.

الثانيّة: أنّ يعدل عن نيّة الإقامة بعد أنّ قام الى الركعة الثالثة، وقبل أنّ يركع، فحينئذٍ يلغي

اً ولا شي عليه.القيام ويجلس ويسلم ويختم صلاته قصر
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الى القصر مع  يرجعُ  فإنّهونحوهما، للمسافر كالنوافل والصوم  فعلهُ  يجوزُ 

 العدول.

الزوال، كان العدول عن قصده بعد  إذاالاحتياط مع الصوم  نعم، الأولى

 الثالثة، بلالدخول في ركوع الركعة  رباعية بعدَ العدول في اثناء ال لو كانَ  وكذا

  بعد. لم يركعْ  نْ إا وإليه القيامِ  بعدَ 

شرة ع في بلدٍ  الإقامةن من نوى أعلى  مقتضى النصوص التي تدلُ  نَّ ألا شبهة في 

 نيةّمدار  وجوب التمام والصيام يدوران نَّ أوالصيام هو وظيفته التمام وكانت  يامٍ أ

 وسقوطاً. ثبوتاً  ،وبقاءً  وثاً حدّ ة أيام عشر الإقامة

وظيفته  تنقلبُ  فعندئذٍ  الإقامةمن  أيامٍ و خمسة أ أربعةو أفلو عدل بعد يومين 

 ذلك:في  القصر، والوجهمن التمام الى 

عدل عن  إذاف ،يامٍ أعشرة  الإقامة نيّة مدار بقاءدور تن تمامية الصلاة والصيام أ

عمومات  صُ صن هذه النصوص تخأي هونكتة ذلك  ،القصر فوظيفته النيّةهذه 

على  الصلاة قصراً  عمومات وجوبُ المقتضى  فإن، دلة وجوب الصلاة قصراً أ

جاءت وهذه النصوص التي ، م لم ينوِ أ يامٍ أعشرة  الإقامةنوى  سواءٌ  المسافر مطلقاً 

مخصصة تكون  فوظيفته الصلاة تماماً  يامأعشرة  في بلدٍ  نوى الإقامةن من أبلسان 

                                                                                                                         

الثالثة: أنّ يعدل عن نيّة الإقامة بعد أنّ دخل في ركوع الركعة الثالثة، وفي هذه الحالة تبطل 

صلاتهُ اذ لا يمكن إتمامها قصراً للركوع الزائد، ولا تماماً للعدول عن نيّة الإقامة، فإذن لا بدّ 

 من اعادة الصلاة قصراً.

 (المقرّر). .٤٣٣المسافر: الصفحة : تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة
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موضوعها بالمسافر الذي فلامحالة تقيدُ ا له ا مخصصةٌ أنهّ وبما ، موماتلتلك الع

وإلا فوظيفته القصر. ،لايكون ناوياً للإقامة عشرة أيامٍ 

هذا:على و

،فراد موضوع العامأمن كون فبهذا العدول ي الإقامة نيّةعدل المقيم عن  إذاف

الإتيانله بعد كان عدوأ قصراً، سواءوجوب الصلاة  وهو ،العامويأخذ حكم 

، فبمجردأيامٍ  ثمانيةو أى لو كان عدوله بعد خمسة بل حتّ  ،م قبلهأ بالصلاة تماماً 

حكمه بوجوب القصر. ويأخذالعام  موضوعالعدول يدخل في 

:ولكن

من نَّ ها أورد في وقد ،الحناط دبي ولاّ أصت بصحيحة صّ هذه النصوص قد خُ 

فيبقى الإقامة نيّةوعدل عن  تماماً  رباعيةً ة صلا وصلىّ  يام في بلدٍ أعشرة  الإقامةنوى 

الصحيحة تقييد تلك النصوص. ومؤدى ،البلدعلى التمام طالما يكون في هذا 

حين دخلتُ  نويتُ  كنتُ  : إنيّ (×)بي عبد االله قلت لأ الحناط:د ولاّ  وبأقال 

لي؟فما ترى  )١(ا)به قيمَ ا نْ أبدا لي بعد  ثمّ (الصلاة  تمّ او يامٍ أقيم بها عشرة أن أالمدينة 

بتمامٍ  واحدةً  صليت بها فريضةً )٢(و المدينةَ  كنت دخلتَ  نْ إ ؟ فقال:أقصرُ م أ أتمُ 

التمامُ  )٣(ها على نيتكدخلتَ  كنت حينَ  نْ منها، وإ  حتى تخرجَ ن تقصرّ ألك  فليس

ت في تلكنأفتقيم  انْ لاحتى بدا لك  بتمامٍ  واحدةٍ  فيها صلاة فريضةٍ  تصلّ  )٤(فلم

في الفقيه بدل ما بين القوسين: فأتم الصلاة ثمّ بدّا لي ان لا أقيم (هامش المخطوط). )١(

الواو من الفقيه (هامش المخطوط). )٢(

في الفقيه زيادة: في (هامش المخطوط). )٣(

في الفقيه (ولم) (هامش المخطوط). )٤(
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 ما بينك وبينفقصرّ )١(المقام  ن لم تنوِ أو وأتم، المقام عشراً  وِ نافشئت  الخيار إنْ بالحال 

)٢(.الصلاةَ  فأتمّ  مضى لك شهرٌ  إذاف شهر،

بتمامٍ  واحدةً   صلاةً صلىّ  إذاما  المقيم في بلدٍ  نَّ أعلى واضحة الدلالة  والصحيحةُ 

عدل عن نيته في البقاء إذا مّاوأهذا،  الإقامةطالما يكون في بلد  فوظيفته الصلاة تماماً 

الإقامةمن بلد  طالما لم يخرجْ  اً تمامالتامة بالصلاة  الإتيانثر لهذا العدول في أفلا  هفي

هذا.

مع الإقامةوث حدّ موضوع وجوب التمام  نَّ أ نتكشف ع وبالتالي فالصحيحةُ 

.الإقامةفي بلد  طالما يكون باقياً  تماماً  رباعيةٍ  بصلاةٍ  الإتيان

يه:وعل

وثاً حدّ  الإقامة نيّةلا يدور وجوب التمام مدار  أنّهفمقتضى هذه الصحيحة 

تماماً، رباعيةٍ  بصلاةٍ  الإتيانمع  الإقامةوث حدّ يكفي فقط  وسقوطاً، بل ثبوتاً  وبقاءً 

لإطلاقات ومن هنا تكون الصحيحة مقيدةً  ،ثرٍ أيكون العدول غير ذي  وبذلك

رجعها عدل عن ثمّ  في بلدٍ  يامٍ أعشرة  الإقامةى نو منْ  نَّ أ تدل علىالنصوص التي 

صلىّ  إذا وأمّاتماماً،  رباعيةً  صلاةً  يصلّ لم  إذالها بحالة ما  والتقييد قصراً الى الصلاة 

يبقى على التمام طالما يكون في هذا البلد. فعندئذٍ  بتمامها واحدةً  رباعيةً  صلاةً 

حمزة بن عبدبرواية  معارضةٌ  د الحناطبي ولاّ أصحيحة  نَّ إ-كما قيل -قد يقال

)١(حتى  الصلاةَ  تُ بمكة، فأتمم المقامَ  نويتُ  ىنمن مِ  نفرتُ  قال: لما ،االله الجعفري

.-هامش المخطوط – في الفقيه زيادة: عشرا )١(

):١٨: صلاة المسافر: الباب (٥٠٩-٥٠٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الحدّيث الأول.
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؟ أقصرُ م أ تمُ أ درِ أ )٢(ولم  ،الى المنزل من المصيرِ  داً بُ  جدْ أمن المنزل فلم  خبرٌ  جاءني

الى  إرجعْ : )٣(لي  لَ ة، فقاالقصّ فقصصت عليه  ، فأتيتهُ بمكةَ  يومئذٍ  (×)الحسن  بوُ أو

 )٤(التقصير.

 نيةّبعد العدول عن  وظيفتهُ  الإقامةالمكلف في بلد  نَّ أودلالة الرواية واضحة في 

 .لا تماماً  بالصلاة قصراً  الإتيانهي  -تماماً  رباعيةٍ  بصلاةٍ  الإتيانبعد  -  الإقامة

لا ف )٥(ية السندمن ناح الرواية ضعيفةٌ  نَّ أفي المقام  ون الخطبَ الذي يهّ  نَّ أ لاّ إ

 )١(الاستدلال.ا في مقام إليه يمكن لنا الاستنادُ 

                                                                                                                         

 في الفقيه: ثمّ (هامش المخطوط). )١(

 في الفقيه: فلم (في هامش المخطوط). )٢(

 كلمة (لي) من الفقيه، هامش المخطوط.)٣(

): الحدّيث ١٨: صلاة المسافر: الباب (٥٠٩ة :وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفح )٤(

 الثاني.

 ):٢إضاءة رجالية رقم (- )٥(

لم يتعرض شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) لبيان موضع الضعف السندي في هذه الرواية، إلاّ أنّ 

 الظاهر بل الواضح أنّه هو حمزة بن عبد االله الجعفري.

عبد االله البرقي،( الفقيه : المشيخة في طريق فإنه قد روى عن إسحاق بن عمار وروى عنه أبو 

: كتاب  ٥علي بن عبد العزيز)، وروى عن جميل بن دراج وروى عنه محمدّ بن خالد،( الكافي ج 

)، ٥: الحدّيث  ١٤٤: باب القول عند الباه وما يعصم من مشاركة الشيطان :  ٣النكاح : 

: باب  ٨كتاب الزي والتجمل   ٦وروى عنه ربعي وروى عنه منصور بن حازم (الكافي ج 

)، والظاهر أنّه متحدّ مع حمزة بن عبد االله، كما ذكر سيد مشايخنا ٧: الحدّيث :  ٤٣الحمام : 

)   ٢٨٤: الصفحة :  ٧المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه ) في معجم رجال الحدّيث ( الجزء : 
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: باب  ١برقي (الفقيه : ج روى عن أبي الحسن (عليه السلام ) وروى عنه محمدّ بن خالد ال

: باب الصلاة في السفر : من ابواب  ٣، والتهذيب : ج ١٢٨٦الصلاة في السفر : الحدّيث : 

)،  ٨٥٢: باب المسافر يقدم بلده : حدّيث  ١) و (الاستبصار ج  ٥٥٤الزيادات : الحدّيث :

: : كتاب ٢كافي : ج وروى عنه جميل بن دراج وكذا روى أحمد بن أبي عبد االله عن أبيه عنه (ال

). وذكر البعض أنّ له خمس عشرة ٤: الحدّيث :  ٣: باب الخوف والرجاء : ١الإيمان والكفر : 

 ).٢٧٥: ص ٣رواية في محاسن البرقي (مستدركات علم الرجال: الشيخ النمازي: ج 

على  إلاّ أنّ الرجل من المهملين الذين لم يرد في حقهم مدّح ولا ذم في كتب الرجال، بل نص

اهماله جملة من إلاّعلام كالمحقّق الاردبيلي(قدّس سرّه ) في مجمع الفائدة ة والبرهأنّ : الجزء 

، ومحمدّ بن الحسن بن الشهيد الثاني (قدّس سرّه ) في استقصاء ٤٠٧الثالث  : الصفحة : 

لي ( الجزء ) و في مناهج الاخيار السيد العلوي العام ١٤٥إلاعّتبار ( الجزء الرابع : الصفحة : 

) ومحمدّ تقي المجلسي (قدّس سرّه ) في روضة المتقين ( الجزء الثاني :  ٣٠٨الأول : الصفحة : 

) والسيد الحكيم (قدّس سرّه ) في مستمسك العروة الوثقى ( الجزء الثامن:  ٦٢٨الصفحة : 

لجزء العشرون : ) وسيد مشايخنا المحقّق الخوئي ( قدّس االله نفسه)  في المستند : (ا ٢٥الصفحة :

 ) وغيرهم . ٢٨٥الصفحة : 

وبعد أنّ فتشنا لم نجدْ ما يمكن أنّ يشمله من التوثيقات العامة وبالتالي فإهمال الرجل مانع عن 

أمر وجوديٌ يحتاج الى دال عليه، ولا  -إنّ صح التعبير -الأخذ بمروياته، وذلك لأنّ التوثيق 

ولا على النحو العام، اللّهم إلاّ  -لشخص الرجل-ص دال في المقام على ذلك لا على النحو الخا

من القول بوثاقة كل راوٍ إماميٍ، وفساده واضح، واالله العالم.  - كما نسب الى البعض–إذا قيل 

 (المقرّر)

 ):٦إضاءة روائية رقم (- )١(
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:فالنتيجةُ 

اً بل ناص يكون الدليل قائماً  الحناط، وبالتاليد بي ولاّ ألصحيحة  لا معارضَ  أنّه

نْ إو ،الموضوع لوجوب التمامهو  تماماً الرباعية الصلاة مع  الإقامةِ وث حدّ  نَّ أعلى 

في كان باقياً  طالما عليه، التمامجوب الى ول بالنسبة ثر للعدوأعدل بعد ذلك فلا 

.البلد

الرواية بالوهن - على ما في تقرير بحثه-رد سيد شايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) 

المستند: الجزء العشرون:الناشئ من الإعراض عنها وعدم العمل بها في مقام الاستدلال. (

).٢٨٥صلاة المسافر: الصفحة :

بما حاصله: –على مبنى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) –إلاّ أنّه يمكن لنا رد هذا الكلام 

لاً لإعراض الفقهاء أو عدمأنّ هذا غريب من السيد الأستاذ (قدّس االله نفسه) فإنه لا يرى دخ

عملهم بعدم امكان إلاسّتناد الى الرواية في مقام الاستدلال كما بنى عليه المشهور، على مبنى

شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) ذلك لأنّ عمدّة الدليل على الحجية المجعولة للرواية هو السيرة

، واحدة منهما للسند والأخرىالعقلائية، والمجعول للسند والدلالة حجية واحدة لا اثنين

للدلالة، وبالتالي فهذه الحجيّة مشروطة بشروط يجب  توفرها في كل من السند والدلالة، أما في

السند فيشترط أنّ تتكون سلسلة السند ورجاله من البدّاية الى النهاية من الثقات، والحجية

تأثر حجية الرواية بالعوامل الخارجيةوبالتالي فلا ت –أنّ صح التعبير  -ناشئة من داخل الرواية

كعمل أو اعراض الفقهاء  وغيرها، إلاّ أنّ الذي يهون الخطب أنّه (قدّس االله نفسه) استدرك في

ذيل كلامه في المقام بالقول: (والعمدّة ما عرفت من جهالة الجعفري)، والظاهر أنّه من أجل

، فله (مدَّ ظلُهُ) سابقة في صلاة المسافرذلك لم يعلّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته ) عليه

استشكل  واستغرب من سيده الأستاذ (قدّس االله نفسه) بأنّ يقول إنّ عدم العمل وإعراض

الاصحاب عن رواية يكون موجباً لسقوطها، وقد أثبتناه فيما سبق من الكلام فراجع . (المقرّر)



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٨٩ 

 غير رباعيةٍ  ةً صلا صلىّ  أنّهو أ صلاً أ الإقامةبلد   فيلم يكن قد صلىّ  إذا وأمّا

والوجه في  ،الرجوع الى القصرته فوظيفته عدل عن ني ثمّ و المغرب أالصبح صلاة ك

 ذلك:

يكفي و الصبح أبصلاة المغرب  انالإتي نَّ أفي هذه الحالة لا دليل على  أنّه

د بي ولاّ أفي صحيحة  العدول، فالواردُ بعد ذلك  بالصلاة تماماً  الإتيان لوجوب

 .غير موجودٍ  خروالدليل الآ ،المغرب والصبحشمل صلاة يالحناط لا 

 الإتيانتى بما لا يجوز أ يامٍ أقامة عشرة وى إن ينوح الإقامةفي بلد  دخل إذاما أ

بالظهر الرباعية  الإتيانوقبل  ،تى بالنوافل كنوافل الظهرأ إذاما به من المسافر ك

 المقام:فالسؤال في  ،في هذا البلد الإقامة نيّةعدل عن 

 لا؟ وأ لوجوب الصلاة تماماً  بالنوافل يكفي الإتيانن إهل 

 ذلك:والجواب عن 

 منهما لا ن كلاً أن كانت تشترك مع صلاة التمام في جهة وهي إل وفالنوا نّ أ

مع ذلك لا دليل  أنّه لاّ إمن وظائف المقيم من جهة كونهما لمسافر ل يكون مشروعاً 

ن أ تماماً، بليكفي في الحكم بوجوب البقاء على الصلاة  بالنوافل الإتيان نَّ أعلى 

ولا يمكن لنا  ،فرضالالصحيحة فلا تشمل هذا  وأمّادليل. هذا الحكم بحاجة الى 

 .خر غير موجودٍ الآ والدليل ،هاررفع اليد عن ظاهِ 

 :الصومُ ومن هذا القبيل 

 ،بعد زوال الشمس فلا يكون الصوم مشروعاً  الإقامة نيّةصام وعدل عن  إذاف

بحق  والصوم مشروعٌ  ،س بسبب هذا العدول بعنوان المسافرقد تلبّ  نّهلأوذلك 

 هذاأن الصيام وتمام هذا إيجب عليه  أنّهيكون القول ب والمقيم، وبالتاليالحاضر 
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،الصحيحة لا تشمل هذا الفرض لأنّ لا دليل عليه  مما ،أثر ذي يرغالعدول 

هذا نَّ أالعدول يكشف عن  القاعدة أنَّ  ، فمقتضىموجودٍ والدليل الاخر غير 

الواجب أو المستحب.للصوم  غير مشروع فلا يكون مصداقاً  الصوم

حاله حال الصلاة تماماً  ليهعدل بعد الظهر وجب ع إذاسافر الم نَّ أ ودعوى:

نَّ أسافر بعد الزوال وجب عليه البقاء على الصيام و إذا فإنّهالمسافر في شهر رمضان 

كالسفر.العدول 

ا من القياسنهّ لأوذلك  ،صحةساس لها من الأهذه الدعوى لا  نَّ أب :مدفوعةٌ 

ساس لقياسأ فلا ،الزوالطرفي القياس هما العدول والسفر بعد  لأنّ الفارق، مع 

ذلك:في  والوجهُ  ،بالسفرالعدول 

ولا دليل ،الى دليلٍ  هذا القول بحاجةٍ أن بل  ،العدول لا يوجب الصلاة تماماً  نَّ أ

الزوال.السفر بعد بقياس العدول  فيمكنالصحيحة لا تشمله  فإنَّ عليه، 

نقول:هنا ف الإقامة نيّة الصلاة الرباعية وعدل عن فيدخل  إذا وأمّا

تبطل صلاته منو الرابعة أ الثالثةالركوع في الركعة هذا العدول بعد كان  نْ إ

هذا نَّ أالعدول يكشف عن  هذا لأنّ  ،وأعاد الصلاة قصراً  ،ا لم تكنأنهّ ك ،الأساس

ولا لا الصلاة تماماً  ،بها أمورالمالصلاة  فرادأمن الصلاة ليس من المأتي به الفرد 

فيها،فلزيادة الركوع  نيّةثاال وأمّا ،الإقامةعدل عن  نّهلأا الأولى ف، أمّ قصراً 

وذلك: ،الفرض هذاتشمل  والصحيحة لا

ثناءأالعدول  فرض وأمّا ،الصلاةالعدول بعد الفراغ من  نَّ أ ظاهرها لأنّ 

دليل على ذلك. دليل، ولاالى  الصلاة فبحاجةٍ 
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:فالنتيجةُ 

،التمامبقي على عن الإقامة عدل  إذاذلك  وبعد ركعاتٍ  بأربع صلى صلاةً  إذا

و المغربأالصبح صلاة ك ركعاتٍ  بأربعليست  و صلى صلاةً أ تماماً  صلِّ يُ لم  إذا وأمّا

الركعةبعد الدخول في ركوع  البقاء نيّةوعدل عن  الرباعيةو صلى الصلاة أو صام أ

لصلاة قصراً ا هالقصر، ووظيفتو الرابعة فهذا العدول يوجب الرجوع الى أ الثالثة

هو المسافر الذي لا يكونو ،مومات وجوب القصرموضوع ع دخوله فيمن باب 

الصلاة وأمّا الموضوع،لهذا  في المقام مصداقٌ  فأيام، والمكلللإقامة عشرة  ناوياً 

.تماماً فهي تبطل من الأساس كما مرَّ 



١٩٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ):١٦( مسألة رقم

 ثمّ قامته إلكن مع الغفلة عن  الإقامةبتمام بعد العزم على   رباعيةً صلىّ  إذا

لشرف البقعة  ها تماماً ،وكذا لو صلاّ )١(في البقاء على التمام  هر كفايتهُ فالظا ،عدل

                                                

 ):٣٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ 

بل إلاظّهر عدم الكفاية إذا لم تستند الصلاة تماماً الى قصد الإقامة، بل وقعت عن ذهولٍ 

وغفلةٍ، وتدل على ذلك صحيحة أبي ولادّ الحناط ( قال : قلت لأبي عبد االله (عليه السلام ) أنيّ 

أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة، ثمّ بدّا لي انْ لا أقيم بها فما  كنت نويت حين دخلت المدّينة أنّ 

ترى لي أتم أم أقصر ؟ قال : أنّ كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام 

فليس لك أنّ تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها 

بدّا لك انْ لا تقيم فإنت في تلك الحال بالخيار، إنّ شئت فانوِ  صلاة فريضة واحدة بتمام حتى

المقام عشراً وأتم، وإن لم تنو المقام عشراً فقصر ما بينك وبين شهرٍ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ 

 الصلاة ....).

فإن المتفاهم العرفي منها سؤإلاّ وجواباً بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو أنَّ الصلاة 

اماً إذا كانت مستندة الى نيّة الإقامة توجب لغوية العدول وتجعل وجوده كالعدم لا مطلقاً، تم

وإن لم تكن مستندة إليها بل صلاها ذاهلاً وغافلاً عنها نهائياً، وعليه فلا إطلاق للصحيحة من 

 هذه الناحية.

 فالنتيجةُ:

ة تماماً لا أثر له شريطة أنّ يكون أنّ الظاهر منها عرفاً أنّ العدول عن نيّة الإقامة بعد الصلا

التمام مستنداً إليها، وأمّا إذا لم يكن مستنداً إليها كما إذا صلىّ تماماً ذاهلاً عنها أو صلىّ تماماً بدلاً 



١٩٣  ........................................  ا  و  ٌاط

الجمع بعد الأحوطكان  نْ إو،)١( الإقامةكمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن 

ولى.وكذا في الصورة الأ ،العدول حينئذٍ 

لأمرين:وذلك  (+)فاده الماتن أمر في المقام كما الأ

الأول: مرُ الأ

الارتكازية النيّةف، عماق نفس المقيم تكفي لذلكأفي  الثابتةلارتكازية ا النيّة نَّ أ

النيّةخطار والالتفات لمثل هذه الإ وأمّا، كفيها تالواجبات وغير جميعفي 

لدى المكلف موجودةٌ يام أعشرة  الإقامة نيّة نَّ أوالمفروض ، لازم الارتكازية  فغيرُ 

وعلى ضوء هذه ، فعلاً ا إليهمنه يلتفت  تأملٍ  وبأدنى نفسهعماق أفي  ةٌ وهي ثابت

حين النيّةالى تلك  ن يكون ملتفتاً أ لا يشترطُ والارتكازية  النيّةالشاكلة تكفي 

الصلاةول أفالمصلي قد يكون من ، بالعمل في جميع العبادات ومنها الصلاة الإتيان

بالقراءة يأتي إنماّ و العصر) وأصلاة الظهر  نيّة(ك النيّةعن هذه  خرها غافلاً آالى 

الركوع والسجود فهوفي موجودة بصورة الارتكاز  النيّةوكذلك  ،بحسب ارتكازه

عن صلاةٍ تامةٍ فائتة في وقتها لسببٍ أو لآخر أو في أماكن التخيير فلا يمنع عن تأثير العدول،

بالجمع بين القصر والتمام بعد العدول مادام في المدّينة أولى وأجدر.وإن كانت رعاية إلاحّتياط 

. (المقرّر)٤٣٤  -٤٣٣تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

):٣٧رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

عن تأثير العدول إذا كانت مستندة الى شرف البقعة لا إلى نيّة الإقامة سواء ظهر أنهّا لا تمنع

أكان غافلاً عنها أم لا، وإن كان إلاجّدر والأولى هو إلاّحتياط.

(المقرّر) .٤٣٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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 والالتفاتُ   ،هِ عماقه ونيتّ أمن الصلاة  بحسب المرتكز في  الأقساميمشي في تلك 

 الفعلي لمثل هذا غير لازم .

 اّ ردوموها ول الدخول فيأفي  تفصيليةً  النيّةن تكون أالمعتبر في الصلاة  ،نعم

 المغربو أو العصر أ الظهردخل صلاة  أنّهالى  يكون ملتفتاً  أنّه يالفعلي، أللالتفات 

 فإنّهها بعد الدخول في وأمّاذلك. و نافلة الصبح وما شاكل أ أو الصبحو العشاء أ

ا إليهن يلتفت أبحيث يمكن له  ،أعماق النفسالارتكازية المرتكزة في  النيّةيكفي 

 منه. تٍ والتفا تأملٍ  بأدنى

 قلنا:ومن هنا 

 أنّهم لا مع أالظهر  نيّةبدخل  - مثلاً – أنّهفي  شكَّ  إذاثناء صلاة الظهر أفي  نّهإ

 الحالة؟هو الحكم في مثل هذه  فما ،الظهرفي داخل صلاة  لأنّ يرى نفسه ا

 :والجوابُ 

 نيةّبدخل في هذه الصلاة  أنّه لإثباتالتجاوز لا تجري في المقام  قاعدة إنّ قلنا 

 ،الحالة هذهفي ا انهعلى جري صرَّ أالله نفسه)  قدّسكان السيد الاستاذ ( نْ إالظهر و

لنا وقد فصّ  ،لاة الظهرص في أنّهكان يرى نفسه  إذاصلاة الظهر  دخل في أنّهواثبات 

 .فليراجعْ راد أفمن  ،يث من هذه الناحية في مستهل بحث صلاة المسافرالحدّ 

 تالالتفا نَّ أالموجودة في نفس المقيم تكفي والارتكازية  النيّةكان: فوكيفما 

 .، هذالازمٍ  غير النيّة لهذه الفعليّ 

 أنّهلم المقيم بعلمعتبر ابل  ،غير معتبرةٍ  الإقامةفي  النيّة نَّ أالى ما ذكرناه من  مضافاً 

فلا ينوي البقاء في سجنه    فالمقيم قد يكون مسجوناً ، يامأيبقى في هذا البلد عشرة 

و في أ، يامٍ أعشرة  هن لديه العلم بالبقاء فيأله في البقاء مع  نيّةفلا ، البلدو في هذا أ
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ففي هذه الموارد ، و حال الاكراهأ لآخرو أ يام لسببٍ أحال الاضطرار للبقاء عشرة 

يتوفر  نّهلألا إا ذلك وم ،هممن الإقامة تحقّقمع  قطعاً غير موجودة  النيّةمثالها أو

لا يجب  اً بالصلاة تمام هانتيإحين  أنّه الواضحومن ، يامٍ أ عشرةلديهم العلم بالبقاء 

 من جهة عدم اعتباره فعلياً  يامٍ أفي هذا البلد عشرة  باقٍ  أنّهلى إعليه الالتفات 

 .ارتكازاً وكفايته 

 .صحيحٌ  (+)ما ذكره الماتن  نأ: فالنتيجةُ 

 الثاني: مرُ الأ

ما تشمل حالة  وبإطلاقها لقةُ مط فإنها، د الحناطبي ولاّ أ روايةطلاق إالكلام في 

فقد ورد ، اإليه و لا يكون ملتفتاً أفي هذا البلد  الإقامة نيّةالى   ملتفتاّ كان المصليّ   إذا

 أنّه) والمراد منها هو بها فريضة واحدة بتماموصليت المدينة دخلت كنت ن إ( ها في

 تماماً  يه صلاةً صليت ف ثمّ  يامٍ أفيه عشرة  الإقامةو نويت أدخلت البلد وقصدت  إذا

عنها  م غافلاً أ الإقامة نيّةالى  كنت ملتفتاً أسواء  أنّهي أ، تبقى على التمام واحدةً 

حين  أنّهلا يوجد في الصحيحة ما يدل على  فإنّه، لكلتا الصورتين شاملٌ  فالإطلاقُ 

 .يامٍ أفي هذا البلد عشرة  الإقامةنوى   أنّهالى  الصلاة كان ملتفتاً 

 فإذن: 

الالتفات  ةمعاً، صوروبإطلاقها تشمل كلتا الصورتين  مطلقةٌ  أيضاً  الصحيحة

لة أالارتكازي، وعلى هذا فعلى كلا التقديرين في المس تعدم الالتفاالفعلي وصورة 

من هذا  ولم يخرجْ  فيبقى على التمام طالما لم يسافرْ  تماماً   صلاةً صلىّ  إذا أنّهتدل على 

 .دالبل
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(+)اتنالم السيد قال بعد ذلك ثمّ 

لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن ها تماماً صلاّ وكذا لو 

الاولى.وكذا في الصورة  الجمع بعد العدول حينئذٍ  الأحوطكان  ن، وإالإقامة

في الإقامةقصد  إذافي حال ما  مثلاً  ربعاً أ)الصلاة  سرّه قدّسق الماتن (الح ،نعم

في مخيرٌ  أنّهلى بناءً ع (×) الحسين للإمام ةالشريفتحت القبة  وصلىّ ة قدّسبلاء المرك

نوى أنّهلى ا غير ملتفتٍ وكان ، و تماماً أ بالصلاة قصراً  يأتين أبين  الطاهرهذا المكان 

فهذه ذلك عن  كان غافلاً  إذاف، تعييناً  ووظيفته الصلاة تماماً  ،في هذا البلد الإقامة

صلىّ  إذاومن هنا ف، سيان لا إرتكاز في البينمع الغفلة والن أنّهباعتبار  ،الغفلة تضرّ 

ن عدل عنإعلى التمام و لبقائهبين القصر والتمام فتكفي  مخيرٌ  أنّه نيّةبولو  تماماً 

مخير أنّه نيّةب تماماً  وصلىّ في الكوفة  للإقامة و كان قاصداً أ ،و ترددأبعد ذلك  الإقامة

في لبقائه على التمام من جهة كفايةفهذا يك ن وظيفته التمام تعييناً أرغم في الكوفة 

)١(الارتكازية في هذا الحال . النيّة

ربيع الأول –في هذه المسألة في اليوم الثاني  تنبيه :الى هنا تم كلام شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ ) )١(

هجري قمري، وبأدنى تأملٍ يلحظ الملاحظ وجه إلاخّتلاف بين ما تبناه هنا في ١٤٣٢لعام –

البحث الخارج وبين ما تبناه في تعاليقه المبسوطة على المسألة الحالية، إلاّ أنّه (مدَّ ظلُهُ ) عاد في

وعلّق على المقام في بدّاية -هجري قمري  ١٤٣٢الأول لعام الثالث من ربيع –اليوم التالي 

درس البحث الخارج بتعليقةٍ تمس ما بنى عليه في اليوم السابق، وارتأينا تتميماً للفائدة ادراجها

. في أصل التقريرات لأنهّا من ما ورد في درس البحث الخارج لإتمام تقرير الدرس فلاحظ

(المقرّر)



و  ا اط  ٌ ........................................  ١٩٧ 

 : )١(وهو ئٌ بقي هنا شي

 صلىّ  ثمّ  يامٍ أما عشرة  في بلدٍ  الإقامةقصد  إذا أنّهمن  (+)ما ذكره الماتن  نَّ أ

 نَّ إ (+)فقال  ،في هذا المكان الإقامةنوى  أنّهعن فعلاً  وكان غير ملتفتٍ  صلاة تماماً 

) االله نفسه قدّسالاستاذ ( على ذلك السيدُ ُ قالمقام، وواففي  الارتكازية كافيةٌ  نيّةال

 قدّسوظيفته التخيير في هذا المكان الم نَّ أبعنوان  تامةً   صلاةً صلىّ  إذا أنّهذكر  اولهذ

 البلد.من هذا  لم يخرجْ  عليه طالما في وجوب الصلاة تماماً  فهي كافيةٌ  مثلاً 

 وهو: مٌ لنا في المقام كلاو

 كافية؟ي حال تكون أفي  الارتكازية، ولكن النيّةلا شبهة في كفاية  أنّه

 ذلك:  والجواب عن

 ا بحيثإليه اً كان العمل مستند إذاالارتكازية تكون كافية في حال ما  النيّة أن

كما هو الحال في الصلاة  الارتكازية النيّةالى هذه  في العمل استناداً ه يكون تواصل

 النيةُّ  ه، وهذالنيّةشاكل ذلك من الاعمال العبادية المفتقرة الى  والحج وماوالصيام 

 باتجاهللمكلف  نفسياً  وهي التي تكون محركاً  ،النفس أعماقفي  الارتكازية متواجدةٌ 

 به. بالعمل والاستمرار الإتيان

ه نفسعماق أالمرتكزة في  النيةّالى هذه  مستنداً العمل  لم يكنْ  إذافي حال ما  وأمّا

 .النيّةاستناد العمل الى  باطلاً لعدم فيكون النيّة فيه برعتمما يكان العمل  إذاف

 هذا:وعلى 

                                                

هجري.  ١٤٣٢يبدأ كلامه (مدَّ ظلُهُ) في يوم الثالث من ربيع الأول لعام  تنبيه: من هنا )١(

 (المقرّر)



١٩٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

ن عدل إيكفي لوجوب البقاء على الصلوات التمامية و تماماً  بالصلاة الإتيانف

كانت هذه الصلاة  إذافي حال ما  هذا ،ذلكو تردد في أفي هذا البلد  الإقامةعن 

البقاء عشرة  نيّةالى  و قل مستندةً أ ،يام ولو ارتكازاأعشرة  البقاءفي  الى قراره مستندةً 

لبقائه  تكون كافيةً فكانت على هذا النحو كانت هي المحرك  إذافإرتكازاً، ولو  يامٍ أ

 بعد.و تردد طالما كان في هذا البلد ولم يخرج منه أن عدل بعد ذلك إعلى التمام و

في بلده  أنّهبتخيل  تماماً  وصلىّ  الإقامة نيّةعن  فلاً وغا وساهياً  كان ذاهلاً  إذا وأمّا

 جزاء:الإعدم  تجزي، ووجههذه الصلاة لا  نَّ أشبهة في  وظيفته فلا وهذه

 نيةّالى  مستنداً  بها لم يكنْ  الإتيانن ألا إن كانت بصورة التمام إهذه الصلاة و نَّ أ

الحكم والموضوع وبمناسبة  الحناطد بي ولاً أوالمستفاد من صحيحة  ،الإقامة

ن كنت إ( (×)قوله  وهو ظاهرُ  ،الإقامة نيّةالى  الارتكازية كون الصلاة مستندةً 

 حتى ن تقصرّ أفليس لك  بتمامٍ  واحدةٍ  فريضةٍ  بها صلاةٍ حين دخلت المدينة صليت ٍ

فهذا  الإقامة نيّةبعد  واحدةفريضة صلاة بها ن صليت إ :(×)تخرج منها) فقوله 

هذه تكون بحيث  ولو ارتكازاً  الإقامة نيّةالى  ة التمام مستندةٌ ن هذه الصلاأمعناه 

في حال الذهول والغفلة عنها  وأمّا، تماماً ا به الإتياننحو  ةً الارتكازية محرك النيّة

 النيّةوتكون ، في هذا البلد الإقامة نيّةخرى لا أ نيّةالى  تكون الصلاة مستندةً ف

 لى نحو التمام.بالصلاة ع للإتيان ةالمحركهي خرى الأ

والقصر، التمام بين وظيفته التخيير  نَّ أ نيّةب  تماماً صلىّ  إذاومن هذا القبيل ما 

 حدأوظيفته التخيير وهو اختار  نّ أيرى  أنّهو ه تماماً ا به الإتياننحو  المحركُ  فيكون

 نيةّن تكون ألا يمكن  بل ،الإقامة نيّةا به للإتيانالمحرك  نَّ أ التخيير، لا يفرد

 ذلك:في  لها، والوجه المنشأهي  لإقامةا



١٩٩  ........................................   و  ٌاط ا

بها الإتيانله نحو  ةً تكون محرك كيفعنها ف وغافلٌ  كلف في المقام ذاهلٌ الم نَّ أ

؟!تماماً 

يعلم:ومن هذا 

بالصلاة الإتيانللبقاء على  كافيةً  أن تكونمثل هذه الصلاة التامة لا يمكن  نَّ أ

نيّةمن  تكون ناشئةً  لاا نهّ لأ ؛رددو تأ الإقامة نيّةن عدل بعد ذلك عن إو تماماً 

دبي ولاّ ألصحيحة  ةوبالتالي فلا تكون مشمول ،الارتكازية في هذا البلد الإقامة

)١(الحناط.

):١٠ضاءة فتوائية رقم (إ- )١(

:٩٥١أفتى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في منهاج الصالحين (الجزء الأول: صلاة المسافر: المسألة: 

تماماً نسياناً أو لشرف البقعة غافلاً ) بما نصّه: إذا صلىّ بعد نيّة الإقامة فريضةً ٣٧٩الصفحة: 

عن نيّة الإقامة لم يكفْ في البقاء على التمام. (المقرّر)



٢٠٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ):١٧( مسألة رقم

وهو غير  الإقامةنوى  وبالصلاة، فل اً كونه مكلف الإقامة تحقّقلا يشترط في 

راد التطوع أ إذاالأيام، وبقية  ثناء العشرة وجب عليه التمام فيأبلغ في  ثمّ  بالغٍ 

 تحققيكان ممن  إذا نواها وهو مجنونٌ  إذا وكذا ،تماماً  يصليّ بالصلاة قبل البلوغ 

حال  كانت حائضاً  إذا اأفاق، وكذ ثمّ  نّ جُ  ثمّ نواها حال الإفاقة  والقصد، أ منه

تمام  كانت حائضاً  إذا تماماً، بلهر من العشرة طما بقي بعد ال تصليّ  فإنها النيّة

 .العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً 

 :متعددةٍ  مثلةٍ أفي المسالة مطالبه على شكل  (+)ذكر الماتن 

 الأول:  المثالُ 

أيام تمام العشرة إ بلغ قبلها اثناء بالغ، وفيوهو غير  الإقامةنوى  إذاما  حالة

 الأيام.في بقية  بالصلاة تماماً  الإتيان فوظيفته

 الإقامة نيّةوذلك لعدم اعتبار البلوغ كشرط في  (+)لمقام كما افاده في ا مرُ والأ

 يامٍ أما عشرة  في بلدٍ ٍ الإقامة هنا فلو نوى الصبي المميزُ  نها، ومتحقّقولا في 

 نَّ أ الإقامةويترتب على هذه  ،عباداته مشروعةٌ  نَّ أعلى  بناءً  الإقامةت منه تحقّقل

 صلىّ  إذاف يامٍ أعشرة  الإقامة لم ينوِ  إذا وأمّا ب.بنحو الاستحبا الصلاة تماماً ته وظيف

 .مستحباً   قصراً صلىّ ي

 :فالنتيجةُ 

من  يامٍ أعشرة  الإقامة نيّة صدرت إذاف ،هاتحقّقِ و الإقامةعدم اعتبار البلوغ في 

ن يتم في أولا بد  ،بعد البلوغ بلغ فوظيفته الصلاة تماماً ا في خلاله أنّهلا إ بالغالير غ



و  ا اط  ٌ .........................................  ٢٠١

ورة.هذه الص مثلِ 

الثاني: المثالُ 

القصد من تحقّق مجنون، وفرضنافي بلد وهو  يامٍ أعشرة  الإقامةنوى  إذاما  حالة

،فاقأ الإقامةنتهاء إ مجنوناً وقبلصار  ثمّ قته افإفي حال  الإقامةو نوى أ ،المجنون

.الصلاة تماماً  وظيفتهُ حال الافاقة ف

الثالث: المثالُ 

ةمكلف الحيض غيرحال  فإنها، بلدٍ في  يامٍ أعشرة  قامةالإ نوتْ  إذا الحائضُ  أةالمر

تأتيففي هذه الحالة  ،صلاتهاالى رت وعادت عشرة طهُ القبل انتهاء  أنّه بالصلاة، إلا

.تماماً  الإقامةبالصلاة في بلد 

هو:مثلة والوجه في جميع هذه الأ

بلد ما فوظيفتهُ في  يامٍ أعشرة  الإقامةقصد  إذان المسافر أدلة الدالة على ن الأأ

وبالتالي- وعدمها ناحية فعلية التكليف -من هذه الناحية  هي مطلقةٌ ف الصلاة تماماً 

الصوم مْ أبالصلاة  كان مكلفاً أ سواءُ  يامٍ أالبقاء عشرة  نيّةب الإقامة تحقّقعلى  فتدلّ 

عن فعلية مثل هذا التكليف كالسنِّ  كان هناك مانعٌ  إذا كذلك، كمام لم يكن أ فعلاً 

وما شاكل ذلك من مناشئ و الحيضِ أ غماءِ و الإأ الجنونِ  وأ و العقلِ أ و البلوغِ أ

)١(الأوقات.عند بعض المكلفين في بعض  سقوط التكليف

):١١إضاءة فتوائية رقم (- )١(

وبذلك أفتى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في منهاج الصالحين (الجزء الأول: صلاة المسافر:

:) حيث قال (دامت بركاته): ٩٥٣المسألة: 



٢٠٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):١٨( مسألة رقم

فإن ،عدل عنها بعد الوقت ثمّ  الإقامةبعد العزم على  ةُ فاتته الرباعي إذا

في البقاء فالظاهر كفايتهُ  دلَ عَ  ثمّ  تماماً  تى بالقضاءِ أها وقضائُ  كانت مما يجبُ 

العود الى القصر فالظاهرُ  أيضاً تيان قضائها إقبل  ن عدلَ إ وأمّا ،)١(على التمام 

مادام لم الجمع حينئذٍ  الأحوطكان  نتماماً، وإوعدم كفاية استقرار القضاء عليه 

.يخرجْ 

في تحقّق الإقامة كونه مكلفاً، فلو نوى الإقامة وهو غير بالغٍ ثمّ بلغ في أثناء العشرةلا يشترط 

وجب عليه التمام في بقية الأيام، وإذا صلىّ قبل البلوغ يصليّ تماماً، وإذا نواها وهو مجنونُ وكان

قامة وهوتحقّق القصد منه ممكناً أو نواها حال الإفاقة (تنبيه: في منهاج الصالحين مكتوب الإ

خطا كما هو واضح) ثمّ جنّ يصليّ تماماً بعد الإفاقة في بقية العشرة، وكذا إذا كانت حائضاً حال

النيّة فإنها تصليّ ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها

التمام ما لم تنشئ سفراً. (المقرّر)

:)٣٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

مر أنّ إلاظّهر عدم الكفاية على أساس أنّ الظاهر من الصحيحة عرفاً أنّ يكون إتمام الصلاة

مستنداً الى نيّة الإقامة لا الى سبب آخر، وبما أنّه مستند الى سبب آخر وهو الوفاء عما في ذمته من

لصلاة التامة الفائتة في وقتها فلا يكون مانعاً عن تأثير العدول، ولكن مع ذلك لا بأسا

بإلاّحتياط.

. (المقرّر)٤٣٥تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢٠٣

مّ ثو النفاس أيض الحفاتت لأجل  إذاه كما ؤكانت مما لا يجب قضا وإن

يكفي مضي وقت القصر، فلارجعت الى  تامةٍ  ان صلاةٍ يقبل ات النيّةعدلت عن 

الصلاة في البقاء على التمام.

بالآتي:لة أال في المسالحن يتصور أيمكن 

فيها عشرة الإقامة رَ وقرّ بعد زوال الشمس  المدينةِ في المسافر ورد  نَّ أفرضنا  إذا

الظهر يصليَّ ن أبعد الزوال وقبل  أنّه له، إلاّ  وقام باستئجار مكانٍ ، ما لسببٍ  يامٍ أ

داءً أوبالتالي فقد فاتته الصلاة  ،الا بعد غروب الشمس والعصر نام ولم يستيقظْ 

وبعد قضاءً و العصر أالظهر  وصلىّ قام من نومه  الغروبِ  دوالعصر، وبعللظهر 

المقام:في  فيها، فالسؤالو تردد أ الإقامةذلك عدل عن 

 الحكم ببقائه على التمام طالما لم يخرجْ في قضاءً اء به من الصلاة هل يكفي ما ج

تكفي؟لا  وأ؟ الإقامةمن بلد 

:يناتجاههنا  أنَّ  ذلك:والجواب عن 

الأول:الاتجاه 

دائيةً أ أن تكونبين الصلاة تماماً لا فرق في كفاية  أنّهمن  )١( جماعةٌ  إليهذهب  ام

ذلك:في  ، والوجهقضائيةً و أ

:(×)لقوله  ،للفريضة اءضوالقداء ق الصحيحة يشمل صورة الأطلاإن أ

نسب الى صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ذلك كما صرح به سيد مشايخنا المحقّق الخوئي )١(

(المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: الصفحة-على ما في تقرير بحثه -(قدّس االله نفسه) 

:٢٩١(.



٢٠٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 يشملُ  مطلق، وبإطلاقهوهذا الكلام  (صليت ٍبها صلاةٍ فريضةٍ واحدةٍ بتمامٍ)

 معاً.داء والقضاء صورة الأ

من  و تردد في ذلك طالما لم يخرجْ أن عدل إو الصلاة تماماً ته وظيف : أنَّ فالنتيجةُ 

 البلد.

صلاة الرباعية في ذمة وجوب الن مجرد ثبوت أ )١(ب الأصحابعض ذكر بل 

عدل  نإو الإقامةطالما لم يخرج من بلد  للحكم بالبقاء على الصلاة تماماً  المقيم كافٍ 

 .الإقامةعن هذه 

 ولكن:

تدل  فإنهاالصحيحة، صريح  خلافُ  نّهلأ وذلك ،لا أصل لهذا القول أنّهتقدم 

قصر ي نْ أ هفليس ل بتمامٍ  واحدةً  بها فريضةً  وصلىّ دخل في المدينة  إذاالمسافر  نَّ أعلى 

يبقى في الخارج لكي تماماً يأتي بالصلاة  نْ أمن د للمكلف لابّ  يمنها، أرج يخ حتى

بالبقاء على  للحكم هو الموضوعُ بالصلاة الرباعية خارجاً  الإتيان لأنّ  ؛على التمام

بل  جداً  القول بعيدُ  ذافه ،ذمتهلا مجرد ثبوت وجوب الصلاة الرباعية في التمام 

 .واضحٌ الظاهر كما هو  خلاف

 .أصلٌ ل ليس له وهذا الق نَّ أ: فالنتيجةُ 

 الاتجاه الثاني: 

                                                

ذلك الى  -على ما في تقرير بحثه -كما نسب سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه)  )١(

) إلا أنّ الظاهر أنّ ٢٩١صاحب الجواهر (قدّس سرّه) (المستند: الجزء العشرون: الصفحة: 

ثابتة وإن صاحب الجواهر (قدّس سرّه) كان في مقام حكاية هذا القول عن الغير  النسبة غير

 فلاحظ. (المقرّر).



ا اط  ٌ و  ........................................  ٢٠٥

الى فقد ذهبَ  - على ما في تقرير بحثه-نفسه) االله  قدّسالاستاذ ( دالسي هُ يمثلُ 

ذلك:في توجيه  قالدائية، والابالفريضة  اداءً  اختصاص ذلك بالصلاة تماماً 

بل القضائيةْ لا تشمل الفريضة ف وبالتالي ،لها إطلاقد لا بي ولاّ أحيحة ص نَّ أ

:بيان ذلك دائية،بالاتختص 

في ذيل الصحيحة (ولم تصل فيها صلاة فريضة بتمام (×)المستفاد من قوله  نَّ أ

الإتيانن موضوع الحكم أ) بالخيارت في تلك الحال فإنتقيم  انْ لاحتى بدا لك 

النيّةوالاتمام وعدم  الإقامة نيّةبين  ى بدا له كان مخيراً بها حتّ  يأتلم  بالرباعية التي لو

ن الفائتة حال العزم علىأ ةالادائية، ضرورن الصلاة أكما ترى ش اوالتقصير، وهذ

سواء)١(ما فات كما فات)  قضإ( (×)بمقتضى قوله  يجب قضائها تماماً  الإقامة

بوجه.للتخيير المزبور  ذلك مورداً  سليلا، وم أ الإقامة نيّةعدل بعد ذلك عن أ

أخرى: وبعبارةٍ 

نْ إو- موضوع الحكم بالبقاء على التمام نّ أ بوضوحٍ  الصحيحةمن  يستفادُ 

لو كان ، بحيثالإقامة نيّةتمام الصلاة الى إبالصلاة التامة التي يستند  الإتيان - عدلَ 

فما فات لاّ إلضرورة، وباوهذا يختص بالصلاة الادائية  ،العدول قبله لزمه التقصير

بالقضاء الإتيانقبل  اعدل عن نيتهأسواء  ،ها تماماً ئيجب قضا الإقامةبعد العزم على 

قصراً  الفوت إنفي  للأداءالقضاء  ةأصلاً، لتبعيلم يعدل  بعدها، أمم أم اثنائها أ

.الإقامةقبل العدول عن قصد  فواتها تماماً  فتماماً والمفروض ن تماماً إو فقصراً 

): الحدّيث٦: قضاء الصلوات: الباب (٢٦٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الأول.
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 نْ إفوظيفته التمام و في مكانٍ  نوى إقامة عشرة أيامٍ  إذاكلف الم نَّ أومن المعلوم 

على السفر  جبرَ اُ  إذامن الأسباب كما  بسببٍ  فيه عشرة أيامٍ  يبقَ  كان في الواقع لمْ 

 وهدمها. الإقامةوالخروج عن مكان 

 :فالنتيجةُ 

 لوجوب الصلاة تماماً وإنْ  الموضوع وقصدها واليقين بها هي تمامُ  الإقامة نيّة أنَّ 

 أو آخر. لسببٍ - في الخارج  أي إقامة عشرة أيامٍ - الإقامة تحقّقلم ت

 الجملة:وعلى 

 عشرة أيامٍ قامة إ نيّةلا تدور مدار - أي الصلاة القضائية- هذه الصلاة  فتماميةُ 

في وجوب التمام  انعدمت كافيةً  ثمّ ت تحقّقالسابقة التي  النيّة الصلاة، بلْ  ينح

 فعلاً  رجعَ  نْ إو بل يتمُ  ،في تماميتها النيّةلبقاء تلك  غير دخلٍ  الأبد، منلى إنه عيّ وت

رجع  نْ إ أنّهب هذا من الصلاة المفروضة في الصحيحة الموصوفةِ  نَ ، وأيصدهِ قَ عن 

 دائية.الصلاة الأ نُ أالتي هي ش صلى تماماً  يرجعْ  ن لمْ إو  قصراً قبلها صلىّ 

هي خارجة  ل، ببوجهٍ الى الرباعية القضائية  بالإضافةللصحيحة  طلاقإفلا 

أي قصد -رجع عن القصدِ  إذاالمسافر  ا في مقام بيان أنَّ نهّ لأ ،موضوعهاعن 

ولى المصرح به في الأ الشرطيةفي حقه القصر بمقتضى مفهوم  يتعينُ  -الإقامة

 ولم تصلِ  ك التمامُ كنت حين دخلتها على نيتّ  (وإن :(×)عني قوله أ ،الصحيحة

 )١( خ). ال..... بتمامٍ  فريضةِ  ا صلاةَ فيه

 حاصله: اً لنا في المقام كلام نّ أ لاّ إ

                                                

 .٢٩٣-٢٩١المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة : )١(

 مع تصرف من شيخُنا الأستاذ (دامت افاداته).
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فيها فذيل ،االله نفسه) من دلالة ذيل الصحيحة فهو واضحٌ  قدّسما ذكره ( نَّ أ

وأمّاتماماً، الصلاة  ما فوظيفتهُ  في بلدٍ  الإقامةقرر  إذا أنّهمقام بيان وظيفة المسافر و

في تْ وليس في مقام بيان وظيفة المسافر اداءً  هيف ،الصلاة قصراً فوظيفته  يقررْ  لمْ  إذا

مقام بيان وجوب القضاء.

ن كنت حين دخلت المدينة صليت بهاإالصحيحة ( هو في صدرِ  إنماّ والكلام 

الكلام في داً يدّ وتح منها) حتى تخرجَ  تقصرَ  نْ أفليس لك  بتمامٍ  واحدةٍ  صلاة فريضةٍ 

تشمل الصلاة ) فهل هذه العبارةُ بتمامٍ  واحدةٍ  فريضةٍ  بها صلاةَ صليت ( (×) قولهِ 

لا؟ وأالتمام القضائية 

:والجوابُ 

دائية،والألا فرق بين الصلاة القضائية  أنّهإذ  ؛لهالا شبهة في شمولها  أنّهُ 

هو:في ذلك  والوجه

من العناوين المقومة للصلاة كما في عنوان الظهر اداء والقضاء ليسعنوان الأ نَّ إ

لكلا الصحيحة شاملاً صدر  يكونُ ف ،قضاءً و داءاً أفرق بين الصلاة  العصر، فلاو

واحدةالوارد فيه (صليت بها صلاة فريضة  هطلاقإالنحوين من الصلاة من خلال 

دلالة الذيل، فتكونعن  في دلالتهِ مختلفاً صدر الطلاق إيكون  وبالتالي ،)بتمام

القضائية.شاملة للصلاة 

ي؟كفْ يَ هذا  نَّ إفي المقام هل  السؤال نّ أ لاّ إ

ذلك:والجواب عن 

فيما تقدم-لما ذكرناه  هذا لا يكفي للحكم بوجوب البقاء على الصلاة تماماً  نَّ أ

ولو الإقامة نيّةالى  كانت مستندةً  إذاتكفي في حال ما  إنماّ  الصلاة تماماً  نَّ أمن - 
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الصلاة –في المقام  وأمّابالتمام،  للإتيان هي المحركةُ  النيّةبحيث تكون تلك  ،رتكازاً إ

 ما فات تماماً  نَّ أبراء الذمة وإالقضاء و نيّةالى  بها مستنداً  الإتيانفيكون  -القضائية

 .الإقامة نيّةلا الى  كذلك، أيضاً ن يقضى أ لا بدَّ 

 :فالنتيجةُ 

بعنوان القضاء للحكم بوجوب البقاء على  بالصلاة تماماً  الإتيانلا يكفي  أنّه

بل هي  الصحيحة لا تكون مطلقةً  نَّ أهذا لا من جهة  نالصلاة، ولكم في التما

 الإقامة نيّةالى  مستنداً  لا يكونُ  تماماً  قضاءً بالصلاة  الإتيان باب كونمن  ل، بمطلقةٌ 

 القضاء. نيّةالى  ةٌ مستند هيبل 

 

 

 

 

 



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢٠٩ 

 ):١٩( مسألة رقم

عن  وليس كاشفاً  )١( لها من حينه قاطعٌ  قبل الصلاة تماماً  الإقامةالعدول عن 

 ثمّ  و صلوات ايامٍ أ فاتته حال العزم عليها صلاةٌ  الأول، فلوها من تحقّقعدم 

                                                

 ):٣٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقة فيها مزيد فائدةٍ وتوضيحٍ 

 حيث قال:

أو  إنّ هذا هو الصحيح، ولكن لا من جهة أنّ ذلك هو مقتضى إطلاقات أدلة الإقامة في بلدٍ 

قريةٍ عشرة أيامٍ، فإن قضية تلك الإطلاقات أنّ نيّة الإقامة إنماّ هي موضوعٌ لوجوب التمام 

شريطة استمرارها الى تمام العشرة، ولا نظر لها الى أنّ موضوع وجوب التمام هو حدّوثُ تلك 

فإنها تنصّ النيّة مطلقاً وإن لم تستمر الى تمام العشرة، بل من جهة صحيحة أبي ولادّ المتقدمة، 

على أنّ المسافر المقيم في بلد إذا صلىّ تماماً صحّت صلاته واقعاً وإن عدل بعد ذلك عن نيّة 

الإقامة وعدم البقاء فيه عشرة أيامٍ، فإن هذا يكشف عن أنّ نيّة الإقامة بحدّوثها تمام الموضوع 

 لعشرة .لوجوب التمام من دون أنّ تكون مشروطةً بالاستمرار والبقاء الى تمام ا

 وإن شئت قلت: إنّ الصحيحة تدل على أمرين:

 أحدهما: 

إنّ المسافر إذا قرر الإقامة في بلدٍ فحكمه التمام، وإذا صلىّ فيه صلاةً تامةً صحّت وإن عدل عن 

نيّة الإقامة فيه بعد ذلك وخرج منه قبل إتمام العشرة، وهذا كاشف عن أنّ وجو ب التمام 

يه بدون كونه مشروطاً ببقاء النيّة الى تمام العشرة بنحو الشرط يحدث بحدوث نيّة الإقامة ف

 المتأخر.

 والآخر: 
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صام إذاوكذا  تماماً،يجب عليه قضاؤها  بتمامٍ  واحدةً  صلاةً  يصليّ ن أعدل قبل 

فصيامه بتمامٍ  واحدةً  صلاةً  يصليّ ن أعدل قبل  ثمّ حال العزم عليها  ياماً أو أ يوماً 

الإقامةالمفروض انقطاع  لأنّ  العدول،لا يجوز له الصوم بعد  م، نعصحيحٌ 

بعده.

أنّه إذا عدل عن نيّة الإقامة وأراد مواصلة سفره فمقتضى القاعدة وجوب القصر عليه وإن لم

يخرج بعد عن بلد الإقامة، لعدم صدق عنوإن المقيم عليه فيه عشرة أيامٍ، ولكن الصحيحة تدل

حكمه هو التمام مادام لم يخرج من البلد شريطة أنْ يصليّ تماماً. على أنّ 

فالنتيجةُ:

أنّ المستفاد منها عرفاً أنّ العدول عن نيّة الإقامة قاطعٌ لها من حينه لا كاشفٌ عن عدم تحقّقها

من الأول، فإن موضوع وجوب التمام في الواقع لا يخلو من أنّ يكون نيّة الإقامة مطلقاً من دون

اشتراطها بالبقاء والدوام الى العشرة، أو يكون حصةٌ خاصةٌ منها وهي الحصّة المستمرة الى تمام

العشرة، فعلى الأول يكون العدول قاطعاً لها من حينه، وعلى الثاني يكون كاشفاً عن عدم

الحكم تحقّقها من الأول، فلو كان الموضوع لوجوب التمام نيّة الإقامة على النحو الثاني لم يمكن

بصحّة الصلاة تماماً إذا عدل عنها بعدها، فإن عدوله كاشفٌ عن عدم تحقّق الموضوع من

الأول، ومع عدم الموضوع فلا يمكن الحكم بصحّتها، وبما أنّ الصحيحة تنصُ على أنّ

. الموضوع لوجوب التمام هو نيّة الإقامة على النحو الأول فلا يبقى مجال للشك والتردّد فيه

هذا:وعلى 

فإذا فاتت منه صلاة الظهر أو العصر أو العشاء بعد نيّة الإقامة وقبل العدول ثمّ عدل بعد أنْ

صلىّ تماماً وجب قضاؤها تامة على أساس أنّ الصلاة المقضي بها لا بدّ أنّ تكون مماثلة للصلاة

الفائتة بمقتضى قوله (عليه السلام) (اقضِ ما فات كما فات .....).

(المقرّر) .٤٣٧-٤٣٥سوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مب



 ا اط  ٌو  .........................................  ٢١١

دلةأمقتضى  لأنّ وذلك  ،الإقامةدلة أمخالف لإطلاقات  (+)هذا الذي افاده 

انتقلت وظيفته و قريةٍ أ في بلدٍ  يامٍ أعشرة  الإقامةو نوى أقرر  إذاالمسافر  نَّ أ الإقامة

الموضوع لوجوب الصلاة تماماً  نَّ أنصوص ويعلم من هذه ال، من القصر الى التمام

و يومينأبعد يوم  الإقامةعدل عن هذه  إذاعلى هذا  بناءً وبالتالي ف، يامٍ أعشرة  قامةُ إ

للمكث عشرة سمٍ أعن  عبارةٌ  الإقامةف، الإقامة تحقّقكثر انكشف حينئذ عدم أو أ

،هاتحقّقم عن عدذلك  كشفو تردد أعدل  إذاف، حدٍ وا متتاليات في مكانٍ  يامٍ أ

فيقامة إوبالتالي فلا   مسافراً يكون  عشرة أيامٍ  الإقامةعن ده عدوله أو تردّ والمكلف ب

،هخرآو من أ الوقتمن وسط أم كان ول من الأأكان  سواءٌ  ،التردّدهذا البين مع 

الإقامةوروايات  ، نفسها الإقامةوقات أمن  وقتٍ  يِّ ألا فرق في ذلك بين  فإنّه

و قريةٍ أ في بلدٍ  يامٍ أقام عشرة أن من أفي  بل واضحةٌ  ،ظاهرةٌ و مطلقةٌ و كثيرةٌ 

تماماً  صلاةً  وصلىّ  يامٍ أعشرة  الإقامةنوى المكلف  إذاف، فوظيفته الصلاة تماماً 

:والوجه في ذلك، هذه الصلاة بطلانفمقتضى هذه الروايات ها عدل عن ثمّ  واحدة

بالصلاة قصراً  الإتيانته وظيف نفتكو الإقامة تحقّقعن عدم  العدول كاشفُ  نَّ أ

وثاً حد يامٍ أعشرة  الإقامة نيّة بالصلاة تماماً  الإتيانلا يكفي في وجوب  أنّهو ،لا تماماً 

ا موضوع لوجوبأنهّ من جهة  يامٍ أ ةالى عشر مستمرةً  النيّةن تكون هذه أ بل لا بدّ 

تماماً.الصلاة 

ولكن:

تماماً  صلاةً  وصلىّ يام أعشرة  قامةالإنوى  منْ  نَّ أعلى  ولادّ تدلّ بي أصحيحة 

في نفس البلد ولم اً كان باقي فيها طالماد و تردّ أ الإقامةن عدل عن إو فيبقى على التمام

أمرين:ن هذه الصحيحة تدل على أنرى  منه، وبالتالييخرج 
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 الأول: الامرُ 

 إذاو ،اً واقع يام فوظيفته وجوب الصلاة تماماً أعشرة  الإقامةنوى  إذاالمسافر  نَّ أ

 ذلك.بعد  الإقامةن عدل عن إو فصلاته صحيحة واقعاً  تماماً  واحدةصلاة صلى 

 الثاني: الامرُ 

طالما  يبقى على الصلاة تماماً  أنّه صلاته تماماً  صحّةيترتب على  أنّها تدل على أنهّ 

 منه. البلد ولم يخرجْ في  يكونُ 

على ن كانا إو اهمالحكمين، ون الصحيحة تدل بوضوح على هذين أ :فالنتيجةُ 

 القاعدة.خلاف 

ن أبل من جهة  ،تتحقّققد  الإقامةن أ ةمن جه بهما لاخذ بد من الأ ولكن، لا

تكفي لوجوب الصلاة  الإقامة نيّة نَّ أتدل على  - دبي ولاّ أأي صحيحة - لصحيحة ا

ويترتب على  واقعاً  صحّةبال محكومةٌ فصلاته   تماماً صلىّ  إذاوعليه ف ،واقعاً  تماماً 

 من هذا البلد. طالما لم يخرجْ  الإقامةتردد في  عدل أو نْ إه على التمام وؤها بقاتصحّ 

 

 الكلام: فنتيجةُ 

طلاقات إورفع اليد عن ظهور  دٍ بي ولاّ أ بمؤدى صحيحةخذ من الأ لا بدَّ  أنّه

 .الإقامةدلة أ

 هذا:وعلى 

صحيحة و يامٍ أعشرة  الإقامة تحقّقعن عدم  لا شبهة في كونه كاشفاً  فالعدولُ 

 حينه،من  للإقامة قاطعٌ  العدولَ  نَّ أت وتحقّققد  الإقامة نَّ ألا تدل على د بي ولاّ أ

تكفي  الإقامة نيّة نَّ أا تدل على نهّ إ ، بلمحصلٍ فهذا الكلام لا يرجع الى معنى 
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عدل عن نْ إو فصلاته صحيحة واقعاً   تماماً صلىّ  إذاواقعاً، و لوجوب الصلاة تماماً 

عن هذا على التمام طالما لم يخرجْ  هُ ؤصلاته بقا صحّةعلى  بويترت ذلك،بعد  الإقامة

.مضمون الصحيحةهو هذا و البلد،

ذلك:ويترتب على 

ما وفاتته الصلاة الرباعية كصلاة الظهر في بلدٍ  يامٍ أعشرة  الإقامةوى ن من نَّ أ

في تهفوظيف الإقامة نيةّعدل عن  قضاءً بها  الإتيانقبل  غيرها ولكن العصر أوو أ

تماماً -مثلاً -بصلاة الظهر ذمته مشغولةُ  لأنَّ وذلك  ،قضاءً  هذه الحالة الصلاة تماماً 

قضاء ما فات كما فات.عليه  فيجب

اً يكون صومه صحيحف الإقامةعدل عن  ثمّ و يومين أ وكذلك لو صام يوماً 

صحّةالصلاة تستلزم  صحّةُ الصلاة، و صحّةعلى  الةبمقتضى هذه الصحيحة الد

في دنى شبهةٍ ألا توجد  ك، وبذل-لا فيما خرج بالدليل إ- لمسافر ل وم بالنسبةالص

نلافي هذا البلد لا يكشف عن بط الإقامةوعدوله عن  ،ذاكصومه والحال ه صحّة

المقام.صومه في 

أخرى:وبعبارة 

إذاوكذلك الحال  ،عليه قضائها تماماً  فيجب وعدلَ  رباعيةٌ  فاتته صلاةٌ  منْ  نَّ أ

بيأبمقتضى صحيحة  صحيحُ  فصومه الإقامةعدل عن  ثمّ يومين و أ اً صام يوم

صحّةوبالالتزام على  حينئذٍ  الصلاة تماماً  صحّةعلى بالمطابقة  تدلّ  فإنها، ولادٍّ 

كذلك.الصوم 



٢١٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:)٢٠( مسألة رقم

و يتردد فيهاأن يعزم على عدمها أبين  الإقامةفي العدول عن قصد  لا فرقَ 

)١(القصر.رجع الى  ولو كان قبلهُ  بقي على التمامِ  الصلاة تماماً لو كان بعد  أنّهفي 

كالعزم على عدم الإقامةفي  التردّدالقاعدة، فهذا هو الصحيح ومقتضى 

وقاطعاً  ومطمئناً  ومتأكداً  ن يكون واثقاً أ الإقامة تحقّقيعتبر في  نّهلأوذلك  ،الإقامة

ينافي ما هو المطلوب التردّدهذا  ثلمتتاليات، وميام أعشرة  الإقامةبالبقاء في بلد 

اً مانع الإقامةفي  التردّدجل ذلك يكون أ فمن ،والقطعفيها من الوثوق والاطمئنان 

.الإقامةعن قصد 

على يكون عازماً  نْ أبين  الإقامةلا فرق في العدول عن قصد  أنّههنا يعلم  نوم

فيها. و متردداً أ الإقامةعدم 

تنبيه: لم يعلّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام، ولعله لأنّ هذا هو )١(

مقتضى القاعدة فيعلم بوضوح وأدنى تأملٍ. (المقرّر)



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢١٥ 

  :)٢١( مسألة رقم

 بعد الزوال قبل الصلاة تماماً  عدلَ  ثمّ فنوى الصوم  الإقامةعلى  مَ عز إذا 

 نَّ أ، لما عرفت من )١( ذلك اليوم صحيحٌ  ولكن صومُ  ،رجع الى القصر في صلاته

 .الزوالِ بعد  سافرَ  ثمّ  كمن صامَ  و، فهكاشفٌ من حينه لا  قاطعٌ  العدولَ 

                                                

 ):٤٠رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

(مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بقول يخالف مقالة الماتن (قدّس علّق شيخُنا الأستاذ 

 سرّه)، حيث قال:

في الصحّة اشكالٌ بل منعٌ، لأنّ التعدي عن مورد الروايات الدالة على أنّ وظيفة المسافر في 

ام شهر رمضان إذا كان سفره بعد الزوال هو صيام ذلك اليوم وعدم جواز إلاافطار الى المق

بحاجة الى قرينةٍ ولا قرينة في نفس تلك الروايات من تعليلٍ أو نحوه، ولا من الخارج، والقطعُ 

بعدم الفرق بين المقام ومورد تلك الروايات مبنيٌ على احراز اشتراكهما في الملاك، والفرض أنّه 

 لا طريق لنا الى ذلك.

 ودعوى:

لوية القطعية على أساس أنهّا تدلُ على أنَّ أنّ الروايات المذكورة تدل على حكم المقام بالأو

السفر إذا كان بعد الزوال لا يوجب الإفطار، فما ظنُكَ بنيته المجردة من دون التلبس به فعلاً كما 

في المقام، حيث أنّه قد عدل عن نيّة الإقامة بعد الزوال ونوى السفر، فإذا لم يكن السفر بعد 

 ار فالنيّة المجردة بالأولوية القطعية....الزوال المشتمل عليها موجباً للإفط

 مدفوعة:

بأنَّ مورد الروايات هو المسافر عن بلدته أو محلّ إقامته بعد الإتيان بالصلاة تماماً فيه، فإن سفره 

حينئذٍ إنّ كان قبل الزوال وجب عليه إلافّطار، وإن كان بعده وجب عليه إتمام الصيام، وهو 

ه أنّ المسافر قد عدل عن نيّة الإقامة قبل الإتيان بالصلاة تامةً وهو غير المقام، فإن المفروض في



٢١٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

ثلاث:لة من حيث توقيت العدول على صور أيتصور الكلام في المس

الأولى:الصورة 

شكال ولا شبهة فيإهذه الصورة لا  ففي ،الغروببعد  ن يكون العدولُ أ

فقد تعلق الامر بصوم ذلك اليوم من ،وهذا واضحٌ  ،الصوم في ذلك اليوم صحّة

فلا ،للإقامة في هذا البلد طيلة النهار كلف ناوياً المموضوعه وكان  تحقّقخلال 

هي مقتضى صحيحة صحّةالصورة، والالصوم في هذه  صحّةهذا العدول على  يؤثرُ 

)١(المتقدمة.د الحناط بي ولاّ أ

يهدمُ الإقامة، فإذن الحكم بصحّة صومه رغم كونه مسافراً وغير مقيم فعلاً بحاجة الى دليل،

هذا من ناحية.

ومن ناحيةٍ أخرى:

لى المقام بحاجةٍ الىأنَّ الحكم في مورد الروايات بما أنّه يكون على خلاف القاعدة فالتعدي عنه ا

قرينةٍ، وحيث لا قرينة فلايمكن التعدي، ولا مجال حينئذٍ لدعوى الأولوية القطعية، فإنْ أريد

بها الأولويةُ العقلية فيرد عليها:

أنهّا تبتني على احراز الملاك فيه جزماً، وهو لا يمكنُ لعدمِ الطريق إليه.

وإن أريد بها الأوليةُ العرفية فيرد عليها:

أنهّا تبتني على أنّ يكون الحكم الثابتُ في مورد الروايات موافقاً للقاعدة والإرتكاز العرفي حتى

لا يرى العرفُ فرقاً بين مورد الروايات وبين المقام.

(المقرّر) .٤٣٨-٤٣٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

):٤١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

لالتفات الى شيئ في المقام وهو:لابدّ من ا



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢١٧ 

 :نيّةالثا الصورةُ 

دخل البلدة قبل الفجر  إذاكما  الشمس،قبل زوال  الإقامةيكون عدوله عن  نْ أ

الساعة العاشرة  الإقامةبعد ذلك عدل عن  ثمّ ، وصامَ  يامٍ أفيها عشرة  الإقامةونوى 

والحكم في  ،صومه بطلانشكال ولا شبهة في إهذه الحالة لا  يففمثلاً،  صباحاً 

 عليه.المقام واضح لا غبار 

 الثالثة: الصورةُ 

بعد الزوال  الإقامةصام وعدل عن  إذافيها، فوهي الصورة التي وقع الكلام 

 :نتساءلُ صورة هذه ال ففي ،تماماً بالصلاة  الإتيانقبل 

 لا؟ وأة مثل هذا الصوم في هذه الصور هل يصحُ 

 ذلك:عن  والجوابُ 

 :الصوم، بتقريب صحّةبها في (+)حكم الماتن 

                                                                                                                         

أنّ ّ َ صحيحة أبي ولادّ لمْ يرد فيها ذكرٌ للصوم فكيف تصلح أنّ تكون مستنداً ودليلاً لصحّة 

 الصوم في المقام بعد العدول عن الإقامة؟

 والجوابُ عن ذلك:

امة في أنّ صحيحة أبي ولادّ الحناط تدل بالمطابقة على صحّة الصلاة تماماً بعد العدول عن الإق

بلد الإقامة عشرة أيامٍ وتدل بإلالّتزام على صحّة الصوم بعد العدول كذلك، للملازمة بين 

صحّة الصلاة وصحّة الصوم إلاّ ما خرج بدليل، والمقام ليس من الذي خرج بالدليل، واالله 

 العالم. (المقرّر)



٢١٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

من صام  نَّ أفكما  ،سافر بعد الزوال ثمّ من صام  حال المكلف في المقام كحالِ  نَّ أ

بعد  الإقامةصام وعدل عن  فإنّه ،المقامفكذلك  وسافر بعد الزوال صومه صحيحٌ 

 اليوم.تمام صوم ذلك إعليه وبالتالي يجب  ،اً صومه صحيح الزوال فيكونُ 

 .مشكلٌ ثبات هذا الكلام بالدليل إ نَّ أ لاّ إ

فقد حاول  - على ما في تقرير بحثه - نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( وأمّا

الاتكاء على  للمقام، وجوهرهعلى الاستدلال  نهُ يعيَ  حتىّ  (+)لماتن لالتماس دليل 

 حيث قال:، ولوية القطعيةالأ

الصلاة يرجع الى القصر  كان بعد الزوال فمن حيثُ  إذا الإقامة العدول عن نَّ إ

صوم ذلك  نَّ ، لكتامةٍ  بصلاةٍ  الإتيانبعد فرض كون العدول قبل  كما هو ظاهرٌ 

من حينه لا  العدول قاطعٌ  نَّ أعرفت من  االمتن، لمفي  كما ذكرهُ  صحّةبال اليوم محكومٌ 

فهو بمنزلة من  ،موضوعه تحقّقل النيّةحال  بالصوم واقعاً  اً مأمورفكان  كاشفٌ 

 .هذا ،يسافر بعد الزوال ثمّ صام 

 ثالقياس، حي يشبهُ  خ.... الصامَ  نْ قال: فهو كمَ  حيثُ َ المتن عبارةوظاهر 

جله أومن  ،بعده الإقامة نيّةعدل عن  جرى حكم من سافر بعد الزوال على منْ أ

الموضوع. بعد تعدد  عليه بعدم الدليل على انسحاب ذلك الحكم الى المقام وردَ أ

وهو  ،خرآ ئالمطلب شي عالمسامحة، وواقالعبارة غير خالية عن نوع من  لكنَّ 

 وتوضيحه: القطعية،حكم المقام من نصوص ذلك الباب بالأولوية  استفادةُ 



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢١٩

الواردة في خصوص)١(مسلم  ابنكصحيحة  ت الروايات المتكاثرةُ قد دلّ  أنّه

نَّ أوغيرهما من الصحاح )٢(ن هذه الجهة المطلقة مشهر رمضان وصحيحة الحلبي 

السفر،سافر بعد الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم ولا يفسده  ثمّ صام  منْ 

و علىأ كان منكم مريضاً  نْ مَ قوله تعالى (فَ  إطلاقفي  التقييدُ  يرتكبُ  كوبذل

كان لو أنّهالسفر يمتاز عن بقية الموانع مثل الحيض ونحوه في  نَّ أو )٣(...) الخ سفرٍ 

الزوال.يمنع لو حصل قبل  إنماّ الصوم، و صحّةبعد الزوال لم يمنع من  عارضاً 

وعليه:

ه خارجاً غيرتحقّقالسفر بدون  نيّةفبطبيعة الحال ن السفر نفسه أكان هذا ش إذاف

النيةُّ تكون  من غير المحتمل أنْ ُ أنّهأولى، ضرورة  الصوم بطريقٍ  صحّةعن  مانعةٍ 

عدول المسافر، محضُ  فإنّه، كيف! الخارجي مانعةً بالسفر  نة فعلاً المجردة غير المقتر

أو ترددهيسافر ولا يقيم  نْ أوالبناء على  الإقامةالعدول عن قصد  كان محضُ  لب

عن نفس السفر المشتمل عليها النيّةُ  لا تزيدُ  ذله، إلا أثر  أنّهالمعلوم  فيه، ومن

فيه مانعةً  التردّدعن  فضلاً  لم تكن نيتهُ  لم يكن السفر نفسه مانعاً  إذابالضرورة، ف

): الحدّيث٥باب (: من يصح منه الصوم: ال١٨٥وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )١(

الأول.

): الحدّيث٥: من يصح منه الصوم: الباب (١٨٥وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )٢(

الثاني.

.١٨٤: ٢سورة البقرة ::  )٣(



٢٢٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

ولويةتلك النصوص تدل على حكم المقام بالفحوى والأ سُ أولى، فنفبطريق 

)١(القطعية.

حاصله: في المقام كلامٌ  نفسه)االله  قدّس( ذكره فيمالنا و

بروايات معارضةٌ ا أنهّ  ذكرناه من مع قطع النظر عماّ -مورد هذه الروايات  نَّ أ

اليوم وفرضناب قضاء ذلك ووجو تمام الصوم احتياطاً إن هنا بنينا على وم ،خرىأ

قامته بعد الصلاةإ محلّ  بلده أوو أو قريته أمن سافر من بلدته  -لا معارض لها  أنّه

،صحَّ ن كان بعد الزوال إصومه و الزوال بطلقبل  فرهٌ كان وقت سّ  فإنتماماً، 

نيةّعدل عن  نْ إ فإنّه عد الصلاة تماماً قامته بإ محلّ سافر من  فيمنْ الحال  كوكذل

.صحَّ ن عدل بعد الزوال إقبل الزوال بطل صومه و الإقامة

:إذاف

قامته بعدإ محلّ و أ هو مقرأو قريته أمن بلده  الموضوع في هذه الروايات المسافرُ 

يّةنصورة العدول عن هو في  إنماّ ففي المقام الكلام  محلّ  وأمّا ،تماماً بالصلاة  الإتيان

الكلام ليس من محلّ  نَّ أيتضح  تماماً، وبذلكبالصلاة  الإتيانفي البلد قبل  الإقامة

النصوص.موارد هذه 

الى التعدي بحاجةٍ  لأنّ  ،الى ما نحن فيهها وبالتالي فلا يمكن التعدي عن مورد

الخارج.لا في نفس هذه النصوص ولا من  قرينةَ  ، ولاقرينةٍ 

مضافاً:هذا 

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة )١(

ذ (مدَّ ظلُهُ)..مع تصرف من شيخُنا الأستا٢٩٦-٢٩٥:
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 نلالمقام بطامقتضى القاعدة في  لأنّ القاعدة، النصوص على خلاف هذه  نَّ أالى 

 وذلك: ،الصوم

 ن، فيكودليلٍ صوم المكلف المركب من الحاضر والمسافر بحاجة الى  صحّة لأنّ 

يه فلهذا يجب عل ،صوم الذي يسافر بعد الزوال على خلاف القاعدة صحّةالحكم ب

الصلاة على  صحّةالحكم ب ن، فيكوالقصرُ  الترخّص حدّ في حال الصلاة بعد تجاوز 

كان أ الصوم سواءٌ  عن مانعٌ سفر لا نَّ أالقاعدة من جهة كون القاعدة تقتضي  خلاف

 إذافالمرأة  ،كالحيض مثلاً  ،خرى للصوموحاله حال الموانع الأ ،م بعدهأقبل الزوال 

 صومها. بعد الزوال يبطلُ ت الدم أر

 :فالنتيجةُ 

ولا  ،من الاقتصار فيه على مورده قاعدة فلابدَّ الحكم مادام على خلاف ال نَّ أ

لا قرينة  وحيث ،التعديعلى  لا بقرينةٍ إخرى لى سائر الموارد الأإيمكن التعدي عنه 

 .فقطْ على مورده  ويبقى الحكم محبوساً  ،فلا تعديَ 

 

 

 

 

 



٢٢٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):٢٢( مسألة رقم

تْ تحقّق إذا ل، بجديدةٍ  قامةٍ إم الى في البقاء على التماٍ  لا يحتاجُ  ت العشرةُ تمّ  إذا

التمام.يبقى على  جديداً  كذلك فمادام لم ينشئ سفراً  تامةٍ  بإتيان رباعيةٍ 

ذلك:والوجه في  ،(+)ده الماتن امر في المقام كما افالأ

نَّ أعلى  يام تدلُ أعشرة  الإقامةعلى ن النصوص الواردة في المقام والدالة أ

لا تكون يامٍ أالتسعة  نَّ أقابل في م العشرة هو الموضوع لوجوب الصلاة تماماً 

الكاملة هي الموضوع لوجوب التمام يامٍ أالعشرة  نَّ أ يالتمام، ألوجوب  موضوعاً 

الصوم. صحّةو

هو الحال في ، كمابشرطٍ لا  فإنّهد حدّ المقدار المبالنسبة الى الزائد عن هذا  وأمّا

فالنصوص ،مثلاً  يد كالكرّ حدّ جميع الموارد التي تكون فيها النصوص في مقام الت

خرها الآوعشرون شبراً وبعضُ  سبعةٌ  الكرَّ  نَّ أعن  هاث بعضدّ تح يدهِ دّ تحالواردة في 

نثمّ  إلاّ ربعون شبراً أن وااثن الكرَّ  نَّ أ منها وثالث وثلاثون شبراً  ستّة الكرَّ  نَّ أعن 

عرضاً سعةً  الأدنى من الكرَّ  الحدّ هو  الحدّ هذا  ، فلسان هذه الروايات أنَّ الشبرِ 

الحدّ ما زاد على هذا  وأمّا، هُ الشرعي ويترتب عليه أحكامُ  الكرُّ  تحقّقوطولاً، وبه ي

.إليهبالنسبة  الشرعي لا بشرطٍ  فالكرُّ 

نطقت صريحاً قد لنصوص ا فإنَّ  ،يد مقدارهادّ وتح الإقامةالحال في وكذلك 

زاد عن هذه العشرةما  وأمّا ،متتالية يامٍ أهو عشرة  الإقامةدنى من الأ الحدّ بكون 

.إليهبالنسبة  لا بشرطٍ الشرعية  الإقامةف



ٌ و  ا اط  .......................................  ٢٢٣

:فالنتيجةُ 

عشرةإقامة تمام إخرى بعد أ يامٍ أعشرة  الإقامة نيّةالمكلف لا يحتاج الى تجديد  نَّ أ

فيه.لا لبس  واضحُ  ا، وهذمعينٍ  يام في بلدٍ أ



٢٢٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

  ):٢٣( مسألة رقم

 كالصوم، كذلو جواز أ ولوجوب للصلاة تماماً  موجبةٌ  الإقامة نَّ أكما 

ونحو  )١(حال السفر ولوجوب الجمعة النوافل الساقطةلاستحباب  موجبةٌ 

 .)٢(حكام الحاضر أذلك من 

                                                

 ):٤٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

أنّ في الوجوب إشكالاً بل منعاً، والأظهر عدم وجوبها على المسافر المقيم أيضاً، بناءً على ما هو 

وإنماّ يقطع حكمه، وعلى هذا فمقتضى الصحيح من أنّ قصد الإقامة لا يكون قاطعاً للسفر 

الروايات التي تنصّ على استثناء المسافر عمّن تجب عليه الجمعة عدم الفرق بين غير المقيم من 

 المسافر والمقيم منه.

 (المقرّر) .٤٣٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

 ):٤٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٢(

 (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول: علّق شيخُنا الأستاذ

بل المقيمُ أيضاً، فإن مقتضى مجموعةٍ من الروايات التي تنصّ على أنّ الصلاة في السفر ركعتأنّ 

وليس قبلهما ولا بعدهما شيئٌ سقوط نوافل الظهرين والعشاء عن المسافر في السفر بسقوط 

دل على سقوطهما عنه مطلقاً حتى فيما إذا اقام في بلدٍ عشرة ركعتين من هذه الصلوات فيه، ولا ت

أيامٍ، على أساس أنهّا تنفي مشروعية النوافل عن المسافر الذي تكون وظيفته الإتيان بتلك 

الصلوات قصراً، ولا نظر لها الى المسافر المقيم الذي تكون وظيفته الإتيان بها تماماً لا نفياً ولا 

 يرجع فيه الى إطلاقات أدلة مشروعية النوافل. إثباتاً، فمن أجل ذلك

 (المقرّر) .٤٣٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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إنماّ النوافل  نَّ أفالمستفاد من النصوص  ،(+)مر في المقام كما افاده الماتن الأ

بمعنى: ،وظيفة المكلف الصلاة تماماً  كانتْ  إذاحال ما  مشروعة فيتكون 

لعصرصلاة االعصر ل ل، ونوافتامةً كانت  إذاهي لصلاة الظهر  نوافل الظهر نَّ أ

النوافل للظهر نَّ إ لنوافل، بفليس لها  الظهر ناقصةً كانت  إذا وأمّا .كانت تامةً  إذا

.في العصرالحال  ك، وكذلمشروعةٍ  في هذه الحالة غيرُ 

إذا يا بنيَّ قوله :(  (×) الإمامحيث ورد عن  ،ويستفاد هذا من النصوص

)١(). تمت الفريضةُ  في السفرِ  صلحت النافلةُ 

الكلام:ومعنى هذا 

- عدم تمامية الفريضة الفريضة، ومعت تمّ  إذافي حال ما  صلاة النافلة تصلحُ  نَّ أ

سقوط النوافل في السفر من جهة نصالحة، فيكوتكون النافلة غير ف -كما في القصر

النوافلكانت الصلاة قصراً ف إذا وأمّاة، تامّ الكونها من لوازم الصلوات الواجبة 

)٢(لها. غير مشروعةٍ 

): الحدّيث٢٨: أعداد الفرائض: الباب (٨٢وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة : )١(

الرابع.

تنويه: )٢(

قام فيمكن لك الرجوعُ الى تعليقة شيخُناإذا أردت معرفة الكلام في وجوب صلاة الجمعة في الم

الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام والتي أدرجناها في الصفحة السابقة لتعرف

رأيهُ ومختارهُ وتوجيههُ للمقام، فراجعْ. (المقرّر)



٢٢٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ):٢٤( مسألة رقم

وبدا للمقيم الخروج الى ما دون لا، و أوتمت العشرة  الإقامةت تحقّق إذا

 :صورٌ  لةِ أقة فللمسالمسافة ولو ملفّ 

 قامة عشرةٍ إواستئناف  الإقامة محلّ على العود الى  يكون عازماً  الأولى: أن

 الإقامة ومحلّ  الإيابوجوب التمام في الذهاب والمقصد و وحكمهُ ، )١(خرى أ

                                                

 ):٤٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 عاليقه المبسوطة بتعليقة مفصلة حاصلها:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في ت

 أنّ فيه:

أنّ وجو ب التمام لا يتوقف في كل حالات هذه الصورة من الذهاب والإياب والمقصد ومحلّ 

الإقامة على نيّة اقامة عشرة أيام جديدة فيه، بل يكفي في بقاء وجوب التمام انْ لا يكون خروجه 

ثمانية فراسخ، لما مرّ من أنّ الخروج عن محلّ الإقامة  عن محلّ الإقامة بنيّة السفر الشرعي وهي

الى ما دون المسافة لا يضرّ إذا كان ساعةً أو ساعتين أو أكثر ما دام مبيتهُ ومأواهُ ومحطُ رحلهِ 

 هناك، وعلى هذا:

 فإذا خرج عن محلّ إقامته الى ما دون المسافة عازماً على العود إليه والبقاء فيه يوماً أو يومين أو

أكثر، ثمّ يخرج منه عازماً على السفر الشرعي فحكمهُ التمام في الذهاب والمقصد والعود ومحلّ 

 الإقامة على أساس أنّه غير قاصد السفر بقدر المسافة.

ودعوى: أنّ الإقامة لماّ لم تكن قاطعة للسفر كالدخول في الوطن وإنماّ هي قاطعةٌ لحكمه وهو 

ليس سفراً جديداً وإنماّ هو استمرارٌ للسفر الأول، وجوب القصر فالخروج عن مكانها 

 والمفروض أنّه بقدر المسافة. 
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مع عدم)١(الاولى  الإقامة محلّ في غير  الإقامةعلى  كان عازماً  إذاوكذا الاولى، 

.ما مسافةً هُ كون ما بينَ 

مدفوعةٌ: بأنَّ الإقامة وإن كانت تنهي حكم السفر دون نفسه، إلاّ أنَّ هذا السفر بما أنّه منتهٍ

،حكماً فلا أثر له، فإذن وجوب القصر عليه مرةً أخرى يتوقف على سفرٍ جديدٍ منه بقدر المسافة

ولا فرقَ من هذه الناحية بين الخروج عن محلّ الإقامة والخروج عن الوطن، هذا إذا لم يبتْ في

المقصد ليلةً أو ليلتين أو أكثر.

وأمّا إذا بات فيه كذلك، فحينئذ:

إنّ كان خروجه عن محلّ الإقامة بعد تمامية عشرة أيامٍ لم يقدحْ المبيتُ فيه، فإنه سواء أباتَ أم لم

حكمه التمام مالم يقصد السفر بقدر المسافة.يبتْ ف

وإن كان خروجه منه في أثناء العشرة فحكمه القصر، لما مر من أنَّ الإقامة لابدَّ أنْ تكون في

مكانٍ واحدٍ طيلة عشرة أيامٍ، فإذا باتَ في المقصد ليلةً أو ليلتين أو أكثر فمعناه أنّه لمْ يقمْ في

ن هو مسافرٌ غير مقيمٍ في الواقع فحكمه القصر.مكانٍ واحدٍ تمام العشرة، فإذ

وعندئذٍ:

فإن كان جاهلاً بالمسألة وصلىّ تماماً صحّت صلاته ولا شي عليه، على أساس الروايات التي

تنصّ على صحّة التمام موضع القصر للجاهل بالحكم.

وإن لم يكن جاهلاً بها بل صلىّ تماماً ذاهلاً وغفلة فحينئذ:

ال في الوقت وجبت إعادتها، وإلاّ لم يجب القضاء.أنّ أنّكشف الح

نعم، في هذا الفرض إذا قصد الإقامة في المحلّ الأول بعد عودهِ إليه فحكمه التمام فيه، ولكن

هذا الفرض خارج عن فرض المسألة.

(المقرّر) .٤٤١-٤٣٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

):٤٥قم (رإضاءةٌ فقهيةٌ - )١(
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شقين:في هذه الصورة  (+)ذكر الماتن 

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بتعليقة مفيدة حاصلها:

أنّ فيه:

إنّ وجوب التمام في غير محلّ الإقامة الأولى لا يتوقف على نيّة الإقامة فيه في مفروض المسألة

دم نيّة سفر جديد بقدروهو خروج المقيم عن محلّ إقامته الأولى بعد تمامية عشرة أيامٍ وع

المسافة، وذلك لما مر من أنّه إذا خرج منه بعد تمامية العشرة ولم يكن ناوياً للسفر الشرعي وهو

ثمانيةُ فراسخ، وإنماّ نوى الخروج الى بلدٍ كان دون المسافة فعليه أنّ يتمّ سواءٌ أبات فيه ليلةً أو

أيامٍ، لأنّ وجوب التمام فيه مستندٌ الى بقائه في ليلتين أو أكثر أم لا، بل وإن كان يبقى فيه عشرة

محلّ الإقامة الأولى  طيلة عشرة أيامٍ، وعدم إنشاء سفرٍ جديدٍ بقدر المسافة لا إلى قصده الإقامة

في ذلك البلد الذي هو دون المسافة، فإنه سواءٌ أكان قاصداً الإقامة فيه أم لا فحكمه التمام مادام

.لمْ ينشئ  سفراً شرعي اً جديداً آخر من محلّ إقامته الأول

نعم، إذا أنّشأ ذلك وبدأ بقطع المسافة ولكن وصل في أثناء الطريق الى مكانٍ بنى على أنّ يبقى

فيه عشرة أيامٍ وهو كان دون المسافة فعندئذ يكون وجوب التمام مستنداً الى قصد الإقامة فيه

المسألة وهو الخروج الى ما دون المسافة. دون الأول، ولكن ذلك خارجٌ عن محلّ الفرض في

وأمّا إذا خرج عن محلّ الإقامة الأولى في أثناء العشرة وقبل تماميتها كما إذا بقي فيه خمسة أيامٍ ثمّ

خرج منه الى بلد آخر كان دون المسافة وقصد فيه الإقامة عشرة أيام ففي مثل هذه الحالة لم

وتكون وظيفته القصر فيه، وفي الذهاب الى ذلك البلد الذيتتحقّق الإقامةُ في المحلّ الأول، 

قصد إقامة العشرة فيه، غايةُ الأمر:

أنّ كان جاهلاً بالمسألة صح ما صلاه فيه وفي الذهاب تماماً.

وإن لم يكنْ جاهلاً بها ولكنهّ أتى بالصلاة تماماً ذاهلاً وغافلاً وجبت الإعادة في الوقت دون

، ولكن هذا الفرض خارجُ عن محلّ كلام الماتن (قده) في المسألة.خارج الوقت على ما م رَّ

(المقرّر) .٤٤٢-٤٤١تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



  ٌو  ا اط ........................................  ٢٢٩ 

 الأول: الشقُّ 

وقصد  إليهة ورجع فدون المسا الى مامته اقإ محلّ قد خرج عن  ن يكون المقيمُ أ

 الذهابعليه في  تماماً  لصلاةابوجوب  عندئذٍ  (+) نُ وحكم المات ،خرىأيام أعشرة 

 .الإقامة ومحلّ  الإيابوالمقصد و

 الثاني: الشقُّ 

خر آ رجوعه الى مكانٍ  ثمّ الى ما دون المسافة  الإقامة محلّ  من ن يكون خروجهُ أ

الماتن فحكم  ،بينهما مع عدم كونه مسافةً  يامٍ أعشرة  خرَ المكان الآ في الإقامة وقصدَ 

 .أيضاً  بوجوب الصلاة تماماً  (+)

 الأول: ا الكلام في الشقّ مّ أ

و أ و ثلاثةً ً ًأقامته ساعتين إ محلّ ن عخروج المقيم  نَّ أعلى ما ذكرناه من  بناءً ف

يكون  بأنْ  ،متهلا يضر بإقامته شريطة أن يرجع الى بلد إقا يومٍ  أو أكثر كلَّ  ربعةً أ

 ؛ة سفراً شرعياً يمارس خلال هذه المدّ  نْ لاأرحله ذلك البلد، و ومحطُ  ومأواهُ  مبيتهُ 

في بلد عدم خروجه الى ضواحيه  ليس معنى إقامته ومكثه عشرة أيامٍ  أنّهلوضوح 

    .شرعيةٌ  وليس بينهما مسافةٌ  ،آخر قريب منه وأحيائه أو بلدٍ 

 وعليه:

في الذهاب والمقصد  - الأول وهو الشقُّ -اً في هذا الفرضالصلاة تمام فوظيفتهُ  

هذا  ، وعلىيقصدْ م لم أخرى أ يامٍ أقامة عشرة إقصد أسواء  الإقامة ومحلّ  الإيابو

 نَّ إ له، بللا وجه  أخرى مما يامٍ أعشرة  إقامةمن قصد  (+)الماتن  يكون ما ذكرهُ 

في  هُ لا، والوجم أخرى أ يامٍ أ عشرة الإقامةقصد أ سواءٌ  مطلقاً  الصلاة تماماً ته وظيف

 ذلك:
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وقصد سفرٍ  الإقامة محلّ هو الخروج عن  إنماّ  بالصلاة قصراً  للإتيانالموجب  نَّ أ

قدْ  فإنّهها، صريحُ د بل بي ولاّ أكما هو ظاهر صحيحة  ،شرعيةٍ  بمقدار مسافةٍ  جديدٍ 

الإتيانب محكومٌ فهو  بتمامٍ  واحدةً  فريضةً  وصلىّ  الإقامةمن نوى  أنَّ  :فيهاورد 

الى القصرالى  في العودِ  جالبلد، ويحتافي هذا  الإقامة عدل عن نْ إو ،بالصلاة تماماً 

الموضوع لوجوب الصلاة لأنَّ وذلك  ؛الشرعيةبقدر المسافة  جديدٍ  سفرٍ نشاء إ

.السفرلا مطلق  شرعيةٍ  السفر بمقدار مسافةٍ  قصراً 

:فالنتيجةُ 

ليس له من جديدٍ  بقصد إقامة عشرة أيامٍ  لوجوب التمام (+)الماتن تقييد  أنَّ 

الشرعيةالمسافة  دون كان خروجه الى ما إذاالمقيم  فإنَّ ، لغوٌ بل هو  ،له ولا وجه ثرٌ أ

ولا ،الإقامة ومحلّ والمقصد  الإيابو الذهابفي  وظيفته الصلاة تماماً فتكون 

.جديدٍ  نم أيامٍ عشرة  الإقامةب الإتيانعلى قصد  يتوقف وجوب التمام حينئذٍ 

بين المتأخرين:المشهور  ماهو ا علىأمّ 

الخروج من هذا البلد الى أيضاً  في بلد وقصدَ  قصد إقامة عشرة أيامٍ  من من أنَّ 

أخرى كما أو أكثر للزيارة أو لحاجةٍ و ساعتين أ خر دون المسافة الشرعية ساعةً آ بلدٍ 

ج الى الكوفةوفي نفس الوقت نوى الخرو الأشرففي النجف  الإقامةنوى  إذا

ا على، أمّ الأشرفرجع إلى النجف  ثمّ أو ساعتين أو أكثر  للزيارة، وبقي فيها ساعةً 

ها ووظيفته حينئذ القصر دون التمام.تحقّقِ عن  بإقامته ومانعٌ  لُ يخما هو المشهور فهو 

والجواب عن ذلك:

مأواه ومحطّ و يكون مبيتهُ هو أن ُ في بلدٍ  معنى قصد المسافر إقامة عشرة أيامٍ  أنَّ 

التقابل بين لأنّ  ،يمارس خلال هذه المدة سفراً شرعياً  انْ لاالبلد، ورحله ذلك 



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢٣١

الإقامةمعنى  والسفر، وليس الإقامةوكذلك بين  ،المقيم والمسافر من تقابل التضاد

نْ لاهو أفيه  الإقامةمعنى  نَّ أ البلد، ضرورةفي بلدٍ عدم خروجه عن سور ذلك 

.شرعيةٍ  مسافةٍ ر مقدايمارس السفر ب

خرآ الى بلدٍ  وأحيائه، بلهذا البلد  ضواحيخروجه الى  الإقامةبيخل  ولهذا لا

البلد.رحله ذلك  ومأواه ومحطن يكون مبيته أشريطة  شرعيةٍ  كان دون مسافةٍ  إذا

خر يخل بإقامته.في ذلك البلد الآالليل  ، بقاؤهمنع

ومن هنا يظهر:

،آخر دون المسافة الشرعية لا يضرّ  الى بلدٍ  ةالإقامقصد الخروج من بلد  أنَّ 

ان.سيّ وعدمه  ، فوجودهالأثناءسواء أكان من الأول أم في 

روجبدا له الخ الإقامةثناء أفي  ول ولكنْ الخروج من الأ لم يكن قاصداً ْ إذا وأمّا

ةقدّسكزيارة المراقد الم ،السبب م شرعيةٍ  خر يقع في دائرة ما دون مسافةٍ آ الى مكانٍ 

- كما مرَّ - هذا الخروج لأنّ  ،تماماً فوظيفته الصلاة  زيارة صديقٍ  أو مريضٍ و عيادة أ

وهو مكان مبيته ،قامته في الليلإ محلّ بها طالما يرجع الى  بإقامته ولا يخلُّ  لا يضرّ 

ومأواه ومحط رحله.

.يبقى على التمام مادام لم يسافر سفراً شرعياً من جديدٍ  أنّه: فالنتيجةُ 

 - شرعيةٍ  ما دون مسافةٍ  الى الإقامة محلّ خروجه من  - السفر  اهذ نَّ أ ودعوى:

لا يكون قاطعاً  الإقامةن قصد أباعتبار  الإقامةمن سفره قبل قصد  هو جزءٌ  إنماّ 

اً قاطع الوطن يكونالمرور على  فإنَّ الوطن، ليس كحال المرور على  فحاله ،للسفر

كان إذاف السفر، وبالتاليلحكم  طعاً يكون قا فإنّه ،الإقامة للسفر بخلاف قصد
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ول فيكونجزء السفر الأالشرعية خروج المكلف في المقام الى ما دون المسافة 

الشرعية.بمقدار المسافة  المجموعُ 

يلي:بما  مدفوعةٌ 

هذا السفر نَّ أ لاّ إبل لحكمه  رللسف قاطعاً ن لم يكن إو الإقامةقصد  نَّ أ أولاً:

بمقدار جديدٍ  الى سفرٍ  بحاجةٍ  يكون القصر حينئذٍ  ا، ولهذةالإقامبقصد  حكماً  هٍ تمن

الشرعية.المسافة 

كلف في المقام تكون الصلاةالموظيفة  نَّ ألا إعن ذلك  الإغماضمع  أنّه ثانياً:

محلّ ن يصل الى أوالمقصد والى  الإيابصلاته في الذهاب و تماماً، فيقصرّ لا  قصراً 

الصلاة وان كانتْ  حينئذٍ خرى فوظيفته أ فيه مرةً  الإقامةقصد  إذا وأمّا. الإقامة

في الذهاب والمقصد وأمّاأخرى،  قامةٍ إقصد  فقط بعد الإقامة في محلّ  ولكنْ  تماماً 

:قال (+)الماتن  نَّ أمع مسافر وليس بمقيم  نّهلأ ،فوظيفته الصلاة قصراً  الإيابو

المقصد.و ليلتين في أ يلةً ل لم يبقَ  إذاهذا  .وليس قصراً  اً تمام الصلاة وظيفته نَّ إ

المقصد:و ليلتين في أبقي ليلة  إذا وأمّا

طالما تماماً  الصلاة حينئذٍ  هله، ووظيفتثر أ أيام فلاكان ذلك بعد تمام عشرة  فإنْ 

ولادّ.بي أكما هو ظاهر صحيحة  جديداً  سفراً  ينشئ لمْ 

بدا له الخروج الى مايام أ بعد خمسةكان  إذا كما أيامٍ ثناء عشرة أكان في  إذا وأمّا

ذلك من الاول كان قاصداً  فإنليلتين، و أ وبقي هناك ليلةً  شرعيةٍ  دون مسافةٍ 

.تحقّقْ لم ت الإقامةُ ف
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 فعندئذ:

 صحّةبال القصر فصلاته محكومةٌ  بوجوب كان جاهلاً  إنتماماً، ه ما صلاّ 

 هلاً في موضع القصر جا  تماماً صلىّ  منْ  نَّ أبمقتضى النصوص التي تدل على 

 صحيحة.ه فصلاته يبوجوب القصر عل

و غفل أ نسيَ  لكنّهو ذه الحالة الصلاة قصراً هفي ته ن وظيفأب من كان عالماً  وأمّا

ه عادة ما صلاّ إيجب عليه  باطلاً، وبالتاليفي موضع القصر  ه تماماً فيكون ما صلاّ 

 تماماً.

قصد  إذاكما  ،لمثل هذا الخروج ناوياً ول لم يكن من الأ إذاما في حال  وأمّا

بدا له الخروج الى ما ه قامته فيإ ثناءِ أفي  أنّه إلا الأشرف في النجف يامٍ أعشرة  الإقامة

في مكان  ذلك، وبقيو ما شاكل أريض مو عيادة أللزيارة الشرعية دون المسافة 

 الإقامة في محلّ  صلىّ  نّهإحيث ففي ذلك الحال  ،و ليلتينأ و العيادة ليلةً أالزيارة 

- و ليلتين أ ن بقي في المقصد ليلةً إو وظيفته الصلاة تماماً ف تامةٍ  ربع ركعاتٍ أصلاة 

 ذلك:في  هُ ، والوج- كما فرض

 يسافر سفراً  لمْ  التمام طالماعلى  بتمام يبقى واحدةٍ  صلى صلاة فريضةٍ  إذاالمقيم  نَّ أ

 الشرعية.بمقدار المسافة  جديداً 

 الثاني: الشقُّ  وأمّا

 تقدم، بيان ذلك: مما هحالُ  يظهر فإنّه

 فإن الإقامةخر وقصد فيه آ رجع الى مكانٍ  ثمّ قامته إ محلّ خرج عن  إذاأن المقيم 

ْ  طالما الصلاة تماماً فوظيفته  يامٍ أكان خروجه بعد تمام عشرة   شرعياً  ينشئ سفراً  لم

 جديداً.
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 :هفإنّ مثلاً،  يامٍ أكان بعد خمسة  إذاكما  الإقامةثناء أكان خروجه في  إذا وأمّا

منه،  تحقّقْ تلم  الإقامةُ هذه الحالة  الأول ففيمثل هذه الحركة من  ن كان قاصداً إ

 ي، وتنتفحدٍ وا في محلّ يكون التواجد خلال فترتها  نْ ها أتحقّقالمعتبر في  لأنّ  وذلك

 في بلدٍ  الإقامةالمعتبر في قصد  مكانين، لما تقدم من أنَّ و أين في محلّ كان التواجد  نْ إ

 .الإقامة تحقّقْ ت لمْ  بيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد، وإلاّ يكون م نْ أ

 ةٌ من وظيفته القصر فصلاته محكوأب جاهلاً كان  فإن ه تماماً ما صلاّ  :فحينئذٍ 

 عادة.الإولا تجب عليه  صحةِ بال

عن  غفلَ و أ نسيَ  لكنّهُ  لاة قصراً صالب الإتيان وظيفته نَّ أب كان عالماً  إذا وأمّا

 جديد.من قصراً بالصلاة  الإتيانفيجب عليه  ماً تما وصلىّ مر الأ

 الإقامةالخروجية حين قصد ول لهذه الحركة من الأ قاصداً  لم يكنْ  نإو

 محلّ وبين  لم تكن بينهُ خر آ والرجوع الى مكانٍ  شرعيةٍ  والخروج الى ما دون مسافةٍ 

قامته الى ما إ لّ محله الخروج  من  ابد الأثناءفي  أنّه لاإ شرعيةٌ  ولى مسافةٌ قامته الأإ

 لأنَّ وذلك  ،صحيحٌ  ه تماماً ما صلاّ  فعندئذٍ   ،خرآ لى مكانٍ إدون المسافة والرجوع 

يبقى على التمام  طالما لم  تماماً  واحدةً   صلاةً صلىّ  إذافالمقيم ، لصلاة تماماً اوظيفته 

 محلّ لى إرجع  كلف في هذه الحالة يبقى على التمام سواءٌ المف، جديداً  ينشئ سفراً 

 . شرعيةٌ  ولى مسافةٌ قامته الأإ محلّ خر لم تكن بينه وبين آ لى مكانٍ إم أاقامته 

 :فالنتيجةُ 

هذا لا  فمثل ،أصلاً وجه له  لا جديدةٍ  قامةٍ إمن قصد  (+)ما ذكره الماتن  نَّ أ

 المسافة.لى ما دون إيخرج  المقيم الذيعلى  بالصلاة تماماً  الإتيان في وجوبدخل له 

 الأولى.في الصورة  كلامنا هذا تمامُ 
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:نيّةالثاالصور 

إذاوجوب القصر  وحكمهُ  الإقامة محلّ على عدم العود الى  ن يكون عازماً أ

بقي معو كان مجموع ما أ ،)١( قامته الى مقصده مسافةً إ محلّ كان ما بقي من 

قوىعلى الأ ربعةٍ أمن  قلَّ أما بقي  مسافة، ولوكانخر آ و بلدٍ أ العود الى بلدهِ 

.ربعةٍ أمن  قلَّ أولو كان الذهاب  )٢(ية التلفيق من كفا

:أمورٍ يث في الحدّ في هذه الصورة يستدعي  الكلامُ 

الأول: مرُ الأ

):٤٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

عن صور مسألة الخروج الى ما دون المسافة، لأنّه كان فيها ناوياًأنّ هذه الصورة خارجةٌ 

الخروج الى مقدار المسافة وعازماً عليه، وحكمهُ لا محالة القصرُ.

(المقرّر) .٤٤٢تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

):٤٧رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )٢(

عاليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في ت

في كفايته إذا عاد الى بلده إشكالٌ إذا لم يكن كلٌ من الذهاب من البلد والعود إليه مساوياً كما

تقدم، والأحوط إلاجّدرُ وجوباً حينئذٍ أنّ يجمع بين القصر والتمام في كل من الظهر والعصر

والعشاء، فيصليّ مرةً قصراً وأخرى تماماً.

مّا إذا عاد الى بلد آخر وكان مجموع ما بقي والعود إليه بقدر المسافة فهو ليس من التلفيق، بلوأ

هو من السفر امتداداً في مقابل العود الى الوطن.

(المقرّر) .٤٤٢تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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الماتن  لأنَّ لة أفي المس (+)ذي فرضه الماتن لعن القسم ا هذه الصورة خارجةٌ  نَّ أ

مقيم للدا ت العشرة وبَ تحقّقو الإقامةت تحقّق إذا أنّهلة أفي صدر هذه المس ذكر

 .صورٌ لة أفللمس ،دون المسافة ما الخروج الى

 نَّ أ هو (+)الفرضيات والصور التي فرضها الماتن البحث عن محور  نَّ أي أ

ه فرض خروج (+) فإنّهفي هذه الصورة  وأمّاالمسافة، المكلف يخرج الى ما دون 

 الكلام. محلّ عن  تكون هذه الصورة خارجةً  وبالتالي ،الشرعيةبقدر المسافة 

 الثاني:مر الأ

يكون مقدارها  نْ أب شرعيةٌ  مسافةٌ قامته الى مقصده إ محلّ كان بين ما بقي من  إذا

المكلف في هذه  لأنَّ  وظيفته الصلاة قصراً  نَّ أكثر فلا شبهة في أو أ فراسخٍ  ثمانية

 القصر، فلالوجوب  ضوعٌ والجديد م وهذا السفرُ  جديدٍ  سفرٍ  بإنشاءالحالة قام 

 .ته القصريفوظكون شبهة في 

 خر بمقدار مسافةٍ آقامته ورجوعه الى بلد إ محلّ كان بين ما بقي من  إذا وأمّا

الى  الأشرفسافر من النجف  إذاكما  ،لا شبهة في وجوب القصر أيضاً ف شرعيةٍ 

 الكفل فيكونُ ذي خان النصف رجع الى  نْ فيه، ومِ  الإقامةخان النصف وقصد 

 .الصلاة قصراً ته وظيف نَّ أفي  بهة حينئذٍ ش فلا ،شرعيةالمجموع بمقدار مسافة 

 ؟لا وأمن المسافة التلفيقية هذا هل  :أنّهالكلام في  نَّ أ لاّ إ

 والجواب:

قامته إو مقر أرجع الى بلده  ثمّ  ربعة فراسخٍ أسافر  إذاالمسافر  نَّ ألا شبهة في  أنّه

الدالة  المقام القدر المتيقن من النصوص الواردة في التلفيقية، وهوفهذا من المسافة 

 جائي. وبريدٍ  ذاهبٍ  ت عنه ببريدٍ على كفاية المسافة التلفيقية كما عبرّ 
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رجع الى الكوفة  ثمَّ الى خان النصف ومن  الأشرفذهب من النجف  إذا أنّهما أ

 لا؟ والتلفيقية أهذه تعتبر من المسافة  فهلْ 

 ذلك: والجواب عنْ 

بنى على ذلك السيد  دتلفيقية، وقافة ا مسنهّ أ (+)طلاق كلام الماتن إمقتضى  نَّ أ

 ذلك:فاد في وجه أقد و - تقرير بحثهعلى ما في  - نفسه) االله  قدّسستاذ (الأ

عن  الامتداد عبارةٌ  فإنَّ المتن، في  رهُ الصحيح كونه من التلفيق كما ذكَ  نَّ أ

ذا هو وه ،قامتهإ محلّ و عن أما يسير فيه يبتعد عن بلده كلّ  يسلك طريقاً  نْ أب ،الابتعاد

ن يكون السير فيه بنحو الخط أيجوز  الاستقامة، بلتعتبر فيه  لا أنّهذي قلنا لا

لإطلاق الادلة  ،ذلك من الأشكال الهندسية اللولبي وغيرو أو المنحني أالمنكسر 

ما قلَّ  ذالجبلية، إماكن في الأ ماسيَّ  ،غالباً سفار الخارجية عن مثل ذلك وعدم خلو الأ

 المستقيم.نحو الخط يوجد فيها ما يكون ب

لى مقصده على شكل القوس لكونه من ساحل البحر إفلو كان المسير من بلده 

كان البعد الملحوظ بين الجانبين بنحو  نصلاته، وإ في فراسخ قصرّ  ثمانيةوكان  مثلاً 

الخارجي  يرالمدار على الس ولكنَّ  ،من ذلك بطبيعة الحال المستقيم أقلَّ الخط 

 الامتداد.هو  فهذا ،سابقاً تقدم  كان كما شكلٍ  يِ أب الإبتعادي

 للذهابِ  على الابتعاد والاقتراب ومتضمناً  كان السير مشتملاً  إذا وأمّا

كان العود في نفس  إذاما المفروض في المقام ولا سيَّ هو كما  ،يعود ثمّ فيبعد  ،الإيابو

خر آ الى بلدٍ  عاد منه ثمّ ف الى ذي الكفل جلو خرج من الن فيه، كمابتعد اذي لالخط ا

، الإيابوفيه بين الذهاب  من الطريق مشتركاً  كان مقدارٌ  واقع في عرضه بحيث
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،يئشمن التلفيق وليس هو من الامتداد في  ذلك معدودٌ  نَّ أفي  التأمل ينبغي فلا

والاقتراب.اشتماله على الابتعاد  ضلفر

نأالى  ذهابٌ  فهو حلّ المما يبتعد عن كلّ  أنّه )١(الدورية  المسافةومن هنا ذكرنا في 

في الاقتراب فهو يأخذ وكلما ،للبلدوهي النقطة الموازية  ،يصل الى منتهى البعد

ربعةأكان كل منهما  إذا التلفيق، ويقصروع من مصاديق مالمج ويكون ،إيابٌ 

.فراسخٍ 

:الجملةِ وعلى 

لمناطا لمنه، بالذي خرج  حلّ يكون العود الى نفس الم نْ ألا يعتبر في التلفيق 

خرآ محلّ كان العود الى  نوالاقتراب، وإوالابتعاد  الإيابالاشتمال على الذهاب و

التلفيق.ه من مناص من عدّ  الفرض، فلافي المقام حسب  تحقّقم بلده، وهوغير 

ن ما ذكره الماتن من احتساب ذلك من مصاديق المسافة التلفيقية هوأ ل:فتحصّ 

)٢(الصحيح.

أخرى:وبعبارة 

ما ابتعدالمسافر كلّ  فإنّ البلد، لمناط في المسافة الامتدادية هو الابتعاد عن ا نَّ إ

يعتبر في المسافة الامتدادية انْ لاك ن، وإامتداديةً  كون ما يقطعه من المسافة مسافةً ي

دائري،و أ و مائلٍ أ منكسرٍ  ن تكون بخطٍ ألا مانع من  ل، بمستقيمٍ  ن تكون بخطٍ أ

المقر،و أالوطن  أو الإقامة محلّ و أالابتعاد عن البلد  أمبدينحفظ  نْ ألا بد من  لكن

الخوئي: صلاة المسافر: الصفحةالمستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام  )١(

:٤٣.

.٣٠٢- ٣٠١المستند: البروجردب: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة : )٢(
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في قبال الابتعاد الذي هو لازم المسافة، الاقتراب فهو لازم المسافة التلفيقية وأمّا

الإمتدادية.

ثالثة:وبعبارة 

يبتعد عن ما كان المسافر يسلك طريقاً كلّ  أنّههو الضابط للمسافة الامتدادية  نَّ أ

،مقابل المسافة التلفيقية الامتدادية فيهو الميزان في المسافة  إقامته، فهذا محلّ و أبلده 

كان يقترب من بلده سواءٌ  ما كان يسلك طريقاً كلّ  أربعة فراسخٍ بعد السفر الى  فإنّه

آخر، فهذا هو الميزان في المسافة التلفيقية.و الى بلد ألى بلده إرجع 

حاصله:لنا في المقام كلام و

كما نسبيٌ  مرٌ أالابتعاد عن البلد هو  لأنَّ وذلك ، ن الضابطين لا كلية لهماهذي نَّ أ

في سفح الجبلبلد المكلف كان  إذاف، مثلاً  اً كان الطريق دائري إذاال ما حيلحظ في 

حال سفره وقطعه للمسافة قد يقترب من بلده أنّهفبطبيعة الحال  والطريق دائريٌ 

لوحظ إذا وأمّايبتعد من البلد  فإنّهالطريق  لوحظ من نفس إذا وأمّا، وقد يبتعد

كان الملحوظ الابتعاد من نفس إذاف، قد يبتعد عن بلده وقد يقترب فإنّه مطلقاً 

وأقامته كخان النصف الى ذي الكفل إ محلّ ن يسافر عن ألا فرق  بين فالطريق 

عن بلده ذا الطريق يكون في مقام الابتعادهمن خلال نفس  فإنّه ،ةقدّسكربلاء الم

رجع من خان إذالا يبتعد عن بلده  كما  كان مطلقاً  نْ إو الأشرفوهو النجف 

منه الى خان الأشرفالى النجف  قربأيكون  فهو عندئذٍ  ،العباسيةالنصف الى 

. النصف



٢٤٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 أخرى: وبعبارةٍ 

االله نفسه) من الضابط  قدّسذكره السيد الاستاذ ( فيمايمكن المناقشة  نّهإ

 بالقول:

ي بالنسبة الى أ، االله نفسه) من الابتعاد الابتعاد النسبي قدّسراد (أ إذا هأنّ ب

االله نفسه) منقوض  قدّسفهذا المراد منه ( ،ذي كان المسافر يسلكهلالطريق  ا

في الطريق المنكسر تكون بعض  فإنّه، بالطريق الذي يسلكه المسافر بخط منكسر

فبعض نقاط  ،بالطرق الجبلية منقوضٌ وكذلك ، قامتهإ محلّ و أقرب لبلده  أزواياه 

، بالطرق الدائرية وكذلك منقوضٌ ، قامتهإ محلّ و أرب الى بلده أقالطريق الجبلي هي 

من ته كان البلد في سفح الجبل والمسافر يسافر الى قم إذاويمكن تصوير ذلك كما 

ما  لةٍ بلده في مرح منقد يقترب  فإنّه ،طراف الجبلأعلى  ملتويةٍ  دائريةٍ  خلال طرقٍ 

من  اً نمط عدُّ شكال المسافة المقطوعة تُ أمثل هذا الشكل من  نَّ أمع ، هيبتعد عن ثمّ 

 ط المسافات الامتدادية .إنماّ 

 رعلى ما جاء في تقري- االله نفسه)  قدّسستاذ (فبالتالي يكون ما ذكره السيد الأ

سبة الى ي بالنبريد بها الابتعاد النسأن إمن الضابط للمسافة الامتدادية  -بحثه

و أ منكسرٍ  ذي يكون بخطٍ لبالطريق ا فهو منقوضٌ  ،الطريق الذي كان يسلكه

 و الدائرية.أبالطرق الجبلية 

هذا الكلام  أيضاً ف ،مطلقاً  الابتعادَ  الابتعادِ  ننفسه) ماالله  قدّسراد (أ إذا وأمّا

 والجبلية، بتقريب:عليه بالطرق الدائرية  منقوضٌ 

وفي  عن بلده مطلقاً  ية لا يكون المسافر فيها مبتعداً الطرق الدائرية والجبل نَّ أ

 ذلك: هُ الطريق، ووجمن  الحالات والجهاتجميع 



 ٢٤١  ........................................   و  ٌاط ا

 - كما في الطرق المنكسرة مثلاً  - ط الطرق إنماّ من  المسافر السالك لهذا النمط نَّ أ

 بلده، وكذلكقرب الى أبعض النقاط الموجودة على الطريق الذي يسلكه  يكون في

 والجبلية.لطرق الدائرية هو الحال في ا

 يظهر:ومن هنا 

 للمسافة بكليّ  الضابط ليساالله نفسه) من  قدّسن ما ذكره السيد الاستاذ (أ

 العرف.الضابط في المقام هو  نَّ إبل  ،الامتدادية ولا التلفيقية

رجع  إذا إقامته وكذلك محلّ و أرجع الى بلده  إذا المسافة تلفيقيةٌ  نَّ أفلا شبهة في 

 ثمّ الى خان النصف ومن  الأشرفسافر من النجف  إذاببلده كما  متصلٍ  الى بلدٍ 

 مسافةٌ  اأنهّ السفر فيصدق على ما قطعه من المسافة خلال هذا  ،الى الكوفة رجع

 .تلفيقيةُ 

 المسافة المقطوعة مسافةٌ  ذهه نَّ أ رجع الى ذي الكفل فلا يصدق عرفاً  إذا وأمّا

 بمقدار مسافةٍ  توذي الكفل ليس الأشرف فالنجالمسافة بين  نَّ أمع  تلفيقيةٌ 

 .-  اسخفر ةينثما-  شرعيةٍ 

 :إذاً ف

ما ذكره الماتن  وأمّاموارد، يد مثل هكذا دتح العرف فيمن الرجوع الى  لابدَّ 

خر بمقدار لآبلد االقامته وإ محلّ بلده أو  بين لم يكنْ  خرآ رجوعه الى بلدٍ  نَّ أ من (+)

مطلقاً، لا يمكن المساعدة عليه و لا يتمّ ف ،لتلفيقيةالمسافة ا هوفهذا  شرعيةٍ  ةٍ مساف

 بحثه. راالله نفسه) على ما في تقري قدّسالحال فيما ذكره السيد الأستاذ ( وهكذا

 

 



٢٤٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:فالنتيجةُ 

هذاف والمقرّ أاالله نفسه) من كون المناط هو الابتعاد عن البلد  قدّسما ذكره (ن أ

.الى الطريق كلي بالنسبة ضابطٌ ليس له 

:يكونُ على ذلك  ءً بناو

ومنه الى بلدٍ  قامته الى بلدٍ إ محلّ سافر من  إذا أنّهما ذكره (قدس االله نفسه) من 

سافر إذا صحيح، كماطلاقه غير إالكلام على  التلفيقية فهذاخر فيعتبر من المسافة آ

للإقامة فيه وكان قاصداً  ،قامتهإ محلّ وهو  الى خان النصفْ  الأشرف من النجف

و العباسية فهذا ليس من المسافة التلفيقيةألنصف رجع الى ذي الكفل ومن خان ا

المسافة الامتدادية.من بنظر العرف بل 

من المتيقن تلفيقية، فالقدرسافة المن تكون أرجع الى الكوفة لا يبعد  إذا ،نعم

الإتخاذي.و وطنه أقامته إ محلّ أو لى بلده إ الإيابالمسافة التلفيقية هي الذهاب و

:النهائيةُ  لنتيجةُ فا

رجع إذا أنّهاالله نفسه) من  قدّسوالسيد الاستاذ ( (+)ن ما ذكره السيد الماتن أ

خر فالمجموع يكون بمثابة المسافة التلفيقية فهذا لا يمكن المساعدة عليهآ الى بلدٍ 

.مطلقاً 

متساويين؟ الإيابو يكون الذهابُ  نْ أهل يعتبر في المسافة التلفيقية  :أنّه ثمّ 

ذلك:والجواب عن 

- نفسه) االله  قدّسذهب السيد الاستاذ ( ، فقداً خلافلة أفي المس نَّ أقد تقدم  أنّه

لا بدّ  أنّهو ،الإيابهاب وذالى القول باعتبار التساوي بين ال- بحثه رعلى ما في تقري

المسافة موجباً ذه هفيكون قطع  ،ربعةأ الإيابو فراسخٍ ربعة أ الذهابن يكون أمن 



و  ا اط  ٌ .......................................  ٢٤٣ 

و بالعكس فلا أ ثلاثةً  الإيابو خمسةً  الذهابكان  إذا وأمّا ،قصراً الصلاة للحكم ب

 .بالصلاة تماماً  يأتيبل  ،القصريه يجب عل

بعض  االله نفسه) هو ظاهر قدّسستاذ (السيد الأ إليهذي ذهب لوهذا ا

 الألفاظمن هذه  فيستظهرُ  ،اً وبريد جائي النصوص الوارد فيها تعبير بريد ذاهباً 

 .الإياب ومسافة الذهابين مقدار مسافة التساوي ب

 ولكن:

نا استظهرنا من مجموع نّ ألما تقدم من  ، وذلكمنعٍ بل  ،شكالٍ إذلك لا يخلو عن 

، الإيابو الذهابمسافة  التساوي بينلا يعتبر  أنّهالمقام النصوص الواردة في 

و أ ثةً ثلا الإيابو ذهاباً  ن تكون المسافة خمسة فراسخٍ أفلا مانع من  وبالتالي

 المسافة.في  التساويلم يعتبر في التلفيق  (+) نبالعكس، والمات

 :فالنتيجةُ 

قامته إ محلّ  بقي منكان بين ما  إذاالمقسم، فعن  هذه الصورة خارجةٌ  نَّ أ

قامته إ محلّ ا بقي من بين م كان مجموع ما إذاالتقصير، ووجب عليه  والمقصد مسافةٌ 

م لا فوظيفته الصلاة أسافة تلفيقية المنت تلك كا سواءٌ  شرعيةً  خر مسافةً آ وبلدٍ 

 .قصراً 

 .نيّةالثاهذا تمام كلامنا في الصورة 

 الثالثة: ةُ الصور

 ،مستأنفةٍ  قامةٍ إمن دون قصد  الإقامة محلّ على العود الى  ن يكون عازماً أ

وجوب القصر  هُ الجديد، وحكممن منازله في سفره  منزلٌ  أنّهلكن من حيث 



٢٤٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

  )١(.الإقامة ومحلّ والمقصد  الذهابفي  أيضاً 

الى خان مثلاً  الأشرفسافر من النجف من  أنَّ  :هُ وتمثيلُ  (+)هكذا ذكره الماتن 

خر كطويريج آ قامته هذا قصد السفر الى بلدٍ إ محلّ  إقامته، ومن محلّ النصف وهو 

بمنطقة خان  امن خلال سفره هذ ، ويمرّ الأشرفهناك الى النجف  نمثلاً، وم

منازله التي  حدّ أ جهة كونهبل من  ،فيه من جديدٍ  الإقامةينوي  أنْ  دونالنصف من 

يه عل بوجوب الصلاة قصراً  (+)ففي مثل ذلك حكم  ،في سفره الجديدينزل فيها 

الى بلده، ن يصل أالى  الإيابو الذهاب والمقصدقامته في إ محلّ بمجرد خروجه عن 

 .هذا من ناحيةٍ 

 أخرى: ومن ناحيةٍ 

                                                

 ):٤٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

 إنّ هذا شريطة أحد أمرين: 

 فيق مطلقاً، وإن كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ.الأول: كفاية التل

الثاني: أنّ يكون الرجوع من المقصد ماراً على محلّ الإقامة الى بلده بقدر المسافة المحدّدة شرعاً، 

فإنه حينئذ يجب القصر في الذهاب عن محلّ الإقامة، وفي المقصد والرجوع الى بلده لا على 

 أنّ الرجوع وحدّه كان بقدر المسافة المحددة. أساس كفاية التلفيق، بل على أساس

وأمّا إذا لم يكن الرجوع وحدّه بقدر المسافة، بل مع ضم الذهاب من محلّ الإقامة إليه، فعندئذ 

 يكون الحكم مبنياً على الإحتياط بالجمع بين القصر والتمام في الذهاب والمقصد والإياب.

 (المقرّر) .٤٤٣-٤٤٢ر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المساف



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢٤٥

لم يعتبر في المسافة التلفيقية التساوي في المسافة بين (+)ن السيد المات نَّ أ

بل ،أربعة فراسخٍ  الإيابو يكون الذهاب أربعة فراسخٍ  بأنْ  الإيابالذهاب و

وبالعكس، وكذا ثلاثة فراسخٍ  الإيابو ن يكون الذهاب خمسة فراسخٍ أيكفي 

يتخلل في لا نْ أشريطة  اً حدوا يعتبر سفراً  الإيابالذهاب و لأنّ النسب، سائر 

.أيامٍ عشرة  الإقامةلم يبق في بلد  إذا السفر، هذاقواطع  حدأ الأثناء

محلّ الخروج عن  لأنّ  ،يرجع الى بلده فلا قصر ثمّ بقي فيها عشرة أيام  إذا وأمّا

كان بمقدار المسافة إذايوجب القصر  إنماّ كان بعد مضي عشرة أيام  إذا الإقامة

الشرعية، هذا.

:وقد تسألُ 

قرب يساوي ثلثخر والأمن الآ أقرب هماحدّ أكان بين البلدين طريقان  إذا

دة؟حدّ ثلثي المسافة المبعد يساوي المسافة بينهما والأ

بعد فوظيفته القصر،ن اختار الأإو ،ن اختار الأقرب فوظيفته التمامإوالجواب: 

بيده. مر حينئذٍ الأ فإن

شكل علىأفقد  -  ما في تقرير بحثهعلى-نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( وأمّا

التساوي في التلفيقيةالمسافة  المعتبر في أنَّ من مسلكه من  نابعٌ  شكالهُ إو ،(+)الماتن 

الإيابو ربعة فراسخٍ أذهاب ليكون ا ، كأنْ الإيابوبين الذهاب  المقطوعةالمسافة 

ينمتساوي غير فإنكان الطر إذاللقصر دون ما  موجباً ها يكون قطع فعندئذ ،ربعةً أ

موجبةً المختلفة لا تكون  النسب. فالنسبو غيرها من أ فراسخ بثلاثةٍ  ةكالخمس

.هذا، قصراً بالصلاة  للإتيان



٢٤٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 :بتقريبِ 

 ومحلّ  الإيابالقصر في الذهاب والمقصد و بوجوب (+)حكم الماتن  نَّ أ

من  قلَّ أكان  نْ إو مطلقاً  الإيابلى إالذهاب  من ضمِّ  (+)على مسلكه  مبنيٌ  الإقامة

 فراسخ.ربعة أ

 الذهاب نَّ أالتلفيق و بمطلقعلى ما عرفت من عدم الاكتفاء  بناءً ولكن 

من الذهاب  كلٌ  كان إذالا إمن المسافة الشرعية  جزءً لا يعد  الإياببالمتعقب 

ولا  لغىيُ هذا  هالمسألة، فذهابمفروض  في وهي مفقودةُ ربعة فراسخ أ الإيابو

فلا مناص  -الإقامة محلّ أي - حلّ عن الم رج معرضاً خ السفر وإنمن  يحسب جزءاً 

 الاتمام.من 

 :خرىأعبارة وب

على  المنطبقهو الابتعاد بهذا المقدار -فراسخ نيةثما- الشرعيمحقق السفر  نَّ إ 

عنه بالتلفيق  الابتعاد المتعقب بالرجوع المعبرِّ  ةالدليل، فكفايالامتداد بحسب ظاهر 

 أربعةكان الذهاب  إذاما  يوه واحدةٍ  في صورةٍ  لاّ إدليل  دليل، ولايحتاج الى 

 لافذلك من  قلَّ أ الإيابو أكان الذهاب  إذا اوأمّ ، أربعة فراسخ الإيابفراسخ و

 محلّ ن قصده المسافر وخرج عن إفي نظر الشرع والشرعي من السفر  جزءاً  يعدُ 

فر الشرعي لم الس لأنَّ ، تماممناص من الإلا  حينئذٍ  فإنّه،سفرلعلى ا قامته عازماً إ

 ثمانيةالسفر الشرعي هو أن يطوي  لأنَّ ، سفراً شرعياً  ليس بمسافرٍ  نّهلأ ،تحقّقْ ي

لم يكونا متساويين  إذا وأمّامتساويين،  فإنكان الطر إذاامتداداً أو تلفيقاً  فراسخٍ 

محالة تكون الوظيفة في تمام الحالات التمام دون  فلا تحقّقٍ فالسفر الشرعي غير م

 القصر.



ا اط  ٌ و  .......................................  ٢٤٧ 

 :الخلاصةُ و

 سفرهُ  والمقصد باعتبار أنَّ  الإقامة ومحلّ  الإيابوظيفته التمام في الذهاب و أنَّ 

هذا فيجب عليه الصلاة تماماً في تلك  هذه الحالات، وعلى ليس سفراً شرعياً في كلَّ 

 .الحالات كافةً 

على  الصحيحةلا دلالة في  ذْ إ ؛يمكن المساعدة عليه بوجه ترى، لاكما  لكنّهو

 (×)ظاهر قوله  ل، بالإقامة محلّ  ذي يكون مبدؤهُ لالغاية بالسفر ا صاصاخت

 آخر، وإلاّ  ه من مكانٍ ؤ) هو التلبس بالخروج السفري ولو كان ابتدا(حتى تخرجَ 

الى الكوفة لا بقصد السفر بل  كالنجف مثلاً  الإقامة محلّ خرج عن  أنّهفلو فرضنا 

بدا له السفر من  ثمّ الرجوع، على  بانياً  (×)يارة مسلم زمن الغايات ك لغايةٍ 

  ؟الإقامة محلّ من  ليس سفراً  نّهلأيمكن القول بعدم التقصير  لْ هفَ الحلة، أَ  الكوفة الى

 يالسفري، أالغاية مطلق الخروج  نْ أذلك عن  فجزماً، فيكشلا يحتمل ذلك 

 غيره.م من أ الإقامة محلّ كان من أسواء  جديداً  ى ينشئ سفراً حتّ 

 من هذه الجهة فتكفينا اطلاقاتُ  مجملةٌ  الصحيحة نَّ أ وتسليم ومع التنزيل

وبما  ،طلاقغيره فيبقى تحت الإ وأمّا، الإقامةخرج عنها ناوي إذ  ،القصر في السفر

ء من طريق النجف لالى كربإ الحلة أولى إالخارج من الكوفة بقصد السفر  نَّ أ

طلاقات محالة بمقتضى الإبالقصر لا فهو محكومٌ  الإقامة محلّ الى  للعودالمستلزم 

 د.يللتقيالسليمة عما يصلح 

 ل:فتحصّ 

 كما مرَّ  فيتمّ  ،والمقصد الذهابه الصورة بين ذالاظهر هو التفصيل في ه نَّ أ



٢٤٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

)١(). نتهىإ(القصر.  فيجبُ  الإقامة ومحلّ  الإياب وجهه، وبين

أخرى:وبعبارة 

لا؟و أ ه الى بلدهِ من مقصد الجديد سفره أيبدهل  :في المقام هو السؤالن أ

وأ الأصليي من وطنه أمن بلده  أُ يبد إنماّ ن السفر إ -ليكما ق-قد يقال 

العناوينهذه  حدّ أفي  والمقصد لا يكون داخلاً  ،قامتهإ محلّ و أو مقره أالاتخاذي 

ه ولاولا مقرَّ  ليس وطنه بالنسبة للمكلفالمقصد  نَّ أمن جهة  ،في المقام المستعرضة

رجع الى إذاكما -قامته إ محلّ السفر من مقصده بل من  أُ فلا يبد وعليهإقامته،  محلّ 

حدأوهو  ،إقامته محلّ من جهة كون خان النصف - خان النصف كما في مثالنا 

العناوين المطلوبة للشروع في السفر.

ن كانتإد وبي ولاّ أ ة، فصحيحصحّةالساس له من أهذا القول لا  نَّ ألا إ

يأقامته بل من إ محلّ من  جديدٍ  شاء سفرٍ نلإلا خصوصية  هأنّ  لاّ إظاهرة في ذلك 

كان منأ سواءُ  ،جديدٍ  نشاء سفرٍ إ الموضوع لوجوب الصلاة قصراً  لأنّ  ، وذلكبلدٍ 

صحيحةالوارد في  لأنَّ  ؛لا فرق في ذلك فإنّه ،إقامته محلّ و من أو من مقصده أبلده 

المراد أنَّ  هو واضحٌ  وكما ،جديدٍ  سفرٍ نشاء إالى القصر الى  يحتاج العودُ  أنّهد بي ولاّ أ

مقصده.و أو مقره أقامته إ محلّ و أه من بلدإنشاؤه  جديدٍ  من سفرٍ 

وعليه:

،ملغىً فلا يكون هذا المقدار  ،فيكون احتساب السفر الجديد من مقصده

االله قدّسالذي ذكره السيد الاستاذ ( إقامته، وهذا محلّ بداية الحساب من  ويكون

.٣٠٥- ٣٠٣المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة : )١(

مع التصرف من قبل شيخُنا الأستاذ (دامت إفاداته).
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التساوي في المسافة المقطوعة بين  باعتبارالقائل ، على مسلكه في المقام نفسه) مبنيٌ 

 الشرعي.السفر  تحقّقل الإيابو الذهاب

 استظهرناه:على ما  بناءً  وأمّا

 نْ أمانع من  ، فلامعتبرٍ  غيرُ  للقصر ةفي المسافة التلفيقية الموجب التساوين أن مِ 

قطع هذه  إذا بالعكس، فالمكلف وأ خمسةً  الإيابو ثلاثة فراسخٍ  يكون الذهاب

 وظيفته القصر.فالمسافة 

نشاء السفر من إ لأنَّ وذلك  ،الكلام صحيحٌ  امقصده، وهذمن  أيبد رنعم، السف

 و حتى مقصده يكون موضوعاً أقامته إ محلّ و أو مقره أكان بلده أ سواءٌ  كان بلدٍ  يِّ أ

و أو بلده أقامته إ لّ محسفره من  يكون مبدأُ  نْ أوبالتالي لا يلزم  ،لوجوب القصر

 واضحاً.مقره كما صار 

 الثالثة.هذا تمام كلامنا في الصورة 

 الرابعة: الصورةُ 

يكون حين  ن لاأب ،قامتهإ محلّ  أنّهمن حيث  إليهعلى العود  ن يكون عازماً أ

انشاء  ثمّ ، إليهفي خارجه والعود  راد قضاء حاجةٍ أبل  ،عنه عرضاً الخروج مُ 

 في هذه الصورة البقاءُ  أقل، والأقوىو أو يوم بل أومين السفر منه ولو بعد ي

 نْ إو، )١(ما لم ينشئ سفراً  الإقامة ومحلّ  الإيابعلى التمام في الذهاب والمقصد و

 .)١( الإقامة ومحلّ  الإيابفي  الجمع في الجميع خصوصاً  الأحوطكان 

                                                

 ):٤٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 ول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالق
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هذا إذا كان خروجهُ عن محلّ الإقامة الى بلد كان دون المسافة وكان بعد أنّتهاء عشرة أيامٍ، فإن 

 حكمه التمام في كل الحالات المذكورة، سواء أكان يمكث في ذلك البلد مدةً أم لا.

بمقدار  نعم، إذا كان خروجه عن محلّ الإقامة الى ما دون المسافة قبل انتهاء عشرة أيامٍ، فإن كان

ساعة أو ساعتين أو أكثر ثمّ رجع الى محلّ إقامته فحكمه التمام، وإن كان خروجه بيومٍ أو يومين 

أو أكثر فهو يهدم إقامته على أساس ما عرفت من أنّ الإقامة لا بدّ أنّ تكون في مكانٍ واحدٍ طيلة 

حكمه القصر، غاية الأمر عشرة أيام، والفرض أنّه لم يبق فيه طيلة العشرة، فإذن هو غير مقيمٍ و

، وإن كان عن غفلةٍ واعتقادٍ، فإن كان في  أنَّ ما صلاه تماماً إنّ كان عن جهل بالمسألة صحَّ

 الوقت وجبت إلاعادة وإلاّ فلا.

ودعوى: أنَّ الإقامة قد استقرتْ بالإتيان بصلاة أربع ركعاتٍ، وحينئذ فما دام هو في محلّ 

لَ عن نيّة الإقامة بعد ذلك، وعلى هذا فبما أنّّ  خروجه عن محلّ الإقامة كان حكمه التمام وإن عد

الإقامة الى ما دون المسافة بعد استقرارها بالإتيان بالصلاة تماماً فلا محالة تكون وظيفته التمام ما 

 لم ينشئ سفراً جديداً.

في تلك المسألة إنماّ مدفوعةٌ: بأنّ تلك المسألة لا ترتبط بمسألتنا هذه في محلّ الكلام، لأنّ الكلام 

هو من نوى الإقامة في بلدٍ ثمّ عدل عن نيّة الإقامة فيه، فإن كان العدول بعد الإتيان بالصلاة 

تماماً فلا أثر له مادام لم يخرج منه قاصداً السفر الشرعي، وإن كان قبل الإتيان بها ظلَّ على 

 القصر.

 وأمّا المسألة محلّ الكلام فهي:

د لا تتحقق إلاّ بالبقاء فيه طيلة عشرة أيام، فلو نوى الإقامة في بلدٍ وفي الأثناء أنّ الإقامة في بل

وقبل تمامية العشرة ذهب الى بلد كان دون المسافة وبقي فيه يومين أو أكثر لم تتحقق الإقامة 

 سواء أعلم بذلك من الأول أم لا.

 فالنتيجةُ: أنّه لا ارتباط بين المسألتين أصلاً.

 . (المقرّر)٤٤٤ -٤٤٣طة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مبسو
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أنرناه من على ما ذك بناءً المسلك، فالكلام في الصورة الرابعة يختلف باختلاف 

قامته لا يضرّ إ محلّ لى إرجع في الليل  إذا حدٍ وا بمقدار يومٍ  الإقامة محلّ ن ع الخروج

بعد الأثناءقامته في إ محلّ خرج عن  إذاتماماً، فالصلاة  فوظيفته ،على الأظهر بإقامته

قبل غروب الشمس إليهرجع  ثمّ مقصده في  اً حدوا وبقي يوماً  مثلاً  يامٍ أخمسة 

التمام. ويبقى على وجوب الإقامةب المقدار من الحركة لا يضرّ ذا هفبدقائق 

بإقامته ساعتين يضرّ و أكثر من ساعة أالخروج  نَّ أعلى مسلك المشهور من  وأمّا

:عندئذٍ ف

ول لممن الأ الإقامةف قامته بمقدار يومٍ إ محلّ للخروج عن  ن كان قاصداً إ

ذا المقدارله وكان ناوياً  اً حدوا يوماً  قل وبقيأ أيام أوخرج بعد خمسة  إذا، فتحقّقْ ت

عندئذ:وحينئذ،  تحقّقْ لم ت الإقامةالأول فمن الحركة من 

):٥٠إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

ظهر مما سبق أنّه لا خصوصية فيهما، فإنه ما دام لم ينوِ السفر الشرعي وكان خروجه عن محلّ

د تمامية العشرة الى ما دون المسافة فحكمه التمام في جميع الحالات على حدّ سواءٍ كماالإقامة بع

إنّه إذا نوى السفر الشرعي أو كان خروجه عن محلّ إقامته قبل تمامية العشرة وبقي فيما دون

المسافة يوماً أو يومين، ثمّ رجع فإن حكمه القصر من حين خروجه وبدّئه [عند ملاحظة نص

ر حذف شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) كلمة (وبدّئه) فلاحظ] بقطع المسافة ولو بخطوةالتقري

واحدة الى أنّتهاء سفره.

. (المقرّر)٤٤٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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ولا تماماً صحيحةٌ التي صلاها  عليه فصلاتهُ القصر  جاهلاً بوجوبكان  نْ إ

إعادتها.يجب عليه 

منه بذلك المقدار الإقامة تحقّقبوجوب القصر عليه وعدم  كان عالماً  إذا وأمّا

الصلاة.فتجب عليه إعادة تلك  تماماً  وصلىّ نسي و أغفل  لكنّهالحركة و من

.الأثناءقامته في إ محلّ خرج المكلف عن  إذاوهذا الكلام فيما 

وظيفته التمام سواءٌ  نَّ أفلا شبهة حينئذ  يامٍ أبعد تمامية العشرة ه خرج عن إذا وأمّا

التمام،فوظيفته  جديداً  ينشئ سفراً  لم اأكثر، فطالمو أو ليلتين أ بقي في المقصد ليلةً 

طالما لم ينشئ سفراً وظيفته التمام فيه  فإنَّ  الإقامة محلّ الحال في الرجوع الى  كوكذل

عند ذلك تكون وظيفته القصر. جديداً  سفراً  أنشأ إذاجديداً، ف

مسألتين:في المقام  نَّ إأخرى: رة اوبعب

الأولى: لةُ أالمس

كان العدول فإن ،قصدذلك العدل عن  ثمّ ما  في بلدٍ  امةالإققصد  إذاالمقيم  نَّ أ

طالما ،واقعاً يبقى على التمام  هكان بعد القصر، وإنْ على  بقي تامةٍ  بفريضةٍ  الإتيانقبل 

.للسفر من جديدٍ  إقامته قاصداً  محلّ لم يسافر ولم يخرج عن 

:ةنيالثا لةُ أالمس

كثرأ وأ ثلاثةٍ  وأكيومين  يامٍ أه عدة ما وبقي في في بلدٍ  الإقامةقصد  إذان المسافر أ

،الشرعية المسافةخر دون آ هذا الى بلدٍ  الإقامةعن بلد  الخروجبدا له  ثمّ  ، من ذلك

الخروجبدا له  يامٍ أو ثلاثة أبعد يومين  ثمَّ   الأشرففي النجف  الإقامةقصد  إذاكما 

لا فعندئذ ،كثرأ وأو ليلتين أ اً يومها يبقى في نْ أة للزيارة وبنى على قدّسالى الكوفة الم

في مكانٍ  تكونن أ يامٍ أعشرة  الإقامة  تحقّقيعتبر في  نّهلأوذلك  ؛همن الإقامة تحقّقت
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ن بقي في النجف إو ،تحقّقصارت في مكانين مختلفين فلا تهنا و، كثرألا  حدٍ وا

ركة ذه الحله  يكون ناوياً  نْ أولا فرق في ذلك بين ، اً حدوا اً وفي الكوفة يوم يامٍ أتسعة 

وفي نفس فيها  الإقامةوبنى على  الأشرفالنجف  بلدة  وصل الى إذاكما  ،ولمن الأ

مثل  الأثناءو بدا له في أ، و يومينأ واحداً  اً يوم لى الكوفة إمنها نوى الخروج الوقت 

 .ه من قبل تحقّقْ لم ت الإقامةفعلى كلا التقديرين ، ذا الخروجه

ولى على هذه لة الأأهل يمكن اجراء حكم المس ذٍ حينئ أنّه :السؤال في المقامف

 لا؟ وألة أالمس

 والجواب:

الصلاة ته فوظيف تحقّقلم ت إذا الإقامة نَّ أ نيّةالثا المسألةفي  القاعدةمقتضى  نَّ أ

  :حينئذف  تماماً صلىّ  إذا أنّهمر الأ ةقصراً، غاي

التي  بمقتضى النصوص بوجوب القصر عليه فصلاته صحيحةٌ  كان جاهلاً إنْ 

 كان المكلف جاهلاً  إذا ةٌ في موضع القصر صحيح الصلاة تماماً  نَّ أتدل على 

 بوجوب القصر عليه.

 صلى تماماً  لكنّهو الإقامة تحقّق بوجوب القصر عليه وعدم كان عالماً  إذا وأمّا

 عادة.عليه عندئذ الإ فتجب ونسياناً  غفلة

 هو: المقام الكلام في ولكنَّ 

قصد  إذاولى لة الأأفي المس فإنّه ،الأولىلة ألة حكم المسأهل يجري على هذه المس

 صلاتهعدل عن قصده يبقى على التمام في  ثمّ  تامةً  فريضةً  وصلىّ  في بلدٍ  الإقامة

 لا؟ وألة أالمس في هذههل يمكن جريان هذا الحكم  ا، فهنيسافرْ طالما لم  واقعاً 

 ذلك:في  هُ يجري، والوجلا  أنّه والجواب: الظاهر
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لة أفي المس الإقامة نَّ أالقاعدة  القاعدة، ومقتضىالحكم يكون على خلاف  نَّ أ

عن هذا  والمكلف عدلَ  ،يامٍ أبالبقاء عشرة  تحقّقت إنماّ  فإنها، تحقّقتلم  أيضاً ولى الأ

 .اً عشر القصد ولم يبقَ 

 :إذاً ف

حكم  قدّسالشارع الم ، ولكنَّ اً قصر واقعاً بها  الإتيانته فوظيف تحقّقْ لم ت الإقامة

 تامةٍ  بفريضةٍ  الإتيانثار آمن  اً وجوب الصلاة تمام إذاً التمام. ف بوجوبفي هذه الحالة 

 ذلك:في  ه، والوجالإقامةثار آمن  أنّهلا  ،الإقامةعن العدول  ثمَّ 

ن صح إ- من السالبة بانتفاء الموضوع ن، فيكوةٍ تحقّقمغير  صلاً أ الإقامة نَّ أ

 .-التعبير

الحكم على  لأنَّ وذلك  ؛نيةّلة الثاأاجراء هذا الحكم في المسوبالتالي فلا يمكن لنا 

من الاقتصار  الاحكام التي تكون على خلاف القاعدة لابدَّ  القاعدة، وفيخلاف 

ما  في بلدٍ  الإقامةقصد  بمنْ  هذا المورد مختصٌ  الوارد في موردها، والنصعلى فيها 

ن إو ،يبقى على القصر فإنّه امةٍ ت بفريضةٍ  الإتيانقبل كان  فإنقصدها، عدل عن  ثمَّ 

 يسافر.طالما لم  بالفريضة التامة يبقى على الصلاة تماماً  الإتيانبعد كان 

 :فالنتيجةُ 

، قرينةٍ و أ الى دليلٍ  التعدي في هكذا موارد بحاجةٍ  لأنّ  ،التعدي دليل علىلا  أنّه

 الخارج.لا في نفس الروايات الواردة في المقام ولا من منهما  شيءٌ يوجد  ولا

 : إذاً ف

القاعدة  القاعدة، ومقتضىن يكون على طبق أ لا بدَّ  نيّةلة الثاأفي المس الحكم

 ، فطالماتحقّقتلم  الإقامة لأنَّ وذلك  ؛على المكلف بالصلاة قصراً  الإتيان وجوب
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فصلاته كان جاهلاً  نْ إو ،ن يأتي بالصلاة قصراً أمن  عندئذٍ  بالحال لابدَّ  كان عالماً 

ة.صحيحتامة 

الرابعة.نا في الصورة هذا تمام كلامِ 

الخامسة: الصورةُ 

بعد الإقامةفي  التردّدمع  لكنْ  الإقامة محلّ على العود الى  ن يكون عازماً أ

كالصورة الجمعُ  الأحوطو ،)١(التمام  وجوبُ  أيضاً وحكمه  ،ود وعدمهاعال

الرابعة.

في المقامته فوظيف لاّ إ، واستحبابيٌ  المقام احتياطٌ في  (+)الاحتياط من الماتن 

وهو: في ذلك واضحٌ  والوجه ،بالصلاة تماماً  الإتيان

سفراً قصد  إذاف السفر الشرعي، وبالتاليموضوعه  وجوب الصلاة قصراً  نَّ أ

وعدمها.قامته إ في محلّ  الإقامةفي  مترددٌ  أنّهالقصر، والمفروض فوظيفته  جديداً 

):٥١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

سوطة بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) على المقام في تعاليقه المب

أنّه يظهر حكمه مما مر في الصورة الرابعة، حيث أنّه لم ينو السفر الشرعي في كلتا الصورتين،

وكان خروجه عن محلّ إقامته فيهما معاً الى ما دون المسافة وبعد تمامية العشرة، غاية الأمر أنّه في

ذه الصورة مترددٌ فيها، ولكن لاالصورة الرابعة عازم على انْ لا ينوي الإقامة بعد العود، وفي ه

أثر لذلك ولا قيمة له بعد أنّ كان التردّد مانعاً عن العزم على السفر الشرعي.

وبما ذكرناه يظهر حال الصورة السادسة أيضاً، فإنهّا تشترك معهما في عدم إنّشاء سفرٍ جديدٍ،

غاية الأمر أنّه مستندٌ الى الذهول والغفلة.

(المقرّر) .٤٤٥-٤٤٤ء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: الجز
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 :فالنتيجةُ 

في السفر  التردّد ، فيكونجديدٍ  نشاء سفرٍ إفي  مترددٌ  كلف في هذه الصورةالم نَّ أ

وذلك  ،مشمول بأدلة وجوب التمام تماماً، وهوتكون وظيفته الصلاة  الى أن مؤدياً 

لم يقصد هنا  فالسفر، والمكل منها المسافر الذي يكون قاصداً  جلإطلاقها، وخر

لإطلاق أدلة  مشمولٌ  فإنّه ،تماماً جل ذلك تكون وظيفته الصلاة أ فمن ،السفر

 . الصلاة تماماً لا لإطلاق دليل المخصص

 السادسة: الصورةُ 

 أيضاً  هُ وعدمها، وحكمُ  الإقامةهول عن على العود مع الذُ  ن يكون عازماً أ

 كالسابقة. الجمعُ  الأحوطوالتمام،  بوجو

يهما في كلت فإنّهالناحية، لا فرق بين الصورتين من هذه  أنّه في هذه الصورة يعلمُ 

بالصلاة  الإتيانفيبقى على كان كذلك  إذاف الشرعي، للسفر كلف غير قاصدٍ الم

 ذلك:في  والوجه ،تماماً 

 دلة وجو ب التمام.أ لإطلاقات في هذه الحالة يكون مشمولاً  أنّه

 :فالنتيجةُ 

في هذه  الجمعَ والأولى  الأحوطكان  تماماً، وإنبالصلاة  الإتيانته ن وظيفأ

 والتمام معاً.قصر بال الإتيانالصورة من خلال 

 السابعة: الصورةُ 

 بالجمعِ  الاحتياطُ  يتركُ  عنه، ولا و ذاهلاً أفي العود وعدمه  ن يكون متردداً أ



و  ا اط  ٌ .......................................  ٢٥٧ 

ن يعزم على أالى  إليهعاد  إذا الإقامة ومحلّ  الإيابفي الذهاب والمقصد و  )١(فيه

 السفر.و ينشئ أ الإقامة

 محلّ الى بين العودة  متردداً  لفُ ن يكون المكأ (+)في هذه الصورة يفترض الماتن 

في  التردّدهذه الصورة عن السادسة والخامسة في  تمتازُ  وبالتالي ،وعدمها الإقامة

، بينما في الصورة الخامسة كان عازماً على إليهوعدم العود  الإقامة محلّ العود الى 

وفي  ،هاالعودة وعدمبعد  الإقامةفي  كان متردداً  لكنّهو الإقامة محلّ العود الى 

 عن ذلك. السادسة كان غافلاً 

 (+) فحكمَ ه وعدم الإقامة محلّ الى في العود  الصورة مترددٌ كلف في هذه المو

في الذهاب  وتماماً  الصلاة قصراً  الجمع بينالاحتياط في المقام من خلال  لا يتركُ  أنّهب

و لم أ ن جديدٍ م الإقامةطالما لم يقصد  ،إليهرجع  إذا الإقامة ومحلّ  الإيابوالمقصد و

 .جديداً، هذا من ناحيةٍ  ينشئ سفراً 

 خرى:أُ ومن ناحية 

 فقدْ ، بين حكم هذه الصورة والصورتين السابقتينق قد فرّ  (+)الماتن  نَّ إ

 استحباباً  الأحوطو  الصلاة تماماً مايهته فوظيف نَّ أبالسابقتين الصورتين  حكم في

                                                

 ):٥٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

لكنَّ إلاقّوى هو التمام في جميع الحالات، لأنّ القصر إنماّ يجب عليه شريطة أنّ يكون عازماً على  

ي، والمفروض أنّه مترددٌ فيه أو غافلٌ عنه وغير عازمٍ عليه ومعه يكون حكمه السفر الشرع

 التمام.

 (المقرّر) .٤٤٥تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



٢٥٨  .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الجمع الأحوط نَّ أب (+) فقد حكمَ الصورة  هذهفي  وأمّا ،بين القصر والتمام الجمع

 أنّهمع ، الاحتياط في هذه الصورة لزوميٌّ  نَّ أ وهذا معناهُ  ،الاحتياطولا يترك بينهما 

في جميع هذه الصور المكلف لم  فإنّه، السابقتينلا فرق  بين هذه الصورة والصورتين 

  الإقامةعن  غافلاً  م كانأوعدمها   الإقامةكان تردده  في أ يقصد السفر  سواءٌ 

  .إليهوعدم العود  الإقامة محلّ كان تردده في العود الى م أوعدمها 

 :فالنتيجةُ 

ولم  ،فراسخ ثمانية وهو طيُّ  ،الشرعيفي السفر  في جميع هذه الصور مترددٌ  أنّه

 وظيفته الصلاة تماماً السفر الشرعي لا محالة تكون فمع عدم قصد  ،هل يكن قاصداً 

ة وجوب لأدلّ  وغير مشمولٍ  ،التمام أدلة وجوب تلإطلاقا من جهة كونه مشمولاً 

 القصر.

 يظهر:ومنه 

الخامسة  بين الصورةمن الفرق في الحكم  (+)لا وجه لما ذكره الماتن  أنّه

 والسابعة. والسادسة

 :(+)الماتن  قالبعد ذلك  ثمّ 

 امةالإق محلّ ن يرجع الى أولا فرق في الصور التي قلنا فيها  بوجوب التمام بين 

الى ما دون المسافة بعد  بدا له الخروجُ  إذا هُ هذا كلُ ، يامٍ أو بعد أو ليلته أفي يومه 

 نيةّكان من عزمه الخروج في حال  إذا وأمّا، الإقامة تحقّقبعد  ثنائهااو في أالعشرة 

 قريب وفي ذلك اليوم ن كان من قصده الخروج والعود عماّ إ أنّهفقد مر  )١( الإقامة

                                                

 ):٥٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:



 ا اط  ٌ ٢٥٩  ........................................ و

لا فرق بين أنّ تكون نية الخروج الى بلدٍ آخر كان دون المسافة في وقت نيّة الإقامة أوتقدم أنّه 

تكون في أثناء العشرة، فإن كان الخروج إليه في زمنٍ قليلٍ كساعةٍ أو ساعتين أو أكثر لم يضرّ

قامة حيثبصدق الإقامة هناك، وأمّا إذا كان كثيراً كما إذا بات فيه ليلةً أو ليلتين فهو يهدم الإ

يعتبر فيها أنّ تكون طيلة عشرة ايام في بلد واحد، والمفروض أنّه في هذه الحالة لم يبق فيه طيلة

العشرة، ولا فرق فيه بين أنّ ينوي ذلك من الأول أو في الأثناء، كما إذا نوى الإقامة ثمانية أيامٍ

امٍ في النجف ولكن فيفي النجف الأشرف ويومين في الكوفة مثلاً أو نوى الإقامة عشرة أي

الأثناء تغير رأيهُ وبنى على الإقامة يومين من العشرة في الكوفة، فإنه على كلا التقديرين لم

. تتحقّق  الإقامة المحددة شرعاً في النجف

نعم، إذا نوى الإقامة في مكان واحد وصلىّ فيه تماماً يبقى على التمام وإن عدل بعد ذلك عن نية

 يخرج عنه ناوياً السفر الشرعي، وذلك للنصِّ الخاص وهي صحيحة أبي ولادّالإقامة مادام لم

المتقدمة، فإنه يكشف عن أنَّ موضوع وجوب التمام نيّة إقامة عشرة أيامٍ في بلد بحدوثها، فإذا

نوى الإقامة فيه كان حكمه التمام، وإذا صلىّ فيه صلاةً واحدةً تماماً ظلَّ وجوب التمام باقياً وإن

ل عنها وتغير رأيُهُ وقرر عدم البقاء فيه طيلة العشرة ما لم يخرج، فإذا خرج وبدأ بقطع المسافةعد

ولو بخطوةٍ واحدةٍ وجب القصر.

فالنتيجةُ:

أنّ ّ َ وجوب التمام حدوثاً وبقاءاً لا يدور مدار تحقّق الإقامة المحددة من قبل الشرع وهي البقاء

أنَّ الإقامة تحقّقت واقعاً بذلك، بل معناه أنّ على المسافرفيه طيلة العشرة، وليس معنى النصّ 

الذي نوى الإقامة في مكان وصلىّ فيه تماماً مرةً واحدةً أنّ يواصل في التمام وإن عدل بعد ذلك

ما لم يخرج ناوياً للسفر الشرعي، فإذن، لا بدَّ من إلاقّتصار على مورده ولا يمكن التعدي عنه

ما إذا قرر إقامة عشرة أيامٍ في بلدٍ كالنجف مثلاً وفي الأثناء وقبل تماميةالى ما نحن فيه وهو 

العشرة تغير رأيه وبنى على أنّ يبقى  يومين أو أكثر من العشرة في الكوفة، فإذا صنع ذلك

فمعناه أنّ الإقامة لم تتحقّق لا واقعياً ولا تفصيلاً وكان حكمه القصر، وحينئذٍ ما صلاه تماماً



٢٦٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ، معه تحقّقُ قامته ويإفلا يضر بقصد   الإقامة محلّ عن  خارجاً  يبيتَ  نْ أمن غير 

الى ما دون  كان من قصده الخروجُ  نْ إ وأمّا، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له

 ، )١( الإقامة تحقّقزيد فيشكل معه أو أالمسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة 

بدون القصد المذكور  الإقامةنوى  إذالا إ  خرِ الى الآ ولِ الجمع من الأ الأحوطو

 .  و يخرج مسافراً أ جديداً 

                                                                                                                         

جاهلاً بالحكم صح ولا شي عليه، وإن كان عن ذهولٍ وغفلةٍ، فإن كان في الوقت أعاد  فإن كان

 قصراً وإلاّ فلا شيءَ عليه. 

 وقد تحصّل من ذلك:

أنّ عدم تحقّق الإقامة مرة يكون على أساس أنّ المسافر الذي نوى الإقامة في بلدٍ وصلىّ فيه تماماً 

فر الشرعي، وأخرى يكون على أساس أنَّ المسافر الذي ثمّ عدل وبنى على الخروج منه ناوياً الس

نوى الإقامة في بلد ثمّ تغير رأيه وبنى على أنْ يبقى يومين أو أكثر من إلايّام العشرة في بلدٍ آخر 

يبعدُ عن البلد الأول أقلَّ من المسافة كالمثال المذكور، فموردُ النصّ هو الأول دون الثاني، فإذن 

 الثاني على طبق ما هو مقتضى القاعدة كما عرفت. كما أنّه لولا النص لكان لا بدَّ من العمل في

 مقتضى القاعدة في الأول أيضاً وجوب القصر في الواقع.

 (المقرّر) .٤٤٧-٤٤٥تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

 ):٥٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في 

مر أنّ إلاقّوى عدم تحقّق الإقامة مطلقاً حتى فيما إذا لم يكن ناوياً الخروج الى ما دون المسافة من 

 الأول، وإنماّ نوى ذلك في الأثناء.

 (المقرّر) .٤٤٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢٦١ 

 حكماً  الإقامة تحقّقفي المقام هو  الإقامة تحقّقمن  (+)ن مقصود الماتن أالظاهر 

 ذلك:في  ، والوجهتحقّقْ تلم  واقعاً  الإقامة لأنّ وذلك  ،لا واقعاً 

 ،ليلتينو أ وبقي هناك ليلةً  شرعيةٍ  الى ما دون مسافةٍ  الأثناءكلف خرج في المن أ

هو كما  الإقامة تحقّقعن  يكون مانعاً  توقيتٍ  هكذاالمقدار من الحركة في  وهذا

فيما  هُ ذكرنا كما نيّةالثالة أولى على المسلة الأأجراء حكم المسإمبني على  ، وهذاواضحٌ 

 تقدم.

 الأولى منة لألا يمكن التعدي عن مورد المس أنّهعلى ما ذكرناه من  بناءً  وأمّا

في  وأمّامورده، حينئذ من الاقتصار على  جهة كونه على خلاف القاعدة فلابدَّ 

 من العمل فيها على طبق القاعدة. لا بدَّ ف نيّةالثالة أالمس

 :فالنتيجةُ 

 .نيّةالثاولى الى لة الأأعلى التعدي عن مورد المس مبنيٌ  (+)ما ذكره الماتن  نَّ أ

 تحقّقفي عدم  لا اشكالَ  أنّه رمعه، فالظاه الإقامة قتحقّ لة الاشكال في أمس وأمّا

 حدٍ وا ن تكون في بلدٍ أ لا بدَّ  يامٍ أعشرة  الإقامة، فإشكالاً  هاتحقّق في أنَّ  لا الإقامة

نوى من  إذاعرفاً، ف منفصلينِ  في بلدين مختلفينِ  المكثِ عبر  تحقّقن تأولا يمكن 

 من الإقامةمنه  تحقّقلم ت أكثر فعندئذٍ و أو ليلتين أخر ليلة آ ن يبقى في بلدٍ أول الأ

 .(+)كما ذكره  شكالٌ إ الإقامة تحقّقفي  أنّهلا  شكالٍ إدون 

 .(+)لا وجه لما ذكره الماتن  أنّه: فالنتيجةُ 

بدا له الخروج الى ما دون المسافة وقصد  إذا أنّهفي (طاب ثراه) ره كا ذم وأمّا

فرق في  الفرض، ولافي هذا  تحقّقْ لم ت لإقامةاف أكثرو أ ليلتينو أ البيتوتة هناك ليلةً 

كلا  ، فعلىالإقامةثناء أبدا له في  أنّهو أول لمثل ذلك من الأ ن يكون ناوياً ين أذلك ب



٢٦٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

في ن يكون المسافر ماكثاً أها تحقّقالمعتبر في  لأنَّ وذلك  تحقّقْ لم ت الإقامةالتقديرين 

الإقامة لوضوح أنَّ  ،بلدين منفصلين وأفي مكانين  تحقّقفلا ت يامٍ أعشرة  حدٍ وا بلدٍ 

، ولا يمكن للمسافر أنحدٍ وا أو مكانٍ  واحدةٍ  أو قريةٍ  حدٍ وا لابد أن تكون في بلدٍ 

في بلد أن الإقامةيعتبر في ترتب أحكام  مكانين، ولهذافي بلدين أو  الإقامةيقصد 

.الإقامةذلك في تمام مدة  رحلهِ  ومحطُ  ومأواهُ  يكون مبيتهُ 

تماماً:ه صلاّ  ما وأمّا

بمقتضى النصوص التي تدل صحّةبال محكومةٌ  فصلاته عندئذٍ  كان جاهلاً  فإنْ 

.صحيحةٌ في موضع القصر  الصلاة تماماً  نَّ أعلى 

الإعادة، ولاجب عليه يف  تماماً صلىّ  و نسياناً أ غفلةً  لكنّهو كان عالماً  إذا وأمّا

الإتيانعدل بعد  ثمّ  بلدٍ  في الإقامةلة من قصد ألة حكم مسأيجري في هذه المس

لا جديداً، وهذا لة يبقى على التمام طالما لم يسافر سفراً أتلك المس ي، ففتامةٍ  بفريضةٍ 

الكلام. محلّ لتنا أه في مسؤُ يمكن اجراُ 

هذه الصورة مبني على في الإقامة تحقّقشكال في من الإ (+)وما ذكره الماتن 

وأو ليلتين أ خر ليلةً آ بات في بلدٍ  إذا قامةالإ تحقّقشكال في عدم إذ لا إ ؛التسامح

تحقّقعدم  إشكال في لا :نّهإأن يقول  (+)كان ينبغي على الماتن وبالتالي  أكثر،

.(+)كما صرح بهها تحقّق شكال فيإ أنّه ، لاالإقامة



و  ا اط  ٌ .......................................  ٢٦٣ 

 ):٢٥( مسألة رقم

 إذاأيام، ف عشرةَ  والبقاءُ  الإقامة محلّ بدا له العود الى  ثمّ بدا للمقيم السفر  إذا

كان  نْ إو ،والمقصد والعود الذهاب في ربعة فراسخ قصرّ أ بلوغكان ذلك بعد 

لى حال العزم على إ )١( الترخّص حدّ   حال الخروج بعد التجاوز عنْ قبله فيقصرّ 

بدا  إذا وأمّا، )٢(ما صلى قصراً عليه قضاء  يجب عليه، ولاعند العزم  العود ويتمّ 

 لأنَّ  )٣( الإقامة في محلّ بقي على القصر حتى  جديدةٍ  قامةٍ إله العود بدون 

 .حاجةٍ و رجع لقضاء أوكذا لو ردته الريح  ،)١(عنه  عراضُ المفروض الإ

                                                

 :)٥٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بالقول:

) من فصل (صلاة المسافر) أنّ حدّ الترخّص غير معتبرٍ في السفر عن محلّ ٦٥تقدّم في المسالة (

 الإقامة، ولا من البلد الذي مكث فيه ثلاثين يوماً متردداً.

 . (المقرّر)٤٤٧لمسافر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة ا

 ):٥٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٢(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بالقول:

) من فصل ٢٤بل الظاهرُ وجوب إتيانه تماماً في الوقت وخارجه، وقد مرَّ وجه ذلك في المسألة (

 (صلاة المسافر) موسعاً.

 . (المقرّر)٤٤٨الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: 

 ):٥٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٣(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بالقول:
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 فروع:لة عدة أفي هذه المس (+)ذكر الماتن 

 أيام بعدوالبقاء عشرة  الإقامة محلّ ن يكون عزمه على العود الى أ الأول:الفرع 

 فراسخ. ةربعأه مسافة طيّ 

                                                                                                                         

هذا فيما إذا رجع ماراً بمحلّ الإقامة، لأنَّ معنى ذلك أنّه نوى السفر من حين خروجه عنه الى 

الى بلده ماراً به، فحينئذٍ إن كان عوده من المقصد الى بلده وحدّه مسافةً وجب  المقصد ثمّ العود

عليه القصر من حين خروجه عن محلّ إقامته وإن كان بضم الذهاب إليه مسافةً فالأجدر 

 والأحوط وجوباً هو الجمع بين القصر والتمام في الذهاب والعود ومحلّ الإقامة.

يوماً أو يومين أو أكثر من دون أنّ يقرر إقامةً جديدةً، ثمّ بدأ بالسفر وإن رجع ناوياً أنّ يبقى فيه 

كان حكمه التمام في الكل، أي في الذهاب والمقصد والإياب الى أنّ ينشئ سفراً جديداً شريطة 

أنّ يكون خروجه عن محلّ إقامته الى ما دون المسافة بعد تمامية العشرة، أو كان قبلها لكنْ 

 بيت في المقصد ويرجع في نفس اليوم، وإلاّ فحكمه القصر في الكلِ.مشروط بانْ لا ي

 . (المقرّر)٤٤٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

 ):٥٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بالقول:

إنَّ إلاعّراض عن محلّ الإقامة لا قيمة له، ولا يوجب سقوط في التعليل إشكالٌ بل منعٌ، ف

حكمه إذا صلىّ فيه تماماً ما لم يخرج عنه ناوياً السفر الشرعي، فإذا خرج عنه كذلك سقط 

حكمه، وإلاّ فلا، لأنّ الغاية في صحيحة أبي ولادّ لوجوب التمام هي الخروجُ السفري، 

وياً السفر الشرعي كان حكمه التمام أعرض عنه أم لم ومقتضى إطلاقها أنّه ما لم يخرج منه نا

 يعرضْ.

 . (المقرّر)٤٤٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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قبل يامٍ أعشرة  والبقاء الإقامة محلّ ن يكون عزمه على العود الى أ الثاني:الفرع 

فراسخ.ربعة أبلوغه 

في محلّ  الإقامةيقصد  نْ أبدا له العود من دون  إذاصورة ما  الثالث:الفرع 

.أيامٍ ولى عشرة الأ الإقامة

فنقول:ول ما الكلام في الفرع الأأ

قامته والبقاءإ محلّ العزم على العود الى ه دا لب إذافي حال ما  أنّه (+)الماتن ذكر 

نألى إ الإيابفي الذهاب والمقصد و الصلاة قصراً  أخرى فوظيفتهيام أفيه عشرة 

تنقلب وظيفته يامٍ أفيه عشرة  الإقامةوقصد  إليهوصل  إذاف ،الإقامة محلّ لى إيصل 

التمام. القصر إلىمن 

:(+)فيما ذكره والوجهُ 

ربعة فراسخأ تلفيقيةٍ  شرعيةٍ  الصورة قد سافر بمقدار مسافةٍ  ن المكلف في هذهأ

.صحيحٌ  (+)ما تفضل به  يكونفالقصر،  ياباً فوظيفتهإربعة أو ذهاباً 

الثاني:الكلام في الفرع  وأمّا

أمرين:فيه  (+)الماتن  فقد ذكر

الأول:

الى العودُ  بدا له ثمّ  قصراً  وصلىّ  الترخّص حدّ بدا له السفر وتجاوز عن  إذا أنّه

يجب عليه أنّهفقد ذكر  ،ربعة فراسخأبلوغه  أيام قبلقامته والبقاء فيه عشرة إ محلّ 

حدّ بعد تجاوزه عن  ما صلاه قصراً  ، وأنالترخّص حدّ  بعد تجاوزه الصلاة قصراً 

لم أنّه مع ،صحّةبال قصراً محكومةً وتكون صلاته  ،عادتهإلا يجب عليه  الترخّص
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قامته قبل إ محلّ المقام عاد الى  في نّهلأوذلك  ،شرعيةٍ  مسافةٍ  بمقدار سافر سفراً ي

 فراسخ.ربعة أبلوغه 

 صحيحة زرارة:ومستندهم في هذا الاصحاب، هذا هو المشهور بين 

فدخل عليه  مع القوم في السفر يريدهُ  يخرجُ  عن الرجلِ  (×)جعفر  لتُ أس

فلم  هم في حاجةٍ عضُ وانصرف ب او، فصلّ فرسخينِ وقد خرج من القرية على  الوقتُ 

ت صلاته تمّ  قال: ركعتين؟يصنع بالصلاة التي كان صلاها  ا، مالخروجُ يقض له 

   )١(.يعيدُ ولا 

 صحّةبال الدلالة على كون صلاته في هذه الحالة محكومةً  واضحة الصحيحةف 

لا تجب عليه  يالقضاء، أمن  عمُّ عادة الأمن الإ الإعادة، والمرادفلا حاجة الى 

 .قصراً  صحيحةٌ  هخارجه، فصلاتالوقت ولا القضاء  في الاعادة

 ولادّ:بي أهذه الصحيحة معارضة بصحيحة  نَّ ألا إ

قصر  الى سفينةٍ خرجت من الكوفة في  كنتُ  : إني(×)د االله ببي علأ قلتُ  قال:

يومي  الماء، فسرتُ في  من عشرين فرسخاً  من الكوفة على نحوٍ  هبيرة، وهو ابن

صلي في أ درِ أ مالكوفة، فلالى  بدا لي في الليل الرجوعُ  ثمّ  ،قصر الصلاةأذلك 

ن كنت سرت في إ :فقالَ  أصنع؟ نْ أوكيف كان ينبغي  ؟بتمامٍ م أ رجوعي بتقصيرٍ 

 كلأنّ بالتقصير،  تصليّ  نْ أفكان عليك حين رجعت  بريداً  خرجت فيهك الذي يومِ 

في يومك الذي  ن كنت لم تسرِ إو ك، قال:منزلِ تصير الى  نْ أالى  مسافراً  تَ كنُ

صليتها في يومك ذلك بالتقصير  صلاةٍ  ن تقضي كلَّ أعليك  فإنَّ  خرجت فيه بريداً 

                                                

): الحدّيث ٢٣: صلاة المسافر: الباب (٥٢٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الأول.
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ذي يجوز فيهللم تبلغ الموضع ا كلأنّ ذلك، من مكانك )١( تؤم)قبل  (من بتمامٍ 

ن تتمَّ أرجعت  إذا قصرت، وعليكما  ى رجعت فوجب عليك قضاءُ حتّ  التقصيرُ 

)٢(ك.منزلالى  ى تصيرَ الصلاة حتَّ 

وظيفته في الواقع الصلاة لأنَّ الحالة وذلك  هذهفي  الإعادةبوجوب  تقول افإنهّ 

فنجد في ذيل هذه الصحيحة ،التمام فيعيدُ موضوع  قصراً في كلف قد صلىّ المو ،تماماً 

صلاة تقضي كلَّ  عليك انْ  فإنَّ  ن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريداً إ(و

ربعةأهذه  كَ قد قطعت في حركتِ  ي لم تكنْ أ) تقصير بتمامٍ صليتها في يومك ذلك بال

فراسخ.

يعلم:منه و

ربعة فراسخأفي حال لم يبلغ سفر المكلف  أنّهُ  الدلالة في الصحيحة واضحة نَّ أ

في الوقت والقضاء تماماً  دتهُ اعإعليه  القصر يجبه بصورة ) فكل ما صلاّ ي بريداً أ(

فيه التقصير ذي يجوزُ للم تبلغ الموضع ا كلأنّ (ل ذلك بالقول خارج الوقت وعلّ 

.)ما قصرتَ  فوجب عليك قضاءُ  حتى رجعتَ 

نأ ولادّ، إلاّ بي أبصحيحة زرارة في المقام لا بصحيحة  ملَ ن عَ إوالمشهور و

ولا على ذلك يكون التعارض ثابتاً  بناءً مرجحاً، ويكون  نْ أعمل المشهور لا يصلح 

الدلالة،لا من ناحية السند ولا من ناحية  ،ىخراهما على الأحدح في البين لإمرجّ 

المرجع ومع السقوط يكونُ ، معاً  الصحيحتين كلتا القاعدة سقوطُ  فمقتضى

الاطلاقات هذهالخارج عن  لأنّ وذلك  ،دلة وجوب الصلاة تماماً أطلاقات إ

في المصدر: من قبل أنّ تريم. )١(

): الحدّيث الأول.٥: صلاة المسافر: الباب (٤٦٩: الجزء الثامن: الصفحة :وسائل الشيعة )٢(
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اونهما د وأمّا ،أم تلفيقيةً  كانت امتداديةً أ سواء ،شرعيةً  مسافةً يطوي  المسافر الذي

طلاقات.من جهة بقائه تحت هذه الإ فوظيفته التمام

بدا له في أنّه إلاّ  فراسخ، ثمانيةوهو  ،نوى السفر الشرعي وإنْ كلف في المقام المو

وبنى على البقاء فيه إليهفرجع  ،حلّ قبل بلوغه أربعة فراسخ الرجوع الى الم الأثناء

يبقى ، ولهذاشرعيةٍ  من مسافةٍ  قلَّ أ االمقطوع منهالمسافة فيكون مجموع  ،يامٍ أعشرة 

التمام. دلة وجوبأطلاقات إتحت 

فهو الترخّص حدّ  عنْ  التجاوزمن وجوب القصر عليه بعد  (+)ما ذكره  وأمّا

سافر عن إذا فإنّه، أيضاً للمقيم  الترخّص حدّ قد اعتبر  فإنّه (+)على مسلكه  مبنيٌ 

حدّ عتبر أوكذا  الترخّص حدّ ه عن فلا يجب عليه القصر إلا بعد تجاوزقامته إ محلّ 

بل ،السفر القصر بمجردعليه  سافر لم يجبْ  إذا فإنّه ،للمتردد ثلاثين يوماً  الترخّص

.الترخّص حدِّ يجب عليه ذلك بعد التجاوز عن 

:ولكنْ 

سافر من إذاحال ما  معتبراً فييكون  إنماّ  الترخّص حدّ ن أ م منا سابقاً دقد تق

فهذا الإقامة محلّ ه حال الخروج عن اعتبارُ  وأمّامقره، و أاذي تخو الإأ الأصليوطنه 

حدّ لا دليل على اعتبار ذ إ ،الحال في المتردد ثلاثين يوماً  وكذلك ،عليها لا دليل ممّ 

تافي كل بل ،المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً حال الخروج من ذلك  الترخّص

ته من التمام الى القصر.الشروع في السفر تنقلب وظيف الحالتين، فبمجرد

الثالث:الكلام في الفرع  وأمّا

جديدةً  قامةً إيقصد  نْ أقامته من دون  إ محلّ العودة الى على العزم له بدا  إذاف

في وظيفته الصلاة قصراً  نَّ أ (+)فذكر الماتن  ،ربعة فراسخأقبل بلوغه  يامٍ أعشرة 
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قامته إ محلّ ن أفرضنا  إذاكما ، هن وصل الى بلدأالى   الإقامة ومحلّ  الإيابو الذهاب

الى خان  ووصلة قدّسد السفر الى كربلاء المارأوخرج منها و الأشرفالنجف 

عشرة فيه  الإقامةن يقصد أقامته من دون إ محلّ لى إوبدا له العزم على العود  لنصفا

 الإيابفي الذهاب و الصلاة قصراً  ته وظيف نَّ أ (+)حكم  عندئذف ،من جديد يامٍ أ

و أو الناصرية أوطنه الشامية  نَّ أفلو فرضنا ، يصل الى وطنه نْ ألى إ الإقامة ومحلّ 

 :فهذا يتصور على نحوين، خرآ مكانٌ 

 الأول:النحو  

ن يقصد البقاء فيه عشرة أقامته من دون إ محلّ بدا له العزم على العود الى  أنّهُ 

من دون  الجديدازله في سفره من من منزلٌ  أنّهقامته باعتبار إ محلّ يمر على  فتارةً  ،يامٍ أ

في المقام  قصد السفر الى  فإنّه، ذا الفرض وظيفته الصلاة قصراً هففي  ،يبقى فيه نْ أ

منازله  حدّ أ أنّهقامته بعنوان المرور عليه  وإ محلّ بدا له العود الى  ثمّ  ،ةقدّسالمكربلاء  

من  الأشرف بل رجع الى النجف ،فهو لم يعرض عن سفره الجديد ،في سفره الجديد

لا يعتبر في  أنّهعلى ما قويناه من  بناءً  قصرٌ فعندئذ صلاته   ،منه الى بلده يمرّ  أنّه ببا

ى مع فرض عدم حتّ و، الإيابالمسافة  التلفيقية التساوي بين طرفي الذهاب و طيّ 

 القصر.ا التساوي والتفاوت بينهما يجب على طاويه

 الثاني: النحوُ 

 في محلّ  الإقامةلا يقصد  أنّهي أ ،يامأمن عشرة  قلَّ أامته قإ في محلّ يبقى  نْ أراد أ

 ، غير صحيحٍ  (+)ففي هذا الفرض ما ذكره الماتن   ،يامٍ أقامته مقدار عشرة إ

 ،فوظيفته التمام يامٍ أبعد عشرة  الأشرفقامته كالنجف إ محلّ خرج من  إذافالمكلف 

قامته وقصد إ محلّ اد الى وع ،ندم وعزم على العود لكنّهخرج بعنوان السفر و فإنّه
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 ينشئ لمْ  أنّهوذلك من جهة  ؛تماماً  الصلاة هتيفظوف ،يامٍ أة دون العشرة البقاء فيه مدّ 

يبقى على  جديداً  فراً سلم ينشئ   فطالما، بعدُ بمقدار المسافة الشرعية  جديداً  سفراً 

 ا الفرض.ذهفي  فلا يتمّ  ،وظيفته القصر نَّ أمن  (+)ذكره الماتن  فيكون ما ،التمام

 وأخرى:

لى إوعزم على العود  بالسفر وندمَ  أوبد الإقامةثناء أقامته إ محلّ خرج من  إذاما 

 سفر لا يضرُّ لفهذا المقدار من ا ،يامٍ أكمل عشرة أن أ إلى اً أيامويبقى فيه  ،قامتهإ محلّ 

 بها:عدم الاضرار  بإقامته، ووجه

ولم يبق  ،قامتهإ محلّ لى إعاد  ثمّ  ،الى ما دون المسافة الشرعية في المقام خرجَ  أنّه

 فرضنا إذابإقامته، ف المقدار من الحركة لا يضرُ  اليلتين، فهذو أ المسافة ليلةدون  فيما

 ربعة فراسخ ندمَ أعزم على السفر وقبل بلوغه  ثمّ  يامٍ أقامته خمسة إ في محلّ بقي  أنّه

 ،عشرةالكمل أن ألى إ أخرى قامته وبقي فيه خمسةً إ محلّ لى إوعزم على العود وعاد 

قصراً،  توليس تماماً  الصلاةفوظيفته  ،بإقامته هذا المقدار من الحركة لا يضرّ  فعندئذٍ 

 والوجهُ  الفرض،ذا هيتم في  لا مما وظيفته القصرن أمن  (+)لماتن اذكره  ما فيكونُ 

 ذلك:في 

 اربمقدفيه خير وما بقي من الأ الإقامةفي بلد ول بقي من الأ مجموع ما نَّ أِ 

لم  طالما تماماً  الصلاةفوظيفته  ،يامٍ أفي هذا البلد عشرة  يكون باقياً إذن ف ،يامأعشرة 

 جديداً. ينشئ سفراً 

ولى الأ الإقامةاء أنهّ يوجب  الإقامة محلّ اعراض المكلف عن  نَّ أِ  ودعوى:

كان  إذا فإذن السفر منه كالسفر بعد عشرة أيامٍ  ،لهاثر أفلا  وبالتالي ،ملغيةً وتكون 
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- لحاقعن الإ مانعٌ  فالإعراض الأثناءكان سفره في  إذا وأمّاأيام، بعد عشرة  سفره

.- الى ما بقي سابقاً  نلآأتى به من السفر الحاق ما إ

لإلغاء عراض موجباً من جهة كون الإ فهو مسافرٌ ه من الإقامة تحقّقلم ت :إذاً ف

.القصر الأولى فوظيفته الإقامة

قصد المقيم السفر فمعناه إذاف، السفر قصدٍ  اض لازمُ الاعر نَّ إ بالقول: دفوعةٌ م

لإلغاء موجباً  السفر يكونُ  هُ قصدَ  نَّ أولا دليل على ، قامتهإ محلّ  عن عرضَ أ أنّه

و رجعأ الإقامةقامته لتكميل إ محلّ ندم ورجع الى  إذابعد ذلك  ثمّ ، ولىقامته الأإ

لم قامته فهو بعدُ إ محلّ الى  ندم ورجع ثمّ سافر  ثمّ  الإقامةكمل أ  يامٍ أبعد عشرة 

قصد السفر يكون موجباً  مجردُ  هأنَّ ولا دليل على ، جديداً  ولم ينشئ سفراً  يسافرْ 

لا فهذا القصدُ ، فحسب هبل قصد ،واقعياً  سفراً  يسافرْ  لمْ  أنّهمع   ،الإقامةلإلغاء 

عن مانعاً  لا يكونُ بالتالي ف، الإقامةثناء أكان سفره في  إذالحاق عن الإ يكون مانعاً 

بمقدار جديداً  طالما لم يسافر سفراً  يامٍ أعشرة  الإقامةكان بعد  إذاوجوب التمام 

.شرعيةٍ  مسافةٍ 

:فالنتيجةُ 

ينالشقّ  حدأيتم في  مطلقاً، بلْ في هذا الفرض لا يتم  (+)ما ذكره الماتن  نَّ أ

الآخر.دون 

سابقاً)مر  كما حاجةو رجع لقضاء ألو ردته الريح  (وكذا (+)الماتن  قالو

بالقول:االله نفسه) على المقام  قدّسعلق السيد الاستاذ (

،الإقامة محلّ العود الى  عنيأ ،لةأالتعرض لحكم هذه المس (+)منه  لم يسبقْ  أنّه

حدّ ول حكم العود الى ما دون والستين من الفصل الأ التاسعةِ لة أتقدم في المس ،نعم
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 أنّ ة ثمّ وعرفت نفسه، لى البلد إ ذلك، لالغير  وأا لاعوجاج الطريق مّ إ ،الترخّص

الثاني.  الأول دونالى التمام في  د، فيعوالإقامة ومحلّ ظهر هو التفصيل بين الوطن الأ

الكلام في  محلّ ذي هو لنفسه ا الإقامة محلّ حكم العود الى  سابقاً  ما كان فلم يمرّ وكيف

 )١(المقام.

 حاصله: اً في المقام تعليق أن لنا لاإ

 (+)الماتن  مرادأنَّ الظاهر أنَّ  مرّ  كما ،القلم سهوه من هذا الكلام لعلّ نَّ أ

ّ  الإقامةت تحقّق إذاالمتقدمة  الصوربالنسبة الى  وبدا له  ،و لاأ يامٍ أت عشرة وتم

 محلّ الى  ها هي رجوعهُ صورِ  أكثرُ و، صورٌ  المسافة فللمسألةدون  الخروج الى ما

 .واضحٌ وكيفما كان فالحكم الصور.  هذه الى (+)الماتن  رُ ، ونظالإقامة

 المسألة.في هذه  اكلامن هذا تمامُ 

                                                

 .٣١٢المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(
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 ):٢٦( مسألة رقم

، جزأتْ أو هااتمَّ ثنائها افي  الإقامةُ بدا له  ثمَّ القصر  نيّةبفي الصلاة  لو دخلَ 

كان قبل  فإنالسفر،  التمام فبدا لهُ  نيّةِ بودخل في الصلاة  الإقامةولو نوى 

 ورجعَ  بطلتْ  كان بعدهُ  نبها، وإ أَ واجتز قصراً  هاتمَّ أ الثالثةِ  في الركعة الدخولِ 

والجمع  ،عادتها قصراً إتمامها وإ الأحوطُ ن كان إو ، )٢( مادام لم يخرجْ )١(الى القصر 

 .مرَّ يسافر كما  تمام ما لمْ القصر والإ بينَ 

 ذلك: ، والوجه في(+)الماتن  هُ فادَ أفي المقام كما  مرُ الأو

فلا يعتبر  المقومة، وبالتاليمن العناوين القصدية  القصر والتمام ليسعنوان ا نَّ أ

بعنوان صلاة الظهر كفى  جاء بركعتينِ  إذاالقصر، فعنوان  ينويَ  نْ أعلى المسافر 

                                                

 ):٥٩رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بقوله:

لعبرة إنماّ هي بالدخول في ركوع الركعة الثالثة لا في نفس الركعة، وعليه فإنْ كان فيه: أنَّ ا

العدول قبل الدخول في ركوعِها وإن كان بعد القيام فيها وإكمال التسبيحات ألغى القيام وما 

 بعده، واتمَّها قصراً، وإن كان بعد الدخول فيه بطلتْ.

 . (المقرّر)٤٤٩فر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسا

 ):٦٠رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ -)٢(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بقوله:

 الظاهر أنَّ وقوع هذه الجملة في هذا المورد من سهو القلم ومن باب إلاشّتباه في التطبيق.

 (المقرّر) .٤٤٩فحة :تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الص
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عنوان لأنَّ المقام، بعنوان الظهر كفى في  ركعاتٍ  بأربعجاء  إذاوكذلك الحال ، ذلك

.مةة المقوّ من العناوين القصدي والتمام ليساالقصر 

أخرى: وبعبارةٍ 

مرٌ أو التمام فهذا أقصد القصر بقام  إذا وأمّاالتمام، ولا  لا يعتبر قصد القصرِ  نّهإ

كعدمه. ووجوده زائدٌ 

لأنَّ وذلك  ؛من قصده فهذا لا بدَّ  صلاة ظهرٍ بعنوان في كون ما جاء به  ،نعم

في عنوان العصر والمغرب كما هو الحال ،مةعنوان الظهر من العناوين القصدية المقوّ 

.وغيرهاوالعشاء والصبح 

نا:هُ ومن 

لا لم تقعْ ف ،عنوان الظهر ولا العصر ولا العشاءبلا  ركعاتٍ  بأربعجاء  إذاف

.ولا عشاءاً  ولا عصراً  ظهراً 

:لُ يتحصّ على ما تقدم  بناءً و

فتنقلب نيّةو الثاأولى وهو في الركعة الأ في بلدٍ  الإقامة نيّةعدل عن  إذا أنّه

وأمّاقصراً. تمام هذه الصلاة إيمكن له و ،الى الصلاة قصراً من الصلاة تماماً وظيفته 

.زائدٍ  من القصد لأمرٍ  نّهلأ ؛الصلاة صحّةلك في ذقصد القصر فلا يؤثر  إذا

لصلاته يضمُّ  فعندئذٍ  ،وظيفته الى التمام وانقلبت ةينكان في الركعة الثا إذا وأمّا

ول صلاته هذهأما قصده من القصر في  وأمّاتماماً،  هايتمُّ  وخريينأُ ركعتين  ههذ

.هاصحّتلا يؤثر في  زائدٌ  مرٌ أ نّهإفقلنا 
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 :فالنتيجةُ 

لاة يكون ما جاء به الصَّ  صحّةو التمام في أعلى عدم اعتبار قصد القصر  بناءً  أنّهُ 

 .اً صحيح (+)الماتن 

 :نيّةفي الصورة الثا وأمّا

ثناء الصلاة أبدا له في و، التمام نيّةبودخل في الصلاة  بلدٍ في  الإقامةفلو نوى 

وظيفته  لأنَّ  ؛قصراً  هايتمُّ كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة  فإن ،السفر

يجلس فوظيفته أن  ،قياماً زائداً  حينئذٍ هذا القيام ويكون  القصر،تنقلب من التمام الى 

 نيّةما تقدم منه في بداية الصلاة من  اوأمّ ويفرغ عن صلاته الواجبة عليه، م ويسلّ 

على  زائدٍ  من القصد لعنوانٍ  امن جهة كونه ،لا تؤثرُ ف - بحسب الفرض-التمام 

سم وهو عنوان تى بها بهذا العنوان والاأ إذاف ،واسمهاا انهونالصلاة الواجبة بع

  آخر أم لا. قصد عنوانٍ ، لها في مفروض المقام كفى مُ ها المقوّ سمُ االظهر و

تمام هذه إفلا يمكن له  ،الثالثةالركعة ركوع في  دخولهعدل بعد  إذا وأمّا

  الزائد.ولا قصراً من جهة الركوع  ،وظيفته القصر لأنَّ لا تماماً  الصلاة

 .بطلانبال محكومةٌ هذه الصلاة  : أنَّ فالنتيجةُ 

ا عادتهُ إ ثمَّ ومن  ها تماماً تمامُ إ الأحوط نَّ أمن  (+)الماتن  السيدما ذكره  وأمّا

فلا وجه  الجمع بين القصر والتمام ما لم يسافرْ وظيفته  أنَّ جهة لا وجه له من ف، قصراً 

 تمام هذه الصلاة لا قصراً إ هانبإمكليس  أنّهلا شبهة في  ذْ إ مدرك،ولا لهذا الاحتياط 

 اوأمّ للصلاة،  مبطلٌ  وهو ،زائدركوع  على مشتملةٌ ا أنهّ فباعتبار  قصراً  اأمّ  ،تماماً ولا 

 ه.في حقّ  مشروعٍ  بالتمام غيرُ  هانُ وظيفته القصر واتي نَّ أفمن باب  تماماً 
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قطع  نَّ أجل أمن  أنّه يدعاُ  إذا لاّ إ حتياط،الالا وجه لمثل هذا  هنأ: فالنتيجةُ 

 .يعيدها قصراً  ثمَّ  الصلاة تماماً تمام إجل ذلك يضطر الى أفمن  ،الصلاة غير جائزٍ 

 :رينلأموذلك  ،صحّةلها من ال ساسأ الدعوى، ولالا أصل لهذه  ،ولكن

 لا دليل على حرمة قطع الصلاة. أنّهالأول: 

قطع  نَّ ، فمن الواضح أحرامُ  الصلاةقطع  نّ أبتقدير التسليم  الثاني: على

 وليس ،باطلةفي المقام  هالباطلة، وصلاتلاة صقطع ال ، لاحرامٌ الصلاة الصحيحة 

 ها.تصحيحُ  هانبإمك

 :فالنتيجةُ 

ه جهة عدم تمكن وقطعها منلاة رفع اليد عن هذه الصّ هي كلف المفة وظي نَّ أ

 من تصحيحها في مثل هذه الظروف.

  )يخرجْ  لمْ  الى القصر ما دامَ  (رجعَ  :(+)الماتن  قولو

 التمام.لم يسافر فوظيفته إذ طالما أنّه ، اشتباهٌ  يخرج)ن كلمة (لم أالظاهر 
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):٢٧( مسألة رقم

تكون نْ أتمام الصلاة بين إو حكم السفرلقطع  قامةالإيجاب إلا فرق في 

وأو سرقة ماله أمن قتل مؤمن  محرمةٍ  لغايةٍ  الإقامةقصد  إذاكما  ،ةً مو محرأ لةً محلّ 

ها.زوجُ بها  و لم يرضَ أو سيده أنهاه عنها والده  إذاكما  ،نحو ذلك

تهأثير في وظيفالت في اً محرمو أ لاً محلّ  الإقامةلا فرق بين كون سبب  أنّهالظاهر 

ذلك:والوجه في  ،هاثرَ أ الإقامةفعلى كلا التقديرين تؤثر  ،وعمله

شاملةً  الناحية، وبإطلاقها تكونمن هذه  المقام مطلقةٌ النصوص الواردة في  نَّ أ

.لةً محلّ أو  محرمةً  الإقامةكانت  إذاما  لحال

القصر،الى  تماماً فلا تنقلب وظيفة المسافر من الصلاة  كان محرماً  إذا السفر ،نعم

المقاممن النصوص الواردة في  الحكم هو مقتضى جملةٍ  االتمام، وهذيبقى على  لب

دلةطلاق الأتماماً، كإالصلاة تكون السفر الحرام الوظيفة في  نَّ أعلى بإطلاقها  الدالة

.الإقامةفي 
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):٢٨( مسألة رقم

ستئجارو الاأغير رمضان كالنذر  معينٌ  واجبٌ  كان عليه صومٌ  إذا

الإمكان.مع  )١( الإقامةونحوهما وجب عليه 

):٦١رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ -)١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

في إطلاقه إشكالٌ بل منعٌ، والأظهر هو التفصيل بين الصوم النذري المعين وما يلحقُ به وبين

الصوم الاستئجاري المعين.

نظر إليه في ضوء مقتضى القاعدة، وأخرى ننظر إليه في ضوءأمّا الصوم النذري فمرةً ن

الروايات.

امّا الأول: فلأنَّ مقتضى القاعدة وجوب قصد الإقامة مقدمةً للوفاء بالنذر، على أساس أنَّ

وجوب الصوم بعنوإن الوفاء بالنذر فعليٌ ومطلقٌ وليس مشروطاً بشيء كالحضور، فإذا كان

و إيجاد تمام مقدماته الوجودية منها قصد الإقامة إذا كان مسافراً،مطلقاً كان يحرك المكلف نح

وترك السفر إذا كان حاضراً؛ باعتبار أنّ الحضور شرطٌ للواجب، وقد ذكرنا في علم الأصول

أنَّ ما كان من شروط الترتب في مرحلة الامتثال فيأخذُه قيدا للواجب، وهو على نحوين:

ارياً.أحدّهما: أنّ يكون الشرط اختي

والآخر: أنّ يكون غير اختياريٍ.

وعلى الثاني، لابدّ من أخذه قيداً للوجوب أيضاً، إذ لا يمكن الاقتصار على كونه قيداً للواجب

مع كون الوجوب فعلياً قبله؛ لاستلزام ذلك التكليف بغير المقدور.

ومن هنا يظهر:

أنّ الضابط في جعل شيءٍ قيداً للوجوب أحدُ أمرين:

: أنّ يكون من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ.الأول
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الثاني: أنّ يكون من شروط الترتب مع عدم كونه مقدوراً، كالوقت، فمن أجل ذلك لا يكون 

محركاً قبل وجوده باعتبار أنّه لا وجوب ولا ملاك له قبلهُ، ولا مسؤولية للمكلف تجاه شروط 

لاف شروط الترتب، فإنَّ الوجوب فعليٌ قبل إلاتّصاف المسماة بالمقدمات الوجوبية، وهذا بخ

 وجودها فلذلك يكون محركاً نحوها ومسؤولاً أمامَها.

فالنتيجةُ: أنّ وجوب الوفاء بالصوم النذري فعليٌ وغير مشروطٍ بالحضور في بلده أو بلد إقامته، 

 فمن أجل ذلك يكون المكلف مسؤولاً أمام مقدماته الوجودية، منها قصد الإقامة.

ا الثاني: فلأنّ ّ َ هناك رواياتٍ تنصّ على عدم وجوب قصد الإقامة مقدمةً للوفاء بالصوم وأمّ 

 النذري، وجواز السفر والإتيان به في يوم آخر بدلاً عنه.

منها: صحيحة زرارة قال:(إنّ أمي كانت جعلت عليها نذراً نذرت الله في بعض ولدها في شيءٍ 

قدم فيه عليها، فخرجت معنا الى مكة فأشكلَ علينا كانت تخافه عليه أنّ تصوم اليوم الذي ي

صيامُها في السفر، فلم تدر أتصومُ أو تفطرُ؟ فسألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ذلك، فقال: 

 لا تصوم في السفرِ، أنّ االله قد وضعَ عنها حقّه في السفرِ وتصومُ هي ما جعلت على نفسها).

إذا كان مسافراً مقدمةً للوفاء بالنذر، فإذن لا مناص فإنها تنصّ على عدم وجوب الإقامة عليه 

 من إلاخّذ بها والعمل على طبقها ورفع اليد عماّ هو مقتضى القاعدة.

ثمّ إنّ موردَ الصحيحة وإن كان نذر الصوم إلاّ أنّ الجواب فيها مطلقٌ، وهو يعم بإطلاقه العهدَ 

 أنّه حقٌ الله تعالى وقد وضَعهُ االله تعالى واليمينَ أيضاً؛ على أساس أنّ وجوب الوفاء بالنذر كما

 عنه في السفر، كذلك وجوب الوفاء بالعهدِ واليمينِ.

وأمّا الثاني: وهو الصومُ الاستئجاري في يومٍ معينٍ، فالظاهر وجوب قصد الإقامة مقدمةً 

 للوفاء به؛ وذلك لأنّه يختلف عن الصوم النذري وأخويه، على أساس أنّه حقٌ للمستأجر على

الاجير دونه، فإنّه حقُ االله على الناذر، ومن الواضح أنّه لا يجوز له تفويت حقه، فمن أجل ذلك 

لا يعمهُ النص حيث إنّه يدل على أنّ االله تعالى قد وضع عنه حقه في السفر، والمفروض أنَّ 
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الصوملة بين صوم شهر رمضان المبارك وبين أفي هذه المس (+)ق الماتن فرَّ 

ذلك.وما شاكل  جارةِ الإ أو اليمينِ و أ و العهدِ أ خر كالنذرِ آ بسببٍ الواجب 

الفرض الأول:ا الكلام في مّ أ

في الإقامةقصد  ارك وهو مسافرٌ دخل عليه شهر رمضان المب فلا يجب على منْ 

والوجه في ذلك: بغاية أن يصوم، مكانٍ 

حضور المكلف في بلده أو ما في روايات أنَّ المباركة وال الآيةن المستفاد م نَّ أ

اً شرط هكون ى، ومعن-أي وجوب الصوم-للوجوب إقامته شرطٌ  محلّ حكمه أو 

، مرحلة المبادئلاتصاف الصوم بالملاك في الحضور شرطٌ  نَّ أللوجوب هو 

الإقامة محلّ و أو المقر أيكون الحضور في البلد فإذن  ،الجعلولوجوبه في مرحلة 

ولوجوبه في ،لاتصاف الصوم بالملاك في مرحلة المبادئاً وشرطالموضوع  جزءَ 

فإذن لا ملاك له ولا وجوب طالما لم يكن حاضراً في بلده أو مقر ،الجعلمرحلة 

.إقامته

الحكم في مرحلة الجعل والاتصاف في مرحلة المبادئ لا يجب شرط نَّ إوحيث 

كمقدمةٍ  في مكانٍ  الإقامةن يقصد أ المسافر جل ذلك لا يجب علىأفمن  ،تحصيله

جهة كون له، منوجوب  للصوم، ولاقبل الحضور لا ملاك  أنّهباعتبار  ؛للحضور

اله كحالوح ،شرط الوجوب هو شرط اتصاف الفعل بالملاك في مرحلة المبادئ

الإستطاعةفقبل ، بالملاكه لوجوب الحج ولاتصاف شرطٌ  الحج، فإنهافي  ستطاعةِ الإ

بالصوم إلاسّتئجاري ليس حقاً له بل هو حق المستأجر على الأجير، وعلى هذا الأساس فتج

هُ. عليه الإقامة للوفاء به إذا كان مسافراً، وإذا كان حاضراً لم يجز له السفر، وإلاّ فقد فوت حقَّ

(المقرّر) .٤٥١-٤٤٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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الإستطاعة. فلذلك لا يجب على المكلف تحصيل  ،ولا ملاك فيه ،وجوب للحج لا

 .بنفس الملاك في الاستطاعةيه عل غير واجبٍ  فإنّهالحال في تحصيل الحضور  وكذلك

الواجب  فشرط ،تجاههته اجب لاختلفت وظيفللو لو كان الحضور شرطاً  ،نعم

 .يجبُ تحصيله

 النذر:في  الكلامُ  وأمّا

صوص النّ مقتضى ب ىمقتضى القاعدة، وأخربحسب ه كلام فياليكون  فتارةً 

 الواردة في المقام.

 :في الأول فنقولُ ا الكلام مّ أ

ذر كما هو لقصد النا فهو تابعٌ  ،وضيقاً  سعةً  ،وتقييداً  طلاقاً إوم المنذور صال نَّ إ

 أنّه أي- بالحضور  كان مشروطاً  فإن، - مثلاً - نذر صوم يوم الجمعة  إذاواضح، ف

الصوم لوجوب  فيكون الحضور شرطاً  -كان حاضراً  إذاصوم يوم الجمعة  نذر

كان الناذر في  إذاجل ذلك أ وجوب، فمنولا ه فقبل الحضور لا ملاك ل المنذور،

كان في  إذا وأمّاللحضور،  قدمةً مكون لكي ي الإقامةالسفر فلا يجب عليه قصد 

ه يجوز ل لالصوم، ببهذا  للإتيانو مقره فلا يجب عليه ترك السفر كمقدمة أبلده 

 والوجه في ذلك: ،السفر

للصوم  لاكَ قبل الحضور لا مِ  نّهلأوذلك  ،يهلع تحصيل الحضور ليس واجباً  نَّ أ

لم يكن قد فات منه  فرفلو سا ،هنا نالمكلف، ومولا وجوب له في ذمة  ،المنذور

ولا  ،كان مسافراً  إذا الإقامة قصدجل ذلك لا يجب عليه أ نعليه، فم واجبٌ  ءٌ شي

 ه.و مقرّ أ في بلده اً ضرو حاأ كان مقيماً  إذاالسفر  تركُ عليه ب يج

 مطلقاً:ه كان نذرُ  إذا وأمّا
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يِّ أمن دون  نذر صوم يوم الجمعة مطلقاً  إذا كما ،التقييدمعناه عدم  فالإطلاق

- بهذا الصوم الوفاءوجوب  للصوم، فيكون ةمن الحيثيات المقيد بحيثيةٍ  تقييدٍ 

للمكلف. محركٌ  وله، وه ولا حالة منتظرةً  ،أيضاً  مطلقاً  - يالنذر

:فعندئذٍ 

كان إذاو ،بالصوم المنذور للإتيان الإقامةيجب عليه قصد  كان مسافراً  إذا

والوجه في ؛هب للإتيان المقدمةباب  عليه ترك السفر من فيجبُ  و مقيماً أ حاضراً 

ذلك:

من ولم يؤخذْ  ،شرطاً للواجبيكون  ، والحضوروتامٌ  فعليٌ الملاك في المقام  نَّ أ

نَّ إ لبالملاك، بتصاف الصوم المنذور وبالتالي لإ ،للوجوب شرطٌ  أنّهالناذر على  لِ بَ قِ 

تجاهته مسؤوليكون  ةللواجب، وبضميم شرطٌ  ر، والحضوفعليٌ ووجوبه  تامٌ ه ملاك

مقدمةٌ  انهّ لأالواجب تحصيل شروط يه يجب علف يجابيةً إ ةً مسؤوليشروط الواجب 

.للواجب

عقلياً،وقد يكون  ،وجوب تحصيل شروط الواجب قد يكون شرعياً  نعم، منشأُ 

فيجب اً كان مسافر إذا وأمّاالمقام، كلا التقديرين يجب تحصيل الحضور في  فعلى

عليه تركفيجب  و حاضراً أ كان مقيماً  إذاو أ ،لحضورل كمقدمةٍ  الإقامةقصد 

القاعدة.بحسب مقتضى  هذا كلهُ  ،السفر

فنقول:بحسب النصوص  وأمّا

على جواز نلاتد - ناا صحيحتعمدتهُ -في المقام  وردت اً نصوصهناك  نَّ إ

:-الإقامةي عدم وجوب أ-السفر في الصوم المنذور المعين
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بيأيعني الى -  إليه كتبتُ  :قال مهزيار:ن صحيحة علي ب الأولى: الصحيحةُ 

،ما بقيَ  دائماً  من الجمعةِ  ن يصوم يوماً أنذر  رجلٌ  ،: يا سيدي-  (×)الحسن 

هل ،مرضٌ  وأ و سفرٌ أالتشريق  يامُ أو أضحى أو أ عيد فطرٍ  اليوم يومُ  فوافق ذلكَ 

وضعقد  :إليه سيدي؟ فكتبَ  يا يصنعُ  وكيفَ  ؟قضاؤهُ و أ اليوم؟ذلك  عليه صومُ 

االله.ن شاء إ يومٍ  بدلَ  مُ ها، ويصوكلّ يام عنه الصيام في هذه الأ االلهُ

، ماأهلهِ على  اليومَ  ذلكَ  فوقعَ  يوماً  ن يصومَ أنذر  رجلُ  ،يا سيدي :إليه وكتبتُ 

)١(.مؤمنةٍ  رقبةٍ  ، وتحريرُ يومٍ  بدلَ  يوماً  يصومُ  :إليه فكتبَ  ؟الكفارةِ ن مِ  عليهِ 

:إذاً ف

نذر الله صوم يوم أنّهمع  الإقامةجواز السفر ولا يجب عليه على  تدلّ  الصحيحة

جاز له بل الإقامةعليه قصد  يجبْ  فلمْ  ،فيه مسافرٌ  أنّهالجمعة طول العمر وصادف 

،هُ يصمْ ن يقضي ذلك اليوم الذي لم أ يهيجب عل أنّهلا إ ،الصوم في ذلك اليوم تركُ 

وأكما في عيد الفطر  ،فيه الصياميقع  لأنْ الحال في حالة عدم صلاحية اليوم  كوكذل

الصحيحة ةعنها، ودلال ببدلٍ  الإتيان زونحوها، فيجويام التشريق أو أضحى الأ

.لا لبس فيه ولا غبار عليه واضحٌ  قدمناه منهاما  على

ي كانت جعلتمّ أ نَّ قال: إ (×)جعفر  بيأزرارة عن  : صحيحةنيّةالثا الروايةُ 

ذلكن تصوم أكانت تخافه عليه  ءٍ ولدها في شي نذرت الله في بعض ،عليها نذراً 

ها فيعلينا صيامُ  لمكة، فأشكنا الى عَ مَ  تْ عليها، فخرج فيهِ  اليوم الذي يقدمُ 

لا :، فقالَ ذلكَ عن  (×) جعفرَ با أَ  لتُ أفس ؟تفطرُ و أ تصومُ أ تدرِ  مْ لَ السفر، فَ 

:١٠: كتاب النذر والعهد: الباب ٣١٠وسائل الشيعة: الجزء الثالث والعشرون: الصفحة:)١(

الأول.الحدّيث 
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على  هي ما جعلتْ  وتصومُ  ،في السفرِ  هُ قد وضع عنها حقّ  االلهَ  نالسفر، إفي  تصومُ 

 )١(ها.نفسِ 

بالصوم  الإتيانواضحة الدلالة على جواز السفر وعدم لزوم  أيضاً والصحيحة 

قد نهى عن الصوم منها في السفر  (×) الإمام نَّ أ دُ السفر، فنجالنذري المعين حال 

 في السفر. هُ حقَّ قد وضع عنها  وجلَّ  ن االله عزَّ أذلك ب وعللَ 

 : فالنتيجةُ 

جواز السفر في الصوم المنذور  الدلالة على واضحتان في ينلصحيحت اينهات أنَّ 

 )٢(آخر.وجواز قضائه في يوم  ،المعين

                                                

: كتاب النذر والعهد: الباب ٣١٣وسائل الشيعة: الجزء الثالث والعشرون: الصفحة :)١(

 : الحدّيث الثاني ١٣

 ):٧ضاءة روائية رقم (إ- )٢(

 من النصوص التي يمكن أنّ تندرج تحت عنوإن هاتين الصحيحتين:

م) قال: سألته عن رجلٍ الرواية الأولى: روايةُ علي بن أبي إبراهيم عن أبي إبراهيم (عليه السلا

جعل على نفسه صوم شهرٍ بالكوفة وشهرٍ بالمدينة وشهرٍ بمكة من بلاءٍ ابتلي به، فقضي له أنّ 

صام بالكوفة شهراً ودخل المدّينة فصام بها ثمانية عشر يوماً، ولم يقم عليه الجمال؟ فقال: يصوم 

 ما بقي عليه إذا أنّتهى الى بلده، (ولا يصومه في سفر).   

عن رجل  -وإنا حاضر–الرواية الثانيّة: روايةُ عبد االله بن جندب قال: سأل عبادُ بن ميمون 

جعل على نفسه نذر صومٍ وأراد الخروج في الحج؟ فقال عبدُ االله بن جندب: سمعت من زرارة 

عن أبي عبد االله (عليه السلام) أنّه سأله عن رجلٍ جعل على نفسه نذر صومٍ يصومه، فمضى فيه 

 زيارة أبي عبد االله (عليه السلام)؟ فقال: يخرجُ، ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك. في
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المقام:في  والسؤالُ 

وأوم الواجب بالعهد  الى الصّ ينحيحت الصَّ ينيجوز التعدي عن مورد هات هل

اليمين؟

والجواب:

الحكم في المقام نَّ أ غمَ رِ  ،عن موردها الى سائر المواردالظاهر جواز التعدي 

،مسافراً كان  إذا الإقامة قصدوجوب اها مقتض فإنَّ  ،على خلاف القاعدةيكون 

ومقدمة الواجب ،للواجب شرطٌ والحضور  ،فعليٌ وجوب ال نَّ أ ذلك؛في  هوالوج

فيجب عليه ترك السفر. كان حاضراً  إذا أنّهكذلك القاعدة تقتضي  واجبة،

فإذن ماهو سبب التعدي؟

في ذيل (×) الإماممن كلام  رالصحيحة، الظاهالتعليل الوارد في  هُ بسب نَّ إ

علىالتعليل كما ينطبق  ا)، وهذالسفرِ في  هُ ن االله قد وضع عنها حقَّ إالصحيحة (

الرواية الثالثة: رواية عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن الرجل يقولُ:

افرَ، يصومُالله عَلي أنّ أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمرٌ لابدَّ له من أنْ يس

وهو مسافر؟ قال: إذا سافرَ فليفطرْ، لأنّه لا يحلُ له الصومُ في السفرِ، فريضةً كان أو غيره،

والصومُ في السفر معصيةٌ.

الرواية الرابعة: رواية كرام قال: قلت لأبي عبد االله (عليه السلام): أنيّ جعلتُ على نفسي أنّ

صمْ في السفر ِ....).أصوم حتى يقوم القائمُ؟ فقال: صُم، ولا ت

): الحدّيث١٠: كتاب الصوم: الباب (١٩٥وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة :أنّظر: 

الرابع والخامس والثامن والتاسع.

وغيرها من النصوص الأخرى والتي نعزف عن الحدّيث في سندها ودلالتها؛ لأنّه لا يناسب

كثر. (المقرّر)المقام، بل أردنا فقط إلفات النظر إليها لا أ
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 ؛بالنذر كذلك ينطبق على الصوم الواجب بالعهد واليمين المعين الواجب الصوم

ولا خصوصية للصوم  ،قدّسالله تعالى وت حقٌ  كليهماوجوب الوفاء ب لأنّ وذلك 

  بالنذر.الواجب 

الصوم الواجب  زرارة وهوي عن مورد صحيحة مكان التعدّ إما الكلام في أ

 فيه:الى الواجب بالاستئجار فنقول  ،بالنذر

جر نفسه آكان قد  إذابالاستئجار، فلصوم الواجب الى اي لا يمكن التعدّ  نّهإ

كونه لا يمكن ادعاء ف ،و عشرةٍ أ امٍ أي خمسة أو معينٍ  خر ليومٍ آ للصوم عن شخصٍ 

 ذلك:في  هالصحيحة، والوجبنص هذه  مشمولاً 

على  ،بالاستئجارالتعليل الوارد في الصحيحة لا ينطبق على الصوم الواجب  نَّ أ

ه حق االله على ابينما الصوم النذري واخو ،جيرالمستأجر على الأ حقُ  أنّهأساس 

حيث  ،الصحيحة هفلذلك لا تشمل ،هت حقّ تفوي زلا يجو أنّهالناذر، ومن الواضح 

الصوم  نَّ أ والمفروض ،السفرفي  هُ االله تعالى قد وضع عنه حقَّ  نَّ أعلى  ا تدلّ نهّ إ

 عليهولهذا يجب  ،ر على الأجيرِ للمستأجِ   تعالى بل هو حقٌ اً هللالاستئجاري ليس حقّ 

 ،مضيقاً  وقتهُ  كان فورياً أو إذاللإتيان بالصوم الواجب بالاستئجار  الإقامةقصد 

جل ذلك لا يكون أ نالسفر، فموجب عليه ترك  و مقيماً أ كان حاضراً  إذاوعليه ف

   .إليهنها مِ  التعدي ولا يمكن ،زرارةمن موارد صحيحة  مورداً 
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 :)٢٩( مسألة رقم

كان  إذا الإقامةففي جواز  ،ركعات وعليه الظهران ربعُ أمن الوقت  بقيَ  إذا

إشكال،  ا قضاءً استلزامه تفويت الظهر وصيرورتهَ  وعدمه من حيثُ  سافراً مُ 

 .)١(مع عدم الضرورة  الإقامة نيّةعدم  الأحوطف

 لإدراك السفرُ كذلك لا يجب عليه  وكان الحالُ  نعم لو كان حاضراً 

 الوقت.الصلاتين في 

 :فرعينِ لة لأفي هذه المس (+)تعرض الماتن 

  الأول: الفرعُ 

 يقصدن أفهل يجوز له  ربع ركعاتٍ أمن الوقت وبقي لديه  كان مسافراً  إذاما 

 الوقت؟ص ويقضي الظهر بعد خروج العصر في وقتها المختّ  صليّ يُ وبالتالي  الإقامة

 ذلك؟ لا يجوزُ  وأ

                                                

 ): ٦٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

بل هو إلاقّوى، حيث إنَّ التكليف فعلي في حقّه بتمام مراحله، لتمكنه من امتثاله في الوقت، فلا 

الحالة لأدّت الى تفويته اختياراً وهو غير جائرٍ، يجوز له تفويتهُ باختياره، فلو نوى الإقامة في هذه 

وهذا بخلاف العكس، وهو ما إذا كان حاضراً ولم يبق من الوقت إلاّ مقدارُ أربع ركعاتٍ، فإنّه 

لا يجب عليه السفر حينئذٍ لإدراك كلتا الصلاتين معاً في الوقت باعتبار أنّه لا وجوب للظهر 

 قبل السفر.

  (المقرّر) .٤٥٢-٤٥١لرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعاليق مبسوطة: الجزء ا
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الثاني: الفرعُ 

داءأقامته وبقي من الوقت مقدار إ محلّ و أو مقره أفي بلده  كان حاضراً  إذاما 

سفر؟ال حينئذٍ فهل يجوز له ، ربع ركعاتٍ أ

،وشرع في السفر في بلدهِ  كلف حاضراً المكان  إذاوهذا المعنى يتصور في حال ما 

مقدارب وبقي من الوقت عندئذٍ  قليلةٍ  بخطواتٍ  الترخّص حدّ ووصل الى ما دون 

فهل ،- الظهر والعصر- قد جاء بكلتا الصلاتين  ولم يكنْ  ،بأربع ركعاتٍ  الإتيان

كلأي - قصراً ما ويأتي به الترخّص حدّ ل الى ن يخطو هذه الخطوات ليصأيجب عليه 

ذلك؟عليه  لا يجبُ  و؟ أ-انركعت صلاة

الأول:ا الكلام في الفرع مّ أ

إذا فإنّه ؛والحال هكذا عشرة أيامٍ قامة إقصد في جواز  (+)قد استشكل الماتن ف

الإتيانلا يستطيع  وبالتالي ،تنقلب وظيفته من القصر الى التمام الإقامةقصد 

لأربعلا إيكفي لا  فإنّه، وذلك لضيق الوقت ؛شرعاً  دحدّ الم مافي وقته تماماً يهما بكلت

قبال في معلومٌ العصر كما هو صلاة فيختص هذا الوقت ب ،الوقتخر آركعات من 

في المقامة المتوفرة صفالفر الظهر، وبالتاليبعد الزوال بصلاة الوقت ول أاختصاص 

.قضاءً لظهر اصلاة ب الإتيانو ،اً أداءو تماماً  العصرصلاة ب الإتيانمن الوقت هي 

:هُ حاصلُ و (+)استشكل فيه  فيما لنا في المقام كلامٌ و

عليهالتكليف  لأنَّ وذلك  ،في هذه الحالة الإقامة جوازلا شبهة في عدم  أنّه

،هفي حق وملاكه تامٌ  فعليٌ  قصراً  التكليف بالظهر ، أيتامٌ وملاكه  بالظهر فعليٌ 

لا يجوز له أنّهالواضح  نوقتها، ومالظهر في صلاة ب الإتيانمن  نٌ المكلف متمكو



 ٢٨٩  .......................................   و  ٌاط ا

 الإقامةقصد  إذافي هذه الحالة  نّهلأالفعلي، لها من الملاك والوجوب  ها بماتفويتُ 

 بها. الإتيانلا يتمكن بعد ذلك من و ،وجوباً وملاكاً  ت الظهرفوَّ يكون قد 

 الإتيانعلى في المقام ته دروذلك من جهة ق ؛العصر لا تفوت عليه ة، صلانعمْ 

ا من الملاك الظهر بما لهَ صلاة كون ت حينئذٍ  ولكنْ  ،ص لها شرعاً بوقتها المخصّ ا به

 .مر لا يجوز شرعاً هذا الأ وقتها، ومثلُ في  ليهالفعلي قد فاتت ع

 على هذا: بناءً و

تفويت  القصد يوجبمثل هذا  لأنَّ وذلك  ؛عندئذٍ  الإقامة له قصدفلا يجوز 

هذا  لالفعلي، ومث الملاك والوجوبلها من  صلاة الظهر بماوهي يه عل فعليٍ  واجبٍ 

ذي لللإشكال ا وبالتالي فلا يكون هناك وجهٌ  عاقب عليه،يو هائز لجالفعل غير 

 مر.في الأ والتأمل (+) ذكره الماتنُ 

 الثاني:الفرع  في الكلامٌ  وأمّا

يجب عليه  فهل ،ركعاتٍ  ربعأمامه بمقدار أوبقي من الوقت  كان حاضراً  إذاما 

ربع أداء أمن الوقت مقدار  وبقي معينٍ  في بلدٍ  كان مقيماً  إذاكما  ؟ن يسافرأحينئذ 

سافر  إذاهذا الحال  يصلاة العصر، ففالظهر ولا بصلاة بلا  يأتولم  فقط، ركعاتٍ 

د فبمجر ،لا يعتبر في المقيم الترخّص حدُّ و ،ما وقتهفي بكلتيهما معاً  الإتيانمن تمكن 

 في محلّ ه في حال بقاء وأمّا، في السفر تنقلب وظيفته من التمام الى القصر ه شروع

العصر في صلاة تي بأي نأبل يستطيع  ،معاً يهما بكلت الإتيانقامته فلا يتمكن من إ

 ،ربع ركعاتٍ ألم يبق من الوقت الا بمقدار  إذاما وقتها المختص لاختصاصها ب

ي يؤتى بها أ ،شرعاً لها د حدّ ر في خارج وقتها المالظهصلاة ب الإتيانويكون حينئذ 

 .يهعل داءً أفتفوت صلاة الظهر بصورة  القضاء 



٢٩٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 لا؟ وأن يسافر أكلف الميجب على  المقام: هلفالسؤال في 

 ذلك:والجواب عن 

 والوجه في ذلك: ،حينئذٍ السفر يه لا يجب عل أنّه

تحصيل يه يجب عل التمام، فلالوجوب  والحضور شرطٌ  ،للقصر ن السفر شرطٌ أ

صلاة القصر بالملاك في مرحلة  لاتصاف السفر شرطٌ  لأنَّ وذلك  ؛شرط الوجوب

وجوب  ملاك ولاوبالتالي فقبل السفر لا  ،المبادئ ولوجوبها في مرحلة الجعل

 السفر.ولذلك لا مقتضي لوجوب  ،للظهر قصراً 

 .في هذه الحالة غير واجبٍ  : السفرإذاً ف

 ذلك:والوجه في  ذلك،يجب عليه  أنّهلا هذه الحالة  السفر فيه ل زنعم، يجو

يه عل شرط الوجوب غير واجبٍ  لأنّ  ، وذلكعندئذٍ لا مقتضي للوجوب  أنّه

موقف المكلف  فإن ؛وحاله كحال الاستطاعة ونحوها ،هِ والتصدي لخلقِ  تحصيلهُ 

 .ها سلبيٌ هتجا

 



و  ا اط  ٌ ........................................  ٢٩١

):٣٠( مسألة رقم

دوله كان بعد الصلاة تماماً ن عأوشك في  ،عدل عنها ثمّ  الإقامةنوى  إذا

الى القصر. فيرجعُ  ،هاعلى عدمِ  لا، بنىم أى يبقى على التمام حتّ 

في الإقامةنوى ن المسافر قد اك إذالة في حالة فرض ما أيمكن تصور هذه المس

قرر أنّهفلو فرضنا ، في توقيت هذا العدول وبعد ذلك شكَّ  ،وعدل عنها معينٍّ  بلدٍ 

من ساعةٍ  وبعد ،السبتول ظهر يوم أيام في أعشرة  شرفالأفي النجف  الإقامة

بصلاة الإتيانن عدوله جاء بعد أفي  شكَّ  أنّهلا إ ،الإقامةقراره عدل عن هذه 

حتى تماماً ا به الإتيانقبل ه كان لوعد نَّ أم أ ،لكي يبقى على الصلاة تماماً  تماماً الظهر 

؟يبقى على القصر

أخرى:وبعبارة 

وأصلاته الفريضة التمام هل جاءت في وقت زمان العدول  نَّ أنا نشك في نّ إ

قبله؟

عن ذلك:ن يقال أ الجواب: يمكن

وبه ،العدولالى زمان  بالصلاة تماماً  الإتيانلا مانع من استصحاب عدم  نّهإ

البقاء موضوع وجوب لأنَّ وذلك  ؛بالصلاة تماماً  الإتيانينتفي موضوع وجوب 

والعدول بعده، هِ انفي زم تماماً  - الظهرصلاة ك-لفريضةبا الإتيانعلى التمام هو 

الى زمان بالصلاة تماماً  الإتيانعدم - الاستصحاب ينفي جزء الموضوع  اوهذ

حدّ أفلذلك يقوم هذا الاستصحاب بنفي الموضوع من خلال نفي  - العدول

جزئيه.



٢٩٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 .على الصلاة تماماً  هُ ثره وهو بقاءألا يترتب عليه  أنّه: فالنتيجةُ 

التاريخ لا يجري من جهة حاب في معلوم صتسالا نَّ إ - كما قيل- يقال  قدْ  أنّه لاّ إ

وفر تفيجري من جهة التاريخ الاستصحاب في مجهول  وأمّا ،فيه عدم توفر الشكّ 

 أنّهيعلم  وهومعلوم، فتاريخ العدول  وأمّا ،مجهولٌ  الصلاة تماماً  فتاريخ ،فيهالشك 

م أول الوقت أفي  تماماً  صلى أنّهفي  شاكٌ  أنّه إلاّ  ،عدلولى من الزوال في الساعة الأ

 الإتيانفي  شكِ لمن ا فيكون الشكُّ  الزوال؟بعد  نيّةالثاصلى التمام في الساعة  أنّه

 ؟هُ أو بعدَ  ل زمان العدولببالصلاة ق

 :وحاصلهُ  (+)صاري لأنّ امع شيخنا  لنا في المقام كلامٌ و

 لأنَّ نفسه، ففي  أيضاً  التاريخ الصحيح جريان الاستصحاب في معلوم نَّ أ

 ،فيه ذ لا شكَّ إ ؛سب عمود الزمانحالتاريخ لا يجري ب معلومفي  بالاستصحا

العدول فلا شك في  ، وبالتاليتحقّق نيّةالثاوفي  تحقّقْ ولى لم يالأ الساعةفالعدول في 

زمان - خريشك بالنسبة الى زمان الحادث الآ لكنّهو ،وعمودهطول الزمان في 

 نَّ أفي  شاكٌ  هوف وبالتالي ،الزوالبعد  نيّةوالثاولى مردد بين الساعة الأ فإنّه -الصلاة

بعد  نيّةولى والثاالمردد بين الساعة الأ- زمان الصلاة  واقعفي  تحقّقالعدول هل 

 الاستصحاب.فلا مانع من  هلا، وعلي وأ -الزوال 

والوجه في  ،يذا الاستصحاب لا يجرهن مثل أ الأصولننا ذكرنا في علم ألا إ

 ذلك:

جمالي فهو قيد الإ هانلصلاة وبعنوان لوحظ بما هو زمان إزمان الصلاة  نَّ إ

 أي - الاستصحابُ لا يجري  فعندئذٍ  ،-العدولوهو عدم - للمستصحب 



و  ا اط  ٌ .......................................  ٢٩٣ 

لا على القول إلا يثبت التقييد  فإنّه -زمان الصلاةاستصحاب عدم العدول الى 

 المثبت. بالأصل

 والمشيرية الى واقعه المردد بين زمانين المعرفيةحو ن لوحظ زمان الصلاة بنإو

شارة الى واقع لا يمكن الإو - بعد الزوال نيّةولى والثابين الساعة الأأي -شخصيين 

 الاستصحاب، وذلك:لا يجري  فعندئذٍ  ،ديةٍ تردّ  بإشارةٍ  لاّ إ زمان الصلاة

، العدول متيقنٌ  نيّةالثاالساعة وفي  ولى متيقنٌ عدم العدول في الساعة الأ لأنّ ّ

ن جهة كون واقع الزمان مفي بقاء عدم العدول متمحضاً وبالتالي فلا يكون الشك 

 خر مرتفعٌ وفي الآ ،هما المستصحب باق جزماً حدّ أفي  ،بين زمانين شخصيين اً مردد

متمحضاً  الاستصحاب هو أن يكون الشكُ في جريان  وبالتالي ما هو معتبرٌ  ،جزماً 

بقاءه، في  بقاء الشك لا يكون متمحضاً  شك في المقام منفي بقاء المستصحب، وال

والاستصحاب في الفرد  ،على ذلك يكون المقام من استصحاب الفرد المردد ءً وبنا

 )١(.تظرْ نافلة التالية أفي المس توضيحٍ و يأتي مزيد كلامٍ  وسوف ،يجريالمردد لا 

 

 

                                                

للمزيد: راجع: المباحث الأصولية لشيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ): الجزء: الثالث عشر:  )١(

 وما بعدها. (المقرّر) ٤٠٠الصفحة: 



٢٩٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):٣١( مسألة رقم

نْ ، ولكالإقامةوالعدول عن  كعاتٍ ربع رأبصلاة  الإقامة نيّةعلم بعد  إذا

صحّةمع البناء على )١(ما مع الجهل بتاريخهما رجع الى القصر نهُ في المتقدم مِ  شكَّ 

):٦٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

م بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقا

بل الأحوط وجوباً هو الجمع بين القصر والتمام في الظهر والعصر والعشاء، فيصليّ مرة قصراً

وأخرى تماماً ما لم يخرج عن محلّ الإقامة ناوياً السفر الشرعي؛ وذلك لأنّه كان يعلم بعد الإقامة

بتحقّق حادثين:

أحدّهما: الصلاة تماماً.

امة.والآخرٌ: العدول عن نيّة الإق

ولكنْ لا يعلم المتقدم منهما عن المتأخر، وحينئذٍ، فيكون الزمان الواقعي لكلٍ منهما مردداً بين

زمانين، فإذا افترضنا أنَّ المسافر ورد في بلدٍ أول الزوال وقرر الإقامة فيه، ثمّ علم في الساعتين

 تماماً في الساعة الأولىبعد الزوال بتحقّقهما معاً وشك في المتقدم منهما، ولا يعلم أنّه صلىّ 

وعدل في الساعة الثانيّة أو بالعكس؟ ومعنى ذلك أنّه يعلم وجداناً بعدم الإتيان بالصلاة في

إحداهما وعدم العدول في الأخرى.

وعلى هذا الأساس فلا يجري استصحاب عدم الإتيان بالصلاة تماماً الى واقع زمان العدول

ة تماماً الى زمان وجود العدول أنّ لوحظ زمان وجودوبالعكس؛ لأنّ استصحاب عدم الصلا

العدول بنحو الموضوعية الذي يكون مرجعهُ الى اثبات التقييد بين الجزئيين فهو ممتنعٌ، لأنَّ عدم

الصلاة المقيد بزمان العدول ليس له بما هو مقيد ٌحالة سابقة لكي تستصحب، وأمّا بذاته فهو

أنَّ استصحابه لا يثبتُ التقييد إلاّ على القول بالأصل المثبت. وإن كانت له حالةٌ سابقةٌ إلاّ 



ا اط  ٌ و  ........................................  ٢٩٥ 

                                                                                                                         

وإن لوحظ زمان  وجود العدول بنحو المعرفية الصرفة الى واقع زمانه بحيث يكون الثابت 

بالاستصحاب التعبد ببقاء عدم الصلاة في واقع زمانٍ لا طريق لنا الى الإشارة إليه إلاّ بعنوإن 

ن دون أنّ يكون هذا العنوإن مأخوذاً في مورد ومصب التعبد أنّه زمان وجود العدول م

الاستصحابي، فهو أيضاً ممتنعٌ؛ لأنّ واقع ذلك الزمان مردد بين زمان يعلم بعدم الصلاة فيه  

وزمانٍ ٍ يعلم بإتيانها فيه،وهذا من الاستصحاب في الفرد المردد، وهو لا يجري لعدم كون الشك 

هو من أركان الاستصحاب، وكذلك لا يجري استصحاب عدم فيه متمحضاً في البقاء الذي 

 العدول الى واقع زمان وجود الصلاة .

 فالنتيجةُ:

أنّ الاستصحاب في المسألة لا يجري في نفسه، وعلى هذا فلا مانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ 

مثبتاتها لا  بالنسبة الى الصلاة، شريطة احتمال الالتفات والأذكرية حال العمل، ولكن بما أنّ 

 تكون حجة فلا تثبت أنّ العدول بعدها.

وأمّا بالنسبة الى الصوات الرباعية الآتية فبما، أنّه يعلم اجمالا إما بوجوب القصر في هذه الحالة 

 أو التمام فيجب عليه الجمع بينهما، ما دام في هذا البلد ولم يخرج منه ناوياً السفر الشرعي.

ان كلٍ من الاستصحابين في نفسه فالصحيح أنّ يبقى على ومع الإغماض عن ذلك، وجري

التمام، ولا يرجع الى القصر؛ لأنّ وجوب التمام مركبٌ من العزم على الإقامة في مكانٍ و الصلاة  

تماماً فيه بدون أخذ شيء زائدٍ على وجوديهما بمفاد كان التامة، فإذا كان الموضوع محرزاً بكلا 

أو أحدّهما وجداناً والآخر تعبداً ترتب عليه أثرهُ، وفي المقام بما أنّ  جزئيه وجداناً أو تعبداً،

الصلاة تماماً محرزةٌ بالوجدان والعزم على الإقامة وعدم العدول محرزٌ بالاستصحاب فبضّمهِ الى 

الوجدان يتحقّق الموضوع ويترتب عليه أثره وهو البقاء على التمام، ولا يعارض هذا 

 عدم الصلاة الى زمان  العدول .الاستصحاب باستصحاب 

 ويمكن تقريب عدم المعارضة بوجهينِ:

 أحدّهما: 



٢٩٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

                                                                                                                         

 إنّ أريد باستصحاب عدم الصلاة استصحاب عدم ذات الصلاة ووجودها بمفاد كان التامة.

 ففيه: أنّه غير مشكوكٍ للقطع بوجودها.

ليس موضوعاً  وإن أريد به استصحاب عدم وجودها المقيد بأنّ يكون في زمان العدول فهذا

للحكم الشرعي؛ لأنّ موضوع الحكم الشرعي قد أُخذ بنحو التركيب لا التقييد، وفي ضوء 

 ذلك يجري استصحاب بقاء العزم وعدم العدول الى زمان وجود الصلاة بلا معارضٍ.

ولكنَّ هذا الوجه غير صحيح،فإنَّ المستصحب ليس عدم وجود الصلاة في نفسها لكي يقال إنّ 

ذلك معلومٌ وجداناً فلا موضوع لاستصحاب عدمه ولا وجودها المقيد بزمان وجودها ك

العدول حتى يقال إنّ وجودها المقيد بما هو مقيدٌ ليس موضوعاً للحكم لينفى بنفيه، بل 

المستصحب حصةٌ خاصةٌ من وجود الصلاة، وهي الحصة في زمان وجود العدول، وبما أنهّا 

ع زمان وجود العدول، فينتفي الحكم حينئذٍ بإنتفاء مشكوكةٌ فيستصحب عدمها  الى واق

موضوعه، إذ كما أنّ استصحاب بقاء العزم على الإقامة وعدم العدول الى واقع زمان وجود 

الصلاة يثبت جزء الموضوع من دون أنّ يثبت الوجود المقيد بزمان وجودها بما هو مقيدٌ، 

دول ينفي جزء الموضوع دون أنّ ينفي كذلك استصحاب عدم الصلاة الى واقع زمان وجود الع

 المقيد بما هو مقيدٌ ليقال إنّه لا حالة سابقة له .

 والآخر:

أنّ موضوع وجوب البقاء على التمام هو عدم العدول عن نيّة الإقامة والإتيان بالصلاة تماماً، 

ان وهذا الموضوع متى تحقّق وفي أي زمانٍ ترتب عليه أثره الشرعي واستصحاب عدم الإتي

بالصلاة الى واقع زمان العدول إنماّ ينفي حصةً من هذا الموضوع وهي الحصة الواقعة في زمان 

 العدول، ولا يترتب على نفيها نفي الموضوع إلاّ على القول بالأصل المثبت.

 وإن شئت قلت:

إنّ موضوع وجوب البقاء على التمام هو جامع الصلاة تماماً مع عدم العدول على نحو صرف 

جود،  ونفي هذا الحكم يتوقف على انْ لا يوجد هذا الموضوع المركب في أي زمانٍ من الو
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الأزمنة التي مرت على المسافر،وعلى هذا فإذا شك المسافر الذي نوى الإقامة في بلدٍ ثمّ عدل

عنها في أصل الإتيان بالصلاة تماماً فلا مانع من استصحاب عدم الإتيان بها الى الوقت الحاضر،

عنى هذا نفيُ صرف وجود الموضوع المركب رأساً لا فرداً منه، وهذا بخلاف ما إذا علموم

بالإتيان بالصلاة ة تماماً ولكن شكَّ في أنّه هل أتى بها قبل العدول عن نيّة الإقامة  أو بعده، فإن

اقعةالمنفي حينئذ باستصحاب عدم الصلاة  تماماً حصةٌ من الموضوع وفردٌ منه، وهي الحصة الو

في هذه القطعة من الزمن،ومن المعلوم أنّ الحكم الشرعي إذا كان مترتباً على صرف وجود

الموضوع  القابل للأنّطباق على قطعاتٍ طوليةٍ من الزمان لم يكف لنفي الحكم نفيُ حصةٍ من

. وجود الموضوع، وهي وجوده في واحدةٍ من تلك القطعات إلاّ على القول بالأصل المثبت

:ودعوى

أنّ حصّةً من هذا الموضوع وهو الصلاة تماماً مع عدم العدول منفيةٌ بالاستصحاب في احدّى

القطعتين من الزمان، والحصة الأخرى منه منفيةٌ بالوجدان في القطعة الأخرى منه على أساس

أنّ العدول قد تحقّق في إحداهما جزماٍ، وبضم الوجدان الى الاستصحاب ننفي الحكم.

مدفوعةٌ:

بأنهّا إنماّ تتم لو كان الحكم أنّحلالياً، بحيث يكون للصلاة  تماماً مع عدم العدول في الزمن

الأول  حكمٌ وفي الزمن الثاني حكمٌ آخر وهكذا لكي يقال إنّ حكم الحصة الأولى منفيٌ

بالأصل  وحكم الحصة الثانيّة منفيٌ بالوجدان، بل هناك حكمٌ واحدٌ وهو وجوب البقاء على

مام مجعولٌ للجامع على نحو صرف الوجود، فإذن يتوقف نفي الحكم على نفي صرفالت

الوجود، ولا يمكن نفيه بضم انتفاء إحدّى حصتيه بالوجدان الى انتفاء الحصة الأخرى بالتعبد

إلاّ بإلالّتزام بالأصل المثبت، ضرورة أنّ ترتب انتفاء صرف وجود الجامع على نفي الفرد

كون المقام نظير القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، فإنَّ الأثر الشرعيوالحصة عقليٌ، في

مترتبٌ على الجامع بين الفرد الطويل والقصير،ولا يمكن نفي صرف وجود الجامع  بينهما

بإنتفاء الفرد القصير وجداناً الى نفي الفرد الطويل  بالاستصحاب إلاّ على القول بالأصل
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حال العزم على  الصلاة تماماً  الشرط في البقاء على التمام وقوعُ  لأنَّ الصلاة 

 .وهو مشكوكٌ  ،الإقامة

ول نهار يوم أفي  بلدٍ  في الإقامةقصد ما  إذاحال المكلف  نفترضن أيمكن لنا 

 الإتيانوهما  ،والثالثة نيّةالثان في الساعة اث حادثحدّ  أنّهوعلم  معة مثلاً الجُ 

لا يعلم المتقدم من هذين الحادثين  أنّهلا إ ،الإقامة نيّةوالعدول عن  بالصلاة تماماً 

حتى  ظهراً  نيّةفي الثا جاء بالصلاة تماماً  نّهإلا يعلم هل  أنّه يما، أمنهُ المتأخر  نم

ث حدقد فيكون العدول  اً جاء بها في الثالثة ظهر نّهإ والصلاة تماماً أ كون وظيفتهُ ت

 .الصلاة قصراً الوظيفة فتكون  نيّةفي الساعة الثا نهُ مِ 

 ، ولعلهصحيحٌ  اً ما جاء به من الصلاة تمام نَّ أب (+)وفي هذه الحالة ذكر الماتن 

 فيما بالبقاء على الصلوات قصراً  كمَ وكذلك ح، من جهة قاعدة الفراغ والتجاوز

 استصحاب-ستصحاب لاا ةجه ولعل الوجه في ذلك هو منْ  ،يأتي من الصلوات

البقاء  ستصحابلااومقتضى هذا  - الإقامةالى زمان العدول عن  عدم الصلاة تماماً 

 قصراً.على الصلاة 

                                                                                                                         

أنّه لا فرق في ذلك بين إلافّراد الطولية وإلافّراد العرضية كما أنّه لا فرق المثبت، ومن المعلوم 

 من هذه الناحية بين أنّ يكون الشك في الوقت أو في خارجه .

 فالنتيجةُ لحدّ إلأنّ:

أنّه على القول بجريان الاستصحاب في كلٍ من الحادثين في نفسه يجري استصحاب عدم 

اقع زمان الحادث الآخر وهو الإتيان بالصلاة تماماً دون العكس، العدول عن نيّة الإقامة الى و

 ويترتب عليه صحّتها والبقاء على التمام بالنسبة الى الصلوات الآتية مادام فيه ولمْ يخرجْ.

  (المقرّر) .٤٥٦- ٤٥٢تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: الصلاة: صلاة المسافر: الصفحة :
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 :ذلكوالوجه في  ،لا يمكن المساعدة عليه (+)ذي ذكره لهذا ا نَّ أ لاّ إ

 يعلم نّهلأوذلك  ،جمالي المتصور في المقامهذا الكلام على خلاف العلم الإ نَّ أ

كان العدول  إذاف ،المستقبلفي  قصراً  ةالصلاو أ الصلاة تماماً  ببطلانما إ جمالاً إ

من جهة كون وظيفته  باطلاً  الصلاة تماماً ب الإتيانفيكون  تماماً  على الصلاة متقدماً 

 تمام صحيحةٌ العلى العدول فصلاة  متقدمةً تماماً ة ن كانت الصلاإو، القصر

 .لا قصراً  الصلاة تماماً ب الإتيانهي  حينئذٍ ووظيفته 

 :فالنتيجةُ 

التالية مع البقاء على القصر في الصلوات  الصلاة المأتي بها تماماً  صحةالحكم ب نَّ أ

 خذ به من هذه الناحية.فلا يمكن لنا الأ ،جماليخلاف العلم الإ هذاو

 أخرى:ن ناحية وم

 الإتياناستصحاب عدم الاستصحابين، ن يقع التعارض بين أهل يمكن 

واستصحاب عدم العدول الى زمان  الإقامةالى زمان العدول عن  بالصلاة تماماً 

 ؟تعارضٌ لا يقع بينهما  وأ تماماً؟بالصلاة  الإتيان

 ذلك:والجواب عن 

لا تعارض بين هذين  هأنّ  مفصلاً  الأصولبحاثنا في علم أنا ذكرنا في نّ أ

بذلك عدم جريان الاستصحابين  التاريخ، ونعنيمجهولي  في حادثينالاستصحابين 

 والوجه في ذلك: ،صلاً أ

 أنّهلوحظ بنحو الموضوعية وبما هو زمان العدول وبعنو إذان زمان العدول أ

في عالم  لاّ له إ الذي لا واقع موضوعي له ولا وجود - مفهوم الزمان - جمالي الإ

فالمستصحب  ،للمستصحب قيداً الزمان اللحاظ يكون على ضوء هذا فالذهن فقط  
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نَّ أي أ ،زمان العدول ليس ظرفاً  لأنّ  ،بالصلاة المقيد بزمان العدول الإتيانعدم 

فبذلك  ،في عالم الذهن لاّ إولا وجود له  ولي ليس ظرفاً مفهوم الزمان بالحمل الأ

لا يجري الاستصحاب من جهة فعندئذٍ  ،له للمستصحب وليس ظرفاً  يكون قيداً 

،الاستصحابلكي يجري  سابقةٌ  كون المستصحب المقيد بهذا القيد ليست له حالةٌ 

العدم النعتي وأمّا ،هو عدم الصلاة بنحو العدم المحمولي سابقةٌ  له حالةٌ  فالذي

على لاّ إواستصحاب العدم المحمولي لا يثبت العدم النعتي   ،فليست له حالة سابقة

. القول بالأصل المثبت

:إذاً ف

من جهة كونه لا ،بالصلاة الى زمان العدول لا يجري الإتياناستصحاب عدم 

لوحظ فإن ،المثبت بالأصللا على القول إيثبت تقييد المستصحب بزمان العدول 

-د بين زمانين شخصيينالمردّ  زمانهفية  والمشيرية الى واقع زمان العدول بنحو المعرّ 

بإشارةٍ لا إشارة الى واقع زمان العدول ولا يمكن الإ - والثالثة نيةالثا عةاسال

وواقع هذا-  الثالثة وأ ةينما الساعة الثاإ–ذاك  مّاإوهذا  ابإمّ عنها  معبراً  تردديةٍ 

وبين ،بها الإتيانبين زمان يعلم بعدم وقوع الصلاة فيه  من جهة عدم  دٌ الزمان مردّ 

ظهراً  نيةكان الساعة الثا إنزمان العدول  فواقع ،فيهة بالصلا الإتيانيعلم ب زمانٍ 

الساعة ابه الإتيانبل يكون زمان  ،فيه بالصلاة تماماً  الإتيانبعدم  فنعلم عندئذٍ 

.فيهبالصلاة  الإتيانفعندئذ نعلم ب الثالثةن كان واقع هذا الزمان الساعة إو ،الثالثة

فيهوقوع الصلاة  يعلم بعدم بين زمان اً يكون واقع زمان العدول مردد فإذن

في اً متمحض على ذلك لا يكون هناك شكٌ  بناءً فيه، ويعلم بوقوع الصلاة  وزمان
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 والترديدُ  ،الاستصحابركان أ حدّ أبل هو  ،الاستصحابالبقاء   المعتبر في جريان 

  .ذلك يمنع منفي المقام 

 وعليه:

 يجري منلا هو و ،فيكون الاستصحاب في المقام من استصحاب الفرد المردد

وبذلك يعلم سبب عدم ، في البقاء متمحضاً  المردد ليسالشك في الفرد  نَّ أجهة 

وهو  ،على هذا الأصولوبنينا في علم  ،التاريخجريان الاستصحاب في مجهولي 

دون باب  لا تختص ببابٍ  وهذه المسألة سيالةٌ  ،التاريخنا في استصحاب مجهولي مختارُ 

  )١(رى.خأ دون مسألةٍ  وبمسألةٍ 

 أخرى:وبعبارة 

هل يجري الاستصحاب  :فيكون السؤال ،في المقام حادثين مجهولي التاريخ نَّ إ

 لا؟ وأ ؟يقع التعارض بينهما التاريخ وبالتاليفي مجهولي 

 ولكنَّ  ،التاريخلاستصحاب في مجهولي اا نحن فبنينا على عدم جريان مّ أ

 ستصحاب عدم كلٍ وهو إ ،يين جريان كلا الاستصحابينالأصولالمشهور عند 

من جهة  ويسقطان معاً  ،التعارض بينهمالهذا يقع في نفسه ف - خرزمان الآ منهما الى

فيجب عليه ، و التمامأما القصر إوظيفته  نَّ أ جمالاً إيعلم المكلف  فعندئذٍ  المعارضة،

بعد عدم السبيل لإحراز ويجمع بين القصر والتمام    قصراً  ه تماماً عادة ما صلاّ إ

وعدم جواز الرجوع الى قاعدة الفراغ  من  ،و غيرهأ و التمام بأصلٍ أضوع القصر مو

                                                

وما بعدها: التنبيه  ٣٧٤لية: الجزء الثالث عشر: الصفحة :للمزيد أنّظر المباحث الأصو )١(

 الثامن: الاستصحاب في الموضوعات المركبة.
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 نشئ سفراً قامته ولم يُ إ محلّ من  طالما لم يسافر  ولم يخرجْ جل الابتلاء بالمعارض أ

 .هذا من جهةٍ ، جديداً 

على ما في تقر ير  - نفسه) االله  قدّسذكر السيد الأستاذ ( ،خرىأ ومن جهةٍ  

 :-بحثه

نحن فيه هو  فيماالجاري  المقام، وأنَّ لا معارضة بين الاستصحابين في  أنّهُ 

العكس، الصلاة التامة دون ب الإتيانصالة عدم العدول الى زمان أخصوص 

 السابقة. صحّةتية وبنى على على التمام في الصلوات الآبقي  حينئذٍ و

 :وتوضيحهُ 

د بي ولاّ أن صدر صحيحة موضوع الحكم بالبقاء على التمام على ما يستفاد م نَّ أ

 هو:

من هذين  مركبٌ التامة. فالموضوع بالصلاة  تياً آ للإقامة وأن يكون ناوياً  كونهُ 

من في ذلك الزمان  للإقامة يكون ناوياً  في زمانٍ التامة صلاة الب الإتيان أي ،ينئالجز

ضمام ونحو نلاو اأو الاجتماع أمن وصف الاقتران  ،خر وراء ذلكآ ءٍ غير دخل شي

 الإتيانبالوجدان وهو  ين محرزٌ ئالجز حدالبسيطة، وعلى هذا فأك من العناوين ذل

 نيةّعدم العدول عن أي باستصحاب بالتعبد  والجزء الآخر محرزٌ  ،التامةبالصلاة 

ي الموضوع ئجزكلا زنا رحأفقد  وعندئذٍ  ،التامةبالصلاة  الإتيانالى زمان  الإقامة

الصلاة  صحةوب ،كم بالبقاء على التمامونتيجته الح ،صلبضم الوجدان الى الأ

 الفراغ.الى قاعدة  السابقة من غير حاجةٍ 
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حال العزم على عدم وقوع الصلاة تماماً  بأصالةصل المزبور لأاولا يعارض 

لا يثبتُ  ذْ إعليه، لعدم ترتب الاثر  ،ذكره في المتن العدول كماي الى زمان أ ،الإقامة

المثبت. بالأصللا على القول إ العدول الصلاة بعد وقوع هذهبها 

،به نقولالذي لا على القول بالأصل المثبت لا إثر له أ في نفسه لاصل فهذا الأ

ينظر فإنّهصل المتقدم الأ بخلاف ،إليه لحال الشخص وناظراً  كونه متعرضاً  لعدم

بشخص الإتيانزمان وعدم العدول عنها الى  الإقامة نيّةللبقاء على  ويتكفل إليه

صل الذيالوجدان الى الأ المركب بضمّ  الموضوع يتنقح الصلاة، وبذلك هذه

ت.عرفْ على التمام كما  البقاءُ  نتيجتهُ 

:واضحةٍ  وبعبارةٍ 

الصلاة التامة والبقاء على تحقّقغير  الحكملم يؤخذ في موضوع  أنّهبعد فرض 

بمقتضى بإقامة عشرة أيامٍ  حكم الشارع بالبقاء على العزم إذاف ،الإقامةقصد 

في لم يبق لنا بعد هذا شكٌ  ،خارجاً التامة الصلاة  تحقّقالاستصحاب وعلمنا ب

حال العزم الصلاة تحقّقصالة عدم أ لإجراء مجال وقتئذٍ  الحكم، فلاموضوع  تحقّق

المعارضة. تحقّقكي ت الإقامةعلى 

كان في كل موردٍ  سيالةٌ  مسألةٌ بل هي  ،عديدة عكثيرة، وفرونظائر  لةأالمسولهذه 

علمنا ثمّ هما حدّ أ تحقّقوقد علمنا ب ،ينئمن جز و متعلقه مركباً أموضوع الحكم 

كما لو ،والمتأخرمنهما  المتقدموشككنا في  الأول،الجزء الاخر وارتفاع الجزء  تحقّقب

الزوجو علمنا برجوع أ ،و الجعليأ الأصليقضاء زمان الخيار نعلمنا بالفسخ وا

منه،ث الحدّ بوقوع الصلاة من المتطهر وبصدور  علمنا وأ ،العدةفترة وانقضاء 



٣٠٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

يجري فيه  فإنّهثلة مذلك من الأ ووالمتأخر، ونحمور الأ هذهوشك في المتقدم من 

 :بعينه، بيان ذلكالكلام المتقدم 

و أة العدّ  وأالخيار  وبقاء ،بالوجدان محرزٌ  الصلاةو أو الرجوع أالفسخ  نَّ أ

 وبعد ،مواردهابمقتضى الاستصحاب الجاري في الطهارة محرز بالتعبد الشرعي 

الفسخ  نَّ أفيثبت ئيه، جزبكلا الموضوع المركب  يلتئمصل الوجدان الى الأ ضمّ 

و بقاء أفيه ببقاء الخيار  الشارع وكذا الرجوع قد وقع في زمان حكمَ  الصادر منهُ 

حلال العقد فيترتب عليه ان، هفي محلّ هله أمن  في ظرفه وصادرٌ  واقعٌ   فإنّه، العدة

العلقة الزوجية المترتب على فيه، وبقاء  الخياروبقاء ، في زمانٍ  الفسخالمنوط بوقوع 

عن  الذمةو براء ة  ، ة فيهاأي رجوع الزوج الى زوجته في فترة وبقاء العدّ -الرجوع 

 وهكذا ،الطهارةا حال به الإتيانوهي الصلاة مع الطهارة والصحيحة  الصلاة

 ثلة . مالحال في سائر الأ

و أ ،عدم وقوع الفسخ في زمان الخيار بأصالةبور زالاستصحاب الم يعارضُ ولا 

لا يثبت  ذالطهارة، إو عدم وقوع الصلاة حال أ ،في زمان العدة الرجوععدم وقوع 

و أو الصلاة وقع بعد انقضاء زمان الخيار أالرجوع  الشخصي أو هذا الفسخ نَّ أبها 

 المثبت. بالأصلعلى القول  لاّ إ الأثريترتب عليه  فلاالطهارة، و زوال أة زمان العدّ 

 :والخلاصةُ 

للموضوع  ومنقحللشك بمقتضى التعبد الشرعي  ول رافعٌ الاستصحاب الأ نَّ أ

الموضوع  تحقّقفي  يبقى معه شكٌّ  بالوجدان، فلاخر المحرز ه الى الجزء الآبعد ضمّ 

قيقة الى نفي موضوع في الح الثاني الراجعمجال لإجراء الاستصحاب  كي يكون

  المركب.
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 فيه:والسر 

وقوع  فمثلاً  فيه وجداناً  ن كان مشكوكاً إالمجموع المركب من المقيد والقيد و نَّ أ

 بالضرورة، إلاّ فيه  كما فيما نحن فيه مشكوكٌ  الإقامةالصلاة التامة حال العزم على 

 ، وإلاالإقامة قصدالبقاء على  يالقيد، أعنالشك لدى التحليل يرجع الى نفس  نَّ أ

 عدمها. لأصالةبالوجدان فلا معنى  ي الصلاة التامة محرزةٌ أفذات المقيد 

 : ، همانفسه يتصور على نحوين حدّ ن كان في إو فالشك في المقيد بما هو مقيدٌ 

 المقيد.الشك في ذات 

 .في حصول قيدهالشك و

في كيفية الوجود  كُّ فيش ،في الثاني متمحضاً  كان الشكُّ مثاله أفي المقام و أنّه لاّ إ

 الإقامةقصد كانت قبل العدول عن هل  الواقعة وجداناً  الصلاة نَّ أو، صلهألا في 

 المنتجِ  الإقامةقصد البقاء على  الأول أثبتن الاستصحاب أوالمفروض ، و بعدهأ

على  باقياً  الإقامةعلى  وقوع الصلاة التامة في زمان كان العزمُ  إليهالوجدان  بعد ضمِّ 

تصل النوبة الى اجراء  فية الوجود وخصوصيته حتىّ يشك في ك ، فلافيه حاله

 الثاني.الاستصحاب 

 الجملة:لى عو

ن فيه لا شك فيه كي حذات المقيد من حيث هو كالصلاة التامة فيما ن

 مله، لعدثر ألا  أنّه لاّ إ كان مشكوكاً  وإن مقيدٌ والمقيد بما هو  ،عدمهُ يستصحب 

 معرفت، فلكما بنحو التركيب ين ئالموضوع ذات الجز لللحكم، ب موضوعاً كونه 

 ببركة الاستصحاب. محرزٌ  والقيد، وهلا الشك في نفس إ يبق في البينِ 
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ذلك لم الاستصحابات، ولولاوهذا هو السر في حل المعارضة المتوهمة في هذه 

وأو الشرط في باب المركبات من الموضوعات أالجزء  لإحرازالاستصحاب  يجرِ 

فلا تجوز الصلاة مع ،الحادثين حدأوعدم العلم بارتفاع  حتى مع الشكِّ  قاتالمتعل

فإنَّ الطهارة، الصلاة في زمان  تحقّقعدم  بأصالةالمستصحبة لمعارضتها  الطهارة

ىحتّ في جميع موارد هذه الاستصحابات  وجرتْ  تْ لعمّ  تْ هذه المعارضة لو تمّ 

ترى.وهو كما  ،اسرّهأكهذا المثال فتسقط ب ،منها المنصوصة

أنّهُ لا إفيه  ن كان مشكوكاً إو قيد بوصف كونه مقيداً الم نَّ أمن  ،ما عرفت لّهُ وح

في ن تقع في زمان يكون المكلف متطهراً أبه ذات الصلاة و المأمور إنماّ له، وثر ألا 

حرزنا الموضوعأ كل موردٍ  يعرفت، ففحسبما  ين محرزٌ ئالجز الزمان، وكلاذلك 

المركب. تحقّقيجري فيه استصحاب عدم  الأصل لاوجدان الى ال المركب بضمّ 

بذات الإتيانالموضوع للبقاء على التمام  فإنَّ الكبرى، والمقام من صغريات هذه 

الوجدان الى بضمّ  مرين محرزٌ الأ ، وكلاالإقامة قصدعلى  الصلاة التامة وكونه باقياً 

التمام،لا يبعد الحكم بالبقاء على  هُ أنّ شرنا في التعليقة أ ولأجله ،ناهبيّ صل حسبما الأ

الوقت.في  وهذا كله فيما لو كان الشكُ 

الصلاة في تقدم العدول علىكان الشك  فإنالوقت، بعد خروج  لو شكَّ  وأمّا

في تقدم الصلاة ، وإن كان الشكُّ اً العشاء قصربصلاة  الإتيانفيجب عليه الرباعية 

بنينا على فإنْ  وحينئذٍ  بصلاة العشاء تماماً، تيانالإالرباعية على العدول فوظيفته 

.ظاهرٌ  فالأمر - على ما عرفت- عدم تعارض الاستصحابين 

تى به من الصلاة قصراًأجميع ما  نَّ إلو قلنا  ،المعارضة، فعندئذٍ بنينا على  إذا وأمّا

ذكرناه، غايةالحكم فالحال فيه كما  بأصلالجاهل  مطلقاً ماعداقضاؤه يجب عليه 
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قضاء ما بوجوب إ جمالاً إفيعلم ، جماليٌ إوهنا  العلم في الوقت تفصيليٌ  نَّ أمر الأ

بعدها  العشاء ومابوجوب التمام في صلاة  أو سابقاً لو كان العدول  اً صرق الظهرين

بقاعدة  تية عملاً من الجمع في الصلوات الآ ففي مثله لابدَّ الصلوات، من 

  .الاشتغال

 تحقّقلة البراءة عن القضاء للشك في اصألا مانع من الرجوع الى ، نعم

 .ظاهرٌ يثبت باستصحاب العدم كما هو  الذي لا ،موضوعه وهو الفوت

و أمن الجهل  بخصوصيات الحكم  في موضع القصر لعذرٍ  تمَّ أ منْ  نَّ أن قلنا بإو

ن كانت وظيفته إو النسيان ونحو ذلك لا يجب عليه القضاء وأو الغفلة أ الموضوع

تخرج  فحينئذٍ ، الحكم بأصلكما لا يجب القضاء في الجاهل   ،القصرالواقعية هي 

ا مّ إ ،العلم الاجمالي للقطع بعدم قضائها بها في الوقت عن طرف المأتيالصلاة التامة 

وعدم الحاجة الى  و للاجتزاء بها تعبداً أ ،العدوللو وقعت قبل  ها واقعاَ صحتل

ولكن مع ذلك لا يجوز  ،ت بعدهوقع إذا - صحةبال لم تكن موصوفةً  إنو- قضائها 

بل لا بد من الجمع رعاية للعلم الاجمالي   ،الرجوع الى القصر في العشاء وما بعدها

   )١(بعد تعارض الاستصحابين كما هو المفروض .(انتهى ) .

على  بقهُ وطّ  في المقام مفصلاً  نفسه)االله  قدّسهذا الذي ذكره السيد الاستاذ (

 :مورٌ اُ ا ذكره ، ونتيجة مر من موردثكأ

 

 

                                                

 ٣٢٧-٣٢١المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

 بتصرف كثير من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).
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 الأول: مرُ الأ

و أم بالتعبد أبالوجدان  نكاأسواء  ثبت بكلا جزئيه إذاالمركب الموضوع  نَّ أ

فلا  هثرأترتب عليه  إذاف ،حينئذٍ  أثرهترتب عليه خر بالتعبد بالوجدان والآ هماحدأ

 جزئيه. حدالموضوع بنفي أفي نفي  الاستصحاب حينئذٍ معنى لجريان 

 والجواب عن ذلك:

عليها مجرد دعوى لا دليل  نفسه)االله  قدّسستاذ (هذا الكلام من سيدنا الأ نَّ أ

 وذلك:

عن بالصلاة التامة الى زمان العدول  الإتيانلا مانع من استصحاب عدم  نّهلأ

على  لاّ إثبت وقوع الصلاة بعد العدول ن لم يُ إ، وهذا الاستصحاب والإقامةقصد 

لا مانع من جريان هذا  نّهلأ حاجة الى ذلك لا أنّه لاّ إالقول بالأصل المثبت 

لا يعتبر في جريان  أنّهُ لما ذكرناه في مبحث الاستصحاب من  ،الاستصحاب في نفسه

 ، بلْ شرعيٍ  لحكمٍ  و موضوعاً أ شرعياً  ن يكون المستصحب حكماً أالاستصحاب 

 ثباتاً إ ،وعدماً  مر المستصحب بيد الشارع وجوداً لأن يكون اأ أنّهيكفي في جري

 ثباتاً إ وعدماً  موضوع الحكم الشرعي بيد الشارع وجوداً  نَّ أ، والمفروض ونفياً 

 .ونفياً 

 :اً فإذ

 جزئيه وقد ذكرنا هناك أنَّ  حدّ لا مانع من استصحاب نفي الموضوع بنفي أ

  عن شمول مثل هذا الاستصحاب.  روايات الاستصحاب غير قاصرةٍ 
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الثاني: مرُ الأ

نأي لا يثبت أ- له  ثرَ ألصلاة الى زمان العدول لا ا إيقاعاستصحاب عدم  نَّ أ

المثبت لا لالمثبت، والأصلا على القول بالأصل إ-بعد العدول  الصلاة وقعتْ 

الاستصحاب.جل ذلك لا يجري هذا أفمن  ،يكون حجةً 

عليه: يردُ  ولكنْ 

أنّهمن  نّ لآلما عرفت اوذلك  ،االله نفسه) غير صحيحٍ  قدّسهذا الذي ذكره ( نَّ أ

ن لم يكنْ إو فإنّه، الصلاة الى زمان العدول إيقاعاستصحاب عدم لا مانع من 

ينفي الموضوع من خلال نفي لكنّهو ،ثر مترتب عليهأللأثر وبالتالي فلا  موضوعاً 

المستصحب قد يكون لما عرفت من أنَّ وذلك  ؛هذا لا مانع منه ومثل ،جزئيه حدّ أ

وقد يكون المستصحب نفي الحكم ،شرعيٍ  لحكمٍ  وقد يكون موضوعاً  شرعياً  كماً حُ 

فالنفي والاثباتمنه، لا مانع مما كل ذلك  فإنَّ ، وقد يكون نفي الموضوع ،الشرعي

للاستصحاب  فيكون نفي الموضوع ن يكون موضوعاً أيمكن و الموضوع أللحكم 

وبالتالي فلا مانع من ،للاستصحاب من هذه الناحية اً ثرأجزئيه  حدّ أمن خلال نفي 

باستصحاب عدم العدول الى زمان وقوع الصلاة جرى فهو معارضٌ  إذا، فهانريج

فيقع التعارض بينهما.

الثالث: مرُ الأ

الصلاة، فوقوعذات  إيقاع الصلاة عدم إيقاعريد من استصحاب عدم أ نْ إ

ووجداناً، جزماً  تماماً  واحدةً  صلى فريضةً  ، فالمقيم قدوجدانيٌ  مرٌ أالصلاة ذات 

.للاستصحابفلا شك فيه حتى يكون مجرى وبالتالي 
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المقيدة بزمانالصلاة  إيقاعالصلاة عدم  إيقاعريد من استصحاب عدم أ نْ إو

وليس هو سابقةٌ  مما ليست له حالةٌ فهذا المقيد  ،وعدم العدول الإقامةالعزم على 

،اً وليس مقيد ينئمن جز المقام مركبٌ الموضوع في  لأنّ وذلك ، للحكم اً موضوع

.هذا

والجواب عن ذلك:

،بالوجدان ذات الصلاة محرزةٌ  لأنّ وذلك  ؛المستصحب ليس ذات الصلاة أنَّ 

لها حتى يجري فيها سابقةٍ  وذلك لعدم وجود حالةٍ  ؛الصلاة المقيدةهو ولا 

قدّسكما ذكره (- خلاف الفرض  أنّهالى ذلك  اً ، مضافأركانهالاستصحاب وتتم 

حصةٌ  ن المستصحبَ إ بل مقيدٌ لا  لموضوع مركبٌ ا نَّ أالمفروض  لأنّ  -نفسه) االله 

فيوقع  أنّهفي  و الحصة التي يشكُّ أوهو الفرد  ،هافرادأمن  من الصلاة وفردٌ  خاصةٌ 

هذه إيقاعلا مانع من جريان استصحاب عدم  ذٍ فعندئ ،لم يقعْ  مأزمان العدول 

حدّ أاء من خلال انتف ينتفي الموضوع الفرد في زمان العدول، وبذلكو أالحصة 

جزئيه.

:فالنتيجةُ 

عليه االله نفسه) في المقام لم يقمْ  قدّس( ستاذن ما يستفاد من كلام سيدنا الاإ

له. ومستنداً  ن تكون دليلاً ألا تصلح  مورٍ أمه من وما قدّ  ،برهان مقنع

ذكرناه:ما الصحيح هو و

التامةطبيعي الصلاة  التامة هوالموضوع لوجوب البقاء على الصلاة  نَّ أَ من 

صلأشككنا في وجود  إذاف، الإقامةعن في زمان عدم العدول بنحو صرف الوجود 
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لا مانع من استصحاب عدم  فعندئذٍ  ،لا وأ تامةً   صلاةً صلىّ ن المقيم أالصلاة و

 الاستصحاب ينفي الموضوع. اوجودها، فهذ

 وقعتْ  قد الصلاةه ذن هأفي  ننا نشكُ ألا إ ،بالصلاة التامة الإتيانبقام  إذا وأمّا

 لا؟ وأ - الإقامةعلى في زمان العزم على البقاء - من المكلف قبل العدول 

 من الموضوع، عدم فردعبارة عن استصحاب الصلاة هذه فاستصحاب عدم 

ولا يترتب نفي الموضوع  ،من الموضوع ةٌ خاصّ  ةٌ حصّ  حينئذٍ فالمنفي بالاستصحاب 

 نفي الكلي بنفي فرده عقليٌ  لأنّ لك وذ ،المثبت بالأصلعلى القول  لاّ إعلى نفي فرده 

 ثباته بالاستصحاب.إولا يمكن 

  :إذاً ف

صرف  الصلاة بنحوالموضوع هو طبيعي و ،من الموضوع ةٌ المنفي في المقام حصّ 

ومثل  ،هفرادأوفرد من  الموضوعمن  ةٌ خاصّ  ةٌ والمنفي بالاستصحاب حصّ  ،الوجود

 المثبت. بالأصل لا من خلال القولإنفي الكلي لا يثبت  النفيهذا 

كما  ،الثاني من أقسام استصحاب الكليالقسم  الكلي فيوهذا نظير استصحاب 

أو  زيدٌ  أنّهنا لا نعلم فردين في الدار مثلا ً ولكنّ حدّ ا نعلم بوجود أفرضنا أنّ  إذا

ا رأيناه لأنّ  ؛فقد خرج منها قطعاً  اً الداخل في الدار إن كان عمر ، ونعلم أنَّ وعمر

فهو كان قد دخل  فإنلا، م أدخل في الدار  اً ن زيدأفي  نشكُّ وعندئذ  ،خارج الدار

 فيها. وجوداً ميزال  لا

 :ليهِ وعَ 

في الدار مقطوع الارتفاع على تقدير دخوله  بين فردٍ  مرددٌ ٌالداخل في الدار ف

في  نسانٍ إذلك نعلم بوجود مثل ففي ها، في تقدير دخولهالبقاء على  مقطوع وفردٍ 
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إن كان عمراً  أنّهوعلمنا  ،دخل الدار اً و عمرأ اً ن زيدأب جمالاً إعلمنا من جهة الدار 

نشك  فيها، فإذنْ  فهو في الدار على تقدير دخولهِ  اً ، وإن كان زيدمن الدار خرج فقدْ 

 الدار.فلا مانع من استصحاب عدم دخوله وحينئذ  ،في دخوله

 وعليه:

ولا  ،تعبداً فيها  خر غير داخلٍ والفرد الآ الفردين خارج الدار وجداناً  حدّ أ فإنَّ 

فرديه  حدّ أ نَّ أمع  - في الدار الإنساننفي - ب على هذا الاستصحاب نفي الكليّ يترتّ 

 ،بالاستصحاب ومنفيٌ  خر مرتفعٌ والفرد الآ ،مقطوع الارتفاع ومنفي بالوجدان

ثر أكان هناك  والمثبت، فل بالأصل للا على القوإ يترتب على ذلك نفي الكليّ  ولا

في الدار  الإنسانمانع من استصحاب بقاء  الدار فلافي  الإنسان على بقاء تبٌ متر

 ثره.أويترتب عليه 

من الموضوع وهو  خاصةُ  بالاستصحاب حصةُ المنفي  لأنّ  ،فيه كذلك وما نحنُ 

بالصلاة التامة الى زمان العدول عن  الإتيانالمستصحب عدم  فإنَّ طبيعي الصلاة، 

وهو طبيعي الصلاة  ،لا يترتب عليه نفي الموضوع أنّهح ، ومن الواضالإقامةقصد 

 المثبت، هذا. بالأصلعلى القول  لاّ بنحو صرف الوجود إ

 في ذلك: ويمكن المناقشةُ 

الوجود، الصلاة التامة بنحو صرف  طبيعي كان الموضوع إذا هذا الوجه تامٌ  بأنَّ 

وع وجوب البقاء على موض نَّ أفالمستفاد من الروايات  ،كذلكمر ليس الأ نَّ أ إلاّ 

  فريضةً صلىّ  إذاالمقيم  نالصلاة، وأهو الصلاة الخارجية لا طبيعي  الصلاة تماماً 

، جديدٍ  سافر منلم يطالما  ،على التمام فيما يأتي تماماً بقي ربع ركعاتٍ أذات  واحدةً 

عن يكون العدول  لا انٍ بالاستصحاب نفس تلك الصلاة الخارجية في زم يوالمنف
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م لمأهذه الصلاة وقعت قبل العدول  نَّ أنشك في ا لأنّ  ؛موجوداً فيه مةالإقاقصد 

وقوعها قبل العدول. فمقتضى الاستصحاب عدمُ  ؟تقعْ 

:فالنتيجةُ 

ع ليس الطبيعي لكي يكونووالموض ،المنفي بالاستصحاب نفس الموضوع نَّ أ

كون المنفيع الصلاة الخارجية فيوالموض منه، بل اً وفرده ة منة خاصّ المنفي حصّ 

تهتمامي لأنَّ  ،يكون هذا الوجه غير تامٍ  ذٍ الخارجية، فعندئبالاستصحاب الصلاة 

طبيعي الصلاةهو  ن يكون موضوع وجوب البقاء على الصلاة تماماً أعلى  نيةٌ بم

كذلك.مر ليس الأ نَّ أ تبينّ و ،بنحو صرف الوجود

أخرى: وبعبارةٍ 

ين:بتقريبب عدم المعارضة قرَّ ي نأيمكن  أنّه

الأول: التقريبُ 

ذات الصلاةبالصلاة في زمان العدول  الإتيانريد باستصحاب عدم أن إ

وبالتالي فلا موضوع ،بالوجدان فذلك محرزٌ ، ووجودها بمفاد كان التامة

- بحسب الفرض-ه من جهة قيام -بها الإتياناستصحاب عدم  - للاستصحاب 

ا.به الإتيانب

بزمان ةعدم وجود الصلاة المقيد بُ ن أريد بهذا الاستصحاب استصحاإو

عليه: فيردُ  ،العدول

بقاء تلكاستصحاب لكي يمكن جريان  سابقةٌ  ليس لهذا التقييد حالةٌ  أنّه

العدول في نفسهزمان  بالصلاة في الإتيانعدم  يجري استصحاب لا ، فإذنْ الحالة
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ن زما العدول فييعارض بعد ذلك باستصحاب عدم  لكي ركانهألعدم تمامية 

 الصلاة.

  ذلك:والجواب عن 

 نَّ إبمفاد كان التامة لكي يقال  الصلاة ووجودهاالمستصحب ليس ذات  نَّ أ

 نَّ إ كللاستصحاب، وكذلبالوجدان وبالتالي فلا موضوع  ةٌ ذات الصلاة محرز

 حالةٌ ليس له  نّهإبزمان العدول لكي يقال  الصلاة المقيدةليس هو  المستصحب

الصلاة من  اصةٌ خ المستصحب حصةٌ  نَّ إ لبقائها، بب لكي يمكن استصحا سابقةٌ 

 وقع قبل هلْ  الإتيانن وقت هذا أونشك في  ،تى بها المقيم تماماً أ الصلاة التي وهي

 بعده؟ وأزمن العدول 

واستصحاب عدمها بنحو  ،ة من الصلاةة الخاصّ فالكلام يقع في هذه الحصّ 

واقع زمان  عدمها فيحاب استصوهو  ،العدم المحمولي لا بنحو العدم النعتي

 .وليس بقيدٍ  العدول ظرفاً فيكون واقع زمان  ،العدول

 :إذاً ف

عليها لا يرد  فعندئذٍ من الصلاة  ةة الخاصّ ما دام المستصحب هذه الحصّ 

يكون  العدول. وعليهولا مانع من استصحاب عدم وقوعها قبل ، المتقدم الإشكال

 يكون معارضاً  نْ أجزئيه فيصلح  حدألموضوع من خلال نفي ل نافياً الاستصحاب 

فهذا الاستصحاب يثبت  زمان الصلاة،لاستصحاب بقاء عدم العدول الى 

والاستصحاب الثاني ينفي  - بالصلاة الإتيانوهو - ه الى الوجدان الموضوع بضمّ 

تبقى  كجزئيه، وبذل حدِ أ الموضوع بانتفاءوبنفي هذا الجزء ينتفي  ،هذا الجزء

 .موجودةً المعارضة 



و  ا اط  ٌ ........................................  ٣١٥ 

 الثاني: قريبُ الت

ر قرَّ  إذاف ،هو طبيعي الصلاة تماماً  الموضوع لوجوب البقاء على الصلاة تماماً  نَّ أ

 يستصحبُ  فعندئذٍ  ،و لاأ صلى تماماً  أنّهفي  شكَّ  بعد فترةٍ  ثمّ ما  في بلدٍ  الإقامةالمسافر 

 لأنّ وذلك  ؛وهذا الاستصحاب ينفي الموضوع، بالصلاة تماماً  الإتيانعدم 

الاستصحاب ينفي صرف  الوجود، وهذاطبيعي الصلاة بنحو صرف الموضوع 

 .وجود الصلاة تماماً 

تى بها قبل ألا يدري هل  لكنّهو تى بالصلاة تماماً أكان المقيم قد  إذا وأمّا

زمان  الصلاة الىبهذه  الإتيانفاستصحاب عدم  ،بعده وأ الإقامةالعدول عن 

بالاستصحاب لا يثبت نفي ونفي الحصة  ،من الموضوع العدول ينفي حصةً 

 نفي الطبيعي على نفي فرده عقليٌ ترتب  لأنَّ  ،على القول بالأصل المثبت لاّ إالطبيعي 

ولا يمكن  فرده عقليٌ  الكلي بإثباتثبات إن أكما  ،ثباته بالاستصحابإولا يمكن 

 على القول بالأصل المثبت. إلاّ -  استصحاب بقاء الفرد- بالاستصحاب 

 :إذاً ف

فعدم ، ولللاستصحاب الأ ا الاستصحاب لكي يكون معارضاً لا يجري هذ

وجوب البقاء على التمام  أنَّ على  وهو مبنيٌ  ،هو من هذه الناحية إنماّ المعارضة 

بنحو صرف  ةلطبيعي الصلاة  التامة قدّسفي الشريعة الم مجعولٌ  حدٌ وا وجوبٌ 

 ،بحسب قطعات الزمان اوحصصه افرادهأنحلال اب لٍ وغير منح ،الوجود

لا و، ،بنحو صرف الوجود في تمام قطعات الزمان الطولية وموضوعه الصلاة تماماً 

فبالتالي يكون نفي الحصة غير مؤدي الى ، ةللفرد ولا للحصّ  اً يكون هذا الحكم ثابت

لا مانع من هذا  ويثبت للفرد فعندئذٍ  انحلالياً  الحكمكان  إذا وأمّا، نفي الكلي
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كان محكوماً  إذاف، ا الحكمذبه فراده محكومٌ أمن  كل فردٍ  لأنَّ وذلك  ،الاستصحاب

من  كل فردٍ  لأنَّ  ،وبه ينفى الموضوع، عدمه استصحاببهذا الحكم  فلا مانع من 

.زء الموضوع وله حكمٌ جفراده أ
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):٣٢( مسألة رقم

وكان ،صلاته رجع الى القصر بطلان تبينّ ولكن  ،عدل ثمَّ  صلى تماماً  إذا

ربعِ سلم على الأ أنّهفي  التمام وبعد السلام شكَّ  ةينب صلى إذانعم  .صلِّ يُ  لمْ  كمنْ 

في البقاء الأربع، ويكفيهم على سلِّ  أنّهبنى على  ،و على الثلاثأو على الاثنتين أ

بعدها. الإقامةعدل عن  إذاعلى حكم التمام 

الماتنالصلاة والحكم بالعودة من قبل  بطلان ينتبلة وأا بالنسبة الى صدر المسمّ إ

ذلك:والوجه في  ،بالرجوع الى القصر فهذا هو الصحيح(+)

الموضوع لوجوبالصلاة الصحيحة هي  نَّ أفي  د ظاهرةٌ بي ولاّ أصحيحة  نَّ أ

وصلىّ  الإقامةنوى  نْ فالوارد فيها (مَ  ،لفاسدةها ومن اعم منالبقاء على التمام لا الأ

صلاة باطلةٌ المقيم هو المقام ما جاء به وفي  ،)بالتمام فهو محكومٌ  بتمامٍ  واحدةً  فريضةً 

حينئذٍ  تهووظيف ،ثر لهاأوبالتالي فلا ه الصلاة وجودها كالعدم هذو، وفاسدةٌ 

.القصر

سمِ اك، للجامع بين الصحيح والفاسد عبادات موضوعةٌ سماء الأ ودعوى: أنَّ 

يكون وبالتالي ،للجامع بين الصلاة الصحيحة والفاسدة موضوعٌ  فإنّهالصلاة 

لا مانع فعندئذٍ  ،لا يحتاج الى عنايةٍ  اً حقيقي اً طباقنمن فرديه ا الجامع على كلٍ  انطباق

من الصلاة عمّ أ من الصلاة التي هي الموضوع لوجوب البقاء على التمام يرادَ  نْ أمن 

والفاسدة.الصحيحة 
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ة لاالصّ  للجامع بين موضوعةٌ ء ماسالأ نَّ أو ،كان كذلك نْ إمر والأ نَّ بأ :مدفوعةٌ 

 نَّ أعلى  ظهور حال المكلف في هذه الصحيحة قرينةٌ  نَّ ألا إ ،الصحيحة والفاسدة

 ذلك:والوجه في الصحيحة، المراد منها الصلاة 

بالصلاة الصحيحة  يأتي أنّهفبطبيعة الحال  ،داء الوظيفةأالمقيم في مقام بيان  نَّ أ

 لا الفاسدة.

  :إذاً ف

هي  ع لوجوب البقاء على الصلاة تماماً الموضو نَّ أمقتضى ما تقدم من الكلام هو 

 عم منها ومن الفاسدة.لا الأالصلاة الصحيحة 

 :هُ نصّ في ذيل المسالة ما  قال (+)الماتن  نَّ إ ثمّ 

و على أربع سلم على الأ أنّهفي  التمام وبعد السلام شكَّ  نيّةب صلى إذا ،نعم

في البقاء على حكم  يكفيهو ،الأربعم على سلَّ  أنّهبنى على  ،و على الثلاثأالاثنتين 

  بعدها. الإقامةعدل عن  إذاالتمام 

 نَّ أمقتضى جريان قاعدة الفراغ في المقام  لأنّ وذلك  ؛صحيحٌ  (+)ما ذكره 

كان  نْ إو فإنّه تامةٍ  تى بأربع ركعاتٍ أ أنّهو ،صحيحةٌ  - والحال هكذا- صلاة المكلف 

بمثله، عتنى الصلاة فلا يُ فراغ عن لبعد ا نّهإحيث ع الشك ووق نَّ أ لاّ إفي المقام  شاكاً 

في المقام دخول هذه  هُ ، ونتيجتُ صحّةبالحوال الشارع قد حكم في هذه الأ لأنّ 

 تكفي في وجوب البقاء على التمام. د وبالتاليبي ولاّ أطلاق صحيحة إالصلاة في 
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:)٣٣( مسألة رقم

هل هأنّ في  كَّ الصلاة، وشعدل عنها بعد خروج وقت  ثمّ  الإقامةنوى  إذا

في كفايته نْ ، لكصلىّ  أنّهبنى على  لا؟م أ الإقامة في الوقت حال العزم على صلىّ 

بنينا إذا ، خصوصاً قوةٍ يخلو من  انْ لان كإو شكالٌ إفي البقاء على حكم التمام 

مارات لاهي من باب الأ إنماّ و بعد الوقت أقاعدة الشك بعد الفراغ  نَّ أعلى 

)١(العملية. الأصول

):٦٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

الأستاذ (دامت بركاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقةٍ لم يتعرض لها كلية في علّق شيخُنا

مجلس الدرس، وفيها نكاتٌ مهمةٌ وجدنا أنّه من الضروري التعرض لها في المقام، فقد قال (مدَّ

ظلُهُ):

اعدة التجاوز،أنّه لا وجه لهذه الخصوصية في المقام، فإنَّ قاعدة الحيلولة روحاً وحقيقةً هي ق

غاية الأمر أنّ الشكَّ في وجود المأمور به بعد التجاوز عن محلّه مرةً يكون في الوقت وأخرى في

خارج الوقت، وقد ذكرنا في علم الأصول أنَّ قاعدة التجاوز بما أنهّا قاعدةٌ عقلائيةٌ مبنيةٌ على

س ما يكتنف بها مننكتة تبررُ بناء العقلاء عليها وهي الأمارية والكاشفية على أسا

الخصوصيات، وهي أنّ المكلف بما أنّه في مقام الامتثال وإلاطّاعة فاحتمال الترك العمدّي

خلاف الفرض، والسهوي نادرٌ مدفوعٌ بالأصل العقلائي، فمن أجل هذه الخصوصيات تكون

لا فرق بين أنّأمارةً روحاً، ومن أجل أنّ مثبتاتها لا تكون حجةً تكون أصلاً عملياً، وعلى هذا ف

تسمى قاعد ة الحيلولة أصلاً عملياً أو أمارةً، فإنها على كلا التقديرين تثبت مدّلولها المطابقي

وهو الإتيان بالمأمور به في الوقت دون لوازمه.
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 :مقاماتٍ لام في يقع الك

 ول:الأالمقام 

بعد الخروج  كَّ ش إذافي الوقت  تى بالصلاة تماماً أ أنّههل يمكن البناء على  أنّهفي 

فهل تكفي في وجوب البقاء على  ،بها الإتيانوعلى تقدير  لا؟ وأا تى بهأهل  أنّهب

 لا؟ وأالتمام 

 الثاني:المقام 

وعلى تقدير اعتبارها  عليها؟لا دليل  نّهإ وأ معتبرةٌ  قاعدة الحيلولة قاعدةٌ  إنَّ هل 

 العملية؟ الأصول وأمارات في ضمن دائرة الأ فهل تقع

 الثالث:المقام 

ا أنهّ  ووالتجاوز؟ أقاعدة الحيلولة قاعدة مستقلة في قبال قاعدة الفراغ  نَّ إهل 

 فيها؟ داخلةٌ 

 ول:ا الكلام في المقام الأمّ أ

وذلك بمقتضى  (+) كما افادهُ  رة، والامبالصلاتى أ أنّهبنى على  (+)فالماتن 

-  (×)بي جعفر أعن  على ذلك صحيحة زرارة والفضيل دلَّ  دالحيلولة، وققاعدة 

في  وها، أتصلّ نك لم أ و شككت في وقت فريضةٍ أمتى استيقنت  قال: - يثٍ حدفي 

                                                                                                                         

نعم، أنّ أريد بالأصل العملي أنّ مفادها نفي القضاء فقط من دون دلالتها على الإتيان بالمأمور 

 لّه.به في وقته ومح

 فيردُ عليه: أولاً: أنَّ الأمر ليس كذلك.

 وثانياً: أنَّ لازم هذا عدمُ كفايته في البقاء على التمام.

 (المقرّر) .٤٥٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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بعدما خرج وقت الفوت وقد شككتَ  نها صليتها، وإتصلّ لم  نكَّ أوقت فوتها 

نْ أقنت فعليك ياست فإن، تستيقنَ حتى  عادة عليك من شكٍ إفلا  دخل حائلٌ 

)٢(.كنتَ  )١(ي حالةٍ أها في تصلّي

شك إذاالمكلف  نَّ أمقتضاها و ،على قاعدة الحيلولة واضحةٌ  الصحيحةفدلالة 

بها، الإتيانيبني على  فعندئذٍ  ،لا وأتى بها أهل  أنّهفي الصلاة بعد خروج الوقت في 

تىأ أنّهيبني على  فعندئذٍ  تى بالصلاة في الوقت تماماً أ أنّهالمقيم في  شكَّ  إذاالمقام  وفي

المقام.القاعدة في  تماميةلا مانع من  تماماً، وبالتاليبها 

:فنقولُ الكلام في الشق الثاني من المقام الاول  وأمّا

لعله (+)اشكال الماتن  وأمّا ،التمامالظاهر كفاية مثل هذه الصلاة في البقاء على 

معناها نَّ أو أ ،مفاد هذه القاعدة التعبد بوجود الصلاة في الوقت نَّ أمبني على 

دون التعبد بوجود الصلاة. فقط، منالتعبد بنفي القضاء 

ذلك:في  له، والوجهمن هذه الناحية فلا وجه كان  فإن

بدويترتب على هذا التعّ  ،التعبد بوجود الصلاة في الوقت القاعدةمفاد هذه  نَّ أ

.فقطْ مفادها نفي القضاء في خارج الوقت  نَّ أ عادة، لاوالإ نفي القضاء

:فالنتيجةُ 

وتكون ،تكفي لوجوب البقاء على التمام بها المأتيالصلاة  نَّ ألا اشكال في  أنّهُ 

نويت حينَ  ني كنتُ إ: (×)بي عبد االله د ( قلت لأبي ولاّ ألصحيحة  مشمولةً 

كتب المصنف (حال) فوق كلمة (حالة) وهي كذلك في المصدرين. )١(

.): الحدّيث الأول٦٠: المواقيت: الباب (٢٨٢ع: الصفحة :وسائل الشيعة: الجزء الراب )٢(
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فما ، )١(أقيم بها )ن أبدا لي بعد  ثمّ (الصلاة  واتمّ  يامٍ أة قيم بها عشرأن أالمدينة  دخلتُ 

بها صلاة  صليت)٢(و المدينةَ  دخلتَ  ن كنت حينَ إ ؟ قال : قصرّ أو أ تمّ أترى لي ؟

وان كنت حين دخلتها ، ن تقصر حتى تخرج منهاأفليس لك  بتمامٍ  واحدةٍ  فريضةٍ 

 انْ لاحتى بدا لك  بتمامٍ  ةٍ واحد صلاة فريضةٍ  فيهاتصل )٤(التمام فلم  )٣(على نيتك

وان لم تنو المقام ، تمأو و المقام عشراً فإنن شئت إتلك الحال بالخيار  ت فيفإنتقيم 

 .)٦(صلاة لا فأتمّ  مضى لك شهرٌ  إذاف،  ما بينك وبين شهرٍ فقصرّ )٥(

بالتعبد، و أبالوجدان  محرزةً ه ن تكون تلك الصلاة المؤداة من قبلأ فرق بينلا و

 ذلك:والوجه في 

بحكم  تماماً  جاء بصلاةٍ هو و ،من هذه الناحية د مطلقةٌ بي ولاّ أصحيحة  نَّ أ

بما جاء  مكتفياً  البقاء على الصلاة تماماً  وبذلك تكون وظيفتهُ  ،المطلوب الشارع فيتمّ 

 به.

 :فنقولُ ما الكلام في المقام الثاني أ

                                                

 في الفقيه: بدّل ما بين القوسين: فأتمّ الصلاة ثمّ بدّا لي انْ لا أقيم (هامش المخطوط). )١(

 الواو في الفقيه (هامش المخطوط). )٢(

 .- هامش المخطوط-في الفقيه زيادة: في  )٣(

 في الفقيه: ولم (هامش المخطوط). )٤(

 هامش المخطوط.-عشراً -في الفقيه زيادة  )٥(

): الحدّيث ١٨: صلاة المسافر: الباب (٥٠٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٦(

 الأول.



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٢٣ 

والوجه في  ،ةالعملي الأصولمارات وليست من هذه القاعدة من الأ نَّ أالظاهر 

 ذلك:

الملتفت  معينٍ  و المقيم في مكانٍ أعليه  الصلاة واجبةٌ  نَّ أالمكلف الملتفت الى  نَّ أ

 الإتيانترك  أنّهالوقت فيكون احتمال خرج  إذاتماماً، فة صلاوظيفته هي ال نَّ أب

الى  في المقام ملتفتٌ  أنّهبل خلف الفرض من  ،غير محتمل وملتفتاً  بالصلاة متعمداً 

و غفل فهذا أنسي  أنّهاحتمال  ك، وكذل-التكليف بالصلاة تماماً -مر هذا الأ مثل

، - صالة عدم الغفلةأصالة عدم النسيان وأ-صل العقلائي في المقام خلاف الأ أيضاً 

تى بالصلاة على الوجه أقد  ن المكلفأجل ذلك تكشف هذه القاعدة عن أ فمن

 المطلوب.

 :على ذلك يظهرُ  بناءً و

 قاعدةً  لالعملية، ب الأصولوليست من  تعبديةٍ  اعدة ليست بقاعدةٍ هذه الق نَّ أ

 مارات.الأوهي من  ،عقلائية

هي بل  ،بنفسها مستقلةٍ  هذه القاعدة ليست بقاعدةٍ  نَّ أ )١(ه في محلّ نا ذكرنا نّ إ ثمّ 

التجاوز  قاعدة الفراغ وقاعدة نَّ أ )٢(هفي محلّ ذكرنا  التجاوز، وكذلكفي قاعدة  داخلةٌ 

وهي عدم الاعتناء  واحدةة كبرى قدّسالمجعول في الشريعة الم نَّ أو ،واحدةٌ  قاعدةٌ 

و ألة كون التجاوز هو تجاوز عن نفس الشي أمس وأمّاعنه، بعد التجاوز  بالشكِّ 

 ،في حالة التطبيق خصوصياتٌ  الخصوصيات هيهذه  فإنَّ  ء،الشي محلّ تجاوز عن 

 القاعدة.صل أثر لها في أولا 

                                                

 وما بعدها. ٥٢المباحث الأصولية: الجزء الرابع عشر: قاعدة الفراغ والتجاوز: الصفحة : )١(

 وما بعدها. ٦١لفراغ والتجاوز: الصفحة :المباحث الأصولية: الجزء الرابع عشر: قاعدة ا )٢(



٣٢٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:تقدمفتحصل مما 

في قاعدة الحيلولة داخلةٌ وقاعدة  واحدةٌ  قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدةٌ  نَّ أ

التجاوز بتقريب:

كان في إذاصورة ما  ا، منهمتعددةٌ  العمل المشكوك له صورٌ  محلّ لتجاوز عن ا نَّ أ

فرق بين الصورتين المتقدمتين الوقت، ولاكان خارج  إذاصورة ما  اومنه ،الوقت

ولى فكذلك تجري فيكما تجري قاعدة التجاوز في الصورة الأ فإنّه ،الناحيةمن هذه 

.نيّةالصورة الثا

تشمل - والتجاوزالفراغ  ةمستند قاعدالتي هي -بعض النصوص  نَّ إ ثمّ 

أنّهالقائلة ب (×)جعفر بي أعن محمد بن مسلم  كصحيحة أيضاً قاعدة الحيلولة 

العموم الوارد في هذه فإن )١(كما هو) مضهِ امضى ف شككت فيه مما قدْ  ما(كلّ 

الكلام من في محلّ  - أي قاعدة الحيلولة-الصحيحة بعبارة (كل ما) شامل للقاعدة 

خارجه.م أكان في الوقت  إذالتجاوز فيما قاعدة ال هجهة شمول

جرتْ  قدْ و عقلائيةٌ  قاعدة التجاوز والفراغ قاعدةٌ  نَّ أ )٢(هفي محلّ نا ذكرنا نّ إ ثمّ 

ما وأمّا ،الممضاة شرعاً بالروايات الدالة على هاتين القاعدتين اعليهسيرة العقلاء 

مضاء لهذه السيرة وليستهي في مقام الإ إنماّ فعليها ورد من النصوص في الدلالة 

لتأسيس القاعدة. متكفلةً 

ومن هنا قلنا:

):٢٣: الخلل الواقع في الصلاة: الباب (٢٣٧وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الحدّيث الثالث.

وما بعدها. ٦٣المباحث الأصولية: الجزء الرابع عشر: قاعدة الفراغ والتجاوز: الصفحة : )٢(



 ٣٢٥  .......................................  ا  و  ٌاط

مثبتات  ، باعتبار أنَّ ن لم تكن مثبتاتها حجةً إمارات وهذه القواعد من الأ إنَّ 

مارات الخاصة وهي تكون مثبتات الأ إنماّ ة، ورات كافة لا تكون حجّ ماالأ

خبار الثقة وظواهر إخبار عنه كالحكاية عن الواقع والإ لسانهامارات التي يكون الأ

ومع ذلك لا تكون مثبتاته  لفاظ ونحوهما، مثلاً الظن في باب الصلاة حجةٌ الأ

 .حجةً 

، مستقلةً  قاعدة الحيلولة ليست قاعدةً  نَّ ظهر أ الكلام في المقام الثالث فقدْ  وأمّا

  والتكرار.حاجة للإعادة  في قاعدة التجاوز ومن صغرياتها، ولا هي داخلةٌ  بلْ 

 

 

 

 



٣٢٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:)٣٤( مسألة رقم

بالسلام الإتيان بالسلام الواجب وقبلَ  الإتيانبعد  الإقامةِ عن  عدلَ  إذا

تحقّقحكم التمام وفي  في البقاء على فالظاهر كفايتهُ  ،خير الذي هو مستحبٌ الأ

بل، كانتا عليه نْ إبسجدتي السهو  الإتيانقبل  وكذا لو كان عدولهُ ، الإقامة

)١(المنسيين،جزاء المنسية كالسجدة والتشهد بقضاء الأ الإتيان وكذا لو كان قبلَ 

شك في إذا )٢(هاثنائِ أو في أ الاحتياطِ  بصلاةِ  الإتيانكان قبل  بل وكذا لوْ 

المنسية.وفي الأجزاء  بلْ  ،فيه الجمع الأحوطُ كان  نْ إالركعات و

):٦٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

نا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّق شيخُ 

) من فصل (قضاء الأجزاء١إنَّ في الكفاية إشكالاً بل منعاً، على أساس ما مرَّ في المسألة (

المنسية) من أنهّما من أجزاء الصلاة لا أنهّما واجبتان مستقلتان، ومن هنا لو تركَهُما بعد الصلاة

يأت بهما عامدّاً ملتفتاً الى الحكم الشرعي بطلتْ صلاتهْ، وعلى هذا فإذا عدل عن نيّة الإقامةولم 

قبل الإتيان بهما كان عدولُه في أثناء الصلاة، ومعه يكون مؤثراً وموجباً لانقلاب حكمه من

كما هو مقتضىالتمام الى القصر، فإنه إنماّ لا يكون مؤثراً إذا كان بعد صلاة أربع ركعاتٍ بتمامٍ 

نص صحيحة أبي ولادّ.

(المقرّر) .٤٥٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

):٦٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٢(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقة فيها مزيد فائدة، حيث

قال:



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٢٧

:فروعٍ ربعة ألى إلة أفي هذه المس (+)تعرض الماتن 

الأول:الفرع 

بالسلام الإتيانبالسلام الواجب قبل  الإتيانبعد  الإقامةن ععدل  إذاما 

التمام.الظاهر الكفاية للبقاء على حكم  نَّ أ (+)فذكر  ،-خيرالأ السلامُ - المستحب 

الثاني:الفرع 

قام الأثناء وفي صلىّ  إذاكما  ،بسجدتي السهو الإتيانقبل  الإقامةعدل عن  إذاما 

(+)فاستظهر الماتنُ  ،وما شاكل ذلكوظيفته فيه الجلوس  عن موضع كانتْ 

التمام.الكفاية في البقاء على حكم 

الثالث:الفرع 

نسي السجدة إذا لمنسية، كمااجزاء ن يأتي بقضاء الأأقبل  الإقامةعن  عدلَ  إذاما 

كفايته في (+)فاستظهر  - على وجوب قضائه كما هو المشهور بناءً - و التشهد أ

بالتمام.البقاء على الحكم 

الرابع:الفرع 

لما مرَّ من أنَّ صلاة إلاحّتياط جزءٌ من الصلاة الأصلية حقيقةًوالأظهر فيه القصر دون التمام، 

على تقدير نقصانها، وعلى هذا فالمصليّ قبل الإتيان بها شاكٌ في تمامية صلاته، ومعه لا يمكن له

الحكم بعدم تأثير عدوله، بل مقتضى صحيحة أبي ولادّ أنّه مؤثرٌ في وجوب القصر باعتبار أنَّ

عدم التأثير والبقاء على التمام بالإتيان بفريضة واحدة بتمام، وبما أنّه لم يحرزْ الصحيحة قد اناطت

تمامية فريضته فلايمكن له التمسك بالصحيحة لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

(المقرّر) .٤٥٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



٣٢٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

بين  شكِّ لكما في حال ا ،بصلاة الاحتياط الإتيانقبل  الإقامةعدل عن  إذاما 

كان في وإن  التمام بلعلى حكم الكفاية في البقاء  (+)فاستظهر  ،ربعالثلاث والأ

 أثنائها.

 المنسية.جزاء فيه الجمع بل وفي الأ الأحوطن أ (+)ذكر  ثمّ 

 :فنقولُ  الأولا الكلام في الفرع مّ أ

التمام، فهذه الصلاة تكفي للحكم بوجوب  ،(+)في المقام كما افاده  مرالأ

 ذلك:والوجه في 

- المتروك وأمّا ،بحسب الفرضوشرائطها  أجزاءهاقد جاء بالصلاة بتمام  أنّهُ 

 خارجٌ  فإنّهوبالتالي  ،جزء الصلاة المفروضةوليس  فهو مستحبٌ -خير السلام الأ

 .عن الصلاة

الصلاة حقيقةً بعد تمامية  في المقام عدولٌ  عدوله إنَّ  :نقول نْ ألنا  نويمك

 .سافرْ يُ  بالبقاء على التمام طالما لمْ  هذا للحكمِ  يكفي مثل أنّهالواضح  ومن ،وواقعاً 

 الثاني:الكلام في الفرع  وأمّا

بل هما واجب مستقل على  ،جزاء الصلاةأا من تسجدتي السهو ليس نَّ أفالظاهر 

غاية  ،صلاته صحةبهما فلا يضر ب الإتيانفلو ترك )١(،المكلف حال ثبوت موجبه

 بهما. الإتيانيعاقب على تركه  أنّهمر الأ

                                                

 ):٦٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 لابدّ من الالتفات الى مسألة وهي:

أنّ موجب سجدتي السهو هو إلاّخلال بجزءٍ من أجزاء الصلاة، أمّا نفس سجدتي السهو فهما 

 ليسا من أجزاء الصلاة بل هما واجبٌ مستقلٌ، فلاحظْ. (المقرّر)



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٢٩

وعليه:

فإن ،له أثرو لا بسجدتي السهَّ  الإتيانل قب الإقامةعن قصد ه فيكون عدول

وهي الموضوع لوجوب البقاء على التمام. ،صحةبال صلاته محكومةٌ 

فهو: الكلام في الفرع الثالث وأمّا

،اللاحقةودخل في ركوع الركعة  ةينو الثاأولى من الركعة الأ سجدةً  نسيَ  إذاكما 

الإتيانيجب عليه  له، بكُ تدارُ ه لالجزء المنسي قد فات ولا يمكن  محلُّ فعندئذ يكون 

السلام. به بعدَ 

المقام:فالسؤال في 

المنسيبالجزء  الإتيانبعد التسليم وقبل كان  الإقامةقصد العدول عن  نَّ إهل 

به؟ ما الأثر؟ الإتيانكان بعد  وأ

والجواب:

لهوبالتالي فلا يكون حا ،الجزء المنسي هو جزء الصلاة كما هو واضحٌ  نَّ أالظاهر 

السجدة هي الركعة محلّ ف ،تداركه يختلف محلّ ن أالامر  السهو، غايةحال سجدتي 

هافي محلّ بها  الإتيانيتمكن من  لا أنّهولكن بما  ،و الرابعةأو الثالثة أ نيّةو الثاأولى الأ

وهذا التسليم،خر وهو ما بعد آ محلِّ ها الى محلّ ل جل ذلك تبدّ أفمن  لآخرو أ لسببٍ 

ضريفهذا الترك  مداً عتركها  إذاومن هنا ف ،ا لا تزال جزء الصلاةونهِ لا يمنع من ك

- بالجزء المنسي  الإتيانقبل  - الإقامةهذا يكون العدول عن  على بناءً و، بصلاته

.عن وجوب البقاء على الصلاة تماماً  مانعاً 



٣٣٠   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

أخرى:وبعبارة 

المنسي فيبقى على و بالتشهدأبالسجدة المنسية  الإتيانقبل  الإقامةعدل عن  إذا

ذلك:والوجه في ، القصر في صلاته

قصرالالبقاء على  محالة وظيفتهُ  الصلاة، فلايكون قد عدل وهو في اثناء  أنّهُ 

عن وجوب عدل بعد تمامية الصلاة الذي لا يكون مانعاً  منْ  كحالليس  وحالهُ 

التمام.البقاء على 

القصر.ول هي البقاء على في هذه الصورة من العدته وظيف نَّ : إفالنتيجةُ 

مقدمتين: الكلام فين نصوغ أيمكن  :فيه فنقولالكلام في الفرع الرابع  وأمّا

الأولى:

للصلاة على تقدير متمماً  اً حقيقي اً كونها جزء يحقيقة صلاة الاحتياط ه نَّ إ

.نافلةٍ  على تقدير التمام فهي صلاةُ  وأمّا ، )١(النقص

):٦٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (--  )١(

يأتي به المكلفُ من التسليم؟ قد تقول: إنّه كيف يمكن انْ لا يؤثر في المقام ما

والجواب عن ذلك:

أنّ هذا من التخصيص في أدلة الزيادة المؤثرة، فإنّه قد وردت النصوص الدالة على أنَّ هذه

الصلوات يمكن أنّ يأتي المكلف بها بعد التسليم من أجل تدارك ما فاته على تقدير النقص أو

وله (عليه السلام) في رواية عمار الساباطي: (سألتُ أبااعتبارها نافلةً على تقدير التمامية، مثل ق

عبد االله (عليه السلام) عن شيءٍ من السهو في الصلاة؟ فقال: ألاّ أعلمُكَ شيئاً إذا فعلتهُ ثمّ

ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيءٌ؟ قال: قلت: بلى، قال: إذا سهوتَ فابنِ على

فصلِّ ما ظننت أنّك تنقصّت، فإن كنت قد أتممت لم يكنإلاكّثر، فإذا فرغت وسلمت فقمْ 

عليك في هذه شيءٌ، وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صليت تماماً ما نقصت.



 ٣٣١  .......................................   و  ٌاط ا

 وثانياً:

وموضوعها العدول بعد  ،حراز موضوعهاإاء على التمام هو الملاك في البق نَّ أ

 التامة.بالصلاة  الإتيان

وبالتالي فلم  ،بالصلاة تامةً  الإتيانعدوله كان بعد  نَّ أ يحرزْ كلف في المقام لم المو

 قصراً.ومقتضى هذا الكلام الذهاب الى الصلاة  ،الموضوع للبقاء على التمام تحقّقْ ي

                                                                                                                         

 ): الحدّيث الثالث.٨: الخلل في الصلاة: الباب (٢١٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :

 (المقرّر)



٣٣٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):٣٥( مسألة رقم

فهلْ  يقصدوا،م لم أنهّ  تبينّ  ثمّ  ،فقصدها الإقامةرفقاءه قصدوا  نَّ أاعتقد  إذا

صورتان: هلا، فيو أيبقى على التمام 

)١(بقصدهم. ن يكون مقيداً أ إحدّاهما:

):٦٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

لأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقة فيها مزيد فائدة وتوضيحعلّق شيخُنا ا

فكان من الأولى ذكرها بتمامها لتعميم الفائدة، حيث قال (مدَّ ظلُهُ):

فيه: أنّه لا يتصورُ التقييدُ بمعنى التضييق هنا على أساس أنّ قصد كل شخصٍ جزئيٌ حقيقيٌ

فإنه إمّا موجودٌ فيها أو غير موجودٍ، ولا يتصور أنّ يوجد فيها تارةًقائمٌ بنفس هذا الشخص، 

مطلقاً وأخرى مقيداً، فإذن لا يكون علمه بقصدهم الإقامة في بلد إلاّ داعياً له، فإذا تبينّ أنهّم

غير قاصدين لها كان من التخلف في الداعي، فلا فرق بين الصورتين ويكون حكمه في كلتيهما

 التمام.هو البقاء على

وإن شئت قلت:

إنَّ القصد بمعنى زائدٍ على العلم والشعور المؤكد بأنّهُ سيبقى في هذا المكان عشرة أيام غيرُ

معتبرٍ في تحقّق الإقامة، فإن المعتبر في تحقّقها هو العلم والثقُة بالبقاء فيه عشرة أيام ،غاية الأمر

سافر وإرادته للبقاء هذه المدّة فيه، وقد يكونأنّ منشأ هذا العلم والثقة قد يكونُ اختيار الم

شعورهُ بإلاضّطرار الى البقاء أو الإكراه به، أو ظروفه التي لا تسمح له بالمغادرة كما إذا فُرضت

، وعلى هذا الأساس فإذا كان واثقاً ومتأكداً بأنّ رفقائه-مثلاً -عليه الإقامة الجبرية كالسجين

مٍ فمعناه أنّه واثقٌ ومتأكدٌ بأنّه سيبقى فيه عشرة أيامٍ، وهو يكفيقاصدون للإقامة فيه عشرة أيا

في تحقّق الإقامة ووجوب التمام عليه ولا يعتبر فيه شيءٌ زائدٌ، وإذا تخلف كان من التخلف في

الداعي فلا يضر بإقامته.



و  ا اط  ٌ ......................................  ٣٣٣ 

 ن يكون مقيداً أله الى القصد من غير  عتقاده داعياً إن يكون أ :نيّةالثا

 هم.بقصدِ 

الجمع  الأحوطو، يبقى على التمام نيّةاوفي الثالتقصير، ول يرجع الى ففي الأ

 الصورتين.في 

مقيداً بقصد  لا يكونُ  الإقامةقصد  أنَّ لى إ نيّةفي الصورة الثا (+)تعرض الماتن 

لا يضر بقصد  الداعي، وهذامن باب تخلف  هُ يكون تخلفُ  اها، ولهذاإيّ رفقائهم 

فوظيفته البقاء  الإقامةلو عدل عن قصد  تبينّ من حين ال أنّهمر اية الأغ ،هل الإقامة

 .جديداً  من هذا المكان ولم ينشئ سفراً  طالما لم يخرجْ  على الصلاة تماماً 

و أما بداعي التجارة فيها  في بلدٍ  الإقامةفالمسافر قد يقصد  ،ونظير ذلك كثيرٌ 

تخلف الداعي قد يعدل عن  إذافذلك، وما شاكل  رضٍ أو أ فيها كسيارةٍ  ءٍ شراء شي

 أيام.ذلك البلد وقد يبقى عشرة  في الإقامةقصده 

 :فالنتيجةُ 

ووظيفته البقاء على  تحقّقٌ م الإقامةقصد  فإنَّ  ،ثر لهأتخلف الداعي لا  نَّ أ

 جديداً. شرعياً  طالما لم يخرج ولم ينشئ سفراً  الصلاة تماماً 

 الأولى:الكلام في الصورة  وأمّا

فهذا في نفسه  ،به اً على قصد رفقائه ومقيد اً معلق الإقامةففي حال كون قصد 

 - ي الوجودات الخارجية أ- تقييد الجزئي الحقيقي فإن، وغير معقولٍ  غير متصورٍ 

 فإنَّ  ،بقيدٍ وكما يقال تقييد وجود زيد ، في نفسه بمعنى التضييق فهذا غير معقولٍ 

                                                                                                                         

 . (المقرّر)٤٥٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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وأوكذلك الحال في وجود بكر  ،للتقييد والتضييق وجود زيد في الخارج غير قابلٍ 

.نيّةالخارجية التكويالوجودات  خالد وغيرها من

كما ،هذا لا مانع منه ومثلُ  ،تهتعليق وجود زيد على بعض حالا يمكنُ نعم، 

تقبلُ  عادلاً، أوكان  إذافي الصلاة  يجوز الاقتداء بزيدٍ  :لذلك بالقول التمثيليمكن 

التعليق يستهدف بعض اكرمه، فهذأفجاءك زيد  إذاو أعادلاً، كان  إذاشهادة زيد 

الخارجي نفس وجود زيدٍ  وأمّا، س بهأوهو ممكن ولا ب ،زيدٍ  والحالات في لجوانبا

.نيّةالتكويهذا في الوجودات  ،التكويني فهذا لا يمكن فيه التضييق

كلِ كما في الأ ،مر كذلكالأ أيضاً الخارجية ف الاختياريةفي الافعال  وأمّا

للتقييد الافعال غير قابلةٍ  فهذه وغيرها، والقعودِ  والقيامِ  والنومِ  والمشيِ  والشربِ 

فلا يمكن تعليق ماءٌ  أنّهبشرط  شرب مائعٍ  قصد شخصٌ  إذاوالتعليق، فوالتضييق 

من قبل تحقّقالشرب في الخارج قد  لأنّ وذلك  ،الشرب على كون المشروب ماءً 

للتقييد في المقام غير قابلٍ  ب، فالشرءٍ بمام ليس أ كان المشروب ماءً أالشارب سواء 

واضح.لتعليق كما هو للا و

:مثلة نقولُ ولمزيد الأ

كل قدالأ لأنَّ وذلك  ،غير ممكنٍ  فهذا غنمٍ ن يكون لحم أبشرط  لحماً  كل زيدٌ أ إذا

فالأكل ،اللحومصناف أغيره من  مأ بقرٍ  مأكان لحم غنم أ ءالخارج، سواٌ في  تحقّق

فعال الاختياريةلأا لأنّ ، ه في الخارجتحقّقللتعليق من جهة  الخارجي غير قابلٍ 

جهة كون التعليق، منو أللتقييد  غير قابلةٍ في الخارج صادرة من الفاعل المختار ال

لا يحمل هكذا صفاتٍ  وفعلٌ المحمولي، والعدم  المحمولي بين الوجود اً مرها دائرأ

.و التقييدُ أ يمكن فيه التعليقُ 
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 :والخلاصةُ 

لخارجية أم من الأفعال أكان من الاعيان ا الوجود الخارجي سواءٌ  نَّ أ

 للتقييد بمعنى التضييق. غير قابلٍ فهو الاختيارية الخارجية 

 :الإنشائيةمور في الأ وأمّا

 فإنّهالخارجية، فعال حاله حال ما تقدم من الأ أيضاً في باب المعاملات  شاءلإنفا

ادلاً، ع ن يكون عمرُ أشريطة  ملكية الدار لعمر زيدٌ  أنشأ إذاكما ، للتقييد غير قابلٍ 

للتعليق  غير قابلٍ  ءشالإن، فاغير عادلٍ م أ عادلاً  كان عمرُ أ سواءٌ  تحقّققد  شاءلأنّ فا

 البين.ولا ثالث في  ،مره يدور بين الوجود والعدمأمن جهة كون  ،لتقييداولا 

 فإنّهالقصد  ، بخلافوالمنويُ  والمقصودُ  المنشأن يعلق هو أذي يمكن لا، نعمْ 

 لا. وْ أ تحقّقن يأما إ فإنّهللتقييد،  غير قابل وجدانيٌ  مر ٌأ

 هنا:ومن 

هم قصدُ  تحقّقبحيث لو لم ي ،قصد رفقائه على الإقامةن يعلق قصد أ فلا يعقلُ 

لم  إذا أنّهالتعليق في المقام هو  ىلها، فمعن قصدهِ  تحقّقفهذا يكشف عن عدم ا له

القيد لم  تحقّقْ لم ي إذا قلت:ن شئت إو، أيضاً  المعلقْ  تحقّقلم يالمعلق عليه  تحقّقْ ي

 .أيضاً  المقيدُ  تحقّقي

 :فالنتيجةُ 

 فيكون غير قابلٍ  ،فق النفسأالموجودة في  نيّةالوجدامور القصد من الأ نَّ أ

لا مانع من  فإنّهشاء لأنّ والمنوي والمنشأ في باب ا الإقامةبخلاف  ،و التعليقأللتقييد 

التعليق في باب  بطلانهو لفقهاء أن المشهور بين ا مرالأ غايةُ  ،و تعليقهاأتقييدها 

 لزيدٍ نشا عمر ملكية ماله أ إذاكما التمليكية، الوصية ات باستثناء يقاعوالإ العقود
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دوفهذا التعليق لا مانع منه من جهة ور ،على الوفاة فتكون الملكية معلقةً  ،وفاته بعد

شهورشاء فالمنلإالتعليق في سائر موارد ا فذلك، وهذا بخلاالنص الدال على 

.االعقد، هذ بطلان

التعليق في باب العقود موجبٌ  لا دليل على أنَّ  أنّهُ ه في محلّ ذكرنا  ،ولكن

جماع في إثباتجماع في المسألة، ولا يمكن الاعتماد على الإدعوى الإغير  بطلانلل

.المسألة كما ذكرناه غير مرةٍ 

:تبينّ ومن هنا 

أن تبينّ  إذا، فبإقامة رفقائه عشرة أيامٍ  لا مانع من تقييده إقامة عشرة أيامٍ  أنّهُ 

لها من ناوينَ  م غيرُ أنهّ من الأسباب أو  بسببٍ  تحقّقت لم أيامٍ إقامة رفقائه عشرة 

وأمّا معلقة عليها، انهّ لأ أيضاً  قامته عشرة أيامٍ إ تحقّقت يعلم، لملا  لكنّهالأول و

تحقّق نّهلأصد رفقائه على ق اً معلقن يكون أيعقل  فلا وجدانيٌ  مرٌ أقصده الذي هو 

بين تعليق القصد وتعليق لا، ففرقٌ م أ إقامة عشرة أيامٍ  قصد رفقائهُ  بالوجدان سواءٌ 

.الإقامة

:فالنتيجةُ 

الإقامةعلى قصد رفقائه  كان معلقاً  إذاقصده  نَّ أمن  (+)ما ذكره الماتن  نَّ أ

لا يعقلُ  أنّه، ضرورة محصلٍ يرجع الى معنى  لا ،القصررجع الى  تبينّ  إذابه ف ومقيداً 

رفقائه غيرُ  نَّ أ تبينّ  إذامعلقاً على قصد رفقائه لها بحيث  الإقامةأن يكون قصده 

فهذا الكلام غير ، أيضاً  الإقامةيكشف ذلك عن عدم قصده  للإقامةقاصدين 

،القصد بالوجدان كما هو واضحٌ  تحقّقمن جهة ، بحال تصورهولا يمكن  معقولٍ 

وقع فلا يمكن إذا ءمن جهة كون الشي ،بعد ذلك يستحيل نفيهُ  تحقّق إذا ءوالشي
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في هذه الصورة بالرجوع للقصر في (+)وقد حكم الماتن ، عما وقع عليه ينقلبن أ

.الصلاة

كذلك:الامر ليس  نَّ ألا إ

قصد نَّ أي أ ،وهي صورة الداعي ،واحدةٌ  لة صورةٌ أالمتصور في المس نَّ إبل 

قامتهإقصد يكون  نْ أ، ولا يمكن قامتهإبة الداعي لقصد قامة رفقائه تكون بمثاإ

فما ذكره الماتن ه، وعليمتصورٍ وغير  غير معقولٍ  فإنّهرفقائه، بقصد إقامة  اً مقيد

.في هذه الصورة غير تامٍ (+)
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الثالث من القواطع:

كان إذا وأمّاالمسافة، كان بعد بلوغ  إذا في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً  التردّد

وعدمها،في المسافرة  التردّدلى إلرجوعه  ،التردّدها فحكمه التمام حين ل بلوغِ قب

و في البقاءأفي البقاء والذهاب  متردداً  في مكانٍ  بقيَ  إذاولى الصورة الأ يفف

المكان،مادام في ذلك  ه يتمّ بعدُ  ثمّ  ،الى ثلاثين يوماً  ه يقصرُ محلّ والعود الى 

إذاحتى  و كثير اً أ قام فيه قليلاً أ سواءٌ  يامٍ أعشرة  الإقامةنوى  بمنزلة منْ  نُ ويكو

.واحدةٍ  كان بمقدار صلاةٍ 

ومن ،ة ثلاثين يوماً قاء وعدمه الى مدّ بفي ال التردّديقع الكلام في المقام عن حال 

في صلاته حتى لو وبعد ذلك يتمّ  ،حكام هذه الحالة التقصير الى الثلاثين يوماً أجملة 

من على ذلك جملةٌ  ل، ويدواحدةٍ  و بمقدار صلاةٍ أ حدٍ وا مٍ ة يوبقي بعد ذلك مدّ 

المقام:النصوص الواردة في 

حين دخلتُ  نويتُ  ني كنتُ إ :(×)بي عبد االله لأ ولادّ: قلتبي أصحيحة منها 

ترى فيها، فماقيم أ انْ لا بدا لي بعدُ  ثمّ ، الصلاة واتمَّ  يامٍ أقيم بها عشرة أن أ المدينةَ 

ن كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضةٍ إ قال: ؟أقصرُّ و أ تمُ أ لي؟

كنت حين دخلتها على نيتك نمنها، وإن تقصر حتى تخرج أفليس لك  بتمامٍ  واحدةٍ 

ت فينأفتقيم  نْ لاأحتى بدا لك  بتمامٍ  واحدةٍ  فيها صلاة فريضةٍ  فلم تصلِّ  التمامُ 
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صر مافقّ  المقام عشراً  لم تنوِ  ن، وإوأتم المقام عشراً  وِ نافشئت  تلك الحال بالخيار انْ 

)١(.)الصلاة فأتمَّ  مضى لك شهرٌ  إذاف، بينك وبين شهرٍ 

في مكانٍ  - كان متردداً  منْ  إنَّ ا قولهِ في ذلك من جهة  الصحيحة ناصةٌ  نَّ أفنرى 

الى فوظيفته الصلاة قصراً  واستمر تردده لمدة ثلاثين يوماً  ،الإقامةمن جهة  - ما

)٢(شكال فيه.إالمقدار مما لا  االتمام، وهذالى  وبعد ذلك تتبدلُ ، اليوم الثلاثين

): الحدّيث١٨: صلاة المسافر: الباب (٥٠٨لشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :وسائل ا )١(

الأول.

):٨إضاءة روائية رقم (- )٢(

مما يمكن أنّ يندرج تحت هذا العنوإن من النصوص:

الروايةُ الأولى: رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ارأيت من قدم بلدةً الى

ن مقصراً؟ ومتى ينبغي له أنّ يتمَ؟ فقال: إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بهامتى ينبغي أنّ يكو

مقامَ عشرة أيامٍ فأتم الصلاة، وإن لم تدرِ ما مقامك بها تقول: غداً أخرج أو بعد غدٍ، فقصرّ ما

بينك وبين أنّ يمضي شهرٌ، فإذا تم لك شهرٌ فأتم الصلاة وإن أردت أنّ تخرج من ساعتك.

لثانيّة: روايةُ أبي أيوب قال: سأل محمدّ بن مسلم أبا عبد االله (عليه السلام) وإنا اسمعُالروايةُ ا

ث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتّم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيمُ يوماً أو عن المسافر إنّ حدَّ

له محمدّ بن مسلم:أكثر فليعدُّ ثلاثين يوماً ثمّ ليتّم وإن كان أقام يوماً أو صلاةً واحدةً، فقال 

بلغني أنّك قلت: خمساً، فقال: قد قلت ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنّا: جعلت فداك، يكون

أقل من خمسة أيام؟ قال: لا.

الروايةُ الثالثة: رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد االله (عليه السلام): إذا عزم الرجل أنْ يقيم

 شكٍ لا يدري ما يقيمُ؟ فيقول: اليوم أو غداً، فليقصرِّ ماعشراً فعليه إتمامُ الصلاة، وإن كان في

بينه وبينَ شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهرٍ فليتمَّ الصلاة.
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بحيث  )١(السفر هو من قواطعِ  يوماً هلثلاثين  متردداً ه بقاء نَّ أ الكلام في إنماّ و

حتى شرعيةٍ  يكون مقدار خروجه من هذا المكان بمقدار مسافةٍ  نْ ألا بد بعد ذلك 

الروايةُ الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: سألتهُ عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال: إنّ حدّثته

أخرج أو غداً أخرجُ ولا يدري فليقصرّ ما بينه وبيننفسه أنّ يقيم عشراً فليتمّ، وإن قال: اليومَ 

شهرٍ، فإن مضى شهرٌ فليتمّ، ولا يتم في أقلَّ من عشرة إلاّ بمكة والمدينة، وإن أقام في مكة

والمدّينة خمساً فليتمّ.

الرواية الخامسة: رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد االله (عليه السلام) أنّه قال: إذا دخلت بلداً

تَ تريدُ المقام عشرة أيامٍ فأتمّ الصلاة حين تقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصرّ، وإنوإن

أقمتَ تقول: غداً أخرجُ وبعد غدٍ ولم تجمعْ على عشرةٍ فقصرّ ما بينك وبين شهرٍ، فإذا تمّ الشهر

أقيم عشراً؟فأتم الصلاة، قال: قلتُ إنّ دخلت بلداً أول يومٍ من شهر رمضان ولستُ أريدُ أنْ 

؟ قال: قصرّْ وأفطر، قلت: فإن مكثتُ كذلك أقول: غداً وبعد غدٍ، فافطرُ الشهر كلهُّ وأقصرُّ

قال: نعم هذا واحدٌ، إذا قصرتَ أفطرتَ وإذا أفطرتَ قصرتَ.

الرواية السادسة: رواية سويد بن غفلة عن الإمام علي (عليه السلام) قال: إذا كنت مسافراً ثمّ

تريد أنّ تقيم فيها عشرة أيام فأتمّ الصلاة، وإن كنت تريدُ أنّ تقيم بها أقلَّ من مررت ببلدةٍ 

عشرة فقصرّ، وإن قدمت وإنت تقولُ: أسيرُ غداً أو بعد غدٍ حتى تتم على شهرٍ فأكمل الصلاة.

مْالرواية السابعة: رواية أبي بصير قال: إذا قدمت أرضاً وإنت تريدُ أنّ تقيم بها عشرة أيامٍ فصُ 

وأتمّ، وإن كنت تريد أنّ تقيم أقل من عشرة أيامٍ فافطر ما بينك وبين شهرٍ، فإذا بلغَ الشهرُ فأتم

الصلاةَ والصيامَ، وإن قلت: أرتحلُ غدوةً.

(تنبيه: هذه الرواية من الواضح أنهّا مقطوعةٌ، فإن أبا بصير لم يسندها الى الإمام (عليه السلام).

:٤٩٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : وللمزيد راجع:وغيرها من النصوص الأخرى 

(المقرّر) ) إلاحّاديث جميعها ضمن هذا الباب.١٥أبواب صلاة المسافر: الباب (

كما في قصد الإقامة مثلاً. (المقرّر) )١(



و  ا اط  ٌ ........................................  ٣٤١ 

- مطلق خروجه من هذا المكان فيكونُ  للسفر ليس بقاطعٍ  أنّه والقصر، أيجب عليه 

لسفره  اً امتداد هيوجب عليه القصر من جهة كون -شرعيةٍ  ولو لم يكن بمقدار مسافةٍ 

 الأول؟

 أخرى:وبعبارة 

دلة أفي  تخصيصٌ  أنّه يالسفر؟ ألحكم  وأقاطع للسفر  التردّدهل مثل هذا 

 ؟ )١(السفر

 ذلك: مثالُ 

 ،بقصد الزيارة الأشرفافر الى النجف هل بغداد وسأمن  اً زيد نَّ أفرضنا  إذا

في البقاء لمدة  متردداً ما  المحمودية لحاجةٍ بقي في وفي الطريق  ،وعاد الى وطنه اتمهّاو

المسافة بين بغداد والمحمودية  نَّ أمع -رجع الى بلده وموطنه ها وبعد ،ثلاثين يوماً 

 ففي هذه الحالة نقول: -  شرعيةٍ  مسافةٍ ليس بمقدار 

 القصر؟الى  يرجعُ  أنّه وأ مستأنفةٍ  الطريق من جهة عدم قصده لمسافةٍ هل يتم في 

 :والجوابُ 

 يكون قاطعاً  في مكانٍ  يوماً  لمدة ثلاثين الإقامةفي  بقاء المسافر متردداً  نَّ إقلنا  إذا

 هالقصر، والوجللسفر فوظيفته  بقاطعِ ٍ ليس أنّهقلنا  إذا وأمّاالتمام،  للسفر فوظيفتهُ 

 ذلك:في 

 رٍ فوليس بس الأولللسفر  الى بغداد هو امتدادٌ  المحموديةسفر المكلف من  نَّ أ

 قصراً.الصلاة ته فعليه تكون وظيف ،جديدٍ 

                                                

 وبالتالي يقتصر فيه على مورد التخصيص فقط وهو مكان التردّد ثلاثين يوماً. (المقرّر) )١(



٣٤٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

ثلاثينفي مكان  الإقامةفي  متردداً ه ن بقاءأصحاب المعروف والمشهور بين الأ

نأ قامته لابدَّ إخرج من بلد  إذان المقيم أفكما  ،أيامٍ حاله كحال المقيم عشرة  يوماً 

كذلكف فلا، لاّ إحتى يجب عليه التقصير و شرعيةٍ  مقدار مسافةٍ بيكون خروجه 

.يوماً  ثلاثينالحال في المتردد 

.)١(القول بالثاني  قد نسب الى جماعةٍ  أنّهلا إ

):٧٠إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

السؤال: من القائل بالثاني؟

لا توجد كتبه بين -مع الأسف-الجواب: أنّه منسوبٌ الى المحقّق البغدادي (قدّس سرّه) الذي 

أيدينا، إلاّ أنّ صاحب الجواهر (قدّس سرّه) ينقل آرائه في بعض المواضع مما يدل على وجود

الينا. وقد نقل سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه)كتبه بين يديه، إلاّ أنهّا لم تصل 

حكاية صاحب الجواهر في المقام في تقرير بحثه.

إلاّ أنّنا نتساءل عن تقريب المحقّق البغدادي (قدّس سرّه) لمقالته في المقام؟

ثلاثينفقد ذكر المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) أنّ مستنده في المقام دعوى  خلو نصوص ال

عن الدلالة على القطع بوجهٍ، بل غايتها الإتمامُ في ذلك المكان، فيرجع فيما عداه الى عمومات

القصر لكل مسافرٍ، ونتيجته انضمام ما بقيَ  من سفره بما سبق وإن لم يكن بنفسه مسافةً، ولا

ما لم يخرجْ، على أنّه يتمّ  -وهو صحيح أبي ولادّ -يقاس ذلك بناوي الإقامة لدلالة النصّ فيه

، ولم يردْ مثل هذا الدليل في المقام فعمومات القصر محكمةُ .( المستند : أي خروجاً سفرياً كما مرَّ

: ١٤)وقد خُرج الكلام من الجواهر من الجزء : ٣٣٩الصلاة : الجزء العشرون: الصفحة 

). ٢٤٣الصفحة :

إلاّ أنّ لنا في المقام كلاماً حاصله:



 ا اط  ٌو  .......................................  ٣٤٣

في التردّدكلف بعد المكان  إذاما لة فيأرة بين القولين في المسثمّ وتظهر ال

، فعلىالأشرفمن النجف حركته الى بلده بغداد ثناء أفي  ثلاثين يوماً  المحمودية

من جهة كون مقدار ثناء هذه المسافة تماماً أفي  يصليّ  للسفر اً قاطعالقول بكونه 

على القول بالثاني وأمّا، شرعيةٍ  حركته من المحمودية الى بغداد ليس بمقدار مسافةٍ 

لمقدّس البغدادي لا غبار عليها، إلاّ أنّ الغبار على التقريب، فبمراجعةأنّ أصل النسبة ل

الجواهر نجد أنّ الكلام في المقام وقع في موضعين:

الأول: في أول الكلام عن التردّد ثلاثين يوماً.

الثاني: بعد عشرات الصفحات في تفصيل التردّد في الثلاثين يوماً.

بغدادي لم يتبنَ التقريب الذي قربه المحقق الخوئي (قدّس االلهإلاّ أنّ الملاحظ أنّ المحقّق ال

نفسه) وذلك لأمرين:

الأول: أنّه تبنى تقريباً اعترض عليه وردّه صاحب الجواهر، والتقريب هو:

أنّ الأصحاب لم يعدوا التردّد ثلاثين يوماً من قواطع السفر، بل اقتصروا على الأمرين

ة)، فأجابه صاحب الجواهر:المزبورين (أي المنزل والإقام

بأنّ الأصحاب نصّوا عليه بدّليل ذكرهُ في الدروس واللمعة والروضة وغيرهم. (جواهر

: مؤسسة النشر إلاسّلامي).٤٠٠: الصفحة :١٤الكلام: الجزء 

الثاني: أنّه في المورد الثاني لمناقشة مسألة التردّد ثلاثين يوماً ورد ذكر مثل هذا التقريب الذي

المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) من خلوّ نصوص الثلاثين عَن ما هو مذكورٌ إلاّ أنّ هذا قربه

التقريب ذكره صاحب الجواهر، ولم ينسبه الى المحقّق البغدادي بل ذكره تحت عنوإن (قيل).

وإلاكّثر من ذلك: فإنّه في نسخة جواهر الكلام المحقّقة من مؤسسة النشر إلاسّلامي علّقوا على

:١٤هذا القيل بالقول: أنّ الكتب التي بين أيدينا خاليةٌ عن ذلك (جواهر الكلام: الجزء 

: مؤسسة النشر إلاسّلامي). وكانت عبارات النسخة القديمة من الجواهر٥١٥الصفحة :

مطابقة لما ذكرناه فلاحظ، واالله العالم. (المقرّر)



٣٤٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

اً الى بغداد امتدادالجديدة من المحمودية  لحكم السفر فتكون حركتهُ  اً كونه قاطعو

لصلاةُ افوظيفته في الحركة الجديدة  المحموديةالى  الأشرفول من النجف للسفر الأ

.، هذاشرعيةٍ  ا دون مسافةٍ أنهّ مع  قصراً 

:ولكنْ 

فكما ،الإقامةوبين قصد  متردداً  يوماً  لا فرق بين بقاء المسافر ثلاثين أنّهالظاهر 

المقيم مسافرٌ  لأنّ وذلك  ؛هلحكم اً بل قاطعفر للس لا يكون قاطعاً  الإقامةقصد  نَّ أ

لسفرلحكم ا يكون قاطعاً  متردداً  ثلاثين يوماً ه الحال في بقاء ك، فكذلبحاضرٍ وليس 

تحت عنوان يصدق عليه عنوان الحاضر بل واقعٌ  لا أنّهلا للسفر نفسه من جهة 

:فإذنْ  ،ن امتد في تردده الى ثلاثين يوماً إالمسافر و

،للسفر المرور على الوطن قاطعٌ  لأنّ وذلك  ،ليس كالوطن ةالإقام محلُّ 

في محلّ كان  إذاما عكس ، لا مسافراً  يسمى حاضراً فوبلده  دخل وطنه إذا الإنسانف

.يوماً  مر في المتردد ثلاثينَ الأ سالمسافر، ونففيصدق عليه عنوان  الإقامة

أخرى: وبعبارةٍ 

نَّ أيشتركان من ناحية  ثلاثين يوماً  دّدترالمو يامٍ أعشرة  الإقامةمن قصد  كلّ  نَّ إ

.لحكم السفر لا للسفر نفسه كليهما قاطعٌ 

ذلك:ولكن مع 

فمع ،شرعيةٍ  ن يكون خروجه بمقدار مسافةٍ أ لا بدّ  أقامته محلّ خرج عن  إذا

ونفس ،لتماما المسافة فوظيفتهخرج الى ما دون  إذا وأمّا، يقصرّ صدق عنوان المسافر 

خرج عن مكان تردده بمقدار مسافةٍ  إذاف ،لى المتردد ثلاثين يوماً مر بالنسبة االأ

ذلك:والوجه في  ،تمامال والا فوظيفتهُ  ،صارت وظيفته الصلاة قصراً  شرعيةٍ 



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٤٥ 

 نَّ ألا إ ،لحكم السفر ن كان قاطعاً إو الإقامةقصد  نَّ أالمستفاد من النصوص  نَّ أ

 إذاأيام، فعشرة  الإقامةبكمه ول ينتهي حالسفر الأ نَّ أالمستفاد من هذه النصوص 

 وجوب الصلاة قصراً ف كالعدم، وحينئذٍ ويكون  حكماً  نتهى سفرهُ أ يامٍ أقام عشرة ا

 شرعيٍ  سفرٍ  نشاءإبقام  إذاجديد، ف شرعيٍ  نشاء سفرٍ إالى  بحاجةٍ  نيّةً ثا عليه مرةً 

لم  اإذ وأمّا القصر،الى  تتبدل وظيفته من الصلاة تماماً  القصر، أيفوظيفته  جديدٍ 

 فإنَّ  ثلاثين يوماً  وكذلك من بقي متردداً  التمام،فيبقى على  اً جديدشرعياً  ينشئ سفراً 

 بحاجة الى إنشاء سفرٍ فتبدل هذه الوظيفة من التمام الى القصر  وأمّا، وظيفته التمام

منها فتبقى وظيفته الصلاة تماماً  كان أقلَّ  إذا وأمّا، بمقدار المسافة الشرعية جديدٍ 

السفر  نَّ أفمقتضى القاعدة . وعليه مسافرٌ  يوماً  ثلاثينوالمتردد  المقيم مسافرٌ  نَّ أ رغم 

 القديم.للسفر  الجديد امتدادٌ 

ن أ :خر وهوآالى مقتضى  لتهُ وحوّ  ،ن هذا المقتضىع النصوص منعتْ  نَّ أ إلا

سافر  فإنْ المسافة الشرعية، بمقدار  جديدٍ  الى سفرٍ  يحتاجعليه  وجوب الصلاة قصراً 

د بعد بلوغ المسافة الشرعية كما هو تردّ  إذاهذا كله فيما  دون المسافة بقي على التمام.

 المقام.مثلتنا في أمن  واضحٌ 

 شرعيةٍ  قبل بلوغ مسافةٍ  في مكانٍ  تردد ثلاثين يوماً  منالكلام في حال  وأمّا

  ه:مثالف

ووصل الى الكوفة  ،راد السفر الى بغدادأ الأشرف هل النجفأمن  رجلٌ 

 فوظيفتهُ  ؟الأصليو يرجع الى بلده ها أهل يبقى في أنّهتردد في ها وعندالمقدسة 

 ك:ذلوالوجه في  ،التمام



٣٤٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

في البقاء التردّدعن ذلك  والكاشفُ  ،للسفر و عازمٍ أ قاصدٍ  كلف غيرُ الم نَّ أ

وما، دلة وجوب الصلاة تماماً أطلاق إتحت  باقياً يكون هذا مثل و سفره،ومتابعة 

تشمله.التخصيص لا دلة أمن عليها  وردَ 

نأفقد ذكر  - على ما في تقرير بحثه-نفسه) االله  قدّسالاستاذ ( السيد وأمّا

:اً لة صورأللمس

الأولى: الصورةُ 

،همحلّ و العود الى أالذهاب  وأمن الطريق في البقاء  ن يتردد بعدما قطع مقداراً أ

تردد فيالمقدسة الكوفة  الحلة وعندما بلغ قاصداً الأشرف كما لو خرج من النجف 

في الحكم التأملُ ينبغي  ، ولاإليهو الرجوع أو الاسترسال في سفره أالبقاء فيها 

نيةّوالبقاء على ه في ذ المعتبر في القصر الاستمرارُ ، إالتردّدمن لدن عروض  بالتمام

.ظاهرٌ المزبور كما هو  التردّدالذي لا يجتمع مع  ،السفر الى نهاية المسافة

:نيّةالثا ورةُ الص

مترددٌ  أنّهغير ، همحلّ عليه فلا يحتمل العود الى  بالسفر وعازماً  جازماً ن يكون أ

و ملاقاةأ مريضٍ  ةما، كمعالج الى التوقف وقتاً  هُ عتْ دَ  في البقاء والخروج لحاجةٍ  فعلاً 

ولعله يطول ،كثرأو أو يومان أ يومٌ  أنّهالتوقف و مدَ أولا يدري  ذلك،ونحو  صديقٍ 

)١(.التردّدمر وحين عروض ول الأأمن  الثلاثينفيحتمل بقاء  ،يوماً  ثينثلا

لحكم بقاء الثلاثين قاطعٌ ً فإنَّ بالتمام، في الحكم  التأمللا ينبغي  أيضاً وهنا 

للعزم الفعلي على السفر الشرعي وهو منافٍ  ،لوجود القاطع حتمالٌ إ فإحتمالهالسفر 

لإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحةالمستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة ا )١(

:٣٤٠.



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٤٧ 

ر الى الترديد في السفر الموجب لزوال القصد فمرجع الترديد المزبو ،الموجب للقصر

، للقصر الشارع موضوعاً  على الاستدامة في السفر الذي جعلهُ  وعدم التصميم فعلاً 

 )١(القاطع. حتمال وجود إعن القاطع والمفروض   كان فارغاً عماّ  عبارةٌ  فإنّه

 فيه:ا كلامنا في المقام فنقول مّ أ

 القصر؟ وأ التمامَ  نيّة الصورة الثافيته تكون وظيف هل :تساءلنالو  أنّه 

 احتمالين:فيه  نَّ أوالجواب: 

 الأول:حتمال الإ

 ذلك:والوجه في  ،الصلاة قصراً  تهُ ن تكون وظيفأ

جل أ الكوفة منتردد في البقاء في  أنّهمر غاية الأ ،على السفر عازمٌ  أنّهباعتبار 

 أكثر،أقل أو و أشرة ع وأقضى في يوم ن حاجته تُ أوهو لا يدري هل  ،قضاء حاجةٍ 

 السفر.على  والا فهو عازمٌ 

 الثاني:  الاحتمالُ 

 االله نفسه). قدّسستاذ (سيدنا الأالتمام، وهذا هو مختار وظيفته  أنَّ 

 ك:ذلوالوجه في  الصحيح،هو - حتمال الثاني الإأي -هذا الاحتمال نأوالظاهر 

في الكوفة الى  بقاءهُ  وهو- كلف في المقام يحتمل وجود القاطع لحكم السفر الم نَّ أ

على السفر الفعلي الذي هو  عازماً  ومع هذا الاحتمال لا يكونُ ، -  ثلاثين يوماً 

في  التردّدفيكون مرجع هذا الترديد الى ، وعلى هذا الموضوع لوجوب الصلاة قصراً 

من الكوفة  السفرَ  أفي الكوفة فبعد ذلك يبد بقي ثلاثين يوماً  إذا أنّهالسفر باعتبار 

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة  )١(

:٣٤٠. 



٣٤٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ،له امتدادٌ المقدسة والسفر من الكوفة  ،النجفمن بدأ سفره  نَّ ألا  ،اه مقصدهباتج

 .ملغيةً المقدسة الى الكوفة  الأشرففتكون المسافة الممتدة من النجف وعليه 

 وعلى هذا:

في  لم يبقَ  إذا ،نعم، ا تماماً عادتهِ إله من  ولابدَّ  ،صلاته باطلةُ ف  قصراً صلىّ  إذاف

ما هو ك الأشرفسفره من النجف  أفبطبيعة الحال يكون مبد داً متردالمقدسة الكوفة 

حتمال وجود القاطع لحكم السفر من خلال هدم العزم إ ثرُ أ فيظهر لنا جلياً ، واضحٌ 

 شمولاً فيكون م، ي نفي موضوع وجوب الصلاة قصراً أ، الفعلي للسفر الشرعي

 )١(الصلاة تماماً.دلة أ لإطلاقات

                                                

 ):٧١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)١(

وهذا ما لمسناه من أول حضورنا مجلس درسه –مما يمتاز به شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) علمياً 

أنّه صاحب صناعة، ويعلّم صناعة الاستدلال بالتطبيق المباشر للقواعد  -وأصولاً  الخارج فقهاً 

الأصولية مع ماينضم اليها من أدوات خاصة أخرى ، فتراه لا يجلب في مجلس الدرس في 

الأصول لا ورقة ولا قلم ولا كتاب، وأمّا في الفقه فيجلب معه كتاب الوسائل فقط لا غير 

في كلام أهل البيت (عليهم السلام ) واحتياطاً  منه، وذلك لأنّه لا يدون منعاً للسهو والنسيأنّ 

ما سيلقيه في مجلس الدرس بل يستحضر مبأنّيه الأصولية في ذهنه ويطبقها في مجلس الدرس 

على المسائل الفقهية، وبالتالي فقد يتبادر في ذهنه بعد ساعة أو سويعات توجيه آخر يتبناه من 

 كما لاحظته في مناسبات غير قليلة في أبحاثه الفقهية.  دون أدنى تردد منه،

ومحلّ الشاهد هنا أنّ هذا الرأي لشيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) كان في مجلس الدرس في يوم السابع 

هجري قمري، إلاّ أنّه في درس يوم الرابع والعشرين من  ١٤٣٢والعشرين من ربيع الثاني لعام 

قمري خالف سيده الأستاذ الخوئي (قدّس االله نفسه) ورجح  هجري ١٤٣٢ربيع الثاني لعام 

 إلاحّتمال الأول، حيث قال (مدَّ ظلُهُ) بعد أنّ استعرض الصورة الثانيّة من صور سيده الأستاذ:



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٤٩

الثالثة:الصورة 

كسابقه في لزوم التمام ه، وحكمأيامٍ  عشرةقامة إقصد يو أفي الذهاب ن يتردد أ

القاطع نَّ أمر الأ ةالسفر، غايلاشتراكهما في احتمال وجود القاطع الموجب للتردد في 

)١(العشرة.إقامة وهنا قصد  متردداً  هناك نفس الثلاثين يوماً 

الرابعة:الصورة 

بحيث لم ،كثر دون العشرةأو أيومين  وأ و البقاء يوماً أيتردد في الذهاب  نْ أ

لم يزل على هذه الحالة الى أنّه وها، أبقاؤُ  قامة العشرة فاتفقْ إمن نفسه قصد  يحتملْ 

يوماً.مضى ثلاثون  نْ أ

أنّ إحتمال البقاء في هذا المكان المعين لا يكون موجباً للتردد في السفر وذلك من جهة الفرض

دنا من البقاء هو البقاء الفعلي، وعليه فإذا فرضنا أنّ المكلف خرج منبأنّه عازم على السفر ومرا

النجف الأشرف ووصل الى الكوفة المقدّسة فبعد التجاوز عن حدّ الترخّص تكون وظيفته

الصلاة قصراً، فإنه حتى لو احتمل البقاء في الكوفة الى ثلاثين يوماً وبعد ذلك يواصل سفره

أنّ وظيفته الصلاة تماماً الى ثلاثين يوماً وبعد هذه الثلاثين تتبدّل فوظيفته الصلاة قصراً، لا

فما ذكره السيد الأستاذ (قدّس االله نفسه ) من أنّ إحتمال بقاءهوظيفته من القصر الى التمام 

ثلاثين يوماً يكون قاطعاً للسفر، وبالتالي فمع وجود هذا إلاحّتمال  لا يكون المكلف عازماً على

؛وذلك لأنّ مثل هذا المكلف مادام عازماً على السفر ذا مما لا يمكن المساعدة عليهالسفر، فه

وقاصداً له فإن بقاءه متردداً الى ثلاثين يوماً لا يضر بسفره، فإذا تجاوز الثلاثين يوماً تتبدّل

رّر)وظيفته من الصلاة قصراً الى التمام، لا أنّ وظيفته من البدّاية هي الصلاة تماماً .(المق

. مع٣٤١المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة : )١(

التصرف من قبل شيخُنا الأستاذ (دامت افاداته).



٣٥٠ ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 التردّدلعدم كون هذا  ،لا وجه للحكم بالتمام خلال هذه المدةفي مثل ذلك و

 كقصد إقامة عشرة أيامٍ  تمال القاطعحإب هانقترإِ بعد عدم  ،لقصد السفر بوجهٍ  منافياً 

لا يستوجب  مجرد بقاء العشرة من غير قصدٍ  نَّ أومعلوم أو مضي ثلاثين يوماً، 

 لم يحتملْ  إذاالقصر هذه الصورة هو البقاء على  فحكمُ  ،القطع والرجوع الى التمام

ول من الأ يبقى ثلاثين يوماً متردداً، إذ هذا الاحتمال غير محتملٍ  أنّهمن الأول 

  )١(لا يحتمل ذلك من الأول. فإنّهُ وبقاؤه ثلاثين يوما كان إتفاقياً، وإلا ّ

 المقام.القاعدة في بحسب مقتضى هذا 

الصلاة ته وظيف نَّ ها أهل يستفاد منف في المقام:النصوص الواردة  فيالكلام  وأمّا

 تماماً؟ وأ قصراً 

 ذلك:والجواب عن 

  يات:الرواقد استدل للمقام بعدة من  أنّهُ 

 البلدةَ  دخلتَ  إذاقال:  (×)بي جعفر أبيه عن أان عن رواية حنّ ولى:الأ الروايةُ 

 )٢(.فأتمِّ  عشراً  ت، فاستتمأخرجُ  و غداً أ خرجُ أاليوم  :فقلتَ 

 الرواية تواجهُ  نَّ ألا إ فيه. نما نحتشمل  فإنها ،والكلام في دلالتها واضحٌ 

محمد  فإنَّ  ،في سلسة رواتها )محمدعبد الصمد بن (وذلك لورود  ،في سندها مشكلةً 

وعبد ، انعن حنّ يرويهايرويها عن عبد الصمد بن محمد وهو  بن علي بن محبوبٍ 

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة  )١(

 ظلُهُ).. مع التصرف من قبل شيخُنا الأستاذ (مدَّ ٣٤١:

): الحدّيث ١٥: صلاة المسافر: الباب (٥٠٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الرابع عشر.



و  ا اط  ٌ ........................................  ٣٥١ 

وبالتالي فالرواية ضعيفة من ،  )١(له توثيق في كتب الرجال  يثبتْ  الصمد بن محمد لمْ 

 الاستدلال.ا في مقام إليهناحية السند لا يمكن الركون 

ولا عشراً، وليس  فأتم) شهراً  خرى (فاستتمتَ أنسخة وقد وردت الرواية في 

الدلالة من ناحية  فعلى كلا التقديرين الرواية تامةُ  ،و شهراً أ فرق بين تعبير عشراً 

 )٢(عليها.عويل تفلا يمكن ال ،من ناحية السند ساقطةٌ 

                                                

 ):٣إضاءة رجالية رقم (- )١(

هذا هو الصحيح، فإنه لم يردْ في حقه توثيقُ في كتب الرجال، وكذلك ذكر سيدُ مشايخنا المحقّق 

، إلاّ أنّ هناك تعليقةً في -بحثه وفي معجمهعلى ما في تقرير  -الخوئي (قدّس االله نفسه) 

تقريرات بحثه، والظاهر أنهّا للمقرر (الشهيد الشيخ مرتضى البروجردي قدّس سرّه) يذكر فيها 

 ما نصّهُ:

أخيراً على وثاقته لكونه من رجال كامل  -أي سيده الأستاذ الخوئي-أنّه قد بنى (دام ظلّه) 

حٌنأنّ. (أنّظر: المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الزيارات وكذلك سدير الصيرفي والد 

 ).٣٤٢الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة: 

 إلاّ أنّه يمكن الخدشُ فيه بالقول: 

إنّ المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) عدل عن هذا المبنى القائل بتوثيق كل رجإلاتّ كامل 

ن لابن قولويه (قدّس سرّه) والبالغ الزيارات الى القول بتوثيق خصوص المشايخ المباشري

، و(عبد الصمدّ بن محمدّ) ليس منهم، فبالتالي لا يشمله ٣٨٨شخصاً من أصل ٣٢عددهم 

 التوثيق لعدم دخوله في عنوإن مشايخ ابن قولويه المباشرين، فلاحظ. (المقرّر)

 تنبيه:  )٢(



٣٥٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

المقام:نعم هناك روايتان صحيحتان هما العمدة في 

:(×)بي عبد االله أن وهب عن معاوية ب ةالأولى: صحيح الروايةُ 

ردتأ نْ إو، تقدمُ الصلاة حين  فأتمَ  يامٍ أعشرة  المقامَ  نت تريدُ أو بلداً  دخلتَ  إذا

على ولم تجمعْ  غدٍ  وبعد اخرجُ  غداً  تقول:قمت أ نْ ، وإفقصرِّ دون العشرة  المقامَ 

ن دخلتُ إ :، قال: قلتُ الصلاةَ فأتم  تم الشهرُ  إذا، فشهرٍ ما بينك وبين  فقصرّْ  عشرةٍ 

ْ  قال: عشراً؟ قيمَ أ نْ أَ  ريدُ أ ولستُ  رمضانَ  من شهرِ  ول يومٍ أ بلداً  ،وأفطرْ  قصرَّ

؟ قال: نعمْ وأقصرُ  هُ الشهر كلَّ  رُ ، فافطغدٍ  : غداً وبعدَ أقولُ كذلك  مكثتُ  فإنْ : قلتُ 

.)١(.قصرتَ  فطرتَ أ إذاو فطرتَ أ قصرتَ  إذا، حدٌ واهذا 

،كان متردداً  إذا الصلاة قصراً ته ظيفو نَّ أعلى  واضحة الدلالةفالصحيحة 

يكون البقاء نْ أد من حمل الرواية على ولابّ  ،وتبقى القصر وظيفته الى الثلاثين يوماً 

المسافة.بعد بلوغ  للثلاثين يوماً 

نيإ: (×)بي عبد االله د الحناط قال (قلت لأبي ولاّ أ : صحيحةنيّةالثا الروايةُ 

نْ أبدا لي  ثمّ  (الصلاةَ  تمَ أو يامٍ أقيم بها عشرة أ نْ أ المدينةَ  حين دخلتُ  نويتُ  كنتُ 

بها صليتَ  )١(و  المدينةَ  ن كنت دخلتَ إ فقال: ؟أقصرُ م أ تمُّ أفما ترى لي  )٢(بها) قيمَ أ

وردت في الاستبصار، نعمْ، كلتا الرواية الأولى وردتْ في التهذيبِ للشيخ الطوسي بينما الثانيّةُ 

الروايتين وردتا بنفس السند، وقد احتمل المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) أنّه من غلطِ

النساخ، واالله العالم. (المقرّر)

): الحدّيث١٥: صلاة المسافر: الباب (٥٠٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

السابع عشر.

ما بين القوسين: فأتم الصلاة، ثمّ بدا لي أنْ لا أقيم (هامش المخطوط). في الفقيه بدّل )٢(



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٥٣

هادخلتَ  كنت حينَ  نْ منها، وإ تى تخرجَ حَ  تقصرَ  نْ أ لكَ  فليسَ  بتمامٍ  واحدةً  فريضةً 

تقيم نْ لاأدا لك حتى بَ  بتمامٍ  واحدةً  فريضةً  فيها تصلِّ )٣(فلم  التمامُ  )٢(ك على نيتِ 

)٤(المقام  تنوِ  لمْ  نْ إو، وأتمَ  عشراً  المقامَ  وِ نافشئت  نْ بالخيار، إت في تلك الحال نأف

)٥(.الصلاةَ  فأتمَ  مضى لك شهرٌ  إذا، فشهرٍ ك وبين ما بينَ  فقصرّْ 

من لا بدَّ  نالصورة، ولكلما نحن فيه من  والصحيحة من ناحية الدلالة شاملةٌ 

لو وأمّاالشرعية، بعد بلوغ المسافة  اً لبقاء الى شهر واقعهذا احملها على تقدير كون 

.الصلاة تماماً  المسافة فوظيفتهقبل بلوغ  التردّدعلى كون  تْ لَ حمُِ 

الواو من الفقيه (هامش المخطوط). )١(

.-هامش المخطوط-في الفقيه زيادة في  )٢(

في الفقيه (ولم) (هامش المخطوط). )٣(

هامش المخطوط.-عشراً –في الفقيه زيادة  )٤(

): الحدّيث١٨: صلاة المسافر: الباب (٥٠٨لصفحة :وسائل الشيعة: الجزء الثامن: ا )٥(

الأول.



٣٥٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):٣٦( مسألة رقم

لم يخرج وهكذا الى ثمّ و بعد غد أ عزم على الخروج غداً  إذاما  التردّدب لحقُ يُ 

بعدها عزم ثمّ  مثلاً  يامٍ أتسعة  الإقامةعزم على  إذاحتى  ،ضى ثلاثون يوماً ن مأ

الا يبقَ  لمْ  ولوْ  ،يتمّ  ثمّ  الى ثلاثين يوماً  وهكذا، فيقصرْ خرى أ تسعةٍ  ةقامإعلى 

.واحدةٍ  مقدار صلاةٍ 

النصوص نَّ أوفي المسألة،  ر من صورةٍ ثكأالى بيان حال  (+)ض الماتن تعرّ 

نأالى  و بعد غدٍ أ يخرج غداً  نْ أبين  المسافر متردداً كان  إذاما مل تشفيها الواردة 

الثلاثينومن بعد  ،يوماً  ثلاثينوظيفته القصر الى ف، يوماً  ثلاثيناستمر به الحال 

الثلاثين.بعد  واحدةٍ  وظيفته الى التمام ولو بمقدار صلاةٍ  تنقلبُ 

على الخروج اء بل عازماً بين الخروج والبق كان غير مترددٍ  إذاما وكذلك تشمل 

يهأنتهاء هذه المدة عدل عن رإقبل  أنّهلا إ ،يامٍ أقل من عشرة أو أ ةٍ تسو أ بعد خمسةٍ 

عشرةالتمام إ الخروج قبلخرى على أ وعزم مرةً  فبقيمن الخروج  مانعٌ  جدَ و وُ أ

ن يبقىألى وهكذا ا ،جديدٌ  جد مانعٌ هذه المدة وُ  تماميةقبل  أنّهلا إو التسعة أ ثمانيةكال

وبعدها تنقلب طيلة الثلاثين يوماً  قصراً  يصليّ ف ،وهو على هذا الحال ثلاثين يوماً 

.واحدةٍ  و صلاةٍ أ واحدةٍ  وظيفته الى التمام حتى لو بقي في هذا المكان بمقدار ساعةٍ 

نْ إو فإنّهُ  المقام،عليه النصوص الواردة في  ، وتدلالحالتين ثابتٌ الحكم في كلتا و

(+)الماتن وبالتالي ما ذكرهُ  ،لا خصوصية لها أنّه لاّ إ التردّدعبارة ها رد فيكان الوا

لأنّ له، وجه  بالمتردد فلاو لآخر أ لسببٍ  عزم على الخروج ولم يخرجْ  من الحاق منْ 

النصوص:ومن هذه  الحالتين. تالالنصوص شاملة لك



ٌ و  ا اط  .......................................  ٣٥٥ 

بلدة الى متى  قدم يت منْ أرأ له: تُ : قلقالَ  (×)بي جعفر أزرارة عن  صحيحةُ 

 فأيقنت رضاً أ دخلتَ  إذا يتم؟ فقال: نْ أومتى ينبغي له  مقصراً؟ يكونَ  نْ أينبغي له 

 خرجُ أ غداً  تقول:ما مقامك بها  لم تدرِ  نالصلاة، وإ فأتم يامٍ أعشرة  لك بها مقامَ  نَّ أ

ْ غدٍ و بعد أ  وإن، الصلاةَ  فأتمَ  تم لك شهرٌ  إذا، فشهرٌ ن يمضي أوبين  ما بينكَ  ، فقصرِّ

  )١(.كَ من ساعتِ  تخرجَ  نْ أ ردتَ أ

و) أفي الخروج بما ورد فيها من كلمة ( التردّدالدلالة على  والصحيحة واضحة

الى  الى الشهر وتكون وظيفته الصلاة قصراً  التردّدهذا  ر، واستمراالتردّدالدالة على 

 التمام.الشهر تنقلب الى  دالمدة، وبعنهاية 

نا أو (×))٢(با عبد االله أمحمد بن مسلم  ل: سأقال يوبأبي أ ةُ ومنها: صحيح

 لم يدرِ  فإنْ الصلاة،  فليتمَّ  قال: ،يامٍ أنفسه بإقامة عشرة  ثَ حدّ  نْ إعن المسافر  ،أسمعُ 

، واحدةً  و صلاةً أ يوماً  قامَ أن كان إو، ليتمَ  ثمّ  ثلاثين يوماً  فليعدَّ  أكثرو أ يوماً  ما يقيمُ 

بو أ لَ ذلك، قا قد قلتُ  فقال: ،خمساً قلت  نكَّ أبلغني  مسلم:فقال له محمد بن 

  )٣(لا. :قالَ  ؟أيامٍ  من خمسةِ  قلَ أ نُ ، يكوفداكَ  أنا: جعلت فقلتُ  أيوب:

                                                

): ١٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الحدّيث التاسع 

 .-هامش المخطوط -في التهذيب: أبا جعفر (عليه السلام)  )٢(

): الحدّيث الثاني ١٥افر: الباب (: صلاة المس٥٠١وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

 عشر 



٣٥٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

ووظيفته الى ثلاثين يوماً  اً متردده على كون والدلالة في هذه الصحيحة واضحةٌ 

يوماً  ولى في جعل المناط هنا ثلاثينالأ الصحيحةا تفترق عن أنهّ  خلالها، إلاّ القصر 

.اً ولى شهروفي الأ

يقيمَ  نْ أ الرجلُ  زمَ عَ  إذا: (×)بو عبد االله أ قال: قالَ بي بصير أ صحيحةُ  ومنها

،و غداً أ اليومَ  فيقول: ؟يقيمُ لا يدري ما  كان في شكٍّ  نْ الصلاة، وإ فعليه إتمامُ  عشراً 

)١(ته.فليتم صلا كثر من شهرٍ أقام بذلك البلد أ فإن ،شهرٍ  ما بينه وبينَ  فليقصرْ 

بكون صلاته (×) الإماموحكم  ،المتردد أيضاً الصحيحة موضوع  نجد أنَّ و

التمام.تنقلب الى ه وبعد ،الى شهر قصراً 

نويتُ  ني كنتُ إ :(×)بي عبد االله لأ تُ : قلقالَ د الحناط بي ولاّ أ صحيحةُ ومنها 

)٢(بها)  قيمَ أ نْ بعد أ بدا لي ثمّ  (الصلاةَ  تمَ أو يامٍ أبها عشرة  قيمَ أن أ المدينةَ  حين دخلتُ 

واحدةً  بها فريضةً  صليتَ )٣(و  ن كنت دخلت المدينةَ إ فقال:؟ قصرُ أم أ تمُ أفما ترى لي 

التمامُ  )٤( كَ كنت حين دخلتها على نيتِ  نمنها، وإ  حتى تخرجَ تقصرّ  نْ أفليس لك  بتمامٍ 

ت في تلك الحالنفإ تقيمَ  انْ لا حتى بدا لكَ  بتمامٍ  واحدةً  فيها فريضةً  تصلِّ )٥( فلمْ 

): الحدّيث١٥: صلاة المسافر: الباب (٥٠٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الثالث عشر.

في الفقيه بدّل ما بين القوسين: فأتم الصلاة، ثمّ بدّا لي انْ لا أقيم (هامش المخطوط). )٢(

الواو من الفقيه (هامش المخطوط). )٣(

.-هامش المخطوط –في الفقيه زيادة في  )٤(

في الفقيه (ولم) (هامش المخطوط). )٥(



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٥٧ 

 ما بينك وبينَ  فقصرْ  )١(المقام  لم تنوِ  نوأتم، وإ عشراً  المقامَ  وِ فإنشئت  نبالخيار، إ

 )٢(.الصلاةَ  فأتمَّ  مضى لك شهرٌ  إذا، فشهرٍ 

المكلف يقصر في صلاته  نَّ َأوتدل على  ،ا مطلقةٌ أنهّ ومما تمتاز به هذه الصحيحة 

 مترددٍ غير  مأ كان متردداً أ لى التمام سواءٌ الشهر وبعد ذلك تنقلب وظيفته ا حدّ الى 

 إذا، فشهرٍ  وبينَ  ما بينكَ  فقصرْ  )٣(المقام  لم تنوِ  ن، وإواتمّ  المقام عشراً  وِ فإن شئتَ  إن(

 الصلاة).  فأتمَّ  مضى لك شهرٌ 

 :نّهإتقول  نْ أ تريدُ و

على  عازماً  كنت إذاكما  ،م لاأالى الشهر  كنت متردداً  سواءُ  المقام مطلقاً  لم تنوِ  إذا

قبل  أنّه لاّ إمن ذلك  قلَّ أو أ يامٍ أ ثمانية تسعة أوالخروج من هذا المكان والسفر بعد 

وكررت العزيمة على  ،عن السفر استجد مانعٌ  رأيك أوة عدلت عن انتهاء هذه المدّ 

 -و ما دون ذلكأيام أي التسعة أ- ة الجديدةالسفر والخروج بعد هذه المدّ 

 الشهر.هكذا الى واستجدت ظروف مانعة و

 المقام.ولا وجه للإلحاق في  ،كلا القسمين مستفاد من النصوص : أنفالنتيجةُ 

                                                

 هامش المخطوط. –عشراً –في الفقيه زيادة  )١(

): الحدّيث ١٨: صلاة المسافر: الباب (٥٠٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الأول.

 هامش المخطوط. –عشرا –في الفقيه زيادة  )٣(



٣٥٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:)٣٧( مسألة رقم

ولأفي  كان ترددهُ  إذا بثلاثين يوماً  كان ناقصاً  إذالحاق الشهر الهلالي إفي 

.بهِ الاكتفاء  عدمَ  الأحوطُ  كانَ  نْ إو ،)١(لا يخلو عن قوةٍ  الشهر وجهٌ 

):٧٢فقهيةٌرقم (إضاءةٌ - )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقةٍ مفيدةٍ وإضاءاتٍ لم

ترد في مجلس الدرس، خصوصاً في الإشارة الى حال التخيير وحال الاصل العملي الجاري في

ة، حيث قال (مدَّ ظلُهُ):المقام بعد السقوط، وهي متممةٌ للبحث فارتأينا إيرادها لتتميم الفائد

في القوة إشكالٌ بل منعٌ، فإن الوارد في جملةٍ من الروايات عنوإن الشهر، وهو في نفسه وإن كان

ظاهراً في الشهر الهلالي إلاّ أنَّ المراد منه في المسألة ثلاثون يوماً، وذلك للقرينة الداخلية

والخارجية.

أمّا الأولى:

ة عن فترة زمنيّة محدّدة بين هلالين، فيبدأ الشهر القمري الشرعيفلأنّ الشهر الهلالي عبار

بخروج القمر من المحاق وتولد الهلال الذي هو عبارةٌ عن مواجهة جزءٍ من نصفه المضيء

للأرض، وإن يكون هذا الجزء مما يمكن رؤيته بالعين المجردة الاعتيادية، وينتهي بخروج

دم كذلك.القمر من المحاق وتولد الهلال القا

وعلى هذا فلو أريد من الشهر فيها الشهر الهلالي فلابدّ من افتراض أنّطباق أول زمان التردّد

والتحير في الإقامة على أول آنِ تحرك القمر وخروجه عن المحاق وظهور جزء من نصفه المضيء

إكمال الدورةالمواجه للأرض بنحو يمكن رؤيته بالعين إلاعّتيادية، واستمرار هذا التردّد الى 

الطبيعية للشهر القمري وإنتهائها وابتداء الشهر القادم، ومن المعلوم أنّ هذا مجرد فرضٍ لا

واقع له في الخارج، ولو كان فهو نادرٌ جداً، ولا يمكن حمل روايات الباب على ذلك، فإذن لا

بدّ من حمل الشهر فيها على ثلاثين يوماً.



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٥٩

نوالوارد في النصوص الشهر والثلاث نَّ أن م- فيما تقدم -فيما ورد يقع الكلام 

المشكلة في نَّ ألا إ ،شكال ولا شبهة في وضوح مقدار الثلاثين يوماً إ ولا ،يوماً 

الشهر.

:فأولاً 

ينصرف الى الشهر العربي الذي هو الموضوع في الشهر إنَّ يقال  نْ أيمكن 

نوغيرها، ويمكدة والصيام كالعّ  ،الشرعيةحكام من الأ الشريعة الإسلامية لكثيرٍ 

رؤية الهلال ومنتهاهفيكون مبدئه رؤية  ،الزمان الواقع بين الهلالين أنّهعرف بيُ  نْ أ

الشهر العربي غير نَّ أ . إلاواضحٌ الى غيره من الشهور وهذا  اللآحق، لاالهلال 

وأمّا الثانية:

يه السلام في صحيحة أبي أيوب (فإن لم يدرِ ما يقيمُ يوماً أو أكثر فليعدَّ ثلاثينفلأنّ قوله (عل

يوماً ثمّ ليتم .....) فإنه ناصٌ في أنّ المعيار إنماّ هو بالتردّد والتحير الى ثلاثين يوماً ثمّ الإتمام،

ع اليد عنوعلى هذا فلو كان الشهر في سائر الروايات ظاهراً في الشهر القمري لابدّ من رف

ظهورها فيه بقرينة نص الصحيحة في اعتبار ثلاثين يوماً، ومع إمكان الجمع الدلالي العرفي

بينهما لا تصل النوبة الى الحمل على التخيير بين الشهر بمعنى ثلاثين يوماً وبين الشهر القمري،

أخرى لكي يكون نص فإنه إنماّ هو فيما إذا كان كلٌ من الدليلين ظاهراً في جهةٍ ونصاً في جهةٍ 

كلٍ منهما قرينةً على التصرف في ظاهر الآخر فتكون النتيجة هي التخيير، والفرض أنّ النسبة

. بين الصحيحة وسائر الروايات ليست كذلك بل نسبة الصحيحة إليها نسبة النص الى الظاهر

عارضة ويرجعومع الإغماض عن ذلك وتسليم أنَّ بينهما معارضةً فحينئذٍ تسقطان من جهة الم

الى الأصل العملي في المسالة وهو إستصحاب بقاء وجوب القصر عليه الى ثلاثين يوماً فيما إذا

كان الشهر القمري تسعةً وعشرين يوماً.

(المقرّر) .٤٦٢-٤٦٠تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



٣٦٠   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 يكون ناقصاً، قدْ و يكون كاملاً  قدْ  فإنّه عشر شهراً  إثنىمتساوي المقدار على طول 

 جانب.هذا من 

 آخر: ومن جانبٍ 

ول طلوع أتردد من  إذاكما مع بداية الشهر  الإقامةفي  التردّدقد يصادف بداية ف

من شهر  ول يومٍ أول طلوع الفجر من أ رجب إلىمن شهر  ول يومٍ أ الفجر في

التي لا  من الفروض النادرة أنّهلا إ اً وارد حتمالاً إن كان إوهذا و ،شعبان المعظم

 .الى قرينةٍ  اجةٍ حوبمن الحمل على الفرد النادر  نّهلأ ،النصوص عليه يمكن حمل

و أول سبوع الأو الأأالشهر  من و ثالث يومٍ أوقد يصادف بداية تردده مع ثاني 

من  ملفقاً  شهراً  والأسابيع، فيكونيام و غيره من الأأالثاني من الشهر سبوع الأ

فيكون  آخر،هلالي  في شهرٍ منه  خرآهلالي وقسم  منه في شهرٍ  وقوع قسمٍ حيث 

 .هلالياً  لا شهراً  بمعنى الثلاثين يوماً  اً شهر

الذي تكون فيه الوظيفة  التردّديحسب مقدار  هو: كيففالسؤال في المقام 

 القصر؟

 أخرى: وبعبارةٍ 

تردد في الخامس  إذاكما  ،مع بداية الشهر التردّدفي حال عدم مطابقة بداية  نّهإ

 لغاء كل ما في رجب ويبتدأُ إمن خلال  التردّدشهر رجب فهل يحسب ذلك  من

 الشهر؟بالحساب من هلال شهر شعبان الى هلال شهر رمضان فينتهى عنده 

حتى لو كانت المدة فيه تردد على ذلك الزمان الم الهلالين صادقةً  كون الفترة ما بينتف

  الفقهية!مخالفه للضرورات بل  الغرابة منمع ما في هذا  وخمسون يوما�  هي خمسةٌ 

 



  ٌو  ا اط ........................................ ٣٦١

ذلك:والجواب عن 

هو النصوص الذيالمراد من الشهر الوارد في  نَّ أشكال ولا شبهة في إلا 

ن تكونأيمكن  يالهلالين، والتالواقعة بين  نيّةهو المدة الزم ،الموضوع للقصر

لما تقدم من المحاذير. ،لا نفس الهلالين ،ن يوماً يوعشر و تسعةً أ ثلاثين

تردده في أكما لو بد - صادف إذا-ق الشهر الملفّ  ةرادإصار من الواضح  نّهُ إ ثمّ 

اليوم العاشر من محرم فينتهي تردده في العاشر من صفر.

منها عنوان الشهر وفي الوارد في طائفةٍ  نَّ أبالعودة الى النصوص ذكرنا  نّهإ ثمّ 

م:المقافالسؤال في  ،خرى عنوان الثلاثين يوماً اُ  طائفةٍ 

لا؟ وأهل بين هاتين الطائفتين معارضة 

اُخرى: وبعبارةٍ 

يوماًهو بمضي ثلاثين  نماّ إ المناط نَّ أبإطلاقها على  تدلُّ  الثلاثين يوماً  تروايا نَّ إ

،-وعشرين يوماً  الهلالي تسعةً كان الشهر  إذاكما - زاد عن الشهر الهلالي  وإنْ 

ن كانإالتقصير فيها الشهر الهلالي وبالمناط  فإن ؛وايات الشهررالحال في  كوكذل

.ين يوماً شروع تسعةً كان  إذاكما  ناقصاً 

هنا:ومن 

نّهلأ ،منهما بالآخر لا يمكن طلاق كلٍ إمن خلال تقييد  قينطلافالجمع بين الإ

،وجهٍ النسبة بينهما عموم من  لأنّ وذلك موارد الجمع الدلالي العرفي،  حدّ ليس من أ

فالمرجع في الزائد على التسعة ،فتسقطان ،طلاقين معارضةٌ وبالتالي تكون بين الإ

ومقتضاها وجوب، الصلاة قصراً وحوب ة دلّ أطلاقات إهو  والعشرين يوماً 

المخصص سقط نَّ أو أ، المخصص مجمل فيؤخذ بالمقدار المتيقن لأنّ  وذلك ،القصر



٣٦٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

وجوبدلة أطلاقات إفلذا يكون المرجع في الزائد المشكوك  ،من جهة المعارضة

القصر.

منهما ن كلاً أاالله نفسه)  قدّسبحث السيد الاستاذ ( رويظهر من عبارات تقري

المناط بمضي نَّ أ الثلاثينطلاقات روايات إفمقتضى  ،للآخر يكون مقيداً  نْ أ يصلح

وأمّا ،- اً كان ناقص إذاكما - لالي على الشهر اله ن كانت هذه الثلاثين  زائدةً إثلاثين و

ناقصاً ن كان إو-ن المناط هو بمضي شهر أطلاقاتها إفمقتضى  الهلاليروايات الشهر 

الثلاثين نّ أطلاقات روايات الثلاثين بإيقيد  نْ أ يصلحفهو  ،- عن الثلاثين يوماً 

،فالعبرة بالشهر الهلالي اً كان ناقص إذافاً، لم يكن الشهر الهلالي ناقص إذامعتبرة 

ن تقيدأروايات الثلاثين تصلح  نَّ أكما ، طلاقات روايات الثلاثينإونرفع اليد عن 

فلا يكفي كان ناقصاً  إذا وأمّا ،كان كاملاً  إذاما بطلاقات روايات الشهر الهلالي إ

.عن المقام ويكون خارجاً 

أخرى:وبعبارى 

،النقص والكمالالعدد من جهة  حيثن الاشهر الهلالية تختلف من أبما 

م علىأنطبق على الثلاثين إ ذا المقدار سواءٌ طلاق هذا الدليل الاكتفاء بهإفمقتضى 

فينتهي وكان الشهر ناقصاً من الشهر كما لو تردد في اليوم السادس عشر الأقل، 

كان المجموع تسعةً  نالقادم، وإعشر من الشهر  خر اليوم الخامسآفي  مدُ الأ

عشرربعة عشر من تتمة هذا الشهر الى الخمسة الأ ضمِّ  الحاصل من وعشرين يوماً 

لكن رواية الثلاثين تقيد هذا، والهلالينما بين  القادم، وهذا هو مقدارمن الشهر 

التام. الشهررادة مقدار خصوص إالحمل على  الاطلاق وتوجبُ 



و  ا اط  ٌ ....................................... ٣٦٣ 

 دوتمامه، فتقيمن حيث نقص ذلك الشهر  مطلقةُ  أيضاً رواية الثلاثين  نَّ أكما 

 لاّ إقدار ما بين الهلالين ولم يمض م إذان الثلاثين تعتبر فيما أبنصوص الشهر و

 المقدار. بهذايكتفى 

في اليوم  الدليلانفلا محالة يتعارض  ،وحيث لا يمكن الجمع بين التقييدين

 القصر. أدلةويكون المرجع بعد التساقط عموم  ،الشهر نقصالثلاثين عند 

  :الخلاصة أنَّ و

منهما وكل  ،بالآخرورواية الثلاثين معارض  الشهرمن نصوص  طلاق كلٍ إ

  )١(الآخر، هذا. لإطلاق اً يكون مقيد لأنّ  صالحٌ 

 ولكن:

 بالعرف بأنْ  منهما لذلك منوطٌ  صلاحية كلٍ  لأنّ  ،مر ليس كذلكالأ نَّ أالظاهر 

وذلك  ،مر في المقام ليس كذلكالأ نَّ أمع اً، يكون الجمع الدلالي العرفي بينهما ممكن

تكون النسبة بينهما الدليلين الذين ضوابط الجمع الدلالي العرفي لا تنطبق على  لأنّ 

خر خص من الآأن كان إمنهما و فكلٌ ، - كما في المقام- العموم والخصوص من وجه

هذا ليس من الجمع الدلالي  لأنَّ  بالآخرمنهما  لايمكن تقييد كلٍ ولكن مع ذلك 

 تقييد المطلق ولا حمل تخصيص العام ولا عنوانُ  لا ينطبق عليه عنوانُ  فإنّهُ  ،العرفي

 الحكومة. الأظهر ولاحمل الظاهر على  ولا النصّ الظاهر على 

 

 

                                                

مام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإ )١(

 . مع تصرف قليل من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).٣٤٥-٣٤٤:



٣٦٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:إذاً ف

نأتصلح  الطائفتينمن  ن كلاً أاالله نفسه) من  قدّسالاستاذ ( السيدما ذكره 

،من جهة وجود المعارضة بينهما يسقطان لكنّه ،خرىالأ لإطلاقتكون مقيدة 

،كان الجمع الدلالي العرفيمإهي في حال  إنماّ الصلاحية  فإنَّ ، ليس كذلك فالأمرُ 

طلاقات روايات الشهرإد يالظاهر تقي لللتقييد، بمكان فلا تصلح ومع عدم الإ

ذلك:والوجه في  ،يوماً الهلالي بالثلاثين 

روايات الشهر الهلالي وأمّا ،في اعتبار الثلاثين ناصةٌ  الثلاثين يوماً  روايات نَّ أ

طلاقها منإمن جهة  ،شهر الكامل والناقصعم من الالمراد منها الأ نَّ أفي  ظاهرةٌ ف

الناقص.في كفاية الشهر  ي ليست ناصةً أ، هذه الناحية

وعليه:

لا أنّه يالكامل، أبالشهر لروايات الشهر الهلالي  تكون روايات الثلاثين مقيدةً 

الشهرفيكون -  الثلاثين يوماً -  على النصّ - الشهر الهلالي- من حمل الظاهر  بدَّ 

.اً خارجقص الهلالي النا

:فالنتيجةُ 

كان نْ إو القمريلا بمضي الشهر الهلالي  ،يوماً  ثلاثينهو بمضي  إنماّ الاعتبار  نَّ أ

فلا بد من تكميله بيومٍ  أصبح ناقصاً اتفاقاً  إذا القمري الهلاليالشهر  فإن ناقصاً،

يبقى اً ثلاثين يوم في مكانٍ  الإقامةد المكلف في تردّ  إذاف .خر حتى يتم ثلاثين يوماً آ

وتنقلب وظيفته الى التمام بعد تمامية هذه الثلاثين حتى ،على القصر طيلة هذه الفترة

.واحدةٍ  و صلاةٍ أ واحدةٍ  ولو بساعةٍ 



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٦٥

):٣٨( مسألة رقم

مةاقإفي  ثناء اليوم كما مرَّ أكان تردده في  إذايكفي في الثلاثين التلفيق 

الاحتياط.عدم الاكتفاء ومراعاة  الأحوطكان  نالعشرة، وإ

هاتحقّقيكفي في  أنّه - يامٍ أعشرة  الإقامةبحاث أفيما تقدم من - علينا  مرّ 

ول من شهر رجبما من ظهر اليوم الأ في بلدٍ  الإقامةنوى المكلف  إذاكما  ،التلفيق

فكذلك، في ظهر اليوم العاشر من شهر رجب يامٍ أعشرة  الإقامةفلا محالة تتم 

ول الزوال منأتردد في  إذاكما  ،التلفيق هيكفي في فإنّه ،ماً ثلاثين يو التردّدالحال في 

ول زوال اليوم التاسع منأفي  كاملاً  يتم شهراً  فإنّهاليوم العاشر من شهر رجب 

كان إذاما أ، - بثلاثين يوماً  على تقدير كون شهر رجب كاملاً  - شهر شعبان المعظم

ول زوال اليومأفي  لاثين يوماً يتم الث فإنّه -تسعة وعشرين يوماً - شهر رجب ناقصاً 

يكفي التلفيق كما هو الحال في أنّه، ولا شبهة في العاشر من شهر شعبان المعظم

.إقامة عشرة أيامٍ 

ن كانوهذا الاحتياط وإ ،التلفيق قد احتاط بعدم كفاية (+)ن الماتن ألا إ

.أصلاً لا وجه له  أنّه لاّ إ استحبابياً 



٣٦٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

):٣٩( مسألة رقم

.مفازةً و أ و قريةً أ يكون بلداً  نْ أبين  التردّدمكان لا فرق في 

ن يكونأبين  التردّدلا فرق في مكان  فإنّه ،(+)فاده الماتن أمر في المقام كما الأ

ذلك:والوجه في  الأماكن،و غيرها من أ و باديةً أ و ضيعةً أ و قريةً أ بلدةً 

قعيلمكان الذي طلاقها عدم الخصوصية لإ ، ومقتضىمطلقةٌ دلة الواردة ن الأأ

رضٍ أي أفي  متردداً  ثلاثين يوماً  تحقّقبهو  إنماّ في وجوب القصر  ط، فالمناالتردّدفيه 

الثلاثين تنقلب وظيفته من القصر الى التمام. د، وبعوتحت أي مسمىً كانت 



٣٦٧  .......................................  ا  و  ٌاط

:)٤٠( مسألة رقم

وبعضه في فلو كان بعض الثلاثين في مكانٍ ، التردّديشترط اتحاد مكان 

فإنّه بالسير وهو مترددٌ  وكذا لو كان مشتغلاً ، حكم السفر لم يقطعْ خر آمكان 

محلّ خرج عن  إذاة المكان حدّ ولا يضر بو، قطع المسافة إذايبقى على القصر 

كان بحيث إذا  قريبٌ عماّ  إليهخر ولو دون المسافة بقصد العود آالى مكان  تردده

في كان متردداً  إذاكما ،  يوماً في ذلك المكان ثلاثين كان متردداً  أنّه يصدق عرفاً 

و لصلاة ركعتين في مسجدأالنجف وخرج منه الى الكوفة لزيارة مسلم 

)١(اليوم.و بعد ذلك أ لليلته، بو في أك اليوم لفي ذ إليهالكوفة والعود 

ذلك:والوجه في  ،(+)مر في المقام كما افاده الماتن الأ

تردد إذا، فالتردّدة مكان حدّ ار والواردة في المقام اعتبالنصوص مقتضى  نَّ أ

ها والتمامفتنقلب وظيفته الى القصر في اثنائِ  ثلاثين يوماً  حدٍ وا في مكانٍ المكلف 

بعدها.

):٧٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) على المقام في تعاليقه المبسوطة بالقول:

 يبق فيه إلاّ تسعةًفيه: أنّه إذا لم يرجع في ذلك اليوم ويبيت فيه، ويرجع بعد ذلك اليوم لم

وعشرين يوماً متردداً، لا ثلاثين يوماً متردداً.

(المقرّر) .٤٦٢تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



٣٦٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 خر وتردد فيه عشرين يوماً آانتقل الى  ثمّ ين في مكان معّ  يامٍ أشرة عتردد  إذا وأمّا

ثلاثين وع زمان تردده وإن كان مجم ،تهِ بمعيفلا تنقلب وظيفته من القصر الى التمام 

بل تبقى بنهاية العشرين ، التردّد محلّ ة حدخلال بشرط ووذلك من جهة الإ ؛يوماً 

  يامٍ أعشرة  الإقامةوكما هو الحال في ، أيضاً وبعد العشرين  وظيفته الصلاة قصراً 

 وخمسةً   الأشرف النجففي  أيامٍ قام خمسة أفلو  ،الإقامة محلّ ة حدّ و هاتحقّقفيعتبر في 

الموجبة  أيامٍ عشرة  الإقامةت منه تحقّق أنّهفلا يصدق ة قدّسالم كربلاءفي رى خأ

فلا توثر  وبالتالي ،حلّ ة المحدشرطها وهو و تحقّقمن جهة عدم  ،الخاصة لأحكامها

يبقى  بلْ   ،يامٍ أ ثناء هذه العشرةأ بدل القصر في الصلاة تماماً ته ثرها في جعل وظيفأ

ا ليست أنهّ  لاّ إ يامٍ أقامته عشرة إفي  تحقّق قدْ  أنّهمع  الصلاة قصراً وجوب الحكم فيه 

 بل في مكانين. حدٍ وا في مكانٍ 

 يوماً  ثلاثينبقي  نْ إو فإنّه ،ثناء سفرهأفي ه ترددكان  إذاوكذلك الحال فيما 

 التردّدهذا  نَّ أفرضنا  إذاهذا  ،بعد الثلاثينلى التمام الا تنقلب وظيفته  متردداً ولكنْ 

من جهة كونه  ،بسفره فهو مضرٌ ها كان قبل إذا وأمّاالشرعية، وغ المسافة وقع بعد بل

وظيفته التمام لفقد شرط وجوب تكون جل ذلك أ نالسفر، فمعلى  ليس بعازمٍ 

وهي - بأن تكون المسافة الشرعية  وجوب القصر على المسافر مشروطٌ  لأنّ القصر، 

اً الى أن تطوى المسافة قصداً مستمر ،مقصودة للمسافر بكاملها -فراسخ ثمانية

 .كاملةً 

 مثلاً: 

فلا  ،أو مغمى عليه ولا يلتفت الى السفر أصلاً  بآخر وهو نائمٌ  سافر شخصٌ  إذا

 خرج شخصٌ  إذاوكذلك ، و المغمى عليهأثر لهذا السفر شرعاً بالنسبة الى النائم أ



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٦٩ 

 إذاو ،-راسخف دة وهي أربعةُ حدّ يبعد نصف المسافة الم مكاناً  قاصداً  و قريةٍ أ من بلدٍ 

خر يبعد عن المكان الأول بقدر نصف المسافة آ وصلها تجددت له الرغبة الى مكانٍ 

 بقصودٍ فعلاً له  بالكامل مقصودةً ما دامت المسافة الشرعية  فإنّه، أيضاً دة حدالم

ولا يترتب عليه أثره الشرعي وإن طوى به المسافة  ،في سفره فلا أثر له متعددةٍ 

 لمذكور.بكاملها على النحو ا

 : فالنتيجةُ 

مستمراً  واحداً كان مقصوداً للمسافر قصداً  إذاطي المسافة الشرعية بكاملها  نَّ أ

كان هناك  إذا وأمّا ،الى أن تطوى المسافة بأكملها فيترتب عليه وجوب القصر

 في ضمن قصودٍ  يكون طي المسافة كاملةً  بأنْ  ،بتعدد نقاط المسافة متعددةٌ  قصودٌ 

 ثر له، وبذلك يظهر حال المقام.فلا أ متعددةٍ 

يقع ما دون المسافة  الى مكانٍ  خرج من مكان تردده ثلاثين يوماً  إذا وأمّا

لى الكوفة ا الأشرف في النجفد خرج المتردّ  إذا تردده، كماالشرعية عن مكان 

لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة او (×)لغرض زيارة مسلم بن عقيل المقدسة 

وبعدها أكثر، و أو ساعتين أ ساعةً  و زيارة صديقٍ أ ادة مريضٍ و لعيأ المعظم مثلاً 

 التردّدة مكان حدّ فهذا المقدار من التحرك لا يضر بو الاشرف، يرجع الى النجف

ة مكان حدّ  بوفهذا المقدار من التحرك لا يضرّ  ،الإقامةكما هو الحال في مكان 

 الأشرف في النجف مقيمٌ  أنّهو أ الأشرف في النجف يراه متردداً  ف، فالعرالإقامة

   واضح.كما هو 



٣٧٠   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الى ما دون التردّد محلّ خرج عن  إذا أنّهلة أفي ذيل المس (+)ذكر الماتن  ،نعمْ 

ن هذا الخروجألامه كفظاهر  ،تردده محلّ وعاد بعد ذلك اليوم الى  الشرعيةالمسافة 

وظيفته.لا يؤثر على 

مر ليس كذلك:الأ ولكنَّ 

وعاد في اليوم المسافة الشرعيةدون  تردده الى ما محلّ عن خرج  إذاالمكلف  فإنّ 

لا تنقلبف، يوماً لا ثلاثين  وعشرين يوماً  يكون قد بقي تسعةً وتردده  محلّ التالي الى 

حتى يتم ثلاثين خر متردداً آ يبقى يوماً  نْ أوعليه  ،قصرالالى التمام بل تبقى وظيفته 

ذلك:وجه في وال ،وبعدها تنقلب وظيفته الى التمام ،يوماً 

لا التردّدفي  اعتبار ثلاثين يوماً  علىة هذا خلاف النصوص الواردة الناصّ  نَّ أ

من ذلك. قلَّ أ

يمكن المساعدة عليه.لا  (+)ره الماتن كما ذ نَّ أ :فالنتيجةُ 



و  ا اط  ٌ .......................................  ٣٧١ 

 :)٤١( مسألة رقم

لة الخروج الى ما دون المسافة أحكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مس

كان  إذا التردّد ومحلّ  الإيابوفي المقصد و ذهاباً  يتمّ  أنّهفي  ،إليهالعود مع قصد 

عرض عنه أ إذاوفي القصر بالخروج تردده،  محلّ  أنّهمن حيث  إليهللعود  قاصداً 

ذلك من  الجديد، وغير له في سفرهِ  من حيث كونه منزلاً  إليهوكان العود 

 )١(ذكرناها.الصور التي 

 ثمَّ  الشرعيةقامته الى ما دون المسافة إ محلّ خرج عن  إذاالمقيم  نَّ أتقدم الكلام في 

 أيضاً ف معينٍ  في مكانٍ  المتردد ثلاثين يوماً  وأمّا، متعددةٌ  قامته فله صورٌ إ محلّ رجع الى 

 كذلك.مر فيه الأ

 وهي: ،من جهةٍ  والمتردد ثلاثين يوماً  يامٍ أهناك فرق بين المقيم عشرة  ،نعم

 محلّ عاد الى  ثمّ قامته الى ما دون المسافة الشرعية  إثناء أفي   خرج إذاالمقيم  نَّ أ

لا فعلى كِ  ،اقامته محلّ الى  يرجع ثمّ دون المسافة  يام الى ماأو خرج بعد العشرة أقامته إ

 وأمّا ، الإقامة ومحلّ  الإيابوالمقصد و الذهابفي  التقديرين وظيفته الصلاة تماماً 

قبل  التردّد محلّ خروجه عن -ول تصور الفرض الأفلا ي في المتردد ثلاثين يوماً 

                                                

 :)٧٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

ألة علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) على المقام في تعاليقه المبسوطة بقول فيه تذكيرٌ بالرجوع الى مس

المقيم وصورها، فقال (مدَّ ظلُهُ): تقدم الكلام في تمام هذه الصور بشكلٍ موسعٍ في مسألة المقيم 

 عشرة أيامٍ. 

 (المقرّر) .٤٦٣تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



٣٧٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

وظيفته نَّ أكما  تكون صلاته قصراً  - والحال هكذا-خرج  إذا فإنّه، -  يوماً  الثلاثين

يوماً لك بعد مضي ثلاثين ذوعليه فلابد من فرض  ،هي القصر التردّدفي مكان 

التردّدالى مكان  للعودة ولكن قاصداً الشرعية خرج الى ما دون المسافة  إذاف ،متردداً 

التمام. جميعاً  التردّد ومحلّ  والعودةفي الذهاب والمقصد الصلاة فوظيفته 

الرجوع الى وطنه ولكن قاصداً  ،الشرعيةدون المسافة  سافر الى ما إذا وأمّا

ظيفته الصلاةومنازله في الطريق ف حدأمن  أنّهبملاك  التردّدوالمرور على مكان 

الذهابلا يعتبر في المسافة التلفيقية التساوي بين  أنّهُ ناه من على ما ذكر بناءً  قصراً 

.التردّدالخروج عن مكان  بمجرد فوظيفته الصلاة قصراً  ،الإيابو

فوظيفته الإيابفي المسافة التلفيقية بين الذهاب و التساويعلى اعتبار  بناءً  وأمّا

فوظيفتهالشرعية دار المسافة كان بمق إذامن المقصد الى وطنه  وأمّا، التمام الى المقصد

كان هذا بمقدار إذا، فالتردّدمن المقصد لا من مكان  أُ فالسفر يبد، قصراً  الصلاة

.فوظيفته الصلاة تماماً ها من قلَّ أكان  نْ إو ،المسافة الشرعية فوظيفته الصلاة قصراً 

عندئذ:و

متماو التمام،قصر لا الى وطنه فوظيفته ال التردّد محلّ من  يمرُّ  أنّهخرج بعنوان  إذا

.أيضاً  الصور التي ذكرناها في المقيم تأتي في المتردد ثلاثين يوماً 



٣٧٣  ......................................   و  ٌاط ا

:)٤٢( مسألة رقم

خر وترددآ الى مكانٍ  سارَ  ثمّ  ،قلَّ أو أ تردد في مكان تسعة وعشرين يوماً  إذا

في مكان الإقامةنوى  إذا لاّ إ ،بقي على القصر مادام كذلك، اذفيه كذلك وهك

.حدٍ وا في مكانٍ  ثلاثين يوماً  دداً و بقي مترأ

دلةأطلاقات إهذا مقتضى  لأنّ وذلك  ،(+)فاده الماتن أمر في المقام كما الأ

،الى ثلاثين يوماً  دلة بقاء المسافر متردداً هذه الأ إطلاقن عوالخارج  ،القصروجوب 

لاةالصدلة وجوب أ تطلاقاإفيبقى تحت  يوماً دون الثلاثين  الباقي متردداً  وأمّا

.لا تماماً  الصلاة قصراً  هقصراً، فوظيفت
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:)٤٣( مسألة رقم

لا بعد الخروج عنإ ،بقدر المسافة لا يقصر سفراً  أنشأ إذا المتردد ثلاثين يوماً 

.كما عرفت سابقاً )١(كالمقيم  ،الترخّص حدّ 

إذاعلى المكلف  يكون معتبراً  إنماّ  الترخّص حدّ الى  الوصول نَّ أ الكلام فيتقدم 

لطي خرج قاصداً  إذاكالمقر، فو ماهو بحكم الوطن أالخروج من الوطن  كان

المعتبر الترخّص حدّ بعد التجاوز عن  فتكون وظيفته الصلاة قصراً  المسافة الشرعية

.اً شرع

،ولا في المتردد ثلاثين يوماً  ،في المقيم الترخّص حدّ دليل على اعتبار  لا ولكنْ 

قامته وظيفته الصلاة قصراً إ محلّ خروجه عن بمجرد  المقيم إنَّ ومن هنا قلنا 

وظيفته التردّد محلّ فبمجرد خروجه عن  ،وكذلك الحال في المتردد ثلاثين يوماً 

.القصر

واقسامها.كلامنا في صلاة المسافر  هذا تمامُ 

):٧٥رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

على المقام بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة 

مرّ أنّ اعتبار حدّ الترخّص لم يثبت للمقيم عشرة أيامٍ في بلدٍ، لعدم الدليل عليه، وكذلك لا

دليل على اعتباره في المتردد ثلاثين يوماً، وعليه فحكمه القصر بمجرد الخروج عن محلّ التردّد

وقف على الوصول الى حدّثلاثين يوماً والبدّء بقطع المسافة ولو بخطوةٍ واحدةٍ، ولا يت

الترخّص.

(المقرّر) .٤٦٣تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :



ٌ  ا    أ ة 

ٌ  

 أ ة ا 
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 :(+) الماتنقال 

 تحقّقبعد - يسقط  أنّهعرفت  قدْ ، المسائل السابقة في طيّ  لى ما مرّ إ ضافاً م

ي ، أالنوافل النهارية تسقطُ  أنّه كما ،من الرباعيات ركعتان -ائط المذكورةالشرّ 

وكذا يسقط الأقوى، على  أيضاً بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة  ،نافلة الظهرين

 ، في بعض المواضع المستثناة لاّ إ أيضاً بل المستحب ، الصوم الواجب عزيمةً 

 الإتيانولا يجوز له ، ربعةماكن الأفيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الأ

لمكان  ،لا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيةإبالنوافل النهارية بل ولا الوتيرة 

 ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، الخلاف في سقوطها وعدمه

 المستحبة . اتبغير الرواتب من الصلو الإتيانيجوز  أنّهشكال في إ لا كما

ن النصوص الكثيرة الواردة في المقام أول بحث صلاة المسافر أتقدم الكلام في 

على وجوب القصر على المسافر  تنصُّ  - الإجماليالتواتر  حدّ والتي لا يبعد بلوغها - 

اعية كصلاة الظهر والعصر خيرتين من الصلوات الربركعتين الأالوسقوط 

 فيه.هذا مما لا شك ولا شبهة  لُّ والعشاء، وك

 محلُّ نوافل العشاء فهي  وأمّاوالعصر، وكذلك الحال في سقوط نوافل الظهر 

  لا؟ وأا هل تسقط أنهّ و- سنتكلم حولها - كلامٍ 

وكذا الحال في المستحب  ،في سقوط الصوم الواجب على المسافر الحالوكذلك 

 الأقسام.عن تلك  يثُ الحدّ تي أوسي ،قسام الصومأبعض  لاّ إ ،منه

 :فالنتيجةُ 
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هي الملازمة بين وجوب الصلاة قصراً مقتضى النصوص الواردة في المقام  نَّ أ

فطرتأت قصرّ  إذا(تلك النصوص  قد ورد في فإنّهالصوم،  الإفطار منووجوب 

تيأمة بعض الموارد وسيمن هذه الملاز ستثنيتْ قد اُ ، ولكن )١( )تَ قصرّ  فطرتَ أ إذاو

فيه.شكال ولا شبهة إهذا مما لا  لفيها، وكالكلام 

):٧٦رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

هذه الملازمة معروفة ومشهورة، ومستندها جملة من النصوص أحببنا الإشارة الى بعضٍ منها

تعميماً للفائدة:

أبي عبد االله (عليه السلام) في حدّيث أنّه قال: إذا قصرّتالأولى: رواية معاوية بن وهب عن 

أفطّرت وإذا أفطرت قصرّت.

): الحدّيث١٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :

السابع عشر.

يفترق وليس -في حدّيثٍ –الرواية الثانيّة: رواية سماعة قال: قال أبو عبد االله (عليه السلام) 

التقصير والإفطار، فمن قصرّ فليفطر.

):٤: أبواب من يصح منه الصوم: الباب (١٨٤وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة :

الحدّيث الثاني.

وغيرُها من النصوص الأخرى الدالة بوضوح على الملازمة بين التقصير وإلافّطار فمن أراد

. (المقرّر)التوسعة عليه مراجعة الوسائل في هذا الباب
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 ):١( مسألة رقم

له  زبالظهرين، يجو الإتيانقبل  سافرَ  ثمّ  ،ه الوقت وهو حاضرٌ يدخل عل إذا

له  ن تركهما في الوقت يجوزُ إو، )١( هما قصراً يصلّين كان إو ما سفراً بنافلتهِ  الإتيان

 قضاؤها.

                                                

 ):٧٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بتعليقه تضم نصوصاً لم يتعرض 

لها في مجلس الدرس في البحث الخارج وجدنا تسليط الضوء عليها توسيعاً للفائدة، حيث قال 

 (مدَّ ظلُهُ):

 هذا هو إلاظّهر 

نّ صحيحة عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله (عليه السلام ) قال ( الصلاة في السفر بيان ذلك :أ

ركعتأنّ ليس قبلهما ولا بعدهما شيءٌ ) وإن كانت تنصّ على ثبوت الملازمة بين قصر الصلاة في 

السفر وسقوط نافلتها، ومثلها صحيحة حذيفة بن منصور، ولكن في مقابلهما موثقة عمار بن 

بي عبد االله (عليه السلام ) قال ( سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله موسى عن أ

ثمّ يخرج في السفر، فقال : يبدأ بالزوال فيصلّيها، ثمّ يصليّ الأولى بتقصير ركعتين، لأنّه خرج 

من منزله قبل أنّ تحضره الأولى، وسأل: فإن خرج بعدما حضرت الأولى ؟ قال : يصليّ الأولى 

كعات ثمّ يصليّ بعد النوافل ثمان ركعات لأنّه خرج من منزله بعدما حضرتْ الأولى،  أربع ر

فإذا حضرت العصر صلىّ العصر بتقصيرٍ، وهي ركعتانْ، لأنّه خرج في السفر قبل أنّ تحضر 

 العصر ).

 وهي تنصّ على أمرين:

ولاً، ثمّ يأتي بالظهر أحدّهمُا: أنّ من خرج من منزله بعد زوال الشمس فله أنّ يأتي بالنوافل أ

 ركعتين؛ معللاً بأنّه خرج من منزله قبل أنّ يدخل وقتُها.
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والآخر: أنّ من خرج من منزله بعد دخول الوقت فعليه أنّ يصليّ تماماً، وهذا يعني أنّ المعيار

في وجوب القصر إنماّ هو بالخروج من البلد قاصداً السفر الشرعي قبل دخول الوقت، وأمّا إذا

بعده فالحكمُ هو التمام.كان 

وينبغي لنا أنّ ننظر في هذين الأمرين.

أمّا الأمر الأول:

فإنه وإن كان مخالفاً للروايات الناطقة بدّخول وقت الظهرين بمجرد زوال الشمس، وهذه

الروايات تبلغ من الكثرة حدَّ التواتر إجمالاً، وعلى هذا فالموثقة من هذه الناحية وإن كانت

للسنة إلاّ أنّ مخالفتها ليست على نحو التعارض والتنافي المستقر لكي لا تكون حجة فيمخالفةً 

نفسها، بل مخالفتها لها من مخالفة الظاهر للنص، باعتبار أنّ الموثقة ظاهرةٌ في أنّ وقت الظهرين

يدخل بعد الإتيان بالنوافل لا من الزوال، ولا تكون ناصةً فيه، وتلك الروايات ناصةٌ في

دخول وقتها بمجرد الزوال، فإذن لابدَّ من رفع اليد عن ظهور الموثقة وحملها على وقت

. الفضيلة بقرينة نص تلك الروايات، على تفصيلٍ تقدم في باب إلاّوقات

وحيث أنّ نسبة الموثقة الى الصحيحتين المتقدمتين نسبة الخاص الى العام والمقيد الى المطلق

على أنّ من خرج من منزله ناوياً السفر قبل وقت الفضيلة للظهرين يجوز باعتبار أنّ الموثقة تدل

له الإتيان بنافلتهما سفراً ثمّ الإتيان بهما قصراً.

وأمّا الصحيحتان فهما تدلان على عدم جواز الإتيان بنافلتهما مطلقاً، سواءٌ خرج من منزله قبل

من تقييد أطلاقهما بها. وقت الفضيلة أو بعده فترةً أو فتراتٍ، فإذن لا مانع

فالنتيجةُ:

أنّ من خرج من بلده مسافراً، فإذا كان في أول الزوال وقبل دخول وقت الفضيلة للظهرين

جاز له الإتيان بنافلتهما ثمّ الإتيان بهما قصراً، وإن كان بعد دخول وقت الفضيلة لم يجزْ له

افلتهما فيه احتياطاً وبرجاء المطلوبية.الإتيان بها، ولكن مع ذلك إلاجّدر والأولى الإتيان بن

وأمّا الأمرُ الثاني:
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فلأنّ الموثقة كغيرها من الروايات معارضةٌ للروايات التي تنصُّ على أنَّ العبرة بالقصر والتمام

إنماّ هي بحال الأداء والامتثال لا بحال تعلّق التكليف وفعليته، منها صحيحة محمد بن مسلم

لأبي عبد االله (عليه السلام): الرجل يريد السفر فيخرج حين تزولُفي حديثٍ قال (قلت 

(.... الشمسُ؟ فقال: إذا خرجت فصلِّ ِ ركعتين

ومنها صحيحة إسماعيل بن جابر قال: (قلت لأبي عبد االله (عليه السلام) يدخل عَليَّ وقت

ة، قلت فدخل عَليَّالصلاة وإنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صلِّ ِ وأتمّ الصلا

وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال: فصل وقصرّ، فإن لم تفعل

فقد خالفت االله ورسول االله)

ومنها غيرها.

فتقع المعارضة بينهما فلابدَّ من الرجوع الى مرجّحات بابها، وبما أنّه لا ترجيح لإحدّاهما على

يرجع حينئذ الى العام الفوقي وهو إطلاق أدلة وجوب القصر بالنسبةالأخرى فتسقطان معاً، و

الى المسافر، وأدلة وجوب التمام بالنسبة الى الحاضر، فإنَّ مقتضى إطلاق الأولى أنّ وظيفة المسافر

هي الإتيان بالصلاة قصراً وإن كان حين تعلّق الوجوب به حاضراً، ومقتضى إطلاق الثانيّة أنّ

هي الإتيان بها تماماً وإن كان حين تعلّق الوجوب بها مسافراً.وظيفة الحاضر 

ودعوى:

أنّ الطائفة الثانيّة روايات مشهورةٌ بين الأصحاب وقد عملوا بها دون الطائفة الأولى، وعليه

.... فلابدّ من ترجيح الطائفة الثانيّة على الأولى

مدفوعةٌ:

باب المعارضة، ولا أثر لكونها مشهورةًبأنّ عمل الأصحاب برواية لا يكون من مرجحات 

عملاً.

نعم، لو كانت الرواية مشهورة بدرجةٍ يكون الإنسان واثقاً ومطمأناً بصدورها عن المعصوم

(عليه السلام) لم تكن الرواية المعارضة لها حجةً، لأنهّا مخالفةٌ للسنة.



٣٨٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 ،موارد الاستثناء من عموم الحكم بسقوط النوافل في السفر حدّ أهذا هو 

له  وهذا يسوغُ ، حاضرٌ وذلك من جهة كون المكلف قد دخل عليه الوقت وهو 

 قصراً.ن جاء بالصلاة إو بالنافلة سفراً  الإتيان

ئل عن الرجل سُ  :(×)بي عبد االله أعن بن موسى وتدل على ذلك موثقة عمار 

 ثمّ ها، يصلّيفبالزوال  أيبد فقال: ؟في سفرٍ  يخرجُ  ثمّ منزله  وهو في زالت الشمسُ  إذا

 الأولى.تحضر  نْ أخرج من منزله قبل  نّهلأركعتين  ولى بتقصيرِ الأ يصليّ 

 ثمّ ، ركعاتٍ ربع أولى الأ يصليّ  قال:ولى؟ خرج بعدما حضرت الأ إذاف ئل:وسُ 

 إذاالأولى، ف ضرتْ من منزله بعدما ح خرجَ  نّهلأ ،ن ركعاتٍ ثماّ بعد النوافل  يصليّ 

 نْ أ خرج في السفر قبلَ  نّهلأ ركعتان،وهي  ،بتقصيرٍ   العصرَ صلىّ  العصرُ  حضرتْ 

 )١(العصر. تحضرَ 

من ناحية الدلالة فهي  وأمّا ،)٢( وهي تامةٌ  ،س بهاأمن ناحية السند لا ب وثقةوالم

 أموراً:تتضمن 

                                                                                                                         

 (المقرّر) .٤٦٨- ٤٦٥تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: الصلاة: صلاة المسافر: الصفحة :

): ٢٣: أبواب أعداد الفرائض: الباب (٨٥وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة : )١(

 الحديث الأول.

 ):٩إضاءة روائية رقم (- )٢(

لم نعهد هذه اللهجة وهذه التعابير من شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في وصف الروايات، لأنَّ 

ية أو لا، وبضرسٍ قاطعٍ كما يقولون، وبعد البحث في السبب المعروف عنه إما أنّ يعتبر الروا

ظهر أنّ هذه الرواية هي الرواية الوحيدة في بابها في الوسائل، وهي الوحيدة التي تصلح أنّ 

 تكون مستندا للقول في المقام.
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 وبعد إلاطّلاع على سندها وجدنا أنّه يمكن أنّ يقال فيها كلامٌ، وذلك:

واية الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) يرويها بإسناده عن أحمدّ بن الحسن بن لأنّ في سند هذه الر

 علي بن فضال، وللشيخ له طريقان:

): وله كتبٌ، منها كتاب الصلاة وكتاب الوضوء ٧٢: الرقم ٦٧الأول: قال في الفهرست (ص 

قال: أخبرنا أخبرنا بهما أبو الحسين بن أبي جيد، قال: حدّثنا ابن الوليد، قال: أخبرنا الصفار، 

 أحمدّ بن الحسن.

): وأخبرنا أحمدّ بن عبدون، قال: أخبرنا ابن ٧٢: الرقم ٦٧الثاني: قال في الفهرست (ص 

 الزبير، قال حدّثنا علي بن الحسن عن أخيه.

 أما الطريق الثاني فإنه ضعيف برجلين:

شرين للنجاشي، الأول: أحمدّ بن عبدون. فقد يقال بكونه ثقة من باب أنّه من المشايخ المبا

والنجاشي (رحمه االله) قد وثق مشايخه المباشرين، كما تبنى هذه الدعوى سيد مشايخنا المحقّق 

 ).٩٠الخوئي (قدّس االله نفسه). (كتاب الطهارة: الجزء السادس: الصفحة: 

 الثاني: ابن الزبير. لم يثبت له توثيقٌ.

أنْ نضيف عليه أحمد بن عبدون لإمكان فالنتيجةُ: أنّ الطريق غير صحيح بابن الزبير، ويمكن 

القول بعدم تمامية الكبرى القائلة بوثاقة مشايخ النجاشي المباشرين لعدم ظهور عباراته المنقولة 

 عنه في ذلك، وتفصيل الكلام في مكانٍ آخر.

   وأمّا الطريق الأول ففيه ابن أبي جيد، وهو لم يثبتْ له توثيق في كتب الرجال، إلاّ أنّ المحقّق

الخوئي (قدّس االله نفسه) وثقه من باب ما تبناه من الكبرى القائلة بوثاقة المشايخ المباشرين 

 ).٣٧٥للنجاشي الذين يروي عنهم بلا واسطة (كتاب الطهارة: الجزء الأول: الصفحة :

 إلاّ أنّ الكلام فيه هو الكلام فيما تقدم في الطريق الأول، وأنَّ هذه الكبرى يمكن الخدش بها،

 فيرجع الإشكال مرة أخرى.

 فالنتيجةُ:
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الاول:الامر 

وهي ،خاصةٍ  في حالةٍ  ولكنْ  ،فرصلاة النافلة في الس مشروعيةعلى  ا تدلُّ أنهّ 

بصلاتي الإتيانوقبل  زوال الشمس مباشرةً  بعدول الوقت أسافر في  إذاحالة ما 

الظهر يصليّ  ثمَّ ومن  ،نافلة الظهر يصليّ  له أنالحالة يجوز  ففي هذه ،الظهرين

على مشروعية صلاة لها دلالةً  فإن ،الموثقةفي المقام هذه  ويكون مستندهُ ، قصراً 

نافلة في هذه الحالةال

الثاني: مرُ الأ

نَّ أبل  ،على عدم دخول وقت صلاة الظهر والعصر بزوال الشمس ا تدلُّ أنهّ 

على-  اً و ذراعأ اً ن يكون ظل الشاخص قدمأالظهر يدخل بعد  وقت صلاة

وصل ظل إذاها يدخل فوقتّ  العصرصلاة  وأمّا، - هااختلاف الروايات الواردة في

.- هاالنصوص الواردة في اختلافبحسب - و ذراعين أ ينالشاخص مقدار قدم

الثالث: مرُ الأ

هو بتعلق نماّ أالمناط والاعتبار في القصر والاتمام  نَّ أهذه الموثقة تدل على  نَّ أ

الامتثال، ووقتداء لا بحال الأ- ي بدخول الوقت أ-تمام و الإأالوجوب للقصر 

فوظيفته الصلاة وهو مسافرٌ ليه عفمن سافر قبل دخول الوقت ودخل  ،هنا نوم

فوظيفته -يصليّ  نْ أقبل -سافر  ثمَّ  لو دخل عليه الوقت وهو حاضرٌ  وأمّا، قصراً 

أنّ طريق الشيخ الى أحمدّ بن الحسن بن علي بن فضال لا يمكن الركون إليه، وبالتالي ففي طريق

هذه الرواية إشكال. والظاهر أنّ في نفس شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) تجاه هذه الرواية شيءٌ

طمئنان، واالله العالم. (المقرّر)ولذلك عبرّ عنها بهذا التعبير المشعر بعدم الا
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فتتعلق بذمته بصيغة التمام لا  ،وهو حاضرٌ  هقا بما تعلّ نهّ لأ ؛للظهرين الصلاة تماماً 

 .القصر

 الثلاثة:لنا كلام في هذه الامور و

 :فيهالاول فنقول  للأمرا بالنسبة مّ أ

 ،الصلاة في السفر ركعتان نَّ أمن النصوص الدالة على  كبيرةٍ  لجملةٍ  مخالفٌ  نّهإ

 النصوص:ومن هذه  بعدهما،قبلهما ولا  ءَ ولا شي

في  عن الصلاة تطوعاً  قال: سألته (×)هما حدأمحمد بن مسلم عن  صحيحةُ 

 )١(.نهاراً  قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً  لا تصلِّ  السفر؟ قال:

بعدها، لا صلاة نافلة لا قبل الفريضة ولا  أنّهة واضحة الدلالة على فالصحيح

  .واضحٌ كما هو  هي قيدت الموضوع بالنهارِ  ،منع

 قالا:ما نهّ أَ  )‘االله ( عبدبي أبي جعفر وأبن منصور عن  حذيفة صحيحةُ ومنها 

 )٢(.ءٌ شيالصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 

في السفر  ةُ قال: الصلا (×)بي عبد االله أ بن سنان عن عبد االله صحيحةُ ومنها 

 )٣(.ثلاثٌ لا المغرب إ ءٌ،ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي

                                                

): ٢١: أبواب أعداد الفرائض: الباب (٨١وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة : )١(

 الحدّيث الأول.

): ٢١: أبواب أعداد الفرائض: الباب (٨١وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة : )٢(

 الحدّيث الثاني.

): ٢١: أبواب أعداد الفرائض: الباب (٨١:وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة  )٣(

 الحدّيث الثالث.



٣٨٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 )١(غيرها.ومنها 

                                                

 ):١٠إضاءة روائية رقم (- )١(

 لمزيد الفائدة احببنا تسليط الضوء على جملة من هذه النصوص فقط للإشارة لا أكثر:

الرواية الأولى: رواية أبي بصير عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: الصلاة في السفر ركعتأنّ 

هما ولا بعدهما شيءٌ إلاّ المغرب، فإن بعدها أربع ركعات، لا تدعهن في سفرٍ ولا ليس قبل

 حضرٍ، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلِّ صلاة الليل واقضه.

الرواية الثانيّة: رواية رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السلام): أنّه كان في السفر يصليّ 

ب فإنه كان يصلّيها ثلاثاً، ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل فرائضه ركعتين ركعتين إلاّ المغر

والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكانْ لا يصليّ من نوافل النهار في السفر 

 شيئاً.

الرواية الثالثة: روايةُ أبي يحيى الحناط قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن صلاة النافلة 

 السفر؟ فقال: يا بني، لو صلحت النافلةُ في السفر تمتّ الفريضةُ.بالنهار في 

الرواية الرابعة: رواية صفوإن بن يحيى قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن التطوعِ بالنهار 

وأنا في سفر؟ فقال: لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار وأنت في سفرٍ، فقلت: جعلت فداكَ، 

 في الحضر أقضيها بالنهار في السفر؟ قال: أما أنّا فلا اقضيها. صلاةُ النهار التي أصليها

الرواية الخامسة: رواية سيف التمار عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: قال له بعضُ أصحابنا: 

إنّا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة؟ فقال: لا، االله أعلم بعباده حين 

ماّ فرض االله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيءٌ، إلاّ صلاة الليل على رخص لهم، إن

 بعيرك حيث توجّه بكَِ.

) ٢٢و٢١: أبواب أعداد الفرائض: الباب (٨٤-٨٢وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة :

 ر)(المقرّ  .٢٢والثالث من الباب ٢١الحدّيث الرابع والخامس والسابع والثامن من الباب 
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على عدم مشروعية صلاة النافلة في النصوص تدل بوضوحٍ هذه ومجموع 

)١(العصر.السفر لا نافلة الظهر ولا نافلة 

:ولكنْ 

ولا ،المطلقالى  العام والمقيداص الى نصوص نسبة الخالى هذه ال الموثقةنسبة 

في النافلةوتدل على عدم مشروعية صلاة  فهذه النصوص مطلقةٌ بينهما، معارضة 

يأ يآخره، ففو في أثناء الوقت أ بعده، فيم أقبل الزوال ه كان سفرأ سواءٌ  ،السفر

 مشروعية صلاةالموثقة فتدل على وأمّا، مشروعةٍ  كان فصلاة النافلة غيرُ  وقتٍ 

بصلاتي الإتيانول الزوال قبل أسافر في  إذاما وهي  ،خاصةٍ  النافلة في حالةٍ 

مطلقاً.الظهرين لا 

:فالنتيجةُ 

موارد حدأمن  االموثقة، وهذتلك النصوص بهذه  إطلاقات تقييدمن  لابدَّ  أنّه

في هذه وعةٌ صلاة النافلة مشر نَّ أعلى ذلك يتضح لنا  بناءً العرفي. والجمع الدلالي 

الحالة.

في المقام كلامٌ  - بحثه رعلى ما في تقري- نفسه) االله  قدّسوللسيد الاستاذ (

حاصله:

):٧٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

هذا الكلام تام لا غبار عليه بمقتضى صحيحة محمدّ بن مسلم المقيدة بالنهار، وأمّا بمقتضى

إطلاق صحيحة حذيفة بن منصور وعبد االله بن سنان فإنه يمكن أنّ يضم إليها نوافل العشاء

خرى فقد يختلف الأمرأيضاً، هذا بحسب هذه النصوص، وأمّا بمعية ملاحظة النصوص الأ

في المقام، فلاحظ. (المقرّر)



٣٨٨   ............................   مء اا :ة ا :ا ا  

الرواية مورد التقية لموافقة مضمونها مع مذهب العامة  يقوى في النظر ورودُ  أنّهُ 

وبالتالي فلايمكن التعويل عليها في الخروج عن عمومات سقوط النافلة في  ،  )١(

 رة المقصو

 عمومات سقوط النافلة في السفر لسلامتها عماّ  المحكمُ  يكونُ  الجملة:على و

 )٢(للتخصيص.يصلح 

 لأنّ وذلك  ،لا وجه له نفسه)االله  قدّسن هذا الكلام من سيدنا الاستاذ (ألا إ

 والطائفة منالموثقة - الحمل على التقية هو فرع المعارضة المستقرة بين الطرفين 

 أنّهلا  ،مرجحات باب التعارض حدأمخالفة العامة هو  فإنَّ ، - خرى النصوص الأ

ن تستقر المعارضة بينها وبين ألا بعد إفكل رواية لا تحمل على التقية ، مطلقاً  مرجحٌ 

لا يبقى مجال  مناه من وجه الجمع الدلالي العرفيما قدّ بضميمة و، خرىأرواية 

 .هو واضحٌ  كماالتقية عن الحمل على  فضلاً  دعاء التعارض المستقرلإ

 الثاني: مرٌ الأ وأمّا

والتي لا يبعد –من النصوص الواردة في المقام  كبيرةٍ  لجملةٍ  مخالفةٌ  فالموثقةُ 

 نلاوقت صلاتي الظهر والعصر يدخ نَّ أالدالة على  - التواتر الاجمالي حدَّ وصولها 

ولا  واضحةٌ  مر بالسنة مختلفةٌ على هذا الأ اللشمس، ودلالتهبمجرد دخول الزوال 

                                                

 .٢٨٤: ١، بدّائع الصنائع: ١٤٢-١٤١: ٢المغني:  )١(

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة  )٢(

 مع قليل من التصرف (المقرّر) ٣٥٣و٣٥٢:
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 العصر،وقت الظهر ووقت  ،دخل الوقتان زالت الشمسُ  إذاان (لسّ كَ  ،ريب فيها

 )١(خرة). وغيرهاالآ والعشاءُ  الوقتان المغربُ دخل  غابت الشمسُ  إذاف

لهذه  -لها بالتعارض المستقر ي معارضةً أ-  ليست مخالفةً  افإنهّ الموثقة  وأمّا

التي لا - المخالفة للسنة في دائرة النصوص  تدخلى الطائفة من النصوص حتّ 

 نَّ أبل ظهر  ،- و ضربها عرض الجدارأمن طرحها  في نفسها ولا بدَّ  تكون حجةً 

                                                

 ):١١إضاءة روائية رقم (- )١(

 ص التي يمكن أنّ تندرج تحت عنوإن هذه الطائفة:من جملة النصو

الرواية الأولى: رواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن وقت الظهر 

والعصر؟ فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلاّ أنّ هذه قبل هذه، ثمّ 

 .أنّتَ في وقتٍ منهما جميعاً حتى تغيب الشمسُ 

الرواية الثانيةُ: رواية الصباح بن السياب عن أبي عبد االله (عليه السلام): إذا زالت الشمسِ فقدْ 

 دخل وقت الصلاتين.

الرواية الثالثة: رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: إذا زالت الشمسُ 

 فقد دخل وقت الصلاتين.

يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سمعته يقول:  الرواية الرابعة: رواية منصور بن

 إذا زالت الشمسُ فقد دخل وقتُ الصلاتين.

الرواية الخامسة: رواية مالك الجهني قال: سألتُ أبا عبد االله (عليه السلام) عن وقتِ الظهر؟ 

 فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

اراد المزيد فليراجع: الوسائل: الجزء الرابع: كتاب  وكذلك غيرها الكثير من النصوص، ومن

الصلاة: الباب الرابع: ابواب مواقيت الصلاة: فالباب يضم الكثير من النصوص الواضحة 

 الدلالة والواردة بألسنة مختلفة ومتنوعة، فراجع. (المقرّر) 



٣٩٠   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الدلاليالجمع لإمكان  البدوي،التعارض  منوستقر الممعارضتها لها من نوع غير 

موارده، وذلك: حدّ بأبينهما العرفي 

،بزوال الشمس يدخلُ صلاتي الظهرين  وقتَ  نَّ أهذه النصوص تنص على  لأنَّ 

بعد والقدمين أووقت صلاتي الظهرين يدخل بعد القدم  نَّ أفي  ظاهرةٌ  الموثقةوهذه 

الموثقة على وقت الفضيلةالوقت في ا حمل نُهنا يمكنُ نوالذراعين، ومالذراع 

ن يبلغ ظل الشاخصأن يكون وقت فضيلة صلاة الظهر بعد أب ،لصلاتي الظهرين

ن يبلغ ظلُ أكون بداية وقت فضيلة صلاة العصر بعد وي ،و الذراعأمقدار القدم 

على حمل الموثقة على هذه النصوص قرينةً  نالذراعين، فتكوو أالشاخص القدمين 

مطلق وقت الفريضة.تي الفضيلة لا الدلالة على وقْ 

وعليه:

أوالموثقة  وجه لطرحفلا  اً فما دام الجمع الدلالي العرفي بين الطائفتين ممكن

)١(التقية.وكذلك لا وجه لطرحها بدعوى الحمل على  م،تقدّ ما  مل علىالح

اً قد ذكر وجه - بحثه رعلى ما في تقري-  نفسه)االله  قدّسالسيد الاستاذ ( نَّ إ ثمّ 

،بها في المقام م عاملاً لم يعلْ  أنّهالقول بخر لسقوط الرواية عن الاعتبار من خلال آ

الحمل على التقية فهل لم يتضح لنا كلام شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) من أنّه لا وجه لدعوى )١(

هو من جهة أنّه لا تصل النوبة إليه كما بينّ ذلك، أو من جهة أنهّا أصلا غير موافقة للعامة. فإن

كان مراده الأول فقد بينه بتفصيلٍ واضحٍ، وإن كان مراده الثاني فلم يورد (مدَّ ظلُهُ) توضيحاً

لذلك، فتأمل. (المقرّر)
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 فهي معرضٌ  ستثناء، وبالتاليالاعن التعرض لهذا  الفقهاء وذلك لخلو كلمات

 )١(عنها.

 ذلك:والجواب عن 

لا يوجب سقوط تلك  معينةٍ  عدم عمل المشهور بروايةٍ  نَّ أة غير مرّ ذكرنا ا ننّأ

  .عن الرواية المعتبرة سنداً )٢( ثر لإعراض المشهورألا  فإنّهالاعتبار، الرواية عن 

 فيه:مر الثالث فنقول الأالكلام في  وأمّا

 لاالقصر والتمام  الاعتبار في نَّ أللنصوص الواردة الدالة على  ثقة مخالفةٌ المو نَّ إ

سافر  إذاوبالتالي ف ،داءعلى وقت الأالمناط  الوجوب، بلوتعلق  دخول الوقتعلى 

هو  نماّ أالمناط  لأنّ وذلك  ،بالظهرين فوظيفته الصلاة قصراً  الإتيانزوال قبل البعد 

ول الوقت أفي  اً كان مسافر إذا وأمّاالوقت، ل ودخوداء لا وقت التعلق بوقت الأ

الى وطنه ل ووصالوبعد  ،عليه وهو حال السفره مع دخول قصراً الظهرين  يصلِّ ولم 

                                                

ء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة: المستند: البروجردي: الجز )١(

 . بتصرف قليل من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).٣٥٣

 ):٢إضاءة اصولية رقم (- )٢(

وجه شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) الكلام في المقام في بحثه الأصولي ومباحثه الأصولية الكلام في 

ة معتبرةٍ كاسراً لاعتبارها ومسقطاً لصحّتها وخروجها أنّه هل يكون إعراض المشهور عن رواي

 عن دليل الاعتبار أو لا؟

 والجواب: أنّ هنا قولين:

المعروف والمشهور بين المتأخرين أنّه كاسرٌ، وتمامية ذلك تتوقف على تمامية مقدمتين وكلتا 

لية لشيخنا المقدمتين غير تامةٍ، هذا خلاصة الكلام وتفصيله، راجع: كتاب المباحث الأصو

 وما بعدها. (المقرّر)٤٧٨الأستاذ (دامت إفاداته): الجز الثامن: الصفحة: 
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داء لاالمناط هو وقت الأ ملاك كونبنفس  هما تماماً يصلّيف ،ماهُ يصلّي نْ أراد أأو مقره 

التعلق.

وعليه:

المناط في القصر نَّ أتدل على ا لهذه الطائفة من جهة كونه فالموثقة معارضةٌ 

الوقت.دخول ووالتمام حال التعلق 

:وحينئذٍ 

حدّ تبلغ  داء لا التعلق كثيرةٌ على كون المناط وقت الأ الطائفة الدالة نَّ أقلنا  فإن

ولا ،طرح الموثقةمن  حينئذٍ  فلابدَّ  ،القطعيةفالموثقة مخالفة للسنة  الإجمالي،التواتر 

بنفسها. تكون حجةً 

فيقع التعارض بينهما وتسقطان ،جماليالتواتر الإ حدّ  لم تبلغْ ا نهّ إقلنا  إذا وأمّا

،دلة وجوب القصر بالنسبة الى المسافرأطلاقات إ وبعد السقوط المرجعُ  ،معاً 

دلة وجوب التمام بالنسبة للحاضر.أ طلاقاتُ إو

بحال  وهو متلبسُ صلىّ  إذا أنّهدلة وجوب القصر للمسافر أطلاق إومقتضى 

نَّ إدلة وجوب التمام على الحاضر تقول أطلاق إو، بالصلاة قصراً  يأتيالسفر ف

. فوظيفته الصلاة تماماً صلىّ  إذاالحاضر 

ذكرنا:ا فتحصل ممّ 

إذاوهي حالة ما  ،خاصةٍ  موثقة عمار تدل على مشروعية النافلة في حالةٍ  أنَّ 

الإتيانفيجوز له  ،الظهربصلاة  الإتيانسافر قبل وقت فضيلة الصلاة من دون 

ن تكون مقيدةً أ وبالتالي فالموثقة تصلحُ قصراً، بالصلاة  الإتيان ثمّ ها بنافلتِ 

سواء ،النافلة غير مشروعة في السفر مطلقاً  نَّ ألإطلاقات الروايات التي تدل على 
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فرق من هذه فلا وقتها،م بعد دخول أدخول وقت الفضيلة كان السفر قبل أ

بها برجاء الإتيان الأحوطُ ن كان إو ،س بالالتزام بهذا التقييدألا ب هفإنّ الناحية، 

المطلوبية.



٣٩٤  .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:)٢( مسألة رقم

)١(عليه الوقت دخلَ  إذابنافلة الظهر في حال السفر  الإتيانجواز  لا يبعدُ 

محلّ و أى يدخل المنزل من الوطن بالظهر حتّ  الإتيان وتركَ  ،وهو مسافرٌ 

ن يدخلأالعصر الى  وتركَ  ،الظهر في السفر ركعتين صلىّ  إذاوكذا ، الإقامة

الإتيانجواز  وكذا لا يبعدُ  ،بنافلتها في حال السفر الإتيانِ جواز  المنزل لا يبعدُ 

):٧٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

مقيد في الجواز إشكالٌ بل منعٌ، والأظهر عدم الجواز لإطلاق الصحيحتين المتقدمتين ولا

لإطلاقهما في المسألة.

: إنّ رواية أبي يحيى الحناط قال: (سألت أبا عبد االله (عليه السلام) عن-كما قيل–وقد يُقال 

صلاة النافلة بالنهار في السفر فقال: يا بني، لو صلحت النافلةُ في السفر تمت الفريضةُ) تدل

على ذلك، بدّعوى:

حية النافلة في السفر وتمامية الفريضة، وبما أنَّ فريضتهأنهّا تنص على ثبوت الملازمة بين صلا

تامة فتصلح النافلة له، وحينئذ تكون مقيدةً لأطلاقهما.

والجواب: أنّ الرواية ساقطة سنداً ودلالة،

أما سنداً: فلأنّ فيه أبا يحيى الحناط، ولم يثبت توثيقه.

النافلة في السفر وتمامية الفريضة فيه لاوأمّا دلالة: فلأنّ مفادها ثبوت الملازمة بين صلاحية 

تماميتها مطلقاً ولو في الحضر كما هو المفروض في المسألة، فالرواية على تقدير تماميتها سنداً لا

تدل على حكم المسألة، وبذلك يظهر حال ما بعدهُ.

(المقرّر) .٤٦٩-٤٦٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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 إذا فإنّهسافر،  ثمّ في الحضر  ربعاً أ العشاء صلىّ  إذا  )١(بالوتيرة في حال السفر 

  ها.نافلتُ  تمت الفريضة صلحتْ 

ا أنهّ وهو  ،حدٍ وا ءٍ ها تشترك في شيلّ كُ  ،اً لة فروعأالمس في هذه (+)ذكر الماتن 

 هي:الفروع  هالسفر، وهذالصلاة النافلة في  عموم سقوطحالات للاستثناء من 

 الأول: الفرعُ 

- بالظهر  الإتيانترك  لكنّهو ،لمسافر حال السفراعلى وقت الصلاة دخل  إذاما 

بنافلة  الإتيانجواز  (+)ستبعد الماتن ي مإقامته، فل محلّ و أيدخل بلده  نْ ألى إ - مثلا

 حال السفر.ه الظهر من قبل

 الثاني: الفرعُ 

قام بترك  أنّهلا إ ،بالظهر ركعتين الإتيانب - حال السفر- قام المكلف  إذاما 

لا يبعد  أنّه (+)فذكر  ،قامتهإ محلّ و أو بلده أبالعصر لحين دخوله منزله  الإتيان

 حال السفر دون نافلة الظهر.في  بنافلة العصر وهو الإتيانجواز 

 

 

                                                

 ):٨٠اءةٌ فقهيةٌرقم (إض- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

إنّه تقدم في أول كتاب الصلاة في (فصل في أعداد الفرائض ونوافلها) سقوطها في السفر ولا 

ومر أنهّا دليل في المسألة على عدم السقوط وجواز الإتيان بها ما عدا رواية أبي يحيى الحناط، 

  ساقطة سنداً ودلالة.

 . (المقرّر) ٤٦٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 
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الثالث:الفرع 

،سافر ثمّ  تماماً  ربعاً أالعشاء  فصلىّ  ،وهو حاضرٌ يه دخل الوقت عل إذاحالة ما 

بصلاة الوتيرة وهو حال السفر. الإتيانفلا يبعد جواز 

بالقول:مر في المقام ل الأهذه الفروع علّ  (+)ن ذكر السيد الماتن أوبعد 

ول والثانيفي الفرع الأ ةالنافلة، فالفريضالفريضة صلحت  تمت إذا أنّهب

نافلتها. حيةفيترتب على تماميتها صلا تامةٌ جميعاً والثالث 

بي يحيىأمن رواية  مقتبسٌ  (+)د الماتن يهذا التعليل من قبل الس نَّ أالظاهر 

ر فيعن صلاة النافلة بالنها (×)با عبد االله أ قال سألتُ  فيها: الحناط، فالوارد

)١(.الفريضةُ تمت  لو صلحت النافلة في السفرِ  ،ييا بنّ السفر؟ فقال:

ودلالةً. الرواية سنداً  هكلام في هذولنا 

)٢(اط يحيى الحنّ توثيق لأبيلعدم ثبوت  ،سنداً  ساقطةٌ  يالسند، فهة يا من ناحمّ أ

):٢١: أعداد الفرائض ونوافلها: الباب (٨٢وسائل الشيعة: الجزء الرابع: الصفحة :)١(

الحدّيث الرابع.

):١٢إضاءة روائية رقم (- )٢(

ظلُهُ) لا غبار عليه، فإن  أبا يحيى الحناط  لم يثبتْ له توثيق هذا الكلام  من شيخُنا الأستاذ (مدَّ 

في كتب الرجال، والرجل كذا يسمى أبو يحيى الدعاء أو الحناط الكوفي :من أصحاب الإمام

)، وعدّه الكشي من أصحاب الإمام الكاظم ٧٤الصادق (عليه السلام ) ( رجال الشيخ :

حّان ويقال الحناط، وعدّه البرقي في أصحاب الإمام(عليه السلام ) قائلاً : أبو يحيى الط

الصادق (عليه السلام )، وقال فيه النجاشي : أبو يحيى الحناط،  أخبرنا الحسين بن عبيد االله عن

الحسين بن علي  عن حميد، قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن سماعة بكتاب أبي يحيى الحنّاط، وقال

بو يحيى الحناط، له كتاب رويناه بالإسناد الأول عن الحسن بن) أ ٨٦٦الشيخ (عليه الرحمة ) ( 



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٣٩٧ 

                                                                                                                         

محبوب عنه، وأراد بالإسناد الأول  : جماعة، عن أبي المفضل عن إبن بطة عن أحمد بن محمد بن 

عيسى عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب، وطريقه إليه ضعيفٌ بأبي المفضل وبابن بطة ( 

 ) ٢٧٩من : الصفحة : معجم رجال الحدّيث : الجزء الثا

: باب نوادر الرضاع: ٥روى عن أبي عبد االله (عليه السلام)، وروى عنه ابن بكير: الكافي: ج: 

: باب ٢)، وروى عنه الحسن بن محبوب وعلي بن الحكم: التهذيب: الجزء: ٨: الحديث: ٩١

ة في السفر: : باب نوافل الصلا١: وإلاسّتبصار: الجزء: ٤٤نوافل الصلاة في السفر: الحديث: 

). وروى عن عبد االله بن أبي يعفور وروى عنه إبراهيم بن محمد الأشعري: ٧٨الحدّيث: 

(معجم رجال الحديث: الجزء:  ١٥: الحدّيث: ١٠٦: باب شدة ابتلاء المؤمن: ٢الكافي: الجزء: 

 )٩٣: الصفحة: ٢٣

 إلاّ أنّه يمكن أنّ يقال في توجيه توثيقه وجوه:

كما احتمل ذلك صاحب جامع –أنّ يكون هو محمدّ بن مروإن البصري  الوجه الأول: إحتمال

 )، إلاّ أنّ هذا الوجه مردودٌ:٤٢٤: ٢الرواة (

أولاً: أنّ منشأ إلاسّتظهار هذا قول الشيخ (قدّس سرّه) في رجاله فيه: أبو عبد االله ويقال أبو 

 يحيى، وهذا الكلام غير ظاهر فيما ادعي ظهوره فيه لأمور:

 دم تحقّق أصل الكنيّة له.الأول: ع

 الثاني: عدم وصفه بالحناط.

: ١١الثالث: اشتهاره بإلاسّم كاشتهار هذا بالكنيّة. (المحقّق التستري: قاموس الرجال: الجزء: 

 ).٩٩١: الرقم ٥٦٠الصفحة: 

 ثانياً: أنّ محمدّ بن مروإن البصري لم يثبتْ له توثيقٌ هو الآخر، فيعود المحذور كما كان. 

كما في رجال الشيخ –ه الثاني: أنّه معدودٌ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) الوج

وبضميمة الكبرى القائلة أنّ أربعة إلافّ من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام)  -والبرقي
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عدول، فيكون من الثقات، لأنّ من ذكروا في كتب الرجال أقل من هذا العدد فيكون كلّهم 

 ثقاتٍ.

 ب عن ذلك: والجوا

 أنّه لم تثبت هذه الكبرى بوجهٍ معتبرٍ، وفيها ما فيها، وتقدم منا الكلام في نقدِها فراجعْ.

 الوجه الثالث: أنّ له كتاباً، فيوثق بكبرى وثاقة كل من له كتاب.

والجواب عن ذلك: أنّ هذا التعبير لا يحمل توثيقاً، فكم من صاحب كتاب لم يجلب له كتابه إلاّ 

كم من صاحب كتاب لم يعتبرْ كتابه فضلا عنه، ثمّ أنّه قد نوقش في اعتبار كون الراوي الذم، و

 من أصحاب الأصول ودلالة ذلك على التوثيق فكيف بصاحب الكتاب!

على بعض -الوجه الرابع: أنّ كتابه ممن يرويه الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع 

يروي  -الذي هو قطعاً من أصحاب الإجماع–-، وكذلك فإن محمدّ بن أبي عمير-الأقوال 

كتابه عن الحسن بن محبوب، ورواية هؤلاء الأجلاء الذين لا يروون إلاّ عن ثقة بل ولا 

 فيه دلالة على وثاقة الرجل. -كما في محمدّ بن أبي عمير -يرسلون إلاّ عن ثقة

 له)، وليس محلّه هنا.والجواب عن ذلك: أنّ هذا المبنى فيه كلامٌ عند شيخنا الأستاذ (مد ظ

كما ذكر بعض  -الوجه الخامس: أنّ الرجل مهمل في كتب الرجال، لا أنّه قد نص على مجهوليته

، والفرق أنّ المجهول أقرب الى الفاظ الذم أو قل القدح منها الى عدم معرفة الحال، -الاعلام

سبه، في قبال ذلك بل يمكن أنّ تكون معارضة أو مكافئة لقرائن تدل على الوثاقة وكلٌ بح

المهمل الذي لم يذكر فيه لا قدح ولا مدّح، وبالتالي بطرو قرائن الوثوق يندفع أمره الى الوثاقة 

أو الوثوق، وبطرو قرائن القدح والذم يندفع باتجاه الضعف وعدم إلاعّتماد، والرجل من 

 المهملين لا المجهولين.

التي تصلح أنّ تكون قرائن على المدّح نصل ومن هنا فبضميمة ما ذكرناه من الوجوه المتقدمة 

 الى الوثوق بالرجل.
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الدلالة:من حيث  وأمّا

أنّ لصلحت النافلة لا ت في السفر الفريضة لو تمّ كون ن المراد أفالظاهر 

النافلة.حت لصلُ  - لو في حال الحضرو حتى-ت لو تمّ  الفريضة مطلقاً 

:فالنتيجةُ 

بين مشروعية النافلة يالسفر، أالرواية تدل على الملازمة بينهما في حال  نَّ أ

السفر.في  الفريضة غير تامةٍ  نَّ أ ضالفريضة، والمفرووتمامية 

يعلم:ومنه 

،مطلقاً  وبالتالي فالملازمة لم تثبتْ شرعاً،  محالٍ  بأمرٍ تعليق هذا التعليق  نَّ أ

كانت إذا أنّهتدل على ا أنهّ الادعاء ب االسفر، أمظاهرة في الثبوت في حال  والرواية

فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه ،لهمشروعة  النافلةفتكون  وظيفته التمام مطلقاً 

.بوجهٍ 

مع ذلك لا دليل على الملازمة أنّهلا إ ،لة الروايةفي دلا بالإجماللو قلنا  نّهإ ثمّ 

.مطلقةٍ  بصورةٍ  المدعاة بينهما

والجواب عن ذلك: أنّ هذا الطريق فيه تكلفٌ زائدٌ، فيصعب أنّ تشّم منه رائحة الوثاقة أو

التوثيق خصوصاً على مباني شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).

بالخبر المشعر بالضعف والغريب أنّ السيد الحكيم (قدّس سرّه) في مستمسكه وصف الرواية

) إلاّ أنّه عاد فيما بعد (الجزء الثامن: الصفحة:١٣(المستمسك: الجزء الخامس: الصفحة: 

) ووصفها بالصحيحة، فلاحظ. (المقرّر)١٥٨
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 :فالنتيجةُ 

النافلة صلاة من الحكم بجواز ومشروعية  (+)لا دليل على ما ذكره الماتن  أنّهُ 

بي يحيى أرواية كفي المقام  يدعى كونه دليلاً  نْ أيمكن  ا، ومةالثلاثفي هذه الصور 

 معتبرٌ  بأيدينا دليلٌ  سوالدلالة، فليا قاصرة من ناحية السند أنهّ علمت  اط فقدالحنّ

 ذلك.على 
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 :)٣( مسألة رقم

بالحكم  ن يكون عالماً أ فإما ،تماماً شرائط القصر  تحقّقد علو صلى المسافر ب

بالحكم والموضوع  كان عالماً  فإن ،ناسياً و أهما حدّ و بأأبهما  و جاهلاً أوالموضوع 

عادة في الوقت ووجب عليه الإ ،ربعة بطلت صلاتهماكن الأالأ في غير عامداً 

حكم المسافر التقصير  نَّ أبأصل الحكم و كان جاهلاً  نْ إو ،والقضاء في خارجه

بأصل الحكم  ن كان عالماً إ وأمّا ، عن القضاء عادة فضلاً عليه الإ لم يجبْ 

ربعة فراسخ مع قصد أن السفر الى أببعض الخصوصيات مثل  وجاهلاً 

قام في بلده أ إذاكثير السفر  نَّ أو أ ،ثمانيةالمسافة  نَّ أو أ ، الرجوع يوجب القصر

رجع الى  إذان العاصي بسفره أو أ الأول،يقصر في السفر  يامٍ أو غيره عشرة أ

عادة في الوقت والقضاء في وجب عليه الإ ،تمّ أو ،ونحو ذلك ،الطاعة يقصر

عدم كون  تخيلَ  إذابالموضوع كما  جاهلاً بالحكم  كان عالماً  إذاوكذا  ،)١(خارجه 

                                                

 ):٨١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

 فيه: 

 ظهر عدم وجوب القضاء إذا أنّكشف الحال في خارج الوقتِ، بيان ذلك:أنّ الأ

أنّ المكلف مرة: يكون جاهلاً بجعل وجوب القصر في الشريعة المقدّسة على المسافر لدى توفر 

 شروطه العامة فيه، فصلىّ صلاة تامة.



٤٠٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

وطهوأخرى: يكون عالماً بجعل وجوبه في الشريعة على المسافر، لكنه جاهلٌ ببعض شر

وخصوصياته، كما إذا تخيل أنّ الشريعة أرادت بالسفر معنى لا يشمل طيَّ المسافة تلفيقاً، أو

رجوع العاصي الى الطاعة إذا كان الباقي بقدر المسافة أو نحو ذلك، فصلىّ في هذه الحالات

صلاة تامة.

دٍ معينٍ، وتخيل أنّوثالثةً: يكون جاهلاً بالموضوع وعالماً بالحكم، كما إذا قصد السفر الى بل

المسافة إليه قريبة وتقلُّ عن المسافة المحدّدة شرعاً فيتم صلاته، ثمّ يعلم بأنهّا بقدر المسافة

الشرعية.

ورابعةٌ: يكون غافلاً عن سفره، وتخيل أنّه في بلده، فصلىّ صلاة تامة ثمّ تذكر أنّه مسافرٌ.

وهو وجوب القصر، فصلىّ صلاةً تامةً ثمّ وخامسةٌ: يكون عالماً بسفره، ولكنهّ غفل عن حكمه

تفطّن بالحال.

وهذه هي صور المسألة.

أمّا الصورةُ الأولى:

فلا شبهة في صحّة الصلاة تماماً موضع القصر، ولا تجب عليه إلاعّادة في الوقت فضلاً عن

خارج الوقت، وينص عليه ذيل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قال: قلنا لأبي جعفر (عليه

السلام): رجلٌ صلىّ في السفر أربعاً أيعيدُ أم لا؟ قال: إنْ كان قرئت عليه آية التقصير وفُسرت

له فصلىّ أربعاً أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمْها فلا إعادة عليه.

وأمّا الصورةُ الثانيّة:

جفمقتضى إطلاق صحيحة زرارة ومحمدّ بن مسلم وجوب إلاعادة مطلقاً حتى في خار

الوقت، على أساس أنّه عالمٌ بأصل الحكم في الشريعة المقدّسة فيكون مشمولاً لقوله عليه

السلام في الصحيحة (إنْ كانت قرئت عليه آية التقصير وفُسرّت .....) هذا، ولكنَّ صحيحة

العيص قال (سألتُ أبا عبد االله (عليه السلام) عن رجلٍ صلىّ وهو مسافرٌ فأتمَّ الصلاة؟ قال:



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٠٣٤ 

، )١(و القضاءأوجب عليه الاعادة  تمَّ ألو  فإنّه، مع كونه مسافةً  مقصده مسافةً 

تذكر في الوقت  فإنْ  ،حكم السفر القصر فأتم نَّ أو أ لسفرهِ  كان ناسياً  إذا وأمّا

                                                                                                                         

إنْ كان في وقتٍ فليعد، وإن كان الوقتُ قد مضى فلا) تنصّ على عدم وجوب القضاء خارج 

 الوقت، وعلى هذا فلابدَّ من تقييد إطلاق صحيحة زرارة ومحمدّ بن مسلم بها.

 فالنتيجةُ:

أنّ العالم بأصل الحكم والجاهل بخصوصياته وشروطه إذا أتمَّ صلاته، فإن علم بالحال في 

ليه إعادتهُا قصراً، وإن لم يعلمْ بالحال إلاّ بعد خروج الوقت لم يجب عليه الوقت وجبت ع

 القضاء، وبذلك يظهر حكم الصورة الثالثة أيضاً.

 وأمّا الصورة الرابعة:

فحكمها هو حكم الصورة الثانيّة، حيث أنَّ مقتضى إطلاق صحيحة زرارة ومحمدّ بن مسلم 

ولكنَّ صحيحة أبي بصير عن أبي عبد االله (عليه  وجوب الإعادة مطلقاً ولو في خارج الوقت،

السلام) قال (سألته عن الرجل ينسى فيصليّ في السفر أربع ركعاتٍ؟ قال: إنْ ذكر في ذلك 

اليوم فليعد، وإن لم يذكرْ حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه) تنصّ على التفصيل بين الوقت 

ادة قصراً، وإن كان في خارجه لم يجبْ القضاء. وخارجه، فإن كان التذكر في الوقت وجبت الإع

 وبها يقيد إطلا ق صحيحة زرارة ومحمدّ بن مسلم.

ومنه يظهر حكم الصورة الخامسة أيضاً باعتبار أنّ صحيحة أبي بصير مطلقة من هذه الناحية 

وتعّمُ بإطلاقها نسيان الحكم والموضوع معاً، فلا تختص بالثاني، بل تعمها صحيحة العيص 

 ضاً بإطلاقها.أي

 . (المقرّر) ٤٧١- ٤٧٠تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: الصلاة: صلاة المسافر: الصفحة :

 ):٨٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بأنّه:



٤٠٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 نْ إو ، وجب عليه القضاء في خارج الوقت ن لم يعدْ إو، وجب عليه الاعادة

للسفر ولا  لم يكن ناسياً  إذا وأمّا، تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء

 عادة والقضاء . وجب عليه الإ)١( صلاته ناسياً  تمَّ ألحكمه ومع ذلك 

لة تتصور على أفالمس ،شرائط وجوب القصر تحقّقمع   المسافر تماماً صلىّ  إذا

 :صورٍ 

 الأولى: الصورةُ 

مع  أنّهلا إ ،شرائطها عليه لتمامية قصرالبوجوب صلاة  عالماً المسافر كان  إذاما 

 والموضوع.بالحكم  عالماً  ملتفتاً  عامداً   تماماً ذلك صلىّ 

 :نيّةالصورة الثا

ن وجوب القصر أيعلم هل  عليه، فلا بوجوب الصلاة قصراً  كان جاهلاً  إذاما 

 الجهة.جل هذه أمن  تماماً  فصلىّ لا؟  وأة قدّسالمفي الشريعة  على المسافر مجعولٌ 

                                                                                                                         

 ظهر مما مر عدم وجوبه. 

 . (المقرّر)٤٧١ر: الصفحة: تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المساف

 ):٨٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

إنَّ المراد بالنسيان هنا الغفلة والخطأ في التطبيق، فإنّه على الرغم من التفاته الى أنّه مسافرٌ وأنْ 

ت صلاته ويخطئ فيزيد عليها ركعتين سهواً، وبما أنَّ حكمه القصر، قد يغفل عن عدد ركعا

الوارد في الصحيحة هو النسيان ولا نسيان في المقام لا حكماً ولا موضوعاً، فلا تعمُ المقام، فإذن 

 الحكم كما في المتن وهو وجوب الإعادة أنّ تنبه في الوقت وإلاّ فالقضاء.

 (المقرّر) .٤٧٢لصفحة: تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: ا



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٠٥

الثالثة: الصورةُ 

نَّ أويعلم  ،وجوب القصر في الصلاة عليههو الحكم و بأصل ن يكون عالماً أ

ثمانيةة للمسافر القاطع قدّسفي الشريعة الم على المسافر مجعولٌ  وجوب الصلاة قصراً 

هذه نَّ أب كان جاهلاً  إذا الحكم، كماببعض خصوصيات هذا  جاهلٌ  أنّهلا إفراسخ 

هيلوجوب القصر عل تكون موضوعاً  نْ أفهل تكفي  كانت ملفقةً  إذا فراسخ نيةثماال

الى سفر الطاعةثناءه أعدل في والعاصي في سفره  نَّ أمن جهة  جاهلٌ  أنّهو أ لا؟ وأ

وهكذا من لا؟ الصلاة أمفي وظيفته تجاه  اً فيجهل كون هذا العدول مؤثر

خرى.الخصوصيات الأ

الرابعة:الصورة 

للسفر بين بلده وبلدٍ  قاصدٌ  فإنّه ،بالحكم ع وعالماً وبالموض ان جاهلاً ك إذاا م

المسافة نَّ أيتخيل  أنّه الحلة، إلاالى  الأشرف النجفقصد السفر من  إذاكما - خرآ

يعلم أنّهكما -ها قع بمقداراا في الوأنهّ مع -بمقدار المسافة الشرعية  تكنْ  بينهما لم

فجهله في الموضوع لا في ،دار المسافة الشرعيةسافر بمق إذايه بوجوب القصر عل

الحكم.

الخامسة: الصورةُ 

تماماً  فصلىّ مته اقإ محلّ و أو بلده أفي وطنه  أنّهعن سفره بتخيل  ن يكون غافلاً أ

الجهة.من هذه 

السادسة: الصورةُ 

عليه.غفل عن الحكم بوجوب القصر  أنّه لاّ إ ،ن يكون عالما بسفرهأ

فيها:ولى فنقول الأ صورةُ ا الكلام في المّ أ



٤٠٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

  :الصورة، وذلكفي هذه ته صلا بطلانشكال ولا شبهة في إلا  نّهإ

 عامداً  مع ذلك جاء بها تماماً  أنّه لاّ إ ،بالصلاة قصراً  الإتيانوظيفته  نَّ أيعلم  نّهلأ

ليست  تماماً به من الصلاة  ءما جافيكون  الحال، وبالتاليالى ما عليه من  ملتفتاً 

 بها. يأتِ لم  من الصلاة قصراً  وما هي وظيفتهُ  ،وظيفتهُ 

 بطلانه الوجّ  -على ما في تقرير بحثه- نفسه) االله  قدّسن السيد الاستاذ (أ ثمّ 

 بالقول:في المقام 

كيف يمكن  ذالعبادة، إ صحّةهذا الحال يتنافى مع قصد القربة المعتبر في  نَّ أب

به، ه مع الواقع وعدم تعلق الامر الملتفت الى مخالفة عمل التقرب من العالم العامد

 فالعمل، فكيلحرمة  موجبٌ  فإنّهالمحرم، ولو كان ذلك بنحو التشريع  ىحت

 )١( الحرام!يتقرب بالعمل 

 ذلك: والجواب عن

يتمشى  أنّهنا لو فرضْ  فحتى ،التقريبفي المقام لا يحتاج الى مثل هذا  بطلانال نَّ أ

 ،تكون صلاته باطلةً  أيضاً ف صلاة تماماً تى بالأوقصد القربة  - والحال هكذا-ه من

 والوجه في ذلك:

 وظيفته.بما هي  فالمكلف لم يأتِ ، لا تماماً  في المقام الصلاة قصراً ته ن وظيفأ

في المقام  بطلانقد استدل لل -على ما في تقرير بحثه -نفسه) االله  قدّس( نّهإ ثمّ 

 بالقول:

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة  )١(

:٣٥٧. 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٠٧ 

 ومتعلقةً  عمديةً مصاديقها بعد كونها ظهر أمن  لالفريضة، بفي  تمام زيادةٌ الإ نَّ إ

 )١()في صلاته فعليه الاعادةُ  (من زادَ  :(×)عموم قوله  فيشمله ،الركعةبل  ،بالركن

بها،  لم يعتدْ  زاد في صلاته المكتوبة ركعةً  أنّهاستيقن  إذا( :زرارة صحيحةوقوله في  ،

هو القدر  ين عامداً لمقام المشتمل على زيادة الركعتاف)٢() صلاته استقبالاً  لوأستقب

 )٣(الأدلة.المتيقن من تلك 

لم يقصر في السفر لم  نْ (ومَ  :(×)عمش بقوله شير الى ذلك في رواية الأأوقد 

) زاد في فرض االله عزّ  قد نّهلأ، صلاته تجزْ  ن كانت ضعيفة إالرواية و فإن ،)٤(وجلَّ

 ربعاً أجر  الفكمن صلىّ  وكار، فهلإنلغير قابل  ن مضمونها صحيحٌ أالسند الا 

 )٥(متعمداً.

 ذلك:والجواب عن 

                                                

): ١٩: الخلل الواقع في الصلاة: الباب (٢٣١وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الحدّيث الثاني.

): ١٩ل الواقع في الصلاة: الباب (: الخل٢٣١وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الحدّيث الأول.

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة  )٣(

:٣٥٧. 

): الحدّيث ١٧: صلاة المسافر: الباب (٥٠٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٤(

 الثامن.

ون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة المستند: البروجردي: الجزء العشر )٥(

:٣٥٧. 



٤٠٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

(من زاد :(×)بعموم قوله الصلاة في المقام  بطلانللاستدلال لا يمكن ا أنّه

مورد هذه الرواية من لأنّ مواردها، فالمورد ليس من  ،الإعادة)في صلاته فعليه 

دخل في صلاة الظهر التي هي وظيفتهُ  إذاكما  دخل في الصلاة التي هي وظيفتهُ 

كان إذاللصلاة و فهذه الزيادة مبطلةٌ  كان متعمداً  إذاف و شرطاً أ زاد فيها جزءاً  لكنّهو

ركانأالزيادة في  فإنَّ الأركان، كان الزائد من  إذالا إ ،فلا تكون مبطلة ساهياً 

.سهويةً م أ كانت الزيادة عمديةً أالصلاة مبطل لها سواء 

المقام.اية على لا مجال للاستدلال بهذه الرو أنّهيتضح: ومنه 

عاد واستدل -على ما في تقرير بحثه-نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( نَّ إ ثمّ 

صلىّ  : رجلٌ (×)بي جعفر للمقام بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (قال: قلنا لأ

ية التقصير وفسرت لهآكانت قرئت عليه  نْ إ قال: لا؟م أ يعيدُ أ ربعاً أفي السفر 

أنّ بتقريب ، )١(عليه)  عادةَ إرئت عليه ولم يعلمها فلا ن لم يكن قُ إو، أعادَ  ربعاً أ فصلىّ 

)٢(له.ت ظهر مصاديق من قرئت عليه الآية وفسرّ أالعالم العامد من 

وذلك: ،لا يمكن الركون الى مثل هذا الاستدلال أنّهلا إ

،القصر مقام بيان الفارق بين الجاهل والعالم بوجوب فيالصحيحة  لأنّ 

فعليه - ن وظيفته الصلاة قصراً أب وكان عالماً - و نسياناً أغفلة  صلى تماماً  إذا فالمكلف

قراءة الآيةمن جهة عدم  - بوجوب القصر عليه كان جاهلاً  إذا وأمّا الاعادة،

):١٧: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الحدّيث الرابع.

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة )٢(

:٣٥٨ -٣٥٧.



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٠٩ 

و أبالصلاة غفلة  الإتيانفيكون مورد الصحيحة ، صحّةبالفصلاته محكومة  - عليه

 المقام.كما في  لا متعمداً  نسياناً 

 ان:كوكيفما 

ن وظيفته القصر ومع ذلك كوب من كان عالماً  لأنّ وذلك  ،فهذه الصورة نادرةٌ 

لا واقع  بل لعله مجرد افتراضٍ  ،فهو نادر الوقوع وملتفتاً  عامداً  بالصلاة تماماً  يأتي

  له.

 :نيّةالثافي الصورة  الكلامُ  وأمّا

على ة سقدّ المفي الشريعة  وجوب الصلاة قصراً وهو فهي صورة الجهل بالحكم 

الواجب على  نَّ أومن هنا ذكرنا ، فتكون صلاته صحيحة واقعاً ، تماماً  فصلىّ المسافر 

على المسافر هو  للصلاة قصراً  الشريعةالمكلف في صورة الجهل بجعل الحكم في 

ن قصد أوفرضنا  عامداً تماماً فلو صلى المكلف ، وتماماً  الجمع بين الصلاة قصراً 

ن تذكر بعد ذلك وعلم إصلاته و صحّةفي  هة حينئذٍ ى منه  فلا شبالقربة يتمشّ 

وهذا كاشف عن ان الواجب  ،عليه فلا تجب عليه الاعادةُ  بوجوب الصلاة قصراً 

وهذا هو  ، على الجاهل بوجوب القصر عليه وتماماً  اً هو الجامع بين الصلاة قصر

بي لنا لأقال : ق ( نيّةفي الجملة الثا مقتضى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة خصوصاً 

كانت قرئت عليه  نْ إم لا ؟ قال : أيعيد أ ربعاً أ في السفر صلىّ  ) :رجلٌ ×جعفر (

عليه ولم يعلمها فلا  ن لم يكن قرئتْ إو، عادَ أ ربعاً أ فصلىّ التقصير وفسرت له  يةُ آ

 )١(عادة عليه )إ

                                                

): ١٧: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٨: الجزء الثامن: الصفحة :وسائل الشيعة )١(

 الحدّيث الرابع.



٤١٠ ...............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الثالثة:الكلام في الصورة  وأمّا

لجهل ببعض لقصر على المسافر وااحالة العلم بأصل وجوب وهي 

فلو كان المسافر يعتقد بعدم  ،في خصوصية التلفيق في المسافة كما ،خصوصياته

 في المقام: فالسؤال تماماً  فصلىّ ة في القصر يكفاية المسافة التلفيق

 لا؟ وأ ما جاء به من الصلاة تماماً  صحّةهل يحكم ب

 :رواياتلمقام مجموعة من الافي  ذلك: أنَّ والجواب عن 

 :(×)بي جعفر قلنا لأ قال:زرارة ومحمد بن مسلم  ولى: صحيحةُ الأالرواية 

التقصير  يةُ آن كانت قرئت عليه إ: قالَ  لا؟م أيعيد أ ،ربعاً أ في السفر صلىّ  رجلٌ 

 )١(عليه. عادةَ إها فلا رئت عليه ولم يعلمْ لم يكن قُ  نأعاد، وإ ربعاً أ فصلىّ ت له وفسرّ 

عادة ت له فعليه الإتقصير وفسرّ ية الآعليه من قرئت  نَّ أومقتضى الصحيحة 

 يعلم بوجوبفي المقام  فيه، فالمكلفوهذه الجملة تشمل ما نحن ، لصلاته التمام

ببعض  جاهلٌ  أنّه لاّ إية التقصير آت عليه ئوقد قر القصر عليه حال السفر

 بأصللمكلف العالم ليمنع عن شمول الصحيحة  وهذا الجهل لاالخصوصيات، 

 .وجوب القصر في المقام

 مقتضاها وجوب الاعادة عليه.فإذن: 

في الجاهل المطلق  ظاهرٌ  نّهلأوذلك فيه،  نما نحشمل يذيل الصحيحة فلا  وأمّا

ي لم يعلم أعادة عليه) إولم يعلمها فلا - أي آية التقصير -ن لم يكن قرئت عليهإ(و

                                                

): ١٧: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الحدّيث الرابع.



٤١١  ..................................................... ا ٌ أ ة 

هلدي وما في المقام معلومٌ  ،فيكون الجهل بوجوب التقصير مطلقاً  ،بآية التقصير

.ببعض الخصوصيات جاهلٌ  أنّه لاّ إوجوب التقصير 

:(×)بي عبد االله لأ قلتُ : عبيد االله بن علي الحلبي قال : صحيحةُ نيّةالثا الروايةُ 

)١(د.أعْ قال  ؟سفرٍ نا في أو ركعاتٍ  ربعَ أ الظهرَ  صليتُ 

جميعاً  ءوالغافل، فهؤلاالجاهل والناسي  وبإطلاقها تشمل ،والصحيحة مطلقةٌ 

وأو النسيان أالغفلة  -هذه العناوين  حدّ أربع ركعات من جهة أا في السفر صلو إذا

هكذا،عادة للصلاة والحال حكم بوجوب الإ (×) الإمام نَّ أفنرى  -الجهل

وأكون في الوقت ت نْ أعادة بين طلاق في المقام عدم الفرق في الإقتضى الإفمعليه و

.هالقضاء خارج

عن (×)با عبد االله أ تُ قال: سألبن القاسم  العيص الثالثة: صحيحةُ الرواية 

الوقتُ  كانَ  نْ ، وإدْ عِ فليُ  ن كان في وقتٍ إ الصلاة؟ قال:فأتم   وهو مسافرٌ صلىّ  رجلٍ 

)٢(فلا.قد مضى 

وبإطلاقها أعاد،وهو مسافر   تماماً من صلىّ  أنَّ  فصدر الصحيحة يدل على

الوقت، ت بين الوقت وخارجلا فصّ أنهّ لا ، إتشمل الجاهل والغافل والناسي جميعاً 

و علمهأتذكره كان  إذا وأمّا ،الإعادةفي الوقت فعليه  - و صار عالماً أ- تذكر إذاف

التفصيل من خصائص هذه الصحيحة. اعليه، وهذقضاء  الوقت فلاخارج 

):١٧: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٧وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

لسادس.الحدّيث ا

):١٧: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الحدّيث الأول.



٤١٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

عن  قال: سألته (×)بي عبد االله أبي بصير عن أ الرابعة: صحيحةُ  الروايةُ 

 ن، وإدْ يعِ اليوم فلُ في ذلك  ن ذكرَ إقال:  ؟ركعاتٍ  سفر أربعالفي  يصليّ ينسى ف الرجلِ 

  )١(.عليهِ  عادةَ إفلا  ذلك اليومُ  حتى يمضيَ  لم يذكرْ 

 ،لنا من ملاحظة تفصيلاتها وبعد استعراض النصوص الواردة في المقام لا بدَّ 

 فنقول:خر وعلاقة بعضها مع البعض الآ

 دالعيص، فمورلى صحيحة بي بصير ونسبتها اأا بالنسبة الى صحيحة مّ أ

من جهة عدم  ،أيضاً لحاق الغافل به إهو الناسي ولا مانع من  بي بصيرٍ أصحيحة 

قبال  السفر، فيا لا تشمل الجاهل ببعض خصوصيات أنهّ لا إ ،الفرق بينهما

 صحيحة العيص الشاملة للغافل والناسي والجاهل.

ترك الصلاة  إذاله فمث ،صحيحة العيص لا تشمل العامد الملتفت نَّ أفي حين 

 دعليه، فالوارعادة والقضاء فلا شبهة في وجوب الإ ملتفتاً  عامداً  تماماً  وصلىّ  قصراً 

وهذه  ،القضاءوجوب عادة في الوقت وفي الصحيحة التفصيل بين وجوب الإ

 العامد. ا لا تشملُ أنهّ قرينة على 

 مضافاً:هذا 

المسافر مع علمه  نَّ أحتمال اذ إ ،جداً  شمول هذه النصوص للعامد بعيدٌ  نَّ أالى 

ماهو  من البعدهذا فيه و ،ملتفتاً  عامداً  تماماً ا به يأتيعليه  بوجوب الصلاة قصراً 

 والروايات عادةً  النادر،من وقوع الفرد  الخارج فهوفي  تحقّقو ن وقعإف ،واضحٌ 

 عليه.فلا تحمل وبالتالي  ،عن هذا الفرد النادر تكون منصرفةً 

                                                

): الحدّيث ١٧: صلاة المسافر: الباب (٥٠٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الثاني.



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤١٣ 

 يعلم:ومنه 

بالنسبة للغافل والناسي والجاهل ببعض  العيص مطلقةٌ  يحةصح نَّ أ

 و نسيانا لحكم السفرأ غفلةً   تماماً صلىّ  إذاومن هنا ف القصر،الخصوصيات لوجوب 

 إذا وأمّاالوقت، تذكر في  إذاعادة الإ فوظيفتهُ  خصوصيات السفرببعض  و جاهلاً أ

 رج الوقت.فلا يجب عليه القضاء خا و لم يعلمْ أفي الوقت  لم يتذكرْ 

ا لا أنهّ  لاّ إمن صحيحة العيص  خصّ أن كانت إو فإنهابي بصير أصحيحة  وأمّا

ن يكون أب التقييد والتخصيص مشروطٌ  لأنَّ وذلك  ،ن تكون مخصصة لهاأتصلح 

ن أفلابد  يجابياً إكان الدليل المطلق والمقيد كلاهما  إذا، فمجعولٌ  حدٌ وا هناك حكمٌ 

كان  إذا وأمّاللمقيد، و أللمطلق  ن يكون مجعولاً أا مّ أ ،واحداً لحكم المجعول يكون ا

فلو قال ، يجابياً إمنهما  كان كلٌ  إذافعندئذ لا يحمل المطلق على المقيد فيما  انحلالياً 

فلا يحمل المطلق على المقيد  ،العلماء العدول) أكرم( :قال ثمّ  ،العلماء) أكرم( :المولى

 ولا تنافي بينهما. فكلاهما واجبٌ 

 ،العيصصحيحة بي بصير وألا تنافي بين صحيحة  فإنّهالمقام، في  وكذلك

 ،عادة عن الجاهل في الوقتعلى نفي وجوب الإ بي بصير لا تدلّ أفصحيحة 

 بالتالي لا تنافي بينهما.و

 فنأخذ بإطلاق صحيحة العيص بن القاسم. ،وجه للتخصيص فإذن: لا

 لقاسم:النسبة بين صحيحة الحلبي وصحيحة العيص بن ا وأمّا

من  رالظاهلأن  بصحيحة العيص، الحلبيطلاق صحيحة إمن تقييد  فلا بدَّ 

تشمل الغافل والناسي والجاهل ببعض خصوصيات  بإطلاقهاا أنهّ صحيحة الحلبي 

بين داخل الوقت  بلا فرقٍ  عادة مطلقاً تدل على وجوب الإا لكنّهوالسفر، 



٤١٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

تلزم نهاوأ ،عادةب الإبينما صحيحة العيص تدل على التفصيل في وجو ،هوخارج

فصحيحة العيص تصلح خارجه، وبالتاليولا توجبها  ،في الوقت بالإعادةالمكلف 

الحلبي.لإطلاق صحيحة  ن تكون مقيدةً أ

وفي و جهلاً أ و نسياناً أ غفلةً   تماماً صلىّ  إذاالاعادة في الوقت  : وجوبفالنتيجةُ 

بعد انتهاء لاّ إبالحال  و لم يعلمْ أ ذكرْ لم يت إذا وأمّا ،و علم بالحالأاثناء الوقت تذكر 

قضاء عليه. الوقت فلا

مسلم:نسبة صحيحة العيص بن القاسم الى صحيحة زرارة ومحمد بن  وأمّا

فقرتين:فصحيحة زرارة مشتملة على 

الأولى: الفقرةُ 

يةآت عليه ئقر ن كانَ إ( (×)قال  ،وهو مسافرٌ  ربع ركعاتٍ أالرجل صلى  عن

.)عادأ ربعاً أ فصلىّ له  التقصير وفسرتْ 

عن العلم ت له هو كنايةُ ية التقصير وفسرّ آت عليه ئمعنى قر نَّ أومن الواضح 

بتمام عالمٌ  أنّه فراسخ، لا ثمانيةالمسافر على  بالحكم الشرعي بوجوب الصلاة قصراً 

لا تدل على هذا المقدار من الصحيحةف ،خصوصيات ودقائق وجوب القصر

العلم.

وصلىّ ببعض الخصوصيات  القصر وجاهلاً بوجوب  ان المكلف عالماً ك إذا :إذاً ف

الغفلة فلا فرق الموضوع أوو ألحكم لو من جهة النسيان أمن جهة الجهل  إما تماماً 

العيص تشمل الغافل والناسي ةالعيص، فصحيح وصحيحةبين صحيحة زرارة 

تشمل زرارة كذلك صحيحةولى من والفقرة الأ الخصوصيات،والجاهل ببعض 

،أخرى جهةٍ  نبينهما مالفرق  إنماّ الخصوصيات، وببعض  والناسي والجاهلالغافل 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤١٥ 

صحيحة العيص تدل على التفصيل بين الوقت وخارجه من خلال الحكم  وهي أنَّ 

زرارة تدل على  صحيحة الوقت، بينماعادة في الوقت وعدمها خارج بوجوب الإ

 .وجوب الاعادة مطلقاً 

 العيص. زرارة بصحيحةطلاق صحيحة إن تقييد مانع م : لافالنتيجةُ 

 على ذلك:  بناءً و

و أعن الحكم  و غافلاً أو للموضوع أللحكم  ناسياً  صلى تماماً  إذاالمسافر 

و علم أر في الوقت ن تذكَّ إعادة ببعض الخصوصيات فعليه الإ و جاهلاً أالموضوع 

 الوقت. فلا قضاء عليه خارج لاّ إالوقت، وبالحال في داخل 

قرئت عليه ولم يعلمها فلا  لم يكنْ  نْ إ(وزرارة:من صحيحة  نيّةالفقرة الثا اوأمّ 

 نْ لاأبالمسافر الجاهل بأصل وجوب القصر  نَّ أالجملة تدل على  هعليه)، فهذ عادةَ إ

بل كان أو لا، حكام صلاة المسافر أة من ضمن قدّسفي الشريعة الم مجعولٌ  أنّهيعلم 

حال بين  ته تجاه الصلاةوظيف فيلا فرق  أنّهو ،التمام وظيفته في السفر نَّ أ معتقداً 

 الوقت. عادة في الوقت ولا في خارجتدل على عدم الإ ةوالسفر، فالفقرالحضر 

 ذلك:والوجه في  ،معارضة في هذه الفقرة هذا: فلاوعلى 

ا مّ إتلك النصوص  دموروالصورة، جميع النصوص المتقدمة لا تشمل هذه  نَّ أ

الخصوصيات، و للجهل ببعض أ ،و الموضوعأللحكم  و نسياناً أ فلةً غ الصلاة تماماً 

 مجعولاً كونه بلا يعلم  أنّهو صورة الجهل بأصل الحكم بوجوب الصلاة قصراً  وأمّا

 خريات.ة فهي من مختصات هذه الصحيحة دون الاُ قدّسفي الشريعة الم

 ذلك:ونتيجة 



٤١٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

ومن هنا قلنا ، واقعاً  حيحةً ص لا معارض لها في موردها فتكون صلاته تماماً  أنّهُ 

جاء بالصلاة  إذاذلك ف والتمام، وعلىعليه في الحقيقة الجامع بين القصر  الواجب إنَّ 

 ذلك فلاعلم بالحال بعد  إذا، فصحّةبال محكومةٌ وتمشى منه قصد القربة فهي  قصراً 

 عليه.عادة إ

 تقدم:يظهر مما و

لجاهل بأصل الحكم بوجوب ا نَّ أفي مقتضى الجمع بين النصوص الواردة  نَّ أ

 .واقعاً  صحّةبال فصلاته محكومةٌ  صلى تماماً  إذاالقصر على المسافر 

 الجمع:ونتيجة هذا 

و الغفلة عن أمن جهة جهله ببعض الخصوصيات   تماماً صلىّ  إذاالمسافر  نَّ أ

 نْ إعادة في الوقت فوظيفته الإ ،و الحكمأو النسيان للموضوع أو الحكم أع والموض

 عليه.لا فلا قضاء إو، أثنائهِ و علم بالحال في أله تذكر خلا

 بأصل وجوب الحكم بالقصر عليه فتكون صلاته تماماً  كان جاهلاً  إذا وأمّا

علم بالحال بعد ذلك فلا تجب عليه الاعادة ولا  إذاف، واقعاً  صحّةمحكومة بال عندئذٍ 

 القضاء.

 قام.المهذا تمام كلامنا في الجمع بين النصوص المستعرضة في 

 الخصوصيات:يقع الكلام في بعض  أنّه ثمّ 

 يهالنسبة بين صحيحة زرارة وصحيحة العيص  نَّ إ: - كما قيل–قد يقال 

 التخصيصول بمقتضى الناسي قد خرج عن الأ لأنّ وذلك  ، العموم من وجهٍ 

 ، بالموضوعو أفيبقى تحته العامد والجاهل بالخصوصيات ، بصير كما مرّ  بيأ بصحيح

فالباقي تحتها  ، عرفتنفسها كما  حدِّ الصحيحة فهي غير شاملة للعامد في  هذه وأمّا



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤١٧

ول والعامدعن الأ فالناسي خارجٌ  ، و بالموضوعأالناسي والجاهل بالخصوصيات 

عادةفتجب الإ ، و الموضوعأومورد الاجتماع الجاهل بالخصوصيات ، الثانيعن 

وبعد ، وقت بمقتضى الثانيخارج ال الإنكشافكان  إذاولا تجب  ،ولبمقتضى الأ

ولو للإعادة الموجبعموم دليل قدح الزيادة  والمرجع حينئذٍ ، التعارض يتساقطان

)١(. جزاء وقتئذٍ لعدم الدليل على الإ ،في خارج الوقت

أخرى:وبعبارة 

تشمل الناسي والغافل والجاهل -ولىفي صدر جملتها الأ - صحيحة زرارة  نَّ إ

كانت أي سواءٌ  ،وتدل على وجوب الإعادة مطلقاً  ،الخصوصيات والعامدببعض 

حصةٍ ب بي بصير فهي مختصةٌ أصحيحة  وأمّاالوقت، م كانت خارج أفي الوقت 

لأنّ  وظيفته القصر، في نفس اليوم أنَّ  هو الناسي الذي ذكرَ ، والناسيمن  خاصةٍ 

العيص لا ةللحكم، وصحيحم أللموضوع  كان ناسياً أ موردها سواءٌ هو هذا 

بالناسي والجاهل ببعض الخصوصيات مع علمه ل العامد بل هي مختصةٌ تشم

، وتدل على وجوب الإعادة في الوقتعلى المسافر وجوب الصلاة قصراً  بأصل

دون خارجه.

وعليه:

صحيحةبي بصير وأصحيحة  - ينعم من كلتا الصحيحتأفصحيحة زرارة 

نتيجة هذافبي بصير صنا صحيحة زرارة بصحيحة أخصّ  إذاوعلى هذا، ف، - العيص 

التخصيص خروج الناسي عن صحيحة زرارة.

المستند: أنّظر:-ثهِ على ما في تقرير بح-أورد هذا القول المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه)  )١(

.٣٦٤الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة :
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 فإذن:

 من عمومٍ  -أي بين صحيحة زرارة وصحيحة العيص-تنقلب النسبة بينهما

 .من وجهٍ  وخصوصٍ  الى عمومٍ  مطلقٍ  وخصوصٍ 

 والسبب في ذلك:

د والجاهل ببعض مبالعا ن صحيحة زرارة بعد خروج الناسي تكون مختصةً أ

صحيحة العيص فهي مختصة بالناسي والجاهل ببعض  اوأمّ الخصوصيات، 

والعامد مورد الافتراق  ،الافتراق لصحيحة العيص والناسي مورد ،الخصوصيات

المعارضة  عالخصوصيات، فتقومورد الاجتماع الجاهل ببعض  زرارة،لصحيحة 

هذه  الزيادة، ومقتضىدلة أطلاقات إبعد سقوطهما  فالمرجعُ  ،معاً  فتسقطانبينهما 

في الوقت ويجب عليه الاعادة  فصلاته باطلةٌ  ركعةً في صلاته من زاد  أنَّ لاطلاقات ا

 )١(الوقت. وخارج

 ات:الإيرادمن  يرد على هذا القيل مجموعةٌ ولكن 

 الأول:  الإيراد

ومن ضمنها صحيحة - ن هذه النصوص بأجمعهاأمن  -فيما تقدم - ذكرناه ما

 ملتفتاً  عامداً  تماماً  يصليّ المسافر  نَّ أ فرض لأنّ وذلك  ؛العامدعن  منصرفةٌ  - زرارة

و أن يكون في مقام الامتثال أا مّ إ نّهلأوذلك  ،لا واقع له الى ما هو عليه هذا فرضٌ 

 في البين. ولا ثالثَ  ،لا يكون في مقام الامتثال

                                                

هذه العبارة الأخرى هي تقريب شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) لهذا القول في مجلس الدرس في  )١(

 هجري. (المقرّر) ١٤٣٢الثامن من جمادى الأولى لعام 
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 إذا وأمّا ،ولا تماماً  لا قصراً  صلاً أفي مقام الامتثال فلا يأتي بالصلاة  لم يكنْ  فإن

ا ليست أنهّ الى  ملتفتاً  عامداً  ن يأتي بالصلاة تماماً أفاحتمال  مقام الامتثال كان في

لو فرض وقوعه في الخارج ، ومثل هذا محتملٍ غير  احتمالفهذا  لمقررة شرعاً اوظيفته 

لا تحمل فعن الفرد النادر  النصوص منصرفةٌ  نَّ أومعلوم ، من الفرد النادر جداً  هنفإ

 .عليه

 .ناهُ عن صورة العامد بالشكل الذي بيّ  صوص المقام منصرفةٌ ن نَّ أ: فالنتيجةُ 

 وعليه:

صحيحة العيص  ،مْ العيص، نعمن صحيحة  عمّ أ فصحيحة زرارة ليستْ 

 سواءٌ  عادة مطلقاً زرارة تدل على وجوب الإ ةالحكم، فصحيحمن ناحية  خاصةٌ 

وصحيحة العيص تدل على التفصيل في  ،الوقت م خارجأكان في داخل الوقت أ

 عادة.إوخارجه فلا  الإعادة،لوقت بين داخله ففيه ا

في  بالإعادةلصحيحة زرارة في الحكم  يص موافقةً عتكون صحيحة ال فلذلك

 أنهذه الناحية تصلح  نالوقت، فمتدل على نفي الإعادة في خارج  الكنّهالوقت، و

لإطلاق صحيحة زرارة من جهة دلالة صحيحة زرارة على وجوب  تكون مقيدةً 

وجوب الاعادة في خارج عدم بينما صحيحة العيص تدل على  ،دة مطلقاً عاالإ

 الوقت.

 المقام:فنتيجة الكلام في 

 لأنَّ  كالعيص، وذلمن صحيحة  ليست بأعمَّ  صحيحة زرارة موضوعاً  نَّ أ

وكذلك  ،صحيحة زرارة تشمل الجاهل ببعض الخصوصيات والناسي والغافل
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ولا فرق بينهما من ،الاصناف الثلاثة لهذه شاملةٌ العيص فهي  صحيحةالحال في 

هذه الناحية.

العيص يدل على صحيحةالوارد في  مالحكم، فالحكرق بينهما في فال إنماّ 

ولذلك ،مطلقاً عادة الإ على وجوب زرارة دالٌ  صحيحةالوارد في  التفصيل بينما

ومقتضى هذا ،طلاق في صحيحة زرارة بصحيحة العيصلابد من التقييد لهذا الإ

التقييد عدم وجوب القضاء في خارج الوقت.

الثاني: الإيراد

كما ذكرنا ذلك في ،نا لا نقول بانقلاب النسبةنّ أ لاّ إ ، تقدمعماّ  الإغماضمع 

القول صحّةمن جهة عدم  )١(،التعادل والترجيحمبحث في ية الأصولبحاثنا أ

الأولية.على حالتها  باقيةالنسبة  نَّ إبل  ،بانقلاب النسبة

الثالث: يرادالإ

المقام ليس من نَّ أ لاّ إ ،عن ذلك وتسليم القول بانقلاب النسبة الإغماضمع  أنّه

للعامليهما ونسبة ك ،حدٍ وا ن قد وردا على عامٍ افهناك مخصص، موارد انقلاب النسبة

ملاحظة النسبة بين ثمّ هما حدّ وبالتالي فلا معنى لتخصيص العام بأ ،واحدةٌ  نسبةٌ 

،واحدةٌ  الى العام نسبةٌ   ينكلا المخصصنسبة  لأنّ وذلك  ،خرالآ العام والمخصص

من  حدٍ وا في وقتٍ أو فقل ، من غير مرجح هما دون الاخر ترجيحٌ حدّ وتخصيصه بأ

محمدّ إسحاق الفياض: الجزء الخامس عشر: الصفحة: أنّظر: المباحث الأصولية: الشيخ )١(

وما بعدها، حيث ذهب شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) الى القول بعدم أنّقلاب النسبة خلافاً ١٦١

لسيده الأستاذ (قدّس االله نفسه) وأستاذه المحقّق النائيني (قدّس سرّه) حيث ذهبا الى القول

، فمن أراد المزيد فليراجعْ. (المقرّر)بانقلاب النسبة، وتفصيل الكلام هناك
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على هذا فلا يكون بناءً و، حدٍ وا في عرضٍ ، وواحدةٌ  للعام نسبةٌ يهما نسبة كل أنَّ جهة 

ملاحظة النسبة بين العام ثمّ ومن  ،ولاً أهما حدّ للقول بتخصيص العام بأ هناك وجهٌ 

وخصوصٍ  بينه وبين العام من عمومٍ النسبة  لاحتمال انقلابخر ص الآوالمخصّ 

.، أو الى التباين ،ص من وجهٍ ووخص مطلقاً الى عمومٍ  ولا وجه لذلك ولا مبرر له

والخلاصة:

من بدَّ فلا محذورٍ  إن أمكن تخصيص العام بكلا المخصصين معاً ولا يلزم أيَّ  أنّه

تخصيصه بهما يؤدي الى بقاء أنَّ جهة ا من ذلك إمّ  تخصيصه بهما معاً، وإن لم يمكنْ 

من وخصوصٌ  أو أن النسبة بين العام ومجموع المخصصين عمومٌ  ،العام بلا موردٍ 

بين العام ومجموع المخصصين لأنّ  ،فإذن لايمكن التخصيص بكليهما معاً  ،وجه

كانت، وإلا لرجوع الى مرجحات باب المعارضة إنْ من ا ولابدَّ  ،حينئذ معارضةً 

فيسقطان معاً.

وهما: ،قد فرق بين حالتين (+)الماتن  نَّ إ ثمّ 

بأصل وجوب الصلاة ببعض الخصوصيات وعالماً  اهلاً جكان  إذاحالة ما 

مأة توجب القصر يالمسافة التلفيق نَّ أفي خصوصية  كان جاهلاً  إذا عليه، كما قصراً 

كان بمقدار المسافة يوجب إذاالعدول عن سفر المعصية الى غير المعصية  نَّ أو أ لا؟

في عادة مطلقاً بوجوب الإ (+)هذه الموارد حكم الماتن ففي مثل لا؟، م أالقصر 

وخارجه.الوقت 

نَّ أ كان جاهلاً  إذاكما  ،بالحكم بالموضوع وعالماً  كان جاهلاً  إذاوكذلك الحال 

في الواقع أنّهمع  لا؟م أخر بمقدار المسافة الشرعية د الآالمسافة بين بلده وبين البل

كانت المسافة بمقدار المسافة الشرعية إذا أنّهيعلم بالحكم و فإنّهبمقدارها، كانت 
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 (+)حكم الماتن  أيضاً هذه الموارد مثل ففي قصراً، فعندئذ يجب عليه الصلاة 

علم بالحال من كون المسافة  ثمّ   تماماً صلىّ  إذاعادة في الوقت وخارجه بوجوب الإ

 الشرعية.خر بمقدار المسافة بين بلده والبلد الآ

بوجوب  للحكم و ناسياً أ - اً كونه مسافرك -للموضوع  كان ناسياً  إذاما  ةوحال

بالتفصيل  (+)رد حكم الماتن اوالم ههذففي  ،تماماً  فصلىّ المسافر، على  قصراً  الصلاة

 وأمّاعادة، الإ داخل الوقت وجبت عليه في كرتذّ  إذا، فهبين داخل الوقت وخارج

 .القضاء هذان تذكره خارج الوقت لم يجب عليه اك إذا

 :ولكنْ 

في  التفريق، فالحكملا وجه لمثل هذا  أنّهالمتقدم نا ات كلاممما ذكرناه في طيّ ظهر 

 ذلك:في  ، والوجهحدٌ واالجميع 

ن مختصات صحيحة الناسي م نَّ ألا ، أيضاً صحيحة العيص تشمل الناسي  نَّ أ

يكون  نْ ألا يصلح  أنّهلا إن كان موردها الناسي إبي بصير وأ فصحيحةُ  ،بي بصيرأ

 الحكم.وذلك لعدم التنافي بينهما لا في الموضوع ولا في  ؛لصحيحة العيص مخصصاً 

 يظهر:ومنه 

وهي تدل والجاهل ببعض الخصوصيات، صحيحة العيص تشمل الناسي  نَّ أ

عادة في الوقت وعدمه ت وخارجه من خلال وجوب الإالوق التفصيل بينعلى 

من  (+)ما ذكره الماتن  بلا فرق بين الناسي والجاهل، فيكون ،خارجه مطلقاً 

 له.لا وجه مما التفريق بين الجاهل ببعض الخصوصيات وبين الناسي 

 نصه:في ذيل المسالة ما  (+)ذكر الماتن  ،نعم
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وجب  ،صلاته ناسياً  تمّ أكمه ومع ذلك للسفر ولا لح لم يكن ناسياً  إذا وأمّا(

 عادة والقضاء) عليه الإ

لسفر الحكم  لم يكن المسافر ناسياً  إذا فإنّه، اً وتناقض اً ن في العبارة تهافتأالظاهر 

مرين هذا من الجمع بين الأ فإن، ناسياً  اتمهّاف صلاته ناسياً  وصلىّ ولا لموضوعه 

 الغفلة.يان الثاني هو من النس (+)ن مراده أ رالمتهافتين، والظاه

  .في خارجه مأكان في الوقت أ مطلقاً سواءٌ عادة بوجوب الإ (+)فهنا حكم 

الغافل كالناسي  نَّ أوذلك لما ذكرناه فيما تقدم من  ،مر ليس كذلكالأ نَّ أالظاهر 

ن وظيفة الناسي أ بالناسي، فكما اً من جهة كون الغافل ملحق لا فرق بينهما حكماً 

هو ك لوالوجه في ذ ،خل الوقت وخارجه فكذلك وظيفة الغافلالتفصيل بين دا

  سواء. حدٍّ على  معاً  - الناسي والغافل- دلة لكلا الصنفين طلاقات الأإ شمول
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:)٤( مسألة رقم

مع حوالعمد، ويصمع العلم  ،الصلاة فيبطل ذكر حكمُ  ما فيحكم الصوم 

)١(وضوع.بالمالجهل بالخصوصيات ودون الجهل  الجهل بأصل الحكم دونَ 

):٨٣إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

أنّ هذا هو إلاظّهر، وذلك لأنّ الوارد في المسألة مجموعتان من الروايات:

أحدّها:

كان ممن بلغه أنّ رسول االله (صلىّ االله عليه وآله) تؤكد وتنصّ على أنّ من صام في السفر، فإن

نهى عن الصوم فيه لم يجز عنه، وإن كان ممن لم يبلغه ذلك أجزأه.

منها: صحيحة الحلبي قال: (قلت لأبي عبد االله (عليه السلام) رجل صام في السفر؟ فقال: إن

فعليه القضاء وإن لم يكن بلغهكان بلغه أنّ رسول االله (صلىّ االله عليه واله وسلم) نهى عن ذلك 

فلا شيء عليه).

ومنها: صحيحةُ عبد الرحمن بن أبي عبد االله عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: (سألته عن

رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال: إنّ كان لم يبلغه أنّ رسول االله (صلىّ االله عليه واله)

نه الصوم).نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد اجزأ ع

حيث إنّ المتفاهم العرفي من هذه المجموعة هو أنّ المشار إليه بكلمة (ذلك) فيها هو طبيعي

الصوم في السفر دون الفرد؛ إذ لا يحتمل أنّ يكون النهي الصادر من النبي الأكرم (صلىّ االله

شارة إليهعليه واله ) عن الصوم في السفر خصوص الصوم المفروض في السؤال، بدّاهة أنّ الإ

باعتبار أنّه مصداقٌ للطبيعي لا بلحاظ حدّه الفردي، اذ لا خصوصية له،  وعلى هذا فالجاهل

ببعض الخصوصيات أو الموضوع إذا كان عالماً بأصل النهي كما إذا كان معتقداً بأنّ طي المسافة
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لىّ االله عليه واله) نهىتلفيقاً لم يضرْ بالصوم، حيث يصدق عليه أنّه ممن بلغه أنّ النبي إلاّكرم (ص

. عن ذلك فيكون مشمولاً لها، فإنَّ المراد من البلوغ هو بلوغ النهي في الشريعة المقدّسة

والأخرى:

تؤكد وتنصّ على أنّ من صام في السفر بجهالةٍ صحَّ صومه.

ومنها: صحيحةُ ليث المرادي عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال :(إذا سافر الرجل في شهر

رمضان أفطر، وإن صامه بجهالةٍ لم يقضِهِ) فإنَّ المتفاهم العرفي من الجهالة فيها أعم من الجهل

بأصل الحكم أو ببعض الخصوصيات وشروطه أو الموضوع؛ لأنَّ من كان معتقداً بأنّ طي

كالمسافة تلفيقاً أو رجوع العاصي الى الطاعة إذا كان الباقي مسافةً لا يضرّ بالصوم فسافر كذل

وصام، صدق أنّهُ صام في السفر بجهالةٍ أو كان معتقداً بأنّ ما بين بلده والبلد الآخر يقلُّ عن

المسافة المحدّدة فسافر إليه صائماً صدق أنّه صامَ بجهالةٍ.

... وعلى هذا فالمجموعة الأولى بما أنهّا تدل على حكمين متباينين

النبي (صلىّ االله عليه وآله) عن ذلك. أحدّهما: بطلان الصوم في السفر لمن بلغه نهي

والآخرُ :صحّته لمن لم يبلغه ذلك، فتكون معارضةً للمجموعة الثانية من ناحية دلالتها على

الحكم الأول وهو بطلان الصوم على نحو العموم من وجهٍ،  على أساس أنهّا تدل عليه وإن كان

ببلوغ النهي،  والمجموعة الثانيّة تدلالمسافر جاهلاً ببعض الخصوصيات أو الموضوع وعالماً 

على صحّته إذا كان جاهلاً بذلك وإن كان عالماً بأصل النهي في الشريعة المقدّسة،  فيكون مورد

الإلتقاء بينهما هو صوم المسافر الجاهل  ببعض الخصوصيات والشروط أو الموضوع والعالم

قتضى اطلاق الثانيّة صحّته،  وحيثبأصل النهي،  فإن مقتضى اطلاق الأولى بطلان صومه وم

أنّه لا ترجيح في البين فيسقط كلا الإطلاقين معاً ويرجع الى العمومات الأولية،  ومقتضاها

البطلان، فإنَّ إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بحاجةٍ الى دليل، ومقتضى القاعدة عدم

الإجزاء

وإن شئت قلت:
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ومما  ،صل سقوط الصوم في السفر وعدم مشروعيتهأشكال ولا خلاف في إلا 

 :في كتابه الكريمقال تعالى  ،على المقام هو الآية المباركة ن يكون دليلاً أيمكن 

امٍ أُخَرَ ( نْ أَيَّ ةٌ مِّ رِيضاً أَوْ عَلىَ سَفَرٍ فَعِدَّ  )١( )فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ

 بتقريب:

به في  الإتيانمن  لذلك لابدَّ ، والسفرا تدل على عدم مشروعية الصوم في أنهّ 

 المكلف مسافراً  كونحال  خرى بديلة عن الصيام في شهر رمضان المبارك فيأ يامٍ أ

 فيه.

 أخرى:وبعبارة 

                                                                                                                         

م مشروعية الصوم في السفر، بلا فرقٍ بين العالم والجاهل، إنّ مقتضى العمومات الأولية عد

وقد استثنيَ منها الجاهل بالحكم، وأمّا الجاهل بالموضوع أو بعض الخصوصيات فقد مرّ أنّ 

دليله قد سقط من جهة المعارضة، فإذن ينحصر المستثنى في الجاهل بالحكم فقط، وبذلك يظهر 

افر الجاهل بالموضوع أو بعض الخصوصيات دون الحكم الفرق بين الصوم والصلاة، فإنَّ المس

 في باب الصلاة إذا صلىّ صحّت صلاته شريطة انكشاف الحال بعد الوقت.

 فالنتيجةُ:

أنّ من صام في السفر عالماً بالحكم وجاهلاً بالموضوع أو ببعض الخصوصيات بطل صومه، 

 قت، هذا كله في الجاهل.ووجب عليه قضاؤه دون صلاته، إلاّ إذا أنّكشف الحال في الو

وأمّا الناسي للسفر أو حكمه فإذا صام بطل صومه، بلا فرق بين نسيان الموضوع أو الحكم 

لعدم الدليل على الصحّة، وبذلك يمتاز الصوم عن الصلاة، فإنَّ الناسي للسفر أو حكمه إذا 

 صلىّ فإن تذكر في الوقت أعادها، وإلاّ صحّت صلاته ولا قضاء عليه.

 (المقرّر) .٤٧٤-٤٧٢ق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :تعالي

 .١٨٤: ٢القرأنّ الكريم: سورة البقرة:  )١(



ٌ ة ا أ  ...................................................  ٤٢٧

:قسامٍ أوتعالى قسم المكلفين تجاه الصوم الى ثلاثة  أنّهن االله سبحأنجد 

الأول: القسمُ 

لغ العاقل الذياكالبالمبارك، رمضان  وهو شهرُ في وقته  الصومالذين يأتون ب

مثلاً  كما لو كان حاضراً  ،عائقٍ  يَّ أر رمضان المبارك ولا يعيقه عن الصوم هيشهد ش

من الصوم. ومتمكناً 

الثاني:القسم 

خرى غير شهرأ يامٍ أصوم شهر رمضان في  ءالمكلف الذي وظيفته قضا

المسافر ونحوهما.و أكما في المريض  ،لعذرٍ ه من جهة عدم تمكنه من صوم ،رمضان

الثالث:القسم 

العمر فيتقدم  كمنْ  ،صلهأمن يسقط عنه التكليف بصوم شهر رمضان من 

والشيخة. عنوان الشيخواندرج تحت 

وظيفته القضاء في المسافر وتكونالدالة على سقوط الصوم عن النصوص  وأمّا

طرقنا ين منالفريقن نعبر عنها بالمتظافرة بين أكثيرة بل يمكن  آخر، فهيوقت 

مجموعتين:فنتكلم فيها من ضمن  )١( ،أيضاً وطرق العامة 

الأولى:المجموعة 

عن سألتهُ  قال: (×)بي عبد االله أاالله عن  دعبد الرحمن بن عب صحيحةُ منها 

) نهى|رسول االله ( نَّ أ كان لم يبلغهُ  نْ إ فقال: ؟السفرِ صام شهر رمضان في  رجلٍ 

)١(.الصومُ  جزأ عنهُ أقد و ،القضاءُ  فليس عليه عن ذلكَ 

.١٧٨: ٤،وسنن النسائي ١٦٦٦- ١٦٦٤ - ٥٣٢: ١أنّظر سنن ابن ماجة : )١(



٤٢٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

عن النبي كان بلغهُ  إذاالصائم في السفر  نَّ أعلى  والصحيحة تدل بوضوحٍ 

لم يبلغه ذلك إذا وأمّا ،النهي عن الصوم في السفر فعليه قضاء صومه )|الاكرم (

يكون ما جاء به من الصوم في السفر فعندئذٍ  -بهذا الحكم ي كان جاهلاً أ- 

.شرعاً  دحدّ وقته الميجب عليه القضاء خارج وبالتالي فلا  ،اً صحيح

رجلٌ  :(×)بي عبد االله لأ قال: قلتعبيد االله بن علي الحلبي  صحيحةُ منها و

فعليه ) نهى عن ذلكَ |رسول االله ( نَّ أكان بلغه  نْ إفقال: ؟ السفرِ في  صامَ 

)٢(.عليهِ  ءَ ن لم يكن بلغه فلا شيإو ،القضاءُ 

المناط في وجوب قضاء الصوم على الصائم في أنَّ على  بوضوحٍ  والصحيحة تدلُّ 

كان إذاف ،بهذا النهي عالماً  ن، فيكوعن الصوم في السفرله السفر هو بلوغ النهي 

السفرجزاء ما جاء به من الصوم في إمن جهة عدم  ،عالما به فوظيفته القضاء

القضاء.ولا يجب عليه  النهي فيكون صومه صحيحاً  هُ لم يبلغْ  إذا وأمّا ،هبطلانو

)٣(الأخرى.وكذلك غيرها من النصوص 

): الحدّيث٢: من يصح منه الصوم: الباب (١٧٩وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة :)١(

.الثاني

): الحدّيث٢: من يصح منه الصوم: الباب (١٧٩وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )٢(

الثالث

):١٣إضاءة روائية رقم (- )٣(

في-عن الرضا (عليه السلام)  شاذانمما يمكن أنّ يندرج تحت هذا العنوإن رواية الفضل بن 

فطرْ لم يجزِ عنه صومهُ في السفر، وعليهقال :(وإذا قصرّت أفطرت، ومن لم ي -كتابه الى المأمون



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٢٩ 

 :نيّةالثا ةُ المجموع

 في السفرِ  صامَ  نْ قال: مَ  (×)بي عبد االله أالعيص بن القاسم عن  صحيحةُ منها 

 )١(.هِ ضِ قْ لم يَ  بجهالةٍ 

 يلي:الصحيحة بما الاستدلال بتقريب  ويمكنُ 

 سواءٌ  لسفر بجهالةٍ افي  من صامَ  نَّ أعلى ها تدل ، وبإطلاقِ الصحيحة مطلقةٌ  نَّ أ

واجب على المسافر في السفر الشرعي  أكان جهله بأن صوم شهر رمضان غيرُ 

ببعض الخصوصيات لا  جاهلٌ  أنّهبعدم وجوبه عليه جهلاً مطلقاً، وثانيهما  وجاهلٌ 

طلاقها عدم وجوب القضاء عليه بعد شهر إمقتضى  فإنَّ الصوم، بأصل وجوب 

    .رمضان

في  الرجلُ  سافرَ  إذاقال:  (×)بي عبد االله أرادي عن ليث الم صحيحةُ ومنها  

 )٢(.هِ ضِ لم يقْ  صامه بجهالةٍ  نْ إو، أفطرَ  رمضانَ  شهرِ 

بعدم  كان جاهلاً  إذاالمسافر  نَّ أودلالة الصحيحة كدلالة صحيحة العيص على 

الجهل بأصل ورود النهي  كان منشأهُ أ سواءٌ  ،وجوب الصوم عليه في السفر مطلقاً 

ببعض  و من جهة كونه جاهلاً أ ،غير مشروع السفر وكونهفي عن الصوم 

                                                                                                                         

: من ١٨٠وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : القضاء لأنّه ليس عليه صومٌ في السفر).

 (المقرّر) ): الحدّيث الرابع.٢يصح منه الصوم: الباب (

): الحدّيث ٢: من يصح منه الصوم: الباب (١٨٠وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )١(

 لخامس.ا

): الحدّيث ٢: من يصح منه الصوم: الباب (١٨٠وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )٢(

 السادس.



٤٣٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

ن المسافة التلفيقية لا تكفي في عدم مشروعيةأكما في حال اعتقاده  ،خصوصياته

وغيرها من ،الامتداديةالمسافة مر على الصوم في السفر بل يقتصر الأ

عليه.ولا قضاء  اً صومه صحيحيكون كلا التقديرين لى فع ،الخصوصيات

أمرين:الطائفة الاولى من النصوص تدل على  نَّ أيظهر:  ومنه

) فيكون|وصل النهي عن الصوم في السفر عن النبي الاكرم ( إذا أنّهُ ول: الأ

.وبالتالي يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان ،يحٍ صوم المسافر غير صح

مه) فصو|للصائم في السفر النهي من النبي الاكرم ( لم يصلْ  إذا أنّه الثاني:

عليه.ولا قضاء  حٌ صحي

أمرين.على  تدلُّ  افإنهّ  نيّةفي قبال ذلك الطائفة الثا

بعدم وجوب تدل على عدم وجوب القضاء على من كان جاهلاً  اأنهّ هما: حدُّ أ

مطلقاً. غير مشروعٍ  أنّهعليه، والصوم 

كان جاهلاً بإطلاقها على عدم وجوب القضاء على منْ  ا تدلُّ أنهّ والآخر: 

ببعض الخصوصيات لا بأصل الوجوب.

وعلى هذا:

بينهما ة، والنسبةينالثاالطائفة مدلول وولى التعارض بين مدلول الطائفة الأفيقع 

بأصلالعالم  بإطلاقها ولى تشملُ الطائفة الأ لأنَّ وذلك  ،من وجهٍ  وخصوصٌ  عمومٌ 

بينما الطائفة ،أيضاً بالخصوصيات وتشمل العالم  ،النهي والجاهل بالخصوصيات

كما تشمل الجاهل بأصل ،النهي والجاهل بالخصوصيات بأصلتشمل العالم  نيّةالثا

النهي.



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٣١

:إذاً ف

السفر ووصول الصوم فيبينهما العالم بأصل النهي عن يكون مورد الاجتماع 

نَّ أفنجد الخصوصيات، ) والجاهل ببعض |كرم (من النبي الأ إليههذا النهي 

بينما ،يههذا الصوم ووجوب القضاء عل بطلانعلى بإطلاقها  ولى تدلُّ الطائفة الأ

فيه.وعدم وجوب القضاء ه صحّتبإطلاقها على  تدلُّ  ةينالطائفة الثا

كما يظهر ذلك من تقريرات بحث- وليست النسبة بينهما نسبة المقيد الى المطلق 

الاطلاق في صحيحة يدُ قبذلك يُ  أنّهُ حيث ذكر ( -نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ (

في هذين كان صادقاً  نْ إجزاء والصوم بجهالة المعلق عليه الإ فإنَّ  ا،العيص ونحوه

طلاق والتقييد حمله على الجهل بأصلمقتضى صناعة الإ نَّ ألا إ أيضاً الموردين 

في النهي الظاهرعدم بلوغ  صحّةالمناط في ال نَّ أولى في الحكم لصراحة الطائفة الأ

)١().فتقيدها لا محالة ةينخص من الثاأ يالحكم، فهأصل الجهل ب

هو:والجواب الصحيح 

مورد الاجتماع المكلف نَّ أو ،النسبة بينهما العموم والخصوص من وجهٍ  أنَّ 

ةالخصوصيات، فالطائفالعالم بأصل النهي عن الصوم في السفر والجاهل ببعض 

في ،عليه بعد شهر رمضانذا الصوم ووجوب القضاء ه بطلانعلى  ولى تدلُّ الأ

وعدم وجوب القضاء عليه خارج شهره صحّتعلى  التي تدلُّ  ةينقبال الطائفة الثا

اهما علىحدّ وعدم وجود المرجح في البين لإ-هذه المعارضة  عرمضان، وم

المستند: البروجردي الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة )١(

:٣٧٠.



٤٣٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

- الصوم في السفر بطلاندلة أ المقام إطلاقاتفالمرجع في  اً،يسقطان مع -خرىالأ

 السفر.بأصل النهي عن الصوم في  كان عالماً  إذا -السفر فطار فيالإدلة وجوب أو أ

 :نَّ إ ثمّ 

شارة في صحيحة عبد الإ سمان يكون مرجع أعلى  هذا التعارض في المقام مبنيٌ 

 نَّ أ غهُ ن كان لم يبلْ إ فقال: ؟السفرِ في  رمضانَ  شهرَ  صامَ  (سألته عن رجلٍ الرحمن 

المشار  )١(الصومُ) جزأ عنهُ أوقد  ،عليه القضاءُ  فليسَ  ذلك) نهى عن |رسول االله (

ل عنه أهو طبيعي الصوم لا الصوم الخاص الذي س ذلك)( (×)بقوله  إليه

 كان عالماً  إذا أنّهُ الكلام في  نالطائفتين، فيكوالمعارضة بين  تحقّقت ذٍ السائل، فعندئ

 ،فصومه باطل تببعض الخصوصيا ن كان جاهلاً إبالنهي عن طبيعي الصوم و

 القضاء.ووجب عليه 

 ،من الصوم وهو الصوم الوارد في سؤال السائل اً فرد إليهكان المشار  إذا وأمّا

ن أب كان جاهلاً  إذاكما -بهذا الصوم  كان جاهلاً  إذا فإنّهُ  ،فعندئذ لا معارضة بينهما

بأصل النهي  وكان عالماً  غير مشروعةٍ  اأنهّ لا  المسافة التلفيقية في الصوم مشروعةٌ 

وغير منهي   صومه صحيحٌ  فعندئذٍ  كانت المسافة امتداديةً  إذالسفر عن الصوم في ا

 نَّ أوهو  ،حدٍ وا على معنىً  تدلُّ  -عندئذٍ - فكلتا الطائفتين  ،ولا معارضة بينهما، عنه

  مأصل النهي عن الصوم في السفر  أفي كان الجهل أسواء  صوم الجاهل صحيحٌ 

 .فينتفي التعارض في المقام  ،رالجهل ببعض الخصوصيات المتعلقة بالصوم في السف

 المقام؟فما هو الصحيح في 

                                                

م: : كتاب الصوم: من يصح منه الصو١٧٩وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )١(

 .٢): الحدّيث: ٢الباب (



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٤٣٣ 

 ذلك:والجواب عن 

ظاهر  نَّ أ -على ما في تقرير بحثه- نفسه) االله  قدّسختار السيد الاستاذ (ا

شارة هو الصوم المفروض في السؤال الصادر عن الرجل ن مرجع الإأالصحيحة 

عن تلك  طلاقه عارياً إالصوم على طبيعي لا  ،على ما هو عليه من الخصوصيات

النهي عن تلك  هُ صلْ ن الجاهل بالخصوصية لم يأ مٌ ومعلو الخصوصيات،

ختصاص النهي بالأسفار البعيدة إصام في السفر القريب بتخيل  فمنْ  ،الخصوصية

بلغه النهي عن صنف  إنماّ ، وبهُ ارتكَ النهي عن هذا الصنف من الصوم الذي  هُ لم يبلغْ 

من غير  نيةلمضمون الطائفة الثا قالقضاء، المطابوجوب  الحكم بعدم فيشملهُ  ،خرآ

 .معارضةٍ ية أ

 :واضحةٍ  وبعبارةٍ 

 ،النواهي سائركما في  نحلاليٌ إ) عن الصوم في السفر |نهي النبي ( نَّ أريب  لا

 صهُ يخَ  نهيٌ  لّ الأسفار، فلكفراد الصيام الواقعة في أبعدد  ينحل الى نواهي عديدةٍ 

ن هذا الفرد الشخصي الصادر من الجاهل أالواضح  نلغيره، وم مغايرٌ وهو 

بعدم وجوب القضاء بمقتضى صحيح  محكوماً  ننهيه، فيكو بالخصوصية لم يبلغْ 

 وغيره.الحلبي 

مرجع الإشارة هل هو الطبيعي أو الصنف الخاص،  نَّ أومع التنزل والشك في 

صحيح طلاق إالى  فغايته إجمال صحيحتي عبد الرحمن والحلبي فيرجع حينئذٍ 

 )١(.العيص الدال على نفي القضاء عن مطلق الجاهل من غير معارضٍ 

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة  )١(

:٣٧١-٣٧٠. 



٤٣٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

حاصله: االله نفسه) كلامٌ  قدّسلنا في مقالة سيدنا الاستاذ (و

،لى الصوم الخاصإشارة الى طبيعي الصوم لا مرجع الإ نَّ أظاهر الصحيحة أنَّ 

؟) من دون التقييدفي السفرِ  رمضانَ  شهرَ  صامَ  عن رجلٍ  فالوارد في السؤال (سألتهُ 

(×) الإمامما، و خصوصيةٍ  أو خاصةٍ  و تحصيصه بحصةٍ أ خاصٍ  في السفر بقيدٍ 

ي عنأ ،)ذلكَ نهى عن  )|ن رسول االله (أ كان لم يبلغهُ  نْ إجاب عن ذلك (أ

الصوم)جزأ عنه أوقد  القضاءُ  فليس عليهالصوم في شهر رمضان في السفر (

ن كان المفروض في السؤال منإو ،يعي الصوموبذلك ترجع الاشارة الواردة الى طب

فيللطبيعي  المراد منه الفرد بما هو فردٌ  لكنَّ  ،فراد الصومأمن  اً قبل السائل فرد

الفردي الحدالفرد بما له من  الطبيعي، لاينتهي الى السؤال عن  الحقيقة الذي

والخصوصية.

في صامَ  جلٌ ر :(×)بي عبد االله قلت لأ :وكذلك الحال في صحيحة الحلبي

وأ خاصةٍ  و تحصيصه بحصةٍ أي تقييد للسفر أالكلام هنا من غير  نَّ أفنجد  ،)السفرِ 

المراد في المقام طبيعي نالسفر، فيكوضاف الصوم الى أوكذلك  ،معينةٍ  خصوصيةٍ 

الصوم.ومرجع الضمير هذا  ،الصوم

.باقيةٌ المعارضة بين الطائفتين  نَّ أ لنا:ومن هنا ينتج 

،الصوم في السفر انحلاليٌ  نَّ أاالله نفسه) من  قدّسذكره سيدنا الاستاذ (ما  وأمّا

ذلك:والوجه في  ،مر ليس كذلكالأ نَّ أفالظاهر 

النهي ،ذاتياً، نعم رشادي وليس مولوياً إ النهي عن الصوم في السفر نهيٌ  نَّ أ

نّهُ فإكالنهي عن شرب الخمر  ،فراد متعلقهأنحلال إينحل ب الذاتي الحقيقي طبعاً 

ينحل فإنّه ،كل مال الغيرأكذلك النهي عن و ،نحلال شرب الخمرإينحل ب
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شاكل ذلك من  الغيبة وماو أوكذلك في النهي عن الكذب  ،فرادهأبانحلال 

ونتيجة ذلك  ،فراد متعلقاتها في الخارجأتنحل بانحلال  اً جميع يالنواهي، فالنواه

 وتترتب عليه عقوبةٌ  ،بنفسه ستقلاً م اً ويكون نهي ،فرادمن الأ لكل فردٍ  ثبوت نهيٍ 

 .مستقلةٌ 

 مقامنا:في  وأمّا

الصوم في  نَّ أخبر أالمولى  نَّ الإخبار، فكأفهو بحكم  رشادياً إفلما كان النهي 

فينحل الصوم بانحلال  ،به الإتيانولا مبرء للذمة في حال  وغير مجزئٍ  السفر باطلٌ 

صدر من  واحداً  اً فيكون نهي ،رشاديٌ إالنهي  لأنّ وذلك  ،النهي ينحل نَّ ألا  ،فرادهأ

فراده أ حلال بإنحلالنلإلالذي يتعرض  هو إليهو المرشد أالمنهي عنه  ،نعمالمولى، 

 الخارج.في 

 :فالنتيجةُ 

علم  إذا رالسفر، فالمسافالصوم في  ببطلان مبالنهي، والعلالمناط بالعلم  نَّ أ

ومعتقدا بالخصوصية  جاهلاً  ن كانَ إو ،الصوم في السفر يكون صومه باطلاً  ببطلان

النهي  الواقع بمقتضىنقلاب إالجهل لا يوجب  ابباطل، فهذن صومه هذا ليس أ

في  صومٍ  حلال في المقام (كلُ نلإفمقتضى ا ،باطلٌ الصوم في السفر  نَّ أرشادي من الإ

هذا تقع المعارضة بين  عبه، ومجاهلا  مأ كان المكلف عالماً أ) سواء باطلٌ  السفرِ 

 .الطائفتين

 يتضح: ومنهُ 

 إنماّ فهذا  ،حلال في النهيلأنّ من ا االله نفسه) قدّسورده سيدنا الاستاذ (أما  نَّ أ

 ،رشاديٌ إفي المقام النهي أن ننا ذكرنا أ لاإنهياً حقيقياً، يصح في حال كون النهي 
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 السفر.الصوم في  بطلانالى  رشادٌ إ أنّهبمعنى 

  المقام على النهي الحقيقي؟لا يمكن حمل النهي في إذاتسأل: لملكن قد و

 ذلك:والجواب عن 

بل ولا  ،والنهي الحقيقي عن العبادة غير متصورٍ  ،عبادةٌ  أنّهحيث الصوم  نَّ أ

 أنّههو  معنى كون النهي حقيقياً  لأنَّ وذلك  ،بالعبادةالنهي الحقيقي يتعلق  نْ أيمكن 

في  ملزمةٍ  يتصور وجود مفسدةٍ  متعلقه، ولافي  ملزمةٍ  ناشئ من وجود مفسدةٍ 

 .عامةٍ  لعبادات بصورةٍ او أو الصلاة أالصوم 

المفسدة  وعندئذٍ  ،ومحرمٌ  مر فهو تشريعٌ تى المكلف بالصوم بقصد الأأ إذا ،نعم

 فلاحظ. - مثلاً - لا في متعلق التشريع وهو الصوم  ،تكمن في نفس التشريع

 :فالنتيجةُ 

 .المساعدة عليه بوجهٍ االله نفسه) لا يمكن  قدّسما ذكره السيد الاستاذ ( نَّ أ

  :في الناسي والكلامُ 

 إنَّ  لخلال القو الحكم مننسيان  الموضوع، ويتصورو أنسي الحكم  إذاكما 

نسيان الموضوع  وأمّاالصوم، وليس في السفر فطار وظيفته الإ نَّ أنسي  المكلف

-شرعيةً  بين بلده ومقصده مسافةً  نَّ أالمسافر  ن يتصور في حال نسيانأفيمكن 

 لا؟ وأصام  إذايجب عليه القضاء  المقام: هلفي  ، فالسؤال- مثلاً 

 ذلك:في  ههكذا، والوجوجوب القضاء عليه والحال  والجواب: الظاهر

هنا يفترق الصوم  النسيان، ومنبالنسبة الى حالة  يدينا دليلٌ ألا يوجد بين  أنّهُ 

عليه  وقت وجبتْ  وتذكر في الصلىّ  إذاالناسي  نَّ أالصلاة ذكرنا  يالصلاة، ففعن 
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في المقام فالناسي لا وأمّاالقضاء، في خارج الوقت فلا يجب عليه  وأمّاعادة، الإ

تذكر.متى  يجب عليه القضاء للصوم مطلقاً 

والكلام في الجاهل:

الصوم في السفر نَّ أوبالحكم، مع علمه  جاهلاً بالموضوعالمكلف قد يكون 

وع من خلال جهله بكون سفره هذاويتصور جهله في الموضعنه،  ومنهيٌ  باطلٌ 

والحلةالمقدسة ن المسافة بين مدينة الكوفة أاعتقد ب إذاكما  ،بمقدار المسافة الشرعية

تكون وظيفته الصيام لافوعليه  ،هامن بل أقلَّ ليست بمقدار المسافة الشرعية 

الحالة يحكم في هذه المقام: هلفي  ل، فالسؤاصامَ على هذا الاعتقاد  بناءً و ،فطارالإ

لا؟ وأهذا الصوم  صحّةب

ذلك:والجواب عن 

- مر ن هذا الأأ -بحثه رعلى ما في تقري-االله نفسه)  قدّسالسيد الاستاذ ( ذكر

على ما نقله شيخنا الأصوللما يحكى في  هٌ  مورده مشابهفي- بالموضوععني الجهل أ

فيالمنع عن جريان البراءة  الأصحاب الى من ذهاب بعض )١((+)صاري نلأا

ية على العكس مما عليهكمالحبالشبهات الشبهات الموضوعية وتخصيصها 

بدعوى: الإخباريون،

،واصلٌ والحكم  ،من قبل المولى في موارد الشبهات الموضوعية البيان تامٌ  نَّ أ

هل هو - مثلاً - هذا المائع نَّ أالشك في انطباقه على الموضوع الخارجي و إنماّ و

به،عن المولى وغير مرتبط  جنبيٌ أهو لا، و وأه للخمر المعلوم حرمت مصداقٌ 

.٤٠٦: ١فرائد الأصول:  )١(
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وظيفة المولى تبليغ  فإنَّ الأحكام الشرعية، من تبليغ  عما تقتضيه وظيفتهُ  وخارجٌ 

يكون العقاب  قبله، فلاالبيان من  ما عليه وتمَّ  غها وأدىالاحكام الشرعية وقد بلّ 

 للامتثال ودفعاً  قيقاً مناص من الاحتياط بحكومة العقل تح بيان، فلابلا  معه عقاباً 

 .مؤمنٍ للضرر المحتمل من غير 

ن الجاهل بالموضوع قد بلغه نهي النبي أعى في المقام دّ فعلى ضوء هذا البيان يُ 

بيان  لاّ إ) |( أنّهذ ليس شإ ،البيان من قبله وتمّ  السفر،عن الصوم في  )|(

فالجاهل المزبور ، فينحاد المكلآا الى يصالهُ إة لا يالحقيق حكام على نحو القضاياً الأ

يرجع الى  ءالجهل في شي إنماّ ة، وقدّسالمفي الشريعة  المجعولبذلك النهي الكلي  عالمُ 

 المذكور.المنافي لصدق البلوغ  قبله، غيرمن  أوينش ،نفسه

 )١(.فاردٍ  وتنبعثان من ملاكٍ  حدٍ وا فالشبهة في المقامين من بابٍ  الجملة:وعلى 

 )٢(والخلاصة:

قيل ففي الشبهة الموضوعية على ما الموضوعية،  ةلة شبيهة بالشبهأسهذه الم نَّ أ

 بدعوى: صالة البراءة لا تجري فيها لا الشرعية ولا العقلية،أ من أنَّ 

يعلم بوجود البيان من قبل  ف، والمكلالبيان تامٌ في الشبهة الموضوعية  أنَّ 

الخمر وكونها يعلم بحرمة شرب المكلف  ذلك، مثلاً بل هو لا يشك في  ،الشارع

ليس  وأ مامه هل هو خمرٌ أيشك في المائع الذي  لكنّهو ،ةقدّسمجعولة في الشريعة الم

                                                

المستند: البروجردي: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة:  )١(

 نا الأستاذ (دامت افاداته)..مع التصرف من قبل شيخُ ٣٧٢- ٣٧١

الخلاصة هي تلخيص شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) للمطلب في مجلس الدرس  تنبيه: هذه )٢(

 هجري. (المقرّر) ١٤٣٢ليوم العشرين من جمادى الأولى لعام 
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حراز إلة أومسأمامه، ذي لالخمر على المائع ا في إنطباق؟ فبالتالي يكون الشك بخمرٍ 

 بيان الأحكام قدسوظيفة الشارع الم لأنَّ  ؛الشارععن وظيفة  طباق خارجةٌ نلإا

ولهذا لا  المقام تامٌ في  طباق، والبياننلإاوهو مرحلة ه تد الى ما بعدولا تم ،الشرعية

 .لة البراءة العقليةاصأتجري 

 نَّ أ المقام هوا في انهعدم جريوجه  فإنَّ  ،وكذلك الحال في البراءة الشرعية

 ه.في كلف في المقام ليس شاكاً الموالبيان، الموضوع للبراءة الشرعية الشك في 

م قالوا بوجوب فإنهّ  ،الإخباريون إليهعكس ما ذهب وهذا الكلام على 

و في خصوص الشبهات الحكمية أ مطلقاً  االحكمية إمّ الاحتياط في الشبهات 

 الموضوعية.لة البراءة في الشبهات اصأذهبوا الى  التحريمية، بينما

فلا  ،النهي قد ورد عن الصوم في السفر نَّ أفالمكلف يعلم  ،وما نحن فيه كذلك

في ه تحقّقجهة اعتقاده بعدم  الموضوع منفي  شاكٌ  أنّه لاّ إ ،جانب البيان قصور في

 بالموضوع. المكلف جاهلاً  نلآخر، فيكوو أ المقام لسببٍ 

 عليه. ووجوب القضاءه ن يحكم بفساد صومأ هذا: فلابدوعلى 

جاب عن أقد  - بحثهير على ما في تقر-نفسه) االله  قدّسالسيد الاستاذ ( نَّ أ لاّ إ

 م بالقول:الكلا

 بإحراز بلوغ الحكم ووصوله منوطٌ  نَّ أ ي، وهواحدةٍ  الجواب عنهما بكلمةٍ  نَّ أ

 ،الخارجي الموضوععلى  وبانطباقهالعلم بالحكم الكلي  أي ،معاً الكبرى والصغرى 

على سبيل القضايا  مجعولةً  ن كانتإو محكاالأ فإنَّ الثاني، ول عن ولا يغني الأ

 االشرطية، مقدمهتعود بحسب النتيجة الى القضية الحقيقية  القضية نَّ أ لاّ إالحقيقية 

 الحكم. ثبوتا ليهاوجود الموضوع وت
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وصدق عليه ءٌ متى وجد في الخارج شي قولنا: ، الىحرامٌ  رقولنا: الخمفمرجع 

عرجفالشك فيه ي -كما هو المفروض- مشكوكاً  الشرطكان  إذا، فحرامٌ فهو  خمرٌ  أنّه

للشك في ثبوت الحكم فلا يكون واصلاً  مساوقٌ  ووع، وهالموض تحقّقشك في لالى ا

.ولا التكليف منجزاً 

:خرىأوبعبارة 

فلا جرم يحتاج الىيخصه، فلكل موضوع حكم  نحلاليةً إحكام ن كانت الأأبعد 

هناك مائعات ثلاثة نَّ أفرضنا  إذاآخر، فلوصول الحكم في موضوع  وصول مغايرٍ 

ن يقال:أ حبينهما، يص طوع المائية والثالث مشتبهٌ خر مقهما مقطوع الخمرية والآحدّ أ

ولينالواصل حكم الأ إنماّ وحرمته، خير مما لم يصل حكمه ولم يعلم هذا الأ نَّ إ

البراءة.لأصالة  موردٌ  هفقط، ومثل

كان الحكم الكلي المتعلق بطبيعي الصوم في السفر واصلاً  نْ إما نحن فيه وفيف

أنّهذي عرفت لبهذا الصوم الصادر في السفر الشخصي ا تعلق النهي نَّ أ وبالغاً، إلاّ 

في بالضرورة بعد فرض الشكّ  حكام لم يكن واصلاً نحلال الأإمن شؤون 

بالإضافة الى -) |النبي ( ه نهيُ لم يبلغْ  أنّهيقال  نْ أ به. فيصحالموضوع والجهل 

جزاء وعدم وجوب القضاء بمقتضىالذي هو الموضوع للإ- هذا الفرد

)١(النصوص.

المستند:البروجردي: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة )١(

صرف من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).. بت٣٧٣-٣٧٢:
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 )١(أخرى: وبعبارةٍ 

حراز الكبرى إل الحكم الى المكلف وتمامية البيان يتوقف على ووص نَّ إ

 إذاف ،الصغرىحراز الكبرى فقط طالما لم يحرز معها إولا يكفي  معاً،والصغرى 

 إذا ثمّ بالكبرى، ومن علم قد ة فقدّسلم المكلف بحرمة شرب الخمر في الشريعة المع

من  إليهما وصل  ذٍ ، فعندئاً خمرمامه أبكون هذا المائع الذي  الصغرى المتمثلةحرز أ

 وياً كبر هاحرازإو اجهة تمامية وصوله عليه منحرمة شرب الخمر قد تنجزت 

 .معاً  وياً وصغر

يشك  حراز النهي في كل موردٍ إله من  لا بدَّ  فالمقام، فالمكلفي  الحالوكذلك 

فراد أنحلال إينحل ب ،نحلاليٌ افي المقام  النهي نَّ أاالله نفسه) من  قدّس(ذكره لما  -فيه

 .-الصوم في السفر في الخارج 

عن ورود النهي عن الصوم في  حرز المكلف الكبرى والتي هي عبارةٌ أ إذاف

يكون فيه  هذا السفر سفرٌ  نَّ أحرز الصغرى المتمثلة بأو، قدّسالمالسفر من الشارع 

 عليه. زَ وصل الى المكلف وتنجّ النهي قد  نَّ أفعندئذ يعتبر  ،عنه اً الصوم منهي

 ،إليه الحكم لم يصلْ  نَّ أيعتبر  فعندئذٍ  ،علم بالكبرى ولم يعلم بالصغرى إذا وأمّا

  المقام.رد لا مانع من الرجوع الى الاصل العملي في اففي هكذا مو

   

 

                                                

تنبيه: هذه العبارة الأخرى هي تقريب شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) لكلام سيده الأستاذ  )١(

هجري.  ١٤٣٢(قدّس االله نفسه) في مجلس الدرس ليوم العشرين من جمادى الأولى لعام 

 (المقرّر)
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 :)٥( مسألة رقم

قيم المقصر في الم لاّ إ ،وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد نْ  مَ قصرّ  إذا

 .التمامُ  حكمهُ  نَّ أللجهل ب

 ؛بطلت صلاته جاء بها قصراً ولكن  لصلاة تماماً اب من كان مكلفاً  نَّ ألا شبهة في 

 عليه. تى به ليس بواجبٍ أبه وما  ما هو واجب عليه لم يأتِ  لأنَّ  وذلك

هو  ن ماعَ  ما جاء به من الصلاة تماماً  جزاءِ إب لعلى هذا يكون القو وبناءً 

 .بطلانالفمقتضى القاعدة  لاّ إو، الى دليلٍ  بحاجةٍ  قصرالب عليه من الواج

 أخرى: وبعبارةٍ 

ركعتين  من الصلاة وترك في المقام قد جاء بركعتين المكلف إنَّ نقول  نَّ أيمكن 

 موجبٌ يتضمن ترك الركن فهو  نّهإحيث ركعتين  كتر نَّ أمنها، ومن المعلوم 

 غافلاً. مأ م ناسياً أ جاهلاً  مأ كان عالماً أسواء الصلاة،  بطلانل

 وهو: واحداً  مورداً ذلك ستثنى من ا (+)الماتن  نَّ ألا إ

وظيفته  نَّ أب وكان جاهلاً  في بلدٍ  يامٍ أقامة عشرة قاصداً اكان المسافر  إذاما 

من جهة كونه  ،وظيفته القصر حينئذٍ  نَّ أتخيل  ل، بالإقامةبلد  في الصلاة تماماً 

هذا الصلاة على ضوء دى أفبالتالي  -م غير مقيمٍ أ يماً كان مقأ سواءٌ  - مسافراً 

هذه  وفي، الحقيقيةعن وظيفته  جهلاً  الاعتقاد الناشئ من الجهل الى الصلاة قصراً 

ويترتب على ذلك  ،الصلاة المأتي بها والحال هكذا صحّةب (+)الصورة حكم الماتن 

 .هولا القضاء خارج ،عادة عليه في الوقتعدم وجوب الإ



ة ا أ  ٌ .................................................... ٤٤٣

قال: (×)بي عبد االله أ نحازم: عستدل لذلك بصحيحة منصور بن وقد اُ 

تركه رجلٌ  فإن، الصلاةَ  فأتمّ  يامٍ أالمقام عشرة  فأزمعتَ  اتيت بلدةً  إذا يقول: سمعتهُ 

)١(.إعادةٌ فليس عليه  جاهلاً 

من جهة ،صلى قصراً  إذافي عدم وجوب الاعادة  ودلالة الصحيحة واضحةٌ 

قضاء.عادة عليه ولا إوبالتالي فلا  ،قام التمامالجهل بكون حكمه في الم

: ان الرواية تامة سنداً ودلالة.فالنتيجةُ 

ناحيتين:من ولكن مع ذلك نوقش في سندها 

الأولى:الناحية 

عن الاعتبار خصوصاً ها وجب لسقوطالمالمشهور عن هذه الصحيحة  عراضُ إ

مة المعصومين (عليهمعتبار قربهم من عصر الائابالمتقدمين، الاعراض من قبل 

عن رواية المتأخرينعراض إقبال  يث، فيحدللمن الرواة م صحابهأالسلام) و

هو الحال في الحالة الاعتبار، كمالسقوطها عن  يكون موجباً  لا فإنّه صحيحة سنداً 

ثر فيأفلا يكون له  -سنداً  ضعيفةٍ  بروايةٍ  المتأخرينعمل المشهور من - المعاكسة 

لضعف يكون عملهم جابراً  نْ أن من الفقهاء يمكن و المتقدمبينما سندها،جبر 

السند.

،ولم يعملوا بها ،مشهور المتقدمين اعرضوا عن هذه الرواية نَّ إ وعليه: فحيث

الاعتبار.عن ها فهذا كاشف عن سقوط

:ةٍ ذكرنا غير مرّ  ولكنْ 

): الحدّيث١٧ة المسافر: الباب (: صلا٥٠٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الثالث.



٤٤٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

وذلك ،عليها ثر لهألا  سنداً  معتبرةٍ  عراض المشهور من المتقدمين عن روايةٍ إ نَّ أ

:لأمورٍ 

الأول: مرُ الأ

والوجه ،هذه الرواية عراض مشهور المتقدمين عنْ إلا طريق لنا الى معرفة  أنّهُ 

ذلك:في 

الاستدلاليةفي كتبهم  عراض منحصرٌ الطريق الى معرفة مثل هذا الإ نَّ أ

اً كتاب من الفقهاء المتقدمين حدّ لكل وا لا طريق لنا الى أنَّ  ،نْ لينا، ولكإالواصلة 

رأيه في المسألة موافق لآراء سائر ونحرز أنَّ  ،إليهفي المسألة حتى نرجع  اً استدلالي

الفقهاء في المسألة.

لم يصلْ  أنّهلا إلة أفي المس اً استدلالي اً منهم كتاب حدّ لكل وا نَّ أوعلى تقدير تسليم 

الينا جميعاً.

وا عن هذه الرواية، هذا منعرضأجميع الفقهاء المتقدمين  أنَّ  فإذن من اين يحرزُ 

ناحية.

أخرى: ومن ناحيةٍ 

هو فتاوى المتقدمين، ولا يمكن إحراز إنماّ الواصل الينا في كتب المتأخرين  نَّ أ

على نيّةبها معراضهم عن الرواية في المسألة، ولعلّ إعلى  نيّةبهذه الفتاوى م أنَّ 

ذلك.أخرى من الاجماع أو حسن الظن بالآخر أو ما شاكل  جهاتٍ 

فةيمستندة الى الرواية الضعكانت لة ألايمكن إحراز أن فتاويهم في المس أنّهكما 

أخرى. الى جهاتٍ  لها، إذ يحتمل أن تكون مستندةً  فيها حتى تكون جابرةً 

الثاني: مرُ الأ



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٤٥ 

لا طريق لنا  أنّهُ  لاّ إ ،عى في المقامعلى تقدير التسليم بالمدّ  نّهإلو تنزلنا وقلنا  أنّه

من زمن الائمة  -الى المتقدمين ممن سبقهم عراض وصلَ حراز كون مثل هذا الإإالى 

 )١(.طبقةٍ بعد  وطبقةً  بيدٍ  يداً  السلام)المعصومين (عليهم 

 :فالنتيجةُ 

السلام)، ئمة (عليهم لنا من زمن الألم يصْ  له طالماثر أعراض المتقدمين لا إ نَّ أ

  الحجية.عن -  المقام المستعرضة في-لسقوط الرواية  يكون موجباً  ولا

                                                

 :)٨٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

كلاماً يصلح أنّ  - على ما في تقرير بحثه -أضاف سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) 

 يكون وجهاً ثالثاً في المقام، وهو:

نها بعض المتأخرين أنّ الصغرى ممنوعةٌ، إذ لم يثبت الإعراض عن الصحيحة، فقد أفتى بمضمو

)، ونفى عنه البعد في مجمع البرهان (مجمع الفائدة ٩٣كإبن سعيد في جامعه (الجامع للشرائع: 

 ).٤٣٦: ٣والبرهان: 

نعم، كلمات القدماء الذين هم المناط في إلاعّراض خالية عن التعرض لذلك، ولم تكن المسألة 

ا وأهملوها فيما وصل الينا من كتبهم معنونة في كتبهم، ككثير من المسائل التي سكتوا عنه

ومجامعهم، ولعله لبنائهم على إلاقّتصار في تأليفهم على ضروريات المسائل مما هو محلّ إلابّتلاء 

غالبا أو لم تكن الحاجة ماسة آنذاك للتعرض لأكثر مما ذكروا ولأجله لم يذكروا إلاّ القليل من 

راض شيءٌ آخر وبينهما بونٌ بعيدٌ، فلا يمكن الكثير، وكيفما كان فعدم العرض شيءٌ وإلاعّ

 استكشاف الثاني من الأول.

والحاصل: أنّه لم يثبت من الأصحاب ما ينافي العمل بالصحيحة، بل غايته أنهّم سكتوا وأهملوا 

 لا أنهّم أعرضوا.

 . (المقرّر)٣٧٦-٣٧٥المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: الصفحة :



٤٤٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

اخرى:ومن ناحية 

:بين اثنين وهذا الرجل مرددٌ عمر، في الرواية موسى بن  لواردُ اف

بزيع.موسى بن عمر بن  الأول:

يزيد.موسى بن عمر بن  الثاني:

وهو من)١(على توثيقه النجاشي وله كتاب. نصّ  ،جليل القدر فموثقٌ  الأول:ا مّ إ

.(×)الهادي  الإمامصحاب أ

الإمامصحاب أوهو من .)٢(لم يثبت له توثيق في كتب الرجال  فإنّه الثاني: مّاوأ

.(×)العسكري 

):٤م (إضاءة رجالية رق- )١(

وكذلك نص على توثيقه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في رجاله، وكونه من أصحاب الإمام

:٣٧٨عليه السلام. أنّظر: رجال الطوسي: الصفحة: -الإمام الجواد  -محمدّ بن علي الثاني 

.١٤أو  ٥٥٩٨الرقم: 

):٥إضاءة رجالية رقم (- )٢(

علام، منها كتاب طرائف النوادر وكتاب النوادرهذا صحيح، إلاّ أنّ للرجل كتباً نص عليها إلاّ 

كما ذكر النجاشي. وكذلك ذكر الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أنّ له كتاباً وله طريق إليه، وإن

كان هذا الطريق ضعيف بأحمدّ بن محمدّ بن يحيى. أنّظر: معجم رجال الحدّيث: الجزء

.١٢٨٤٢: الرقم: ٦٤العشرون: الصفحة: 

غاية من ذكر أنّ له كتاباً الذهاب الى توثيقه من باب كبرى أنّ كل من له كتابُطبعاً ليست ال

فهو ثقة، فإنها كبرى لا يركن إليها، بل مجرد التعريف بالرجل لا أكثر، ولعل من يطلع على

كلامنا هذا ممن يقول بهذه الكبرى فيستفيد منه، فتذكر. (المقرّر)



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٤٧

موسى بن عمر الوارد في الرواية الى منْ أن  :هو ن السؤال في المقامأ لاّ إ

؟إذاولم؟ ينصرفُ 

على ما في تقرير- نفسه) االله  قدّسستاذ (السيد الأ ذلك: ذكروالجواب عن 

:-بحثه

ذلك:والوجه في  ،المراد به الثاني ونالمظنن أ

يحيى شيخ بنمحمد  طبقةبه سعد بن عبد االله الذي هو في ان الراوي عن كتأ

ابن أنّهيظن  ولأجله ،فموسى بن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني ،الكليني

ومعه ،بين الموثق وغيره من الشك فيكون الرجل مردداً  قلَّ أ الموثق، ولايزيد غير 

المشهور.الرواية عند  صحّةالحكم ب يشكل

على مسلكنا موثقٌ  نيد كامل الزيارات فهو علىاسأ في الرجل مذكورٌ  نَّ أبما  نعم،

)١(قولويه. ابنو بتوثيق أما بتوثيق النجاشي إكل تقدير 

ة:ولكن ذكرنا غير مرّ 

ىهذه الكبر فإن لايكفي في وثاقته،سناد كامل الزيارات أفي اوي وقوع الر أنَّ 

)٢(المبنى.عدل عن هذا  أيضاً  نفسه) االله قدّسالاستاذ ( دوالسي ،غير ثابتةٍ 

ون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:المستند: البروجردي: الجزء العشر )١(

٣٧٦.

):٦إضاءة رجالية رقم (- )٢(

لنا في المقام تنبيه:

صحيحٌ أنّ السيد الأستاذ (قدّس االله نفسه) عدل عن القول بوثاقة كل منْ وقع في أسناد كامل

يخ ابن قولويه (قدّسالزيارات، إلاّ أنّ المعدول إليه هو القول بوثاقة المشايخ المباشرين للش



٤٤٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 التوثيق.وعدم  التردّدومن هنا يرجع الرجل الى حالة 

 يقال:ن أيمكن  أنّهُ وثانيا: 

موسى بن  وأمّا ،(×)الهادي  الإمامصحاب أموسى بن عمر بن بزيع من  نَّ أ

بالنسبة  متأخر زماناً  ي، أ(×)ري العسك الإمامصحاب أعمر بن يزيد فهو من 

 بزيع.لموسى بن عمر بن 

 هنا:ومن 

في سند هذه الرواية هو رواية موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن  فالوارد

وبالتالي فموسى بن عمر بن بزيع يستطيع  ،(×)بي عبد االله أمنصور بن حازم عن 

عمر بن يزيد فإمكان موسى بن  ابواسطتين، أمّ  (×)الصادق  الإمامن يروي عن أ

صحاب أمن جهة كونه من  ،فقط بعيدبواسطتين  (×)الصادق  الإمامروايته عن 

                                                                                                                         

سرّه). كما أنّ شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) يذهب الى توثيق هذا المقدار من رجال 

أسناد كامل الزيارات من جهة أنّ توثيق ابن قولويه (قدّس سرّه) مسموع في مشايخه 

وبشكل شخصي  وقد سألنا من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) مباشرة –على حدّ تعبيره  –المباشرين

 عن مبناه واثبتناه فيما تقدم من الأبحاث.

فهنا يبقى السؤال: هل إنّ موسى بن عمر بن يزيد من مشايخ ابن قولويه (رحمه االله) المباشرين 

 ليشمله توثيق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) ابتداءً وسيده الأستاذ (قدّس االله نفسه) بعد العدول؟

 ه المباشرين وبالتالي فلا يقع في دائرة التوثيق المعدول إليها.والجواب: كلا، ليس من مشايخ

فالنتيجةُ: أنّه على راي المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) بعد العدول أنّ موسى بن عمر بن يزيد 

 غير موثق، وكذلك على مبنى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) فلاحظ (المقرّر)



 ٤٤٩  .................................................... ا ٌ أ ة 

هو  الرجلن أالى  ن يكون مؤيداً أ،فهذا الكلام يصلح )١( (×)العسكري  الإمام

 بزيع.موسى بن عمر بن 

                                                

 ):٧إضاءة رجالية رقم (- )١(

 توضيح:

أنّ موسى بن عمر بن بزيع كان قد رأى الإمام الرضا (عليه السلام) وروى عنه روايات في ما 

كما ذكر ذلك الشيخ الصدوق (قدّس سرّه ) ومعنى هذا أنّه كان –يصلىّ فيه وما لا يصلىّ فيه 

، فإذا ضممنا الى - أي زمن وفاة الإمام الرضا (عليه السلام ) -هجري ٢٠٣موجوداً قبل سنة 

هجري، نجد أنّ الفاصل  ١٤٨الكلام تاريخ ووفاة الإمام الصادق (عليه السلام ) في سنة هذا 

الزمني بينه وبين الإمام الصادق (عليه السلام ) لا يتعدى الخمسة وخمسين عاماً أو حتى 

الستين، وبضميمة كون الرواية بواسطتين عن الإمام الصادق عليه السلام فهذا يقوّي احتمال 

 بن عمر بن بزيع .كونه موسى 

-في قبال ذلك نجد أنّ موسى بن عمر بن يزيد من أصحاب الإمام العسكري (عليه السلام) 

 ٣٨٠كما ذكر المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) في تقريرات بحثه الفقهية (الجزء الثامن الصفحة 

 :صلام المسافر)، ولعل وجه ذلك ٣٧٦والجزء الخامس عشر والجزء العشرون الصفحة 

أنّ الراوي عن كتابه سعد بن عبد االله الذي هو في طبقة محمد بن يحيى شيخ الكليني، فبالتالي 

 يكون موسى بن عمر بن يزيد في طبقة مشايخ مشايخ الكليني.

 وبناءً على هذا يمكننا القول:

أي عاش في –هجري)  ٢٦٠إنَّ من هو في طبقة أصحاب الإمام العسكري (المستشهد سنة 

صف الثاني من القرن الثالث الهجري، يبعد أنّ يروي عن الإمام الصادق (عليه حدّود الن

هجري) بواسطتين فقطْ،  ١٤٨السلام) المستشهد في النصف الأول من القرن الثاني للهجري (

 فلاحظ. (المقرّر)



٤٥٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

كونه يوجب الوثوق والاطمئنان وأمّافقط،  للتأييدهذا الكلام يصلح  نَّ أ لاّ إ

أولى وأجدر، وعليه:جل ذلك الاحتياط في المقام أومن  فلا،

نإو الإعادة،علم في الوقت فعليه  فإنْ  ،بالحكم جاهلاً  صلى المكلف قصراً  إذاف

القضاء.هو الأولى  الأحوطُ علم خارج الوقت ف

والوجه في ذلك: ،ثبوت القضاء مشكلٌ  نّ أمع 

فالقضاء، فالمكلجوب ا في المقام لا نحرز الفوت الذي هو الموضوع لوننّإ

القضاء، ولكن مع ذلكوجوب  البراءة عنصالة أفالمرجع  ،في الفوت شاكٌ 

.أيضاً القضاء جدر فالأولى والأ



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٥١

:)٦( مسألة رقم

وجب عليه القصر ،في الوقت بأصل الحكم ولكن لم يصلّ  كان جاهلاً  إذا

صحّةُ ف، اً في الوقت كان صحيح تمَّ أن كان لو إو )١(في القضاء بعد العلم به.

فلا ينافي ما ذكرناه ،)٢(تكليفه بل من باب الاغتفار  أنّهالتمام منه ليس لأجل 

):٨٥إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

قام بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على الم

فيه اشكالٌ، ولا يبعد التخيير في القضاء أيضاً كما هو الحال في الأداء، لما ذكرناه في علم الأصول

من أنّ الواجب في المسألة هو الجامع بين القصر والتمام في حال جهل المسافر بوجوب القصر،

دة فيه التخيير في قضائهوعليه فإذا لم يأت بالتمام أيضاً فقد فات منه الجامع، ومقتضى القاع

كالأداء بمقتضى قوله (عليه السلام) (اقضِ ما فاتَ كما فاتَ) وإن كان الأحوطُ والأجدر هو

قضاءهُ قصراً.

. (المقرّر)٤٧٥تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

):٨٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)٢(

ليقه المبسوطة على المقام بالقول:علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في تعا

بل من باب أنّه أحد فردي الواجب التخييري كما مر، ولا يقاس ذلك بالناسي للسفر أو حكمه

فإنَّ الواجب في حقّه ليس هو الجامع بين القصر والتمام، ومن هنا وجبت الإعادة إذا تذّكر في

تماماً في الوقت ناسياً وتذكر في الوقت، حيث إنّ الواجب فيه هو القصر، وإذا أتى بالصلاة

خارج الوقت كفى عن القضاء قصراً، وأمّا إذا لم يأتِ بها تماماً في الوقت عامدّاً أو ناسياً فيجب

القضاء في خارج الوقت قصراً باعتبار أنّ الفائت منه هو القصرُ دون الجامع.

لمقرّر)(ا .٤٧٥تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



٤٥٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

التمام،ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا  فات)ما فات كما  قوله (اقضِ 

و لعذرٍ أ عصياناً  صلاً أ لو لم يصلِّ  فإنّهو لحكمه أالكلام في الناسي للسفر  اوكذ

.وجب عليه القضاء قصراً 

كان المكلف جاهلاً  إذاوهو  ،لة المتقدمةأعكس المس لةأالمسالفرض في هذه و

زرارة ومحمد صحيحةُ بمقتضى  صحّةفصلاته حينئذ محكومة بال بالصلاة تماماً  فأتى

ربعاً أ فصلىّ ت له ية التقصير وفسرِّ آرئت عليه ن كان قُ فيها (إالوارد  فإن ،بن مسلم

)١().عليهِ  عادةَ إ يعلمها فلا رئت عليه ولملم يكن قُ  نأعاد، وإ

فصلاته محكومة صلى تماماً  إذاالجاهل بوجوب القصر  نَّ أفالصحيحة تدل على 

من هذه الناحية. شكالَ إ ، ولاصحّةبال

في هذه الحالة واقعاً  أنّهبمعنى  ،صلاته هذه واقعيةٌ  صحّةن أالكلام في  إنماّ و

أنّهو ،القصر والتمام الجامع بينليه بحيث يكون الواجب ع ،وظيفته الصلاتية التمام

التمام.صلاته مثل  صحّةمكان قصد القربة فلا شبهة في إمع   قصراً صلىّ  إذا

:أنَّ و أ

صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم مخصصةٌ  نَّ أمن جهة  وجوب الصلاة تماماً 

بما والصلاة تماماً  ،في الواقع الصلاة قصراً  هالزيادة، فوظيفتدلة قادحية ألإطلاقات 

صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم نَّ أ لاّ إ ،اعلى زيادة ركعتين المبطلة له ا مشتملةٌ أنهّ 

): الحدّيث١٧: صلاة المسافر: الباب (٥٠٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الرابع.



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٤٥٣ 

الزيادة في  نَّ أومقتضى هذا التخصيص  ،طلاقات بغير هذا الموردصت هذه الإخصّ 

 الصلاة. صحّةب ةٍ هذا المورد غير مضرّ 

لى ما في ع- نفسه) االله  قدّسوكذلك السيد الاستاذ ( (+)هذا ما اختاره الماتن 

 ذكر:حيث  - تقرير بحثه

 فإنَّ  ،لا ينبغي التأمل فيه لالمتن، بفي  كما ذكره الظاهر وجوب القضاء قصراً  نَّ أ

بمقتضى عموم دليل  ،الجاهل كغيره القصر هو الوظيفة الواقعية الثابتة في حقّ 

لتمام من ا تىأُ بما ي الاجتزاءالدليل على  قام أنّهُ مر غاية الأ ،مسافرعلى كل وجوبه 

الذي مرجعه لدى التحليل الى التخصيص في عموم دليل قدح ، حال الجهل

هذا غير  فإنَّ التمام، نقلاب التكليف الواقعي وتبدله من القصر الى إلى إ الزيادة، لا

 .بوجهٍ جزاء مستفاد من دليل الإ

 أخرى:وبعبارة 

لزيادة يدل على قادحية ا ا نحن ودليل وجوب القصر ولم يكن لدينا مالو كنّ

الى  به في موضع القصر بمقتضى القاعدة من غير حاجةٍ  المأتيالتمام  صحّةلحكمنا ب

والمفروض عدم الدليل على  ،على القصر وزيادةٍ  ذ هو مشتملٌ إ خاص،ورود دليل 

 .هذاقدح الزيادة 

تضمن الحكم  ورد دليلٌ  ابالصحّة. فإذدلة القدح تمنعنا عن الحكم أولكن  

 سالقدح، وليلدليل  فهو بحسب النتيجة مخصصٌ  - كالجهل- في موردٍ  صحّةبال

في الحكم  لتبدلٍ  الجهل، لابها حال  المأتيلا العفو والاغتفار عن تلك الزيادة إمفاده 

فدليل  القصر،لعمومات  صاً الواقعي وانقلابه من القصر الى التمام ليكون مخصّ 



٤٥٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

رفع اليد عن لا موجب ل نعرفت، فإذحسبما  ذلك بوجهٍ لا يستلزم  صحّةال

 .طلاقات التقصير لكل مسافرٍ إ

 وعليه:

 (×)بمقتضى قوله  هو القصر فيجب القضاء قصراً  إنماّ فالفائت عن الجاهل 

وظيفته  في الوقت كانت لو صلىّ  أنّهبزعم م ) دون التماّ كما فاتَ  ما فاتَ  قضِ إ(

لى عدم قدح نذاك الراجع اآالتمام  صحّة فإنالمماثلة، فكذا القضاء بمقتضى  ،التمام

وقد  ،بالجاهل خاصٌ  فهو حكمٌ  ،منوط بوقوعه حال الجهل - كما مرَّ - الزيادة 

، منه التمامُ  يصحّ  فالعالم، فكي الموضوع الى قلبفإنالوقت فرضنا ارتفاع جهله بعد 

 )١(هذا.

 :هُ حاصلُ  اً لنا في المقام كلام ولكنَّ 

 جملتين:على  صحيحة زرارة مشتملةٌ  نَّ أ

 الاعادة.عليه فسرت له ية التقصير وفُ آمن قرئت عليه  نَّ أ على الأولى: تدلُّ 

 عليه.عادة إبها فلا  ية التقصير ولم يعلمْ آمن لم تقرأ عليه  نَّ أعلى  : تدلُّ نيّةالثا

 رشادٌ إولى فهو في الجملة الأ ا، أمإرشاديٌ  مرٌ أ بالإعادةمر الأ نَّ أومن الواضح 

ي أ- واقعاً  الصلاة تماماً  صحّةالى  رشادٌ إفهو  يّةنفي الثا وأمّاتماماً، الصلاة  بطلانالى 

ائدتين زالركعتين ال ولكنَّ  ،بركعتين منها ا صحيحةٌ أنهّ لا  -صحيحة بتمام ركعاتها

الى  مثل هذا المعنى المدعى في المقام بحاجةٍ  ة، فإرادصحّةالعن  مغتفرة وغير مانعةٍ 

 بتمامهذه الصلاة  أنَّ  الى رشادٌ إعناية وقرينة، هذا ولكن ظاهر الصحيحة مزيد 

                                                

. ٣٧٨-٣٧٧المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

 مع التصرف من قبل شيخُنا الأستاذ (دامت افاداته).



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٥٥

بها في المقام المأمورالصلاة  نَّ أوهذا يدل على  ،بها المأمورللصلاة  مصداقٌ  ركعاتها

قصر.اللا التمام 

يعلم: ومنهُ 

المسافر الجاهل بوجوب القصر عليه في سفره يكون نَّ أمثالها تدل على أا وأنهّ 

ستثني منأ كحال منْ  المقام في ىستثنحال الموبذلك يكون ، بالصلاة تماماً  مأموراً 

نَّ أ لاّ إ اً ن كان مسافرإو فإنّه يامٍ أعشرة  كالمقيم في بلدٍ  ،دلة وجوب القصر في السفرأ

و من كانأ ،ومن كان شغله السفر ،كحال المكاري أيضاً و ،وظيفته الصلاة تماماً 

بالصلاة الإتيانوظيفتهم ولكن مع ذلك تكون م مسافرون فإنهّ  ،شغله في السفر

فتكون ، عنوان الجاهل بوجوب القصر في السفر ؤلاءوكذلك يلحق به ،تماماً 

بغيردلة وجوب القصر أات لإطلاق صةً زرارة ومحمد بن مسلم مخصّ  صحيحةُ 

،ومن كان شغله السفر ،والجاهل بوجوب القصر في السفر ،عناوين مثل المكاري

ة مانعية الزيادة عنا مخصصة لأدلأنهّ لا ، وغير ذلك ،ومن كان شغله في السفر

ضرار في الصلاة.الإ

السفرثناء أفي  وظيفة المسافر الجاهل بوجوب الصلاة عليه قصراً  : أنَّ فالنتيجةُ 

.الصلاة تماماً 

يعلم:ومنه 

لا وجه للقول بجعل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وما شاكلها مخصصةً  أنّهُ 

على خلاف هذا الحمل حملٌ  لالصلاة، فمثضرار في لأدلة مانعية الزيادة عن الإ

مستثنىً  اهمالمقيم، فكلا بالحكم وعنوانذ لا فرق بين عنوان الجاهل ، إالظاهر جداً 



٤٥٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

يد سوال (+)ما ذكره الماتن  السفر. فيكوندلة وجوب القصر في أطلاقات إمن 

 االله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه. قدّس(الاستاذ 

 وهو: ءٌ بقي هنا شي

عليه في السفر   المسافر الجاهل بوجوب الصلاة قصراً الواجب على نَّ إهل 

 القصر؟ها وبين الجامع بين وأ صلاة التمام تعييناً 

 ذلك:والجواب عن 

 وصلىّ تمكن من قصد القربة  إذاوبالتالي  ،الواجب الجامع نَّ أ توهمُ قد يُ  أنّهُ 

 .صحّةبال صلاته محكومةً  فتكون عندئذٍ  قصراً 

سائر العناوين  عنوان الجاهل حال لكذلك، فحاليس مر ن الأأالظاهر  نَّ ألا إ

 غير صحيحةٍ  وبذلك تكون الصلاة قصراً ، تعييناً  فوظيفته الصلاة تماماً  ،خرىالأ

 ،ل في المقيماكما هو الح ،وواقعاً  تعييناً  بالصلاة تماماً  اً من جهة كونه مكلف وباطلةً 

 القربة. ى منه قصدن تمشَّ إو ،فصلاته باطلةٌ  صلى قصراً  إذا فإنّه

 .لا قصراً  يجب عليه القضاء تماماً  أنّههذا: ويترتب على 

 :فالنتيجةُ 

في  يصلِّ ه في السفر ولم ليبوجوب القصر ع وجاهلاً  كان مسافراً  إذاالمكلف  نَّ أ

كما  ما فاتَ  اقضِ ( :(×)بمقتضى قوله  وجب عليه القضاء تماماً  الوقت عصياناً 

وهذا  ،ه القضاء تماماً ييجب عل فعندئذٍ  ة تماماً الفائت منه الصلا نَّ أوبما  )١(فاتَ)

 .(+)عكس ما اختاره الماتن 

                                                

): ٦: أبواب قضاء الصلوات: الباب (٢٦٨الصفحة :وسائل الشيعة: الجزء الثامن:  )١(

 الحدّيث الأول. رواية زرارة، والمذكور فيها عبارة :( يقضي ما فاته كما فاته).



أ  ٌة ا  ...................................................  ٤٥٧ 

  :)٧( مسألة رقم

كان قبل الدخول في  فإنْ الصلاة، و لحكمه في اثناء أالناسي للسفر  رَ تذكّ  إذا

ول من الأ ناوياً  كونهُ  ولا يضرُّ  ،بها واجتزأَ  قصراً  الصلاةَ  تمَّ أالركعة الثالثة 

 قصدُ  يالتقييد، فيكفمن باب الداعي والاشتباه في المصداق لا  نّهُ لأالتمام، 

عادة مع سعة تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإ نْ إوبها، والقربة  الصلاةِ 

وقد  بعد الصلاة تماماً  بل وكذا لو تذكرَ )١(،الوقتِ ولو بادراك ركعة من  ،الوقت

 .قصراً ا عادتهُ إيجب عليه  فإنّه ،بقي من الوقت مقدار ركعةٍ 

                                                

 ):٨٧إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

قدم من أنَّ التعدي عن مورد حدّيث (منْ أدرك ......) على الأحوط في غير صلاة الغداة،  لما ت

الى سائر الصلوات لا يخلو من إشكالٍ، وعلى هذا فالناسي إذا أتى بالصلاة تماماً ثمّ تفطّن بالحال 

فإن كان في الوقت أعادها قصراً وإنْ كان في خارج الوقت لم يقضِ، وحيث إنّه في  المسألة لا 

اً بتمامها في الوقت وإنماّ يتمكن من إدراك ركعة منها فيه، وكفايته يتمكن من إدراك الصلاة قصر

عن إدراك تمام الركعات في غير صلاة الغداة موردٌ للإشكال،  فمن أجل ذلك يكون الإتيان بها 

قصراً بإدراك ركعة منها في الوقت مبنياً على إلاحّتياط، لإحتمال كفاية ما أتى به من الصلاة تماماً 

 عد عدم التمكن من إعادتها بكاملها في الوقت، هذا من ناحيةٍ .عن القصر ب

 ومن ناحيةٍ أخرى:

أنّ هذه المسالة مبنيّةٌ على أنَّ عنواني التمام والقصر ليسا من العناوين المقوّمة للصلاة، كعنوإن 

الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فمن أجل ذلك إذا بدأ بالصلاة بعنوإن القصر خطأً 



٤٥٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

علمَ  ثمّ التمام  نيّةبشرع في الصلاة  إذا سافةٌ ممقصده  نَّ أوكذا الحال في الجاهل ب

حكمه نَّ أ الأثناءعلم في  ثمَّ نوى التمام  إذاو الجاهل بخصوصيات الحكم أ، بذلك

القصر نيّةبشرع في الصلاة  إذاالتمام   من كانت وظيفتهُ  حكمَ  نَّ أبل الظاهر  ،القصر

ول ركعتين معن نوى من الأإ هُ ولا يضرّ ، الى التمام العدولَ  الأثناءفي تذكر  ثمَّ  جهلاً 

نَّ أتخيل  نْ إو لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقرباً  ،ربع ركعاتِ أن الواجب عليه أ

فالمقيم، من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد نّهلأ ، الواجب هو القصر

يعدل الى التمام ويجتزئ الأثناءفي  علمَ  ثمَّ قصر قصد ال اإذوظيفته التمام  نَّ أالجاهل ب

عادةالإ أيضاً ول في الفرض الأ الأحوطُ بل ، عادةتمام والإالإ الأحوط لكنَّ ، به

.تمام قصراً بعد الإ قصراً 

و حكمه قبل الدخول في الركعةأالسفر  هتذكرحال - يمكن للمكلف في المقام 

في ذلك: هوالوج ،بذلك سولا بأ ،تهصلا ويتمّ  ن يجلس ويسلمّ أ -الثالثة

بالصلاة. ما جاء به المكلف في المقام من القيام الزائد السهوي لا يضرُّ  نَّ أ

ذلك:والوجه في  ا،ثر لهألا  فإنّه ،التمام نيّة كوكذل

عنوانثر لألا فبالتالي و ،من العناوين القصدية في الصلاة االقصر والتمام ليس نَّ أ

القصر والتمام.

فتبطل الثالثةالركعة ركوع بعد الدخول في  - و حكمهأالسفر -تذكر  إذا مّاوأ

ولو بمقدار باقياً  الوقتكان  إذا- عادة في الوقتعليه وجوب الإ ترتبيو ،صلاته

إتمامها تماماً، وكذلك العكس، شريطة أنّ يكون قبل دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وقد صح

تقدم أنّ هذا هو الصحيحُ.

(المقرّر) .٤٧٦تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٥٩ 

خارج الوقت،  فيجب عليه القضاء لاّ إو، - دركأ يث منْ حدّ بمقتضى  واحدةٍ  ركعةٍ 

  هذا.

 مختصٌ ) يث (من أدرك ركعةً حدّ ن أ )١(ذكرنا ضمن البحوث السالفة ولكن

خرى فصلاة الصبح تمتاز عن سائر الصلوات الأالصبح، صلاة  وبمورده وه

 منها: بمميزاتٍ 

على أساس ورود  ،دراكها في تمام الوقتإكفاية إدراك ركعة منها في الوقت عن 

والخصوصية الموجودة في وقتها تتطلب  ،يث في صلاة الصبح من ناحيةٍ الحدّ هذا 

 من المولى. الإرفاق

- يث بموردهالحدّ صحاب من عدم اختصاص ماهو المشهور بين الأ وذكرنا أنَّ 

 .لايمكن إتمامه بدليلٍ  - وهو صلاة الصبح

 :فالنتيجةُ 

ولا دليل عليه. نعم، لا بأس  ،الى دليلٍ  الموارد بحاجةٍ من التعدي الى غيره  نَّ أ

منها في داخل  رك ركعةٍ ادبت بالصلاة قصراً  الإتيانفي المقام من خلال  بالاحتياط

 الوقت.

 :لاة تماماً صال وأمّا

على ما  بناءً ف ،الصلاة قصراً وظيفته  نَّ أ بالصلاة تماماً  الإتيانتذكر بعد  إذاف

 الأحوطُ ، وكان في خارج الوقت فلا يجب عليه القضاء إذاالتذكر  نَّ أذكرناه من 

                                                

يوم الأحد في أوائل البحث الخارج لكتاب الصلاة الذي ابتدأ به شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ)  )١(

هجري قمري، بعد الإنتهاء من كتاب الطهارة.  ١٤١٨الرابع عشر من شهر ذي الحجة لعام 

 (المقرّر)
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لتذكر في الوقت أعاد قصراً خارج الوقت، وإن كان ابالصلاة  الإتيانله الأولى 

من  كان ضيقاً بحيث لا يتمكن إلاّ  إذا وأمّاكان الوقت متسعاً،  إذاالصلاة قصراً 

يأتي بها خارج الوقت  نْ أ الأحوطفي الوقت فيأتي بها كذلك احتياطاً، و إدراك ركعةٍ 

 الناسي.كله في المكلف  ا. هذأيضاً 

 القصر:الجاهل بوجوب  وأمّا

و ببعض أما بالموضوع إ- جاهلاً كان  حيث أنّه لاّ إ فوظيفته الصلاة قصراً 

تذكر  ثمّ  ،التمام نيّةببالصلاة  الإتيانبومع ذلك شرع  - بالحكمو أالخصوصيات 

بهدم  ،قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة فيتم صلاته قصراً  هتذكر كان فإنْ مر الأ

من جهة  صحّةبال ةً مبها هكذا محكو المأتيفتكون صلاته  ،لجلوس والتسليماالقيام و

الصلاة  صحّةضرار بثر لها في الإأالتمام لا  نيّةو ،عليه صلاة التمام غير واجبةٍ  نَّ أ

 .قصراً 

 ،تبطل صلاته فعندئذ الثالثة،في ركوع الركعة  الدخولعلم بالحال بعد  إذا وأمّا

ن كا إذاعادة يجب عليه الإ كتماماً، وكذلولا  تمامها لا قصراً إلا يتمكن من  نّهلأ

 الإتيانفعلى المشهور يجب عليه  بقي من الوقت مقدار ركعةٍ  إذا وأمّا، الوقت باقياً 

 ذكرناه فلابدَّ على ما  بناءً  وأمّاالوقت، منها في  واحدةٍ  دراك ركعةٍ بإ بالصلاة قصراً 

 ركعةٍ  قصراً لإدراكبالصلاة  الإتيان الجمع بينللمكلف من الاحتياط من خلال 

 .الوقتدتها بعد خروج عاإ ثممنها في الوقت 

   بالموضوع.و أببعض الخصوصيات  كان المكلف جاهلاً  إذاهذا 
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صل تشريع وجوب القصر في حقّ أ- بأصل الحكم  كان جاهلاً  إذا وأمّا

قبل الدخول في ركوع الأثناءعلم في  فإنْ التمام،  نيّةبوشرع بالصلاة ، - المسافر

تقدم.الركعة الثالثة فالحكم كما 

فلا تجب ،صحّةبال فصلاته محكومةٌ  ،من الصلاة الفراغعلم بالحال بعد  إذا وأمّا

القضاء.عن  فضلاً  ن كان الوقت باقياً إو الإعادة،عليه 

نوى المسافر إذاكما ،صلى قصراً  لكنّهو كانت وظيفته الصلاة تماماً  إذا وأمّا

نَّ أفتخيل  ،اماً الصلاة تم ن وظيفته عندئذٍ أب جاهلٌ  لكنّهو يام في مكانأعشرة  الإقامة

،لا فرق بين المقيم وغير المقيم طالما كان مسافراً  أنّهبتخيل  وظيفته الصلاة قصراً 

الأثناءالقصر وفي  نيّةمع  وشرع في الصلاة قصراً ،  فكلاهما وظيفته الصلاة قصراً 

فصلاته ،ربع ركعاتٍ أفعندئذ يتم صلاته  ،ن وظيفته الصلاة تماماً أو ،علم بالحال

فإنّه، من باب تخلف الداعيالمقام  فإنَّ ، ثر لهاأالقصر لا  نيّةو، صحّةبال محكومةٌ 

عنوان القصر نَّ أ- فيما تقدم  - وذكرنا ،شرع بداعي القصر ولكن تخلف هذا الداعي

فينتج لنا ،بالتالي لا يجب على المكلف قصدهاووالتمام ليسا من العناوين القصدية 

.ربع ركعاتٍ أصلاته المؤلفة من  صحّة

هذا الاحتياط هو نَّ ، لكأيضاً  بالإعادة (+)وفي ذيل المسالة احتاط الماتن 

.إستحبابيٌ  حتياطٌ إ
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 :)٨( مسألة رقم

ن كان إو، صلاته صحّةفالظاهر ، لا عن قصد لو قصر المسافر اتفاقاً 

 لكنهّن وظيفته القصر فنوى التمام أب بل وكذا لو كان جاهلاً  الإعادة، الأحوط

 )١(.وأشدُّ كد آفي هذه الصورة  بالإعادةلاحتياط وا ،قصر سهواً 

                                                

 ):٨٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

ولا فيما قبله، لأنّ ما يحتمل أنّ فيه: أنّه لا منشأ لذلك، بل لا منشأ لأصل إلاحّتياط لا هنا 

 يكون منشأً هو أحد اُمور:

الأول: إحتمال أنْ يكون عنوإن القصر أو التمام من العناوين القصدية المقوّمة، ولكنّ قد مرَّ أنّ 

 هذا إلاحّتمال غير محتمل فقهياً، فلا يصلح أنّ يكون منشأً للاحتياط.

ةً، حيث إنَّ الواجب عليه في الواقع هو القصر وهو الثاني: إحتمال أنْ تكون نيّة الخلاف مضر

 ينوي التمام، ولكن قصرّ اتفاقاً وغفلةً، فمن أجل هذا إلاّحتمال لا بأس بالإحتياط.

ولكن: لا أساس له أيضاً، فإنه إذا اتى بالصلاة ذات ركعتين بنيّة القربة صحّت، بإعتبار أنّ نيّة 

 القصر غير معتبرة.

جهل المسافر بوجوب القصر وإلاعّتقاد بوجوب التمام يوجب إنقلاب  الثالث: إحتمالُ أنّ 

الواقع وتحول الواجب من القصر الى التمام، فتكون وظيفته الصلاة تماماً واقعاً، وعلى هذا 

 فيحتمل أنّ يكون الإتيان بالقصر باطلاً، فمن أجل ذلكَ لا بأس بالإحتياط.

 ولكن:

إن الجهل في المسألة إما أنْ لا يوجب إلانقلاب أصلاً وإن هذا إلاحّتمال أيضاً غير محتملٍ، ف 

الوظيفة الواقعية هي القصر، والتمام إنماّ هو من باب الإغتفار، أي اغتفار زيادة الركعتين، وأمّا 

أنّ يوجب أنّقلاب التكليف من القصر تعييناً الى الجامع تخييراً، وهذا هو الظاهر كما حققناه في 
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 :متعددةً  اً لة صورأفي المس (+)ذكر الماتن 

 الأولى:  الصورةُ 

فشرع في صلاة الظهر  ،عن وجوب التمام والقصر معاً  كان المسافر غافلاً  إذا ام

تذكر  ثمّ  ،بل اتفاقاً  لا عن قصدٍ  ةينم بعد الركعة الثاوسلّ  ،القصر ولا التمام نيّةبلا 

والوجه  ،صلاته صحّةفي شكال ولا شبهة إ بالصلاة قصراً، فلا الإتيانوظيفته  نَّ أ

 ذلك:في 

 للصلاة، وبالتاليعنواني القصر والتمام ليسا من العناوين القصدية المقومة  نَّ أ

قصراً، بصلاة الظهر ركعتين كفى ذلك عن صلاة الظهر  الإتيانقصد المكلف  إذاف

بصلاة الظهر  الإتيانكفى ذلك عن  ربع ركعاتٍ أبصلاة الظهر  الإتيانقصد  إذاو أ

 الركعتين مع بالصلاة ذاتوقد جاء  ،وبالتالي وظيفته الواقعية الصلاة قصراً ، تماماً 

يقولها في  نْ لالايقول بالبط وبالتالي فمنْ ، صحّةالفلا شبهة في  القربة، وحينئذقصد 

 الصورة.هذه 

 : ةينالثا الصورةُ 

 بالصلاة الإتيانفنوى  ،لحكم السفر و ناسياً ألسفره  المسافر ناسياً كان  إذاما 

 ،وظيفته الصلاة قصراً  نَّ أر تذكّ  ثمّ سهواً،  نيّةتمام الركعة الثا دسلم بع لكنّهُ و تماماً 

                                                                                                                         

مال أنّه يوجب أنقلاب التكليف من القصر تعييناً الى التمام كذلك فهو غير الأصول، وأمّا احت

 محتملٍ.

 فالنتيجةُ:

 أنّه لا منشأ للاحتياط لا في الجاهل ولا في الناسي فضلاً عن كونه في الجاهل آكد وأشدّ.

 (المقرّر) .٤٧٨-٤٧٧تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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والوجه في ذلك: ،صلاته صحّةفالظاهر 

ناوينعنوان التمام ليس من الع لأنَّ وذلك  ،الصلاة صحّةالتمام لا تضر ب نيّةن أ

نَّ أ لبالصلاة، ب بها مضراً  الإتيانالقصدية المقومة للصلاة بحيث يكون عدم 

أنّهمر الأ ةالظهر، غايوهي صلاة  واحدةٌ  هما حقيقةٌ اكلت ةالصلاة القصرية والتمامي

تتصف بالتمام. اً ربعأصلاها  إذاوصلى الظهر ركعتين توصف بالقصر  إذا

:فالنتيجةُ 

وأالقصر  نيّةب لالتمامية، فالإخلاللصلاة  ت مباينةً الصلاة القصرية ليس نَّ أ

للصلاة. بطلانلا يوجب ال هوو ،هو من باب تخلف الداعي إنماّ التمام 

الثالثة: الصورةُ 

وجوب نَّ أبأصل وجوب القصر عليه ولا يعلم  كان المسافر جاهلاً  إذاما 

كانأ لتمام سواءٌ اته ن وظيفأ وكان معتقداً  ة،قدّسالم في الشريعة القصر مشروعٌ 

فهل ،سهواً  ةينالثام بعد الركعة  ركعتين وسلّ وعلى هذا صلىّ ، م مسافراً أ حاضراً 

لا؟ وأتصح صلاته 

والجواب:

نفسه)االله  قدّسستاذ (ومنهم السيد الأ ،هذه الصلاة صحّةالى  ذهب جماعةٌ  أنّهُ 

ور الىالمشه ذلك ذهبقبال  ، في(+)وكذلك الماتن -على ما في تقرير بحثه - 

فيكون في ،في الشرائع (+) المحقّقكما ذكر ذلك  ،في المقامهذه الصلاة  بطلان

:أقوالٌ لة أسالم
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 الأول: القولُ 

وجماعة حيث  (+)االله نفسه) والماتن  قدّس(الاستاذ سيد ال إليهما ذهب هو 

 بدعوى: ،الصلاة في المقام صحّةهبوا الى القول بذم نهّ إ

صل أبوجوب  ن كان جاهلاً إو تعييناً  قصراً  لواقع الصلاةاوظيفة المكلف في  نَّ أ

من  حينئذٍ  بطلانفيكون ال تماماً  وصلىّ  تمامنوى ال إذا أنّهمر الأ ةعليه، غايالقصر 

 لها. هذه الزيادة مبطلةٌ  لُ ركعتين، ومثجهة الزيادة 

وتكون هذه  ،ذه الصلاةله بطلانا تدل على عدم المثالهُ أوصحيحة زرارة و

مقتضى  فإنالصلاة،  صحّةلأدلة مانعية الزيادة عن  ومقيدةً  مخصصةً الصحيحة 

ن ما ويك بالتاليولها، زيادة ركعتين في الصلاة لا يكون مبطلا  نَّ أصحيحة زرارة 

 صحيحاً. تماماً به من الصلاة  ءجا

بدون  صحّةبال محكومةٌ  فصلاته نيّةالثابعد الركعة   سهواً سلم المصليّ  إذا وأمّا

الداعي، بل هي من باب تخلف  ،ثر لهاأالتمام المأتي بها في المقام لا  نيّةو زيادة،ي أ

عنوان التمام والقصر ليس من  نَّ أ الصلاة، كما صحّةالداعي على  فتخل يؤثرُ  ولا

 التمام والقصر. نيّةوكذلك  ،القصدية المقومةالعناوين 

 )١(.صحّةبال الصلاة في مثل هذه الحالة محكومةٌ  : أنَّ فالنتيجةُ 

 الثاني: القولُ 

 ببطلان، وهو القول في الشرائع (+) المحقّقفقهاء ومنهم لالمشهور بين اهو 

 ذلك:والوجه في  ،القول هو الصحيح االصلاة، وهذ هذه

                                                

شارة إليه من المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) في الجزء العشرون: المستند: أنّظر الإ )١(

 : موسوعة الإمام الخوئي.٣٨٤الصفحة: 
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ولى الواردة فيها من الجملة الأ خصوصاً مثالها أالمستفاد من صحيحة زرارة و نَّ أ

 )عادأ(وكلمة  ،)١() عادَ أ ربعاً أ لىّ فص ،ت لهية التقصير وفسرّ آكان قرئت عليه  (إن

 وأنَّ  واقعاً الرباعية هذه الصلاة  بطلانرشاد الى الى الإ شارةٌ إالواردة في المقام 

 قصراً.وظيفته الواقعية الصلاة 

مها ولم يعلْ  التقصير، آيةُ  ن لم يكن قرئت عليهإ(و :هامن نيّةوالوارد في الجملة الثا

ربع الأالصلاة ذات - الصلاة في هذه الحالة  صحّةلى ا رشادٌ إفهي  عليه) عادةَ إفلا 

 ، لاصحيحةٌ ربعة جزاءها من الركعات الأأهذه الصلاة بتمام  نَّ أبمعنى ، -ركعاتٍ 

عن  ا لا تكون مانعةً أنهّ لا إ ن زائدةٌ اخرين الأاوالركعت ن منها صحيحةٌ اركعت أنّه

الحمل على  من نّهلأ ،ولا يمكن حمل الصحيحة على ذلك الصلاة،هذه  صحّة

رشاد الى عادة عليه ) الإإ(لا  :(×)قوله معنى  لأنَّ وذلك  ها،خلاف الظاهر من

 .ربعة واقعاً الصلاة المأتي بها في هذه الحالة بتمام ركعاتها الأ صحّة

 ولهذا:

 ول الوقت تماماً أ في ولو صلىّ الإعادة، الحال في الوقت فلا تجب عليه بلو علم 

تجب عليه لا فبعد ذلك علم بوجوب القصر  ثمّ  ،بوجوب القصر عليه جاهلاً 

 .واقعاً  صحيحةٌ  صلاته تماماً  لأنّ  ،عادةالإ

 هذا:وعلى 

هذه  عالقصر، وموضولأدلة وجوب  مثالها تكون مخصصةً أفصحيحة زرارة و

و أوالمكاري ومن كان شغله السفر  القصر كالمقيم بأصل وجوبالصحيحة الجاهل 

                                                

): ١٧: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٠٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الحدّيث الرابع.
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القصر فكذلكدلة وجوب أمن  هذه العناوين مستثناةٌ  نَّ أفكما السفر، في  هُ شغلُ ُ ُ

دلة.الأمن لظاهر لالقول هو الموافق  االقصر، وهذوجوب  الجاهل بأصلعنوان 

الثالث: القولُ 

،إليهبعض كلماته  نفسه) فياالله  قدّسي مال السيد الاستاذ (ذوهو القول ال

القول:وحاصل هذا ،)١(لة أعدل عنه في هذه المس وإنْ 

بوجوب القصره جهل لأنَّ  كالجامع، وذلالواجب على المكلف في المقام  نَّ إ

فالواجب الجامع بين الصلاة ،عليه يوجب انقلاب الواقع من التعيين الى التخيير

ى منه قصد القربة فعندئذٍ وتمشّ   في هذه الحالة قصراً صلىّ  إذاتماماً، فوالصلاة  قصراً 

والوجه في ذلك هو:، صحيحةً تكون صلاته 

الجامعيه الواجب عل لأنَّ  ي،التخييرالواجب فردي  حدُ أهي  الصلاة قصراً  نَّ أ

حدُ أ ا عندئذٍ نهّ لأوذلك  ،فصلاته صحيحةٌ  بالصلاة تماماً قام  إذاوكذا بينهما، 

.الجامع، هذامصداقي 

ن يستفاد منأيمكن  ولا ،ذ لا دليل على هذا القولإ للمناقشة فيه مجالاً، ولكنَّ 

يوجد فيها ما يشعرُ  حيث لاالتخيير، ب الوظيفة من التعيين الى نقلاإالأدلة 

ولمن الأ وظيفة الجاهل المستفاد منها أنَّ  فإنَّ قلاب فضلاً عن الدلالة، لأنّ با

وظيفة المقيم عشرة نَّ أ قلاب، كمالإنل الجهل موجبٌ  نَّ ألا  ،وجوب الصلاة تماماً 

لا فإنّهإنقلاب، في المقام  أنّهُ لا  ،ةقدّسفي الشريعة الم ول الصلاة تماماً من الأ يامٍ أ

المقام.قلاب من التعيين الى التخيير في لأنّ دليل على ا

نفسه) في الجزء العشرين: المستند:أنّظر الإشارة إليه من قبل المحقّق الخوئي (قدّس االله  )١(

.موسوعة الإمام الخوئي.٣٨٤الصفحة: 



٤٦٨  .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الثاني.قوال القول الصحيح من هذه الأ : أنفالنتيجةُ 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٦٩

:)٩( مسألة رقم

سافرَ  ثمّ ، يصلِّ من الصلاة ولم  متمكنٌ  دخل عليه الوقت وهو حاضرٌ  إذا

ى دخلحتّ  فلم يصلّ  وهو مسافرٌ  يه الوقتُ دخل عل والقصر، ولعليه  وجبَ 

،فالمدار على حال)١( تمَّ أمنهما  الترخّص حدّ و أ الإقامة محلّ و أالمنزل من الوطن 

)٢(.الجمعُ  في المقامينِ  الأحوط نَّ والتعلق، لكداء لا حال الوجوب الأ

دخل الوقت على المكلف وهو حاضرٌ  إذافي المقام الى ما  (+)الماتن تعرض 

وجبف ،سافر نْ أو لآخر الى أ لسببٍ  لم يصلِّ  أنّه بالصلاة، إلا الإتيانمن  مكنٌ ومت

دخل عليه الوقت وهو مسافرٌ  إذا فيماوكذلك الحال قصراً، بالصلاة  الإتيانعليه 

المقر،و أ الإقامة محلّ و أالوطن رض أدخل المنزل في  ى، حتبعدُ قد صلى  ولم يكنْ 

ذلك:والوجه في  تماماً  يصليّ ف

):٨٩رقم (إضاءةٌ فقهيةٌ - )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

مرّ أنّ اعتبار حدّ الترخّص إنماّ هو في الخروج عن الوطن دون محلّ الإقامة، فإنه يجبُ عليه

لقصر إذا خرج منه وبدّأ بقطع المسافة ولو بخطوةٍ واحدةٍ.ا

. (المقرّر)٤٧٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

:)٩٠إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٢(

علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

اً إلاّ أنّ منشأه ضعيف جداً وقد تقدم تفصيل ذلك فيفيه: أنّ إلاحّتياط وإن كان استحبابي

) من هذا الفصل.١المسألة (

(المقرّر) .٤٧٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 



٤٧٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

كان إذاالمكلف، فة لوجوب في ذمّ اداء لا بحال تعلق هو بحال الأ إنماّ المناط  نَّ أ

.اً تمام يصليّ  أنْ  فلابدّ  كان حاضراً  إذاو ،تكون وظيفته القصر داء مسافراً بحال الأ

المباركة الآيةدلة وجوب القصر من أوهذا الكلام هو المطابق لإطلاق 

 صلاتهصلىّ  إذا أنّهعلى المسافر هو  قصراً دلة وجوب الصلاة أ ىوالروايات، فمعن

هذه الناحية ن، فمهُ بعدَ م أكان سفره قبل دخول الوقت عليه أسواء   قصراً صلىّ 

بعده.ما قبل الوقت وما  بإطلاقها لحال شاملةٌ  يدينا مطلقةٌ أبين هي دلة التي الأ

سواءٌ  فوظيفته الصلاة تماماً  كان حاضراً  إذابالعكس، فوكذلك الحال العكس 

ق كماداء لا حال التعلّ فالعبرة بحال الأ ،م بعدهأقبل دخول الوقت  كان حاضراً أ

.مرَّ 

:الى طائفتينتنقسم  هذه المسألةالنصوص في  نَّ أ ثمّ 

ولى:الأ الطائفةُ 

و قصراً أ تماماً بالصلاة  الإتيانعلى المكلف العبرة في كون الواجب  نَّ أتدل على 

بينما ،قصراً كانت وظيفته الصلاة  داء مسافراً الأكان حال  إذافداء، الأهي بحال  إنماّ 

، ومنها:بها تماماً  الإتيانكانت وظيفته  كان حاضراً  إذا

الرجلُ : (×)بي عبد االله لأ : قلتُ قالَ - يثحدّ في - محمد بن مسلم صحيحةُ 

)١(ركعتين. فصلّ  خرجتَ  إذا: ؟ فقالالشمسُ  تزولُ  حينَ  فيخرجُ  السفرَ  يريدُ 

هي بحال الاداء لا بحال دخول إنماّ العبرة  على أنَّ  ة الصحيحة واضحةٌ ودلال

الوقت.

): الحديث٢١: صلاة المسافر: الباب (٥١٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الأول.



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٤٧١

:(×)بي عبد االله لأ : قلتُ اسماعيل بن جابر قالَ  ةُ ومنها: صحيح

صلِّ  فقال: أهلي؟ دخلَ أصلي حتى أفلا  نا في السفرِ أو الصلاةِ  وقتُ  عليَّ  يدخلُ 

صليّ أفلا  السفرَ  ريدُ أهلي أنا في ألاة والص وقتُ  )١()عليَّ : (فدخل تُ الصلاة، قل تمَّ أو

االله رسولَ  )٢(واالله)( فقد خالفتَ  لم تفعلْ  فإن، وقصرّ  فصلِّ  :فقالَ  ؟أخرجَ ى حتّ 

)|(.)٣(

إنماّ  و تماماً أ به من الصلاة قصراً  تىأيالعبرة في كون ما  أنَّ في  والصحيحة ناصةٌ 

(دخلَ  :فيها قولهالوارد  نَّ أفتجد ، داء لا بحال التعلق ودخول الوقتهو بحال الأ

فقال فصلّ  ؟أخرجَ ى صلي حتّ أريد السفر فلا أهلي أنا في أالصلاة و وقتُ  عليَّ 

 ْ ( فقد خالفت واالله رسولَ  لم تفعلْ  فإن، وقصرّْ ).|االله

حال السفر وحال المسألة، فيا تثبت كلا شقي أنهّ ومن ميزات هذه الصحيحة 

الحالتين. لتاالحكم لك الحضر وتثبت

:نيّةالثاالطائفة 

الوقت، للصلاة ودخولبحال تعلق الوجوب  يه إنماّ العبرة  نَّ أتدل على 

وأوصل الى بلده  ثمّ بالصلاة  يأتِ ولم  وهو مسافرٌ يه دخل الوقت عل إذاف وبالتالي

كان حاضراً  إذا وأمّا ،قصراً الصلاة  فوظيفته ،بهايأتي  نْ أو مقره فنوى أقامته إ محلّ 

تماماً.فيأتي بها  ،ان يأتي بهأصلاة وسافر ونوى ووجبت عليه ال

امش المخطوط).في الفقيه: فيدخل عليَّ (ه )١(

ليس في الفقيه ولا في إلاسّتبصار (هامش المخطوط). )٢(

): الحدّيث٢١: صلاة المسافر: الباب (٥١٢وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

الثاني.



٤٧٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الروايات:هذه  ومن

 الصلاةِ  وقتُ  دخلَ  سئل عن رجلٍ  أنّه: (×)بي جعفر أزرارة عن  صحيحة

، أهلهِ قدم الى  إذاها يصلّي )١(أن)( يريدُ فهو  الصلاة حتى قدمَ  ر، فأخّ السفرِ وهو في 

 ها ركعتين صلاةَ يصلّي: قالَ  ؟هاقتُ ذهب وها حتى يصلّي نْ أ هلهِ أحين قدم الى  فنسي

  )٢(ذلك. عندَ  يصليّ  نْ أكان ينبغي له  ،مسافرٌ وهو  دخلَ  الوقتَ  لأنّ ، المسافرِ 

الذي ، وهو هي بحال دخول الوقت للصلاة إنماّ ن العبرة أعلى  والصحيحة دالةٌ 

عنوان ب دخل عليه الوقت وكان متلبساً  إذاالتمام، فو أبها بصورة القصر  الإتياند دّ يح

وكان متلبساً الوقت ليه ن كان دخل عإو ،بها قصراً  الإتيانالمسافر وجب عليه 

 )٣(بها تماماً. الإتيانبعنوان الحاضر وجب عليه 

                                                

 اثبتناه من المصدر. )١(

): الحدّيث ٢١: صلاة المسافر: الباب (٥١٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 لثالث.ا

 ):١٤إضاءة روائية رقم ( )٣(

وصف شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ ) رواية زرارة بالصحيحة في مجلس الدرس للبحث الخارج 

وكرر كونها صحيحة اكثر من مرة في مواضع عدة، إلاّ أنّه بملاحظة تعاليقه المبسوطة في المسألة 

بل وصفها بالضعف وحدّد موطن  العاشرة القادمة تعرف أنّه لا يقول بصحّة هذه الرواية،

الضعف لورود موسى بن بكر في سندها، ولم يثبت له توثيق في كتب الرجال،  بل أكثر من 

ذلك فقد رد دعوى توثيقه من جهة القول بأنّ كتابه مما لا يختلف فيه الأصحاب، بأنّ هذا ليس 

مال أنّ يكون منشأ عدم بشهادةٍ على وثاقة الرجل، وأنّه لا ملازمة بين الأمرين، وذلك لاحت

 اختلاف الأصحاب في كتابه هو شيئٌ آخر لا وثاقة الرجل .



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٤٧٣

عن الرجلِ  (×)با عبد االله أ تُ قال: سألالعيص بن القاسم  ةومنها: صحيح

هايصلّي قال: ها؟ييصلّ  نّ أقبل  هُ بيتَ  يدخلُ  ثمّ ، السفرِ في  الصلاةِ  وقتُ  عليهِ  يدخلُ 

)١(.بيتهُ  ى يدخلَ يقصر حتّ  وقال: لا يزالُ أربعاً، 

و التمامأبالصلاة على نحو القصر  الإتيانكون بالعبرة  نَّ أفالصحيحة تدل على 

)٢().يقصرُ  (لا يزالُ  بعد دخول البيت يبقى قصراً  هالوقت، ووظيفتهي بدخول  إنماّ 

وكذلك الحال في محاولة توثيقه من جهة وقوعه في أسناد تفسير القمي، فإن مبنى شيخُنا

الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في كفاية وقوع الراوي في أسناد تفسير القمي القول بعدم الكفاية في التوثيق،

نى معروف لكل من حضر مجلس درسه او قرأ أبحاثه وكتاباته، وأكّد عليه في هذهوهذا مب

الرواية.

ولعل هذا عدول من قبل شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في المقام لا سيما إذا عرفنا أنّ تعاليقه

هجري قمري بينما ناقش المسألة في مجلس الدرس في اليوم ١٤١٧المبسوطة طبعت في حوالي 

–هجري قمري، بل يأتي في المسألة العاشرة ١٤٣٢والعشرين من جمادى الأولى لعام  الثامن

ما يؤكد هذا المعنى. -متناً وحاشية

نعم، لو ضممنا الضعف السندي في هذه الرواية مع الضعف الدلالي الذي أشرنا إليه في رواية

لثبوت المراد منها العيص بن القاسم فمع ذلك لا تؤثر على الطائفة الثانيّة من النصوص،

بصحيحة محمدّ بن مسلم، وأنت خبير أنّ التعارض بين أخبار إلاحّاد لا يختلف سواءٌ أكان

أحدّ الطرفين واحداً أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر مادام دون التواتر، فلاحظ. (المقرّر)

لمقرّر)(ا .٤٧٩تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: الصلاة: صلاة المسافر: الصفحة:  أنّظر:

): الحدّيث٢١: صلاة المسافر: الباب (٥١٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الرابع.

):٩١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (-)٢(



٤٧٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 عن الرجلِ  (×)با عبد االله أ تُ قال: سألمحمد بن مسلم  ةومنها: صحيح

 نركعتين، وإ يصليّ : فقالَ وهو في الطريق  الصلاةِ  وقتُ  وقد دخلَ  من سفرهِ  يدخلُ 

 )١(.ربعاً أ فليصلّ  وقت الصلاةِ  الى سفره وقد دخلَ  خرجَ 

دخل  فإنالصلاة، هو بدخول وقت  إنماّ في المقام  ناطالم نَّ أعلى  والصحيحة تدلُّ 

دخل عليه الوقت  نإقامته، وإو مقر أن دخل بيته إو ،فوظيفته القصر وهو مسافرٌ 

 .اتماماً، هذ ربع ركعاتٍ أسافر فوظيفته الصلاة  ثمّ  يصلِّ ولم  وهو حاضرٌ 

 لا؟ وأفهل يمكن ذلك  ،الكلام يقع في الجمع بين هاتين الطائفتين أنَّ  ثمّ 

 والجواب: 

 بدعوى: ،لقول بالتخييرالى ا (+)الشيخ الطوسي  ذهب

                                                                                                                         

الظاهر أنّ صحيحة العيص بن القاسم تدلّ على كون المناط وقت الأداء لا وقت الوجوب 

أي وجبت –وقت وهو مسافر دخل عليه ال - في مفروض المسألة-والتعلّق في الذمة، فالمكلف

، فإذا كان المناط وقت الوجوب لبقيت وظيفته الصلاة قصراً حتى لو دخل بيته، -عليه قصراً 

لكنهّ لم يصلِّ فدخل بيته فصار حاضراً ووظيفة الحاضر بمناط وقت الأداء هي الإتيان بالصلاة 

وبذلك فهي تنتمي الى الطائفة  تماماً وبذلك حكم الإمام (عليه السلام ) بقوله :( يصلّيها أربعاً)

الأولى أكثر من أنّتمائها للطائفة الثانيّة؛ لأنّ عنوإن الطائفة الأولى يشملها بوضوح، ولعل في 

ذهن شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ ) شيئاً لم نستطع استيضاحه ،والذي تشم رائحته من عبارته يبقى 

 مقصراً (لايزال يقصر ).واالله العالم .(المقرّر )

): الحدّيث ٢١: صلاة المسافر: الباب (٥١٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الخامس.



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٤٧٥ 

التعيين، منهما في  الجمع بين الطائفتين بعد رفع اليد عن ظهور كلٍ مقتضى  أنّه

و عن أصل الوجوب أبين رفع اليد عن  فيه مرُ هو الشأن في كل مورد دار الأ كما

 )١(التخيير.الحمل على  هالثاني، ونتيجتحينئذ هو  تعّينه، فالمتعين

 أخرى: وبعبارةٍ 

 وأمّا، متيقنٌ الوجوب  لفأص الوجوب،صل أعلى  الطائفتين تدلمن  كلاً  نَّ إ

 والظهور.تعين التمام وتعين القصر فهو بالإطلاق  منهما على دلالة كلٍ 

 دلالتان:من الطائفتين  لكلٍ  وعليه: فيكون

 الوجوب.صل أوهي الدلالة على  ،اهما: متيقنةٌ حدّ إ

 بالإطلاق.فهي  كذلكو على التمام أ الدلالة على القصر تعييناً  أنَّ  خرى:والأ

على رفع اليد عن ظهور  من الطائفتين قرينةً  كلٍ  بجعل نصّ  حينئذ ومفنق

 ين.يخرى في التعالطائفة الأ

 مخيرٌ  –يسافر  نْ أالى  يصلِّ الذي يدخل عليه الوقت ولم  -المكلف نَّ أ :فالنتيجةُ 

 و، أالترخّص حدّ يسافر ويتجاوز  نْ أبعد  قصراً  يسافر، أو قبل أنْ  تماماً  يصليّ  نْ أين ب

 قامته فهو مخيرٌ إ محلّ و أن دخل بيته ألى إ يصلِّ ولم  وهو مسافرٌ يه ل الوقت علدخ إذا

 في بيته. و تماماً أفي السفر  قصراً  يصليّ ن أبين 

 أخرى:وبعبارة 

                                                

 :-على ما في تقرير بحثه-تنبيه: هذا التقريب أورده المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه)  )١(

. ٣٨٨المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة : أنّظر:

 قرّر)(الم



٤٧٦  .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الجمع الدلالي العرفي بإمكانالقول  الى المقامذهب في  (+) ن الشيخ الطوسيأ

القول:في المقام من خلال 

قضيتين:على  ملةٌ ولى مشتالطائفة الأ نَّ إ

.مهملةٌ  هي قضيةٌ  الأولى:القضية 

.مطلقةٌ  هي قضيةٌ  :نيّةالثاالقضية 

العبرة في القصر والتمام نَّ أوهي دلالتها على  ،وتدل على القضية المهملة بالنصّ 

الجملة. وتماماً في داء قصراً الأهو بحال  إنماّ 

ق الثابت بمقدماتطلاالمطلقة فهو من خلال الإدلالتها على القضية  وأمّا

كان في حالأ سواءٌ ، و تماماً أ داء قصراً هي بحال الأ إنماّ العبرة  نَّ أعلى  لُّ الحكمة، وتد

في حال تعييناً  فوظيفته ،الناحيةلا فرق من هذه  فإنّه حاضراً،م أ اً الوجوب مسافر

.ق الوجوب حاضراً أم كان مسافراً سواء أكان في حال تعلّ  تمامٌ  وأً  داء قصرٌ الأ

:نيّةالثاوكذلك الحال في الطائفة 

قضيتين:لها  فإنَّ 

.مهملةٌ  قضيةٌ  ولى:الأالقضية 

.مطلقةٌ  قضيةٌ  :نيّةالثا القضيةُ 

هو بحال إنماّ العبرة  نَّ أعلى  ل، فتدبالنصِّ ودلالتها على القضية المهملة 

بحالن العبرة أعلى  نيةعلى القضية الثا لفي الجملة، وتد وتماماً  الوجوب قصراً 

وظيفته تعييناً بحال فإنَّ حاضراً،  مسافراً أمكان في حال الاداء أ الوجوب سواءٌ 

الوجوب.

:فعندئذٍ 
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الأولى، طلاق الطائفة إعلى تقييد  منهما قرينةً  نجعل القضية المهملة في كلٍ 

، نيّةالثاطلاق الطائفة إعلى تقييد  ولى قرينةً القضية المهملة في الطائفة الأ نفتكو

طلاق الطائفة إعلى تقييد  قرينةً  ةينالحال في القضية المهملة للطائفة الثا كوكذل

 ولى.الأ

 إذاوالتمام، فبين القصر  اً المكلف مخير نيكوو التخيير،بعد التقييد هو  فالنتيجةُ 

 يأتين أوظيفته التخيير بين فبالصلاة  الإتيانوسافر قبل  ول الوقت حاضراً أكان في 

 .اً و قصرأ بالصلاة تماماً 

 ،سفرهبالصلاة حال  ولم يأتِ  ول الوقت مسافراً أكان في  إذا فيماوكذلك الحال 

 الإتيانفيمكن له  ،وظيفته الصلاة تخييراً  أهله، فتكونانتظر وحضر بدخوله الى  بل

 .و تماماً أ بها قصراً 

 ونظير ذلك:

قوله و )العذرةِ  ببيعِ  سَ أب (لا :(×)قوله ما ذكره الفقهاء في مقام الجمع بين 

المقدار المتيقن  نَّ أفي مقام الجمع بين الروايتين  فإنّه)، سحتٌ  العذرةِ  نُ ثمّ ( :(×)

والقدر المتيقن  )اللحمِ  عذرة مأكول ،العذرةِ  ببيعِ  سَ أب لا(هو ولى من الرواية الأ

 .)اللحمِ  مأكولِ  غيرِ  ةُ ، عذرسحتُ  العذرةِ  نُ ثمّ ( نيّةالثالرواية من ا

 :فالنتيجةُ 

تقييد  يمنهما، أ كلٍ  إطلاقعلى تقييد  منهما قرينةً  القدر المتيقن لكلٍ ا نجعل ننّأ

بعذرة غير  ةينطلاق الرواية الثاإوتقييد  ،ولى بعذرة مأكول اللحمالرواية الأإطلاق 

  .بينهما المعارضةترتفع  كاللحم، وبذلمأكول 

 .قول بالتخييرهذا هو الوجه الاول لل
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 الوجه الثاني:

 كانَ  إذايقول:  (×)با عبد االله أ سمعتُ  قال:ن حازم صحيحة منصور بوهو 

 فإنْ  هُ هلَ أ ى يدخلَ حتَّ  فسارَ  هُ هلَ أ يدخلَ  نْ أقبل  الصلاةِ  فدخل عليه وقتُ  في سفرٍ 

  )١( .إليَّ  حبُّ أ مُ ، والإتماأتمَّ  شاءَ  نْ إ وقصرَّ  شاءَ 

 اماً، هذا.بها تم الإتيانو بالصلاة قصراً  الإتيانعلى التخيير بين  والصحيحة دالةٌ 

 :غير تامٍ كلا الوجهين  ،ولكنْ 

 الأول:  ا الوجهُ مّ أ

على رفع اليد عن الظاهر في حال ما  يكون قرينةً  إنماّ  النصَّ  نَّ أه في محلّ ذكرنا  فقدْ 

خر والآ هما نصٌّ حدّ أ نلاكان هناك دلي إذا ، كمامستقلةً ية كانت دلالته النصّ  إذا

ية كل من الطائفتين في مقامنا هذا فنصّ  وأمّا، الظاهرعلى  يكون قرينةً  ، فالنصّ ظاهرٌ 

 واحدةً  لكل من الطائفتين دلالةً  لأنّ  الاستقلالية،في الدلالة  ومندكةٌ  نيّةٌ ضم

موضوع الأثر ومتعلق الإرادة الجدية  افإنهّ طلاقية، ، وهي الدلالة الإمستقلةً 

 النهائية.

الدلالة الاستقلالية ولهذا لا في  ومندكةٌ  نيّةٌ ضم ة فهي دلالةٌ الدلالة النصيّ  وأمّا

من  هو بالدلالة الاستقلالية فيكون لكلٍ  إنماّ والاعتبار لها،  أثراعتبار لها ولا 

في القصر بكون العبرة  ولى هي متمثلةٌ في الطائفة الأ ،مستقلةٌ  واحدةٌ  الطائفتين دلالةٌ 

بحال فيها ة بكون العبر متمثلةٌ  نيّةالثافي الطائفة و ،داء للصلاةبحال الأوالتمام 

  الوقت.دخول 

                                                

): الحدّيث ٢١: صلاة المسافر: الباب (٥١٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :)١(

 التاسع. 
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:فالنتيجةُ 

من الطائفتين في المقام لكلٍ  فإنَّ المقام ليس من موارد الجمع الدلالي العرفي،  أنَّ 

هما ناصةٌ حدّ طلاقية، وليس لكل منهما دلالتان: أوهي الدلالة الإ واحدةً  دلالةً 

ية في المقام.، إذ لا وجود للدلالة النصّ والأخرى ظاهرةٌ 

االله نفسه) لا يمكن المساعدة عليه. قدّسالسيد الاستاذ ( إليه مالما فإذن: 

:والخلاصةُ 

فيالقضية المهملة  فإنَّ العرفي، الجمع المدعى في المقام ليس من الجمع الدلالي 

الطائفة ةفدلال المطلقة ولا وجود لها الا بوجودها،في ضمن القضية هي  إنماّ المقام 

المطلقة،في ضمن دلالتها على القضية أي  ،نيّةٌ ضم لالةٌ دالاولى على القضية المهملة 

دلالتها على القضية سقطت دلالتها على القضية المطلقة سقطت عندئذٍ  إذاف وبالتالي

هو:في ذلك  ه، والوجأيضاً المهملة 

كيف تكون إذاً وسقوطاً، ف ة ثبوتاً يتتبع الدلالة المطابق نيّةالدلالة التضم نَّ أ

،طلاق الطائفة الأخرىإعلى تقييد  من الطائفتين قرينةً   كلٍ فيالقضية المهملة 

دلالتها نيّةمن الطائفتين تتوقف على قري القضية المهملة في كلٍ  ةينن قريأوالفرض 

انهّ لأهي بدلالتها الاطلاقية  إنماّ المهملة فيها دلالة القضية  نَّ أباعتبار  ، طلاقيةالإ

لاإلها  ةينولا قري ،ولا وجود لها الا بوجودها ،لالتهابد لاّ إفيها ولا دلالة لها  مندكةٌ 

طلاق الطائفةإعلى تقييد  ا لا تصلح أن تكون قرينةً أنهّ والفرض ، بقرينيتها

،بسقوط دلالتها المطابقية نيّةولهذا تسقط دلالتها التضم، وهذا كما ترى، الأخرى

.منهما من جهة المعارضة والفرض سقوط الدلالة المطابقية لكلٍ 
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 :هذا مضافاً 

 ،لفظياً  كانت مدلولاً  إذالدى العرف  تكون قرينةً  إنماّ ية صّ نلو اأالاظهرية  نَّ أالى 

بل هي القدر  ،ولىللطائفة الأ لفظياً  القضية المهملة ليست مدلولاً  فإنَّ في المقام  وأمّا

من  فالقدر المتيقن ةينلة الثاأوكذلك الحال في المس، المتيقن من مدلولها اللفظي

 هو مطلق العذرة سواءٌ  يمدلولها اللفظ نَّ أولى عذرة مأكول اللحم مع الرواية الأ

وكذلك الحال في الرواية  ، و غير مأكول اللحمأكان من حيوان مأكول اللحم أ

ن المدلول اللفظي لها هو مطلق أبل ، لفظيا لها القدر المتيقن ليس مدلولاً  فإن نيّةالثا

والاظهرية ، و غير مأكول اللحمأحيوان مأكول اللحم  كانت عذرةأسواء  ،العذرة

 . لا مطلقاً  في حال كونها مدلولا لفظياً   تكون عند العرف  قرينةً  إنماّ والنصية 

  صحيح.هذا الجمع غير  : أنَّ فالنتيجةُ 

 فنقول:الكلام في الوجه الثاني  وأمّا

 :(×)قوله  لأنّ  ،الناحيةمن هذه  صحيحة منصور بن حازم في المقام مجملةٌ  نَّ إ

ك طالما كنت في السفر لا يبعد أن يكون المراد منه أنّ  )تمَّ أن شاء إ وشاء قصرّ  فإن(

حضرت.  إذاتماماً  تصليّ تماماً  تصليّ أردت أن  إذاقصراً، و تصليّ ف تصليّ  ت أنْ درأ إذا

  مخير بين الصلاة في السفر قصراً وبين الصلاة في الحضر تماماً. كنّ إ نفإذ

لا ظهور للصحيحة في التخيير بين القصر والتمام في الحضر، بل  أنّه: ةُ فالنتيج

 أنّهيكون التخيير بين القصر والتمام بلحاظ حال السفر والحضر، لا  من المحتمل أنْ 

  بينهما.في حال الحضر مخيرّ 

التخيير بين القصر لا دلالة لصحيحة منصور بن حازم على  أنّه: فالنتيجةُ 

 على حالها. من الروايات المعارضة بين الطائفتين قى والتمام. فإذن تب
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:وهو ،خر للجمع بين الطائفتينآ اً قد ذكر طريق (+)العلامة و

ن منزلهمعلى ما لو خرج العبرة بحال الأداء  نَّ أالطائفة الأولى الدالة على  حملُ 

نيةّالثا الوجوب، وحمل الطائفةستقر عليه ابعد ما  من التمام فلم يصلِّ  وكان متمكناً 

يتمكن من نْ أول الوقت قبل أداء على ما لو خرج العبرة بحال الأ نَّ أعلى التي تدل 

)١(بمقدماتها.بالصلاة التامة  الإتيان

واضحة:كلمة وب

التامةدخل عليه الوقت وتمكن من الصلاة  إذاعلى ما  الطائفة الاولى محمولةٌ  نَّ إ

هي إنماّ العبرة  وعندئذٍ ، فسافر لم يصلِّ  لكنّهو، بكافة شروطها الداخلية والخارجية

من دخل عليه الوقت وهو متمكنٌ  إذاما على  محمولةٌ  نيّةوالطائفة الثا، بوقت الأداء

دخل إذاالعبرة بحال الوجوب ما  فعندئذٍ  ،سافر ثمّ  لم يصلِّ  لكنّهبالصلاة و الإتيان

ولأ- ل الوقت وأفي التامة بتمام شروطها من الصلاة  عليه الوقت ولم يتمكنْ 

الصلاة بحاجة الى تطهير البدن لأنّ سافر ولم يتمكن من الصلاة  ثمّ  - الزوال مثلاً 

نأ اً بعيد اً ن كان هذا فرضإو - يعني بحاجة الى وقت- والثوب وما شاكل ذلك 

)٢(.فيحمل على كون العبرة بحال الوجوب الترخّص حدّ يكون غير متمكن الى 

حاصله: لنا في المقام كلامٌ و

ليس من الجمع فإنّه ،تبرعي ولا شاهد عليه بل جمعٌ  ،تبرعيٌ  هذا الحمل حملٌ  نَّ أ

و حملأظهر على النص و حمل الأأظهر الدلالي العرفي المتمثل بحمل الظاهر على الأ

.موسوعة الإمام الخوئي.٣٨٨المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

هذه (الكلمة الواضحة) هي تقريب شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في مجلس الدرس في البحث )٢(

هجري. (المقرّر) ١٤٣٢لخارج ليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ا
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على وحمل المحكومو حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص أ الظاهر على النصّ 

من قبل العلامة المعروفة، والمذكورالدلالي العرفي فهذه هي موارد الجمع  الحاكم،

منها. ءٍ شي ليس من(+)

من العودة الى فلابدَّ الطائفتين، بين هاتين  التعارض مستقرٌ  : أنَّ فالنتيجةُ 

التعارض.مرجحات باب 

موافقةٌ ولى الأ والطائفة ،ومن مرجحات باب التعارض موافقة الكتاب والسنة

.ةينالثافلابد من تقديمها على  ،لإطلاقات الكتاب والسنة

هو إنماّ و التمام أبه من الصلاة على هيئة القصر  المأتيالعبرة في كون  : أنَّ فالنتيجةُ 

الوقت.داء لا بحال الوجوب ودخول بحال الأ

ذلك:عن  الإغماضومع 

هو حينئذٍ  فالمرجع ،ن جهة التعارضمقد سقطت  كلتا الطائفتينتسليم أن و

الأداء،هي بحال  إنماّ ن العبرة أدالة على ال، القصر لأدلة وجوبولية طلاقات الأالإ

كان حين دخولأ قصراً سواءٌ بالصلاة  الإتيان فوظيفتهُ  سافراً مكان  إذاف ،ومن هنا

الروايات الواردة في المقام فإنَّ حاضراً، م أ عليه مسافراً وقت الصلاة ووجوبها 

.مطلقة
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 :)١٠( رقم مسألة

و أ خره مسافراً آوفي  ول الوقت حاضراً أوكان في  ،لصلاةُ فاتت منه ا إذا

فاتت منه الصلاة في  نّهلأ ،و تماماً أ بين القضاء قصراً  مخيرٌ  أنّهفالأقوى بالعكس، 

بالتمام، في بعضه بالقصر وفي بعضه  كان مكلفاً  أنّهوالمفروض  الوقت،مجموع 

منه الجمع بين  حوطُ أو، خر الوقتآوهو ، )١(ة حال الفوت امراع الأحوط نَّ لك

 والتمام.القصر 

                                                

 ):٩٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

في هذا بل هو إلاقّوى على أساس إناطة اشتغال ذمّة المكلف بالصلاة حين فوتها، فإذا كان 

الحين مسافراً اشتغلت ذمتّه بها قصراً باعتبار أنّ الفائت منه في ذلك الحين هو القصر، وإن كان 

 حاضراً اشتغلت ذمته بها تماماً تطبيقاً لما تقدم.

 وإن شئت قلت:

أنّ المعيار إنماّ هو بحال الفوت، فإذا كان مسافراً في هذه الحال كان مأموراً بالصلاة قصراً دون 

مع بينها وبين الصلاة تماماً، وإن كان حاضراً فيها كان مأموراً بالصلاة تماماً دون الأعم، الجا

فإذا فاتت منه في هذه الحال بسببٍ من الأسباب فإن كان مسافراً فقد فاتت منه الصلاة قصراً 

ء ما دون الجامع، وإن كان حاضراَ ً فقد فاتت منه الصلاة تماماً دون الأعم، فإذن يجب عليه قضا

 فات بمقتضى قوله (عليه السلام): (اقض ما فات كما فات).

 فالنتيجةُ: أنّ مقتضى القاعدة هو مراعاة حال الفوت.

ولكن في مقابل ذلك رواية تنصّ على أنّ المعيار في وجوب القضاء بحال التعلّق لا بحال 

دخلَ وقتُ  الفوت، وهي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): (أنّه سئلَ عن رجلٍ 
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الصلاةِ وهو في السفر، فأخّر الصلاة حتى قدمَ، وهو يريد يصلّيها إذا قدم الى أهله، فنسي حين

قدم الى أهله أنّ يصلّيها حتى ذهب وقتُها؟ قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر، لأنّ الوقت

دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أنّ يصليّ عند ذلك).

والجواب:

لرواية ضعيفة سنداً، فإن في سندها موسى بن بكر، وهو لم يثبت توثيقه، وأمّا قولأولاً: أنّ ا

صفوإن بأنّ كتاب موسى بن بكر مما لا يختلف فيه أصحابنا فلا يكون هذا شهادةً منه على وثاقة

الرجل، وإنماّ هو شهادةٌ على أنّ كتابه مما لا يختلف فيه الأصحاب، ولا ملازمة بين الأمرين،

ل أنّ يكون منشأ عدم اختلاف الأصحاب في كتابه شيئاً آخر لا وثاقة الرجل.لاحتما

فالنتيجةُ: أنّ هذه الجملة لا تكون ظاهرةً في الشهادة على الوثاقة.

وأمّا وقوعه في اسناد تفسير علي بن ابراهيم فقد ذكرنا في غير مورد من بحوثنا الفقهية أنّ مجرد

وقوعه فيه لا يكفي للتوثيق.

انياً :مع الإغماض عن سندها، أنّ المتفاهم العرفي من التعليل فيها كون العبرة في الإتيانوث

بالصلاة كماً وكيفاً إنماّ هي بحال تعلّق الوجوب بها بلا فرق بين حال الأداء والقضاء، على

شفأساس أنّ القضاء بدلٌ عماّ فات من المكلف،  فإذا كان المعيار في القضاء بحال التعلّق ك

عن أنّه المعيار في إلادّاء أيضاً، باعتبار أنّ القضاء هو الإتيان بالفائت كماًّ وكيفاً، فإذن لا بدّ من

افتراض أنّ الفائت عن المكلف في الوقت هو الصلاة حال التعلّق لا حال الأداء، وإلاّ فلا

ضاءً لما فات باعتباريمكن أنّ يكون قضاؤهما بلحاظ هذه الحال دون الأداء،  فإنه حينئذٍ ليس ق

. أنّ القضاء لابدّ أنّ يكون مماثلاً للفائت كماًّ وكيفاً

فالنتيجةُ:

أنّ مورد التعليل وإن كان هو القضاء، إلاّ أنّه يدل على أنّ العبرة في إلادّاء والقضاء إنماّ هو

نئذ من افتراضبحال تعلّق الوجوب باعتبار أنّ القضاء هو الإتيان بما يماثل الفائت، فلابدّ حي
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ن العبرة في القصر والتمام أ -لة الأولىأالمس- سابقة  في مسألة (+)ذكر الماتن 

 والتمام.بالتخيير بين القصر  (+)حكم  في هذه المسالة فقدْ  وأمّاداء، الأبحال 

ما ذكره  نَّ أ -على ما في تقرير بحثه- نفسه) االله  قدّسوذكر السيد الاستاذ (

 ذلك:والوجه في  ،في المقام هو الصحيح (+)لماتن ا

الفائت منه  نَّ أالى  اً والتمام، نظرحكم في المتن بالتخيير بين القصر  (+) أنّه

في بعضه وبالتمام في  بالقصر ذي كان مكلفاً لا ،طبيعي الصلاة في مجموع الوقت

وجوب عدم الضروري  منفالآخر، هما على حدّ لا ترجيح لأ الآخر وحيثالبعض 

 ا، فلاهمِ حدّ بألا إفي الوقت  مكلفاً  يكنْ  داء، ولمالأذ القضاء لا يزيد على إ ،الجمع

 )١(التخيير.مناص من 

 وقال:االله نفسه) عاد  قدّسالسيد الاستاذ (ولكن 

في  النصوص تدلُّ  نَّ أ القاعدة، إلاّ  لمقتضىطابق هو المن كان إفيد وأُ ما  نَّ أ

 ،قضى تماماً يُ  فات تماماً  قصراً وماقضى يُ  قصراً  فاتا ن مأعلى  )٢(مبحث القضاء 

خر آالحال يكون الاعتبار ب وبطبيعة، العبرة في القضاء بحال الفوت نَّ أفيظهر منها 

ذ فقد فاتته الصلاة ئحين كان حاضراً  فإنالفوت، هو المناط في صدق  يالوقت، الذ

                                                                                                                         

أنّ الفائت منه بلحاظ تعلّقه، وعليه فتكون هذه الرواية من الروايات المعارضة، وقد مر الكلام 

 ) من هذا الفصل.١في هذه المعارضة في المسالة (

 (المقرّر)  .٤٨٠-٤٧٨تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :

 .٣٩١مام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة :المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإ )١(

 .١٣١: ١٦شرح العروة:  )٢(
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مالسابقة، لعدة بالحالة عبر ولا ،فقصراً  كان مسافراً  وإن تماماً  القضاءالتامة فيجب 

)١(صدق الفوت بملاحظتها.

:حاصلهُ  المقاماالله نفسه) في  قدّسفي مقالة السيد الاستاذ ( نقدٌ لنا و

الفائت على المكلف في المقام طبيعي الصلاة نَّ أاالله نفسه) من  قدّسما ذكره ( نَّ أ

ذلك:والوجه في  كذلك،ليس  فيه الأمر

نْ نهايته، ولكطبيعي الصلاة من بداية الوقت الى ن كان إويه الواجب عل نَّ أ

وقد يكون مكلفاً بالصلاة بالصلاة تماماً  اً بالنظر الى مجموع الوقت فقد يكون مكلف

.ومسافراً  حسب كونه حاضراً  قصراً 

شبهة فيشكال ولا إ الصلاة، ولايستند الى الفرد الفائت من  إنماّ الفوت  نَّ أ لاّ إ

عنوان لأنّ  كالصلاة، وذلليس طبيعي الصلاة بل فرد  يهالفرد الفائت عل نَّ أ

بالنسبة كأول الزوال مثلاً  - اانهتيإول وقت أالفوت لا يصدق على ترك الصلاة في 

وأ بصلاة الظهر حتى ولو بعد ساعةٍ  الإتيانيمكن له  نّهلأوذلك -لصلاة الظهر

اتت عنه الصلاةف يتلبس المكلف بعنوان منْ  ،نعمالزوال، كثر من بعد أو أساعتين 

مثلاً.بصلاة الظهر  الإتيانمع انتهاء وقت 

فإذن:

فاتته إذاالفوت، فبحال  منوطٌ  وجوب القضاء نَّ أيكون مقتضى القاعدة 

والنصوص الواردة في، قضاها تماماً  فاتته تماماً  إذاو قضاها قصراً  الصلاة قصراً 

.بتصرف٣٩١المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

من شيخُنا الأستاذ (دامت افاداته).
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وت مأخوذ في موضوعن الفأو ،للفوت القضاء تابعٌ  نَّ أو ذلك،ل على دالمقام ت

).كما فاتَ  ما فاتَ  وجوب القضاء (اقضِ 

:ومن هنا

بالصلاة يكون مكلفاً ول وقت وجوب الصلاة في بلده فبالتالي أكان في  إذاف

فتنقلب وظيفته الى الصلاة قصراً  التمامية وسافربهذه الصلاة  الإتيانترك  ثمّ  تماماً 

ترك القصر وانتهى وقت إذاضر، فالحابعنوان المسافر لا  اً من جهة كونه متلبس

منه هي الصلاة تفا ما نأبالصلاة وهو على هذا الحال فهنا صدق عليه  الإتيان

القضائيةبالصلاة  الإتيانعلى ذلك تكون وظيفته  بناءً و اً،لصلاة تماما قصراً لا

.قصراً 

لا بحال الوجوب يه إنماّ العبرة في القضاء  نَّ أتدل على في المقام رواية  ،نعم

وقتُ  دخلَ  سئل عن رجلٍ  أنّه: (×)بي جعفر أوهي رواية زرارة عن داء، الأحال 

قدم الى إذاها يصلّي)١(ن) أ( فهو يريدُ  ،الصلاة حتى قدم رفأخّ  ،السفروهو في  الصلاةِ 

ها ركعتينيصلّي ها؟ قال:وقتُ ى ذهب ها حتّ يصلّي نْ أ هلهِ أحين قدم الى  أهله، فنسي

)٢( .ذلكَ  عندَ  يصليّ  نْ أوكان ينبغي له  الوقت دخل وهو مسافرٌ  لأنّ ، المسافرِ  صلاةَ 

ال الوجوببحهو  إنماّ ودلالة الرواية هذه على كون المناط في الصلاة المقضية 

واضح ل) والتعليمسافرٌ وهو  دخلَ  الوقتَ  لأنّ وعلل ذلك :(، لا حال الفوت

المقام.الدلالة على المدعى في 

اثبتناه من المصدر. )١(

):٢١لاة المسافر: الباب (: أبواب ص٥١٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الحدّيث الثالث.
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شكل علىأ قدْ  - بحثه يرعلى ما في تقر- االله نفسه)  قدّساذ (ستسيدنا الأ نَّ أ لاّ إ

بتقريب:هذا الكلام 

لوقتظاهر التعليل عموم الحكم  نَّ أ لاّ إ ،في القضاء وردتْ قد الرواية  نَّ أ

الوجوب،الاعتبار في الوقت بحال  نَّ أخبار الدالة على فتكون من الأ ،الوجوب

ولأجله ،السابقة لةأالمسداء كما تقدم في الأ الاعتبار بحال نَّ أبما دل على  ضُ فتعار

:وذلك ،الدعوى غير مسموعةٍ  هالمقام، فهذعن صلاحية الاستدلال بها في  تسقط

، ولافحسبْ على التعرض لحكم القضاء  مقصورٌ  وجواباً  النظر فيها سؤالاً  نَّ أ

وقت عند في اللو صلىّ  أنّهالسائل في  ذ لا يكاد يشكّ ، إبوجهٍ  للأداءتعرض فيها 

له باعتبار حال الوجوب لم يكنْ  حينئذ قصراً  يصليّ  أنّهذ لو اعتقد ، إهله صلى تماماً أ

للسؤال عن حكم عٌ ضفلم يبق مو ،أيضاً  بعد هذا في وجوب القضاء قصراً  شكٌ 

القضاء.

تعاقب الحالتين المختلفتين فيفهو  وقعه في الشك ودعاه الى السؤالأالذي  وأمّا

 قصراً ول الوقت لصلىّ أ لو صلىّ  أنّه رأى ثمتباينين، حي لحكمين الوقت المستتبعين

وعندما خرج ،الحكمينمن هذين  ءفي شي غير شكٍ  نتماماً، م صلىّ ل خرهآ ولو صلىّ 

بآخره؟م أالوقت  بأولالاعتبار في القضاء  نَّ أالوقت وفاتته الفريضة تردد في 

بعد تقرير ما كان-  ×)( الإمام بحكمه، فأجااضطر الى السؤال عن  ولأجله

الوقت دخل نَّ أب الوقت معللاً  بأولالاعتبار  نَّ أب -هنه بعدم الردعذفي  مغروساً 

حلول الوقت يستدعي نَّ ذلك، فكأعند  يصليّ ن أفكان ينبغي له  ،وهو مسافرٌ 
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الوقت، به في  المأتيو ببدله أبه  لاّ إولا يسقط ، و تماماً كان أ قصراً  الوجوباستقرار 

 )١(الوقت.ن يقضي خارج أهو على عهدته الى ف وإلاّ 

 حاصله:االله نفسه)  قدّسما طرحه سيدنا الاستاذ (في ولنا كلامٌ  

في  لو لم يكن التعليل وارداً  االله نفسه) صحيحٌ  قدّسهذا الطرح من قبله ( نَّ أ

هو  إنماّ على كون المناط ة دلالالمع ورود هذا التعليل ووضوح  أنّهلا الرواية، إذيل 

نا لو نظرنا الى التعليل نجده فإنودخول الوقت لا بحال الاداء ال الوجوب حب

)، عند ذلك يصليّ  نْ أوكان ينبغي له  الوقت دخل وهو مسافرٌ  لأنّ يقول فيه (

المناط بحال الوجوب  نَّ أظاهر في  لالمعلل، والتعليبعموم التعليل لا بعموم  ةفالعبر

 داء.الأ بحالبحال الفوت ولا  والقضاء، لاداء في الأ

 نَّ أللنصوص الدالة على  معارضةً الرواية  الواضحة تكونومع هذه الدلالة 

يمكن الاعتماد على  فلا ،يسقطان معاً  الوقت، وبالتاليداء لا بحال المناط بحال الأ

 .منهما يٍّ أ

ناقش في صدر  - على ما في تقرير بحثه -نفسه) االله  قدّسوالسيد الاستاذ (

يظهر من ذيل  لكنّهو وقت الوجوب،المناط  نَّ أذه الرواية على تقريره في دلالة ه

المناط في الاداء والقضاء بدخول كون لرواية تدل على ا أنَّ وافق على  أنّهتقريره 

  )٢( .في ذيل تقريره عدل عن ذلك الذي تقدم منه نفسه)االله  قدّس( أنّه يالوقت، أ

                                                

.مع ٣٩٢المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(

 تصرف من قبل شيخُنا الأستاذ (دامت افاداته).

حيث قال: إنّه لا يبعد ما فهمه (قدّس سرّه) هو الصحيح، اذ لمْ يقلْ (عليه السلام) في مقام  )٢(

واب (يقضيها) بل قال (يصلّيها....) الخ، الظاهر في أنّ المأتي به هو نفس الصلاة المأمور بها الج
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ه الرواية على وقتحمل الوقت الوارد في هذ (+)صاحب الوسائل  ،نعم

في كثيرٌ منه  دة وقت الفضيلةارإالوقت في النصوص و إطلاق نَّ أو الفضيلة،

وبالتالي يكون المراد من خروج الوقت هو خروج وقت الفضيلة لاالروايات، 

)١(الوقت.صل أخروج 

وفيه:

الى قرينة، ولا قرينة على حمل الوقت في النصوص على وقت الفضيلة بحاجةٍ  نَّ أ

، لا في نفس النصوص ولا من الخارج.ذلك

في وقت ظاهرٌ  أنّهخذ بظاهر الوقت فيها، ولا شبهة في من الأ لابدَّ  فإذنْ 

الوجوب.

الدلالة.هذا كله بحسب 

السند:ما بحسب إ

الرجال،في كتب  توثيقٌ  حقهلم يرد في  وبكر، وهفالوارد في سندها موسى بن 

جل ذلك اعتمد السيدأومن  القمي، إبراهيمسناد تفسير علي بن أورد في  لب

في الوقت لا أنّ أمرها سقط وهذه صلاة أخرى تقوم مقام الأولى تداركاً لها المعبر عنها بالقضاء

كماخارج الوقت، وعليه فالرواية أجنبية عن باب القضاء وتكون من روايات باب إلادّاء 

عرفتْ.

.٣٩٤-٣٩١المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة :

(المقرّر)

.٣٩٣المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة:  )١(
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االله نفسه)  قدّسالسيد الاستاذ ( فإنَّ  )١(االله نفسه) على هذه الرواية  قدّسستاذ (الأ

 القمي.عن تفسير  لم يعدلْ  أنّهلا إ )٢(ن عدل عن كامل الزيارات إو

                                                

 ):٨اضاءة رجالية ( )١(

ول بكفاية وقوع الراوي في مبنى سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) معروف بالق

سلسلة أسناد تفسير علي بن ابراهيم القمي للقول بوثاقته، من باب شهادة علي بن ابراهيم 

 بنفسه في مقدمة كتابه على وثاقة كل من وقع في أسناد كتابه.

إلاّ أنّ هذه الدعوى منه (قدّس االله نفسه ) فيها كلامٌ كثيرٌ لا أقل من ثبوت كون التفسير ملفق 

ين ما أملاه علي بن ابراهيم على تلميذه أبي الفضل العباس بن محمدّ بن القاسم بن حمزة  بن ب

موسى بن جعفر (عليه السلام ) الذي لم يرد له ذكر في كتب الرجال،  بل الوارد فيه ما ذكر في 

كتب الأنساب كعمدّة الطالب وبحر الأنساب والمشجر الكشاف، حينما يتعرضون لذكر عقب 

الأعرابي بن القاسم  بن موسى بن جعفر(عليه السلام ) من الذكور .وبين ما رواه تلميذه  محمدّ 

هذا بسنده الخاص عن زياد بن المنذر المعروف بأبي الجارود والذي هو زيديٌ، وإليه تنسب 

الجارودية، والكلام فيه طويل متروك الى محلّه، واقل ما يخرج منه عدم إمكان الركون الى كونه 

 اً واحداً فضلاً عن الركون الى وثاقة رجاله أو مروياته.تفسير

ومبنى شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تفسير القمي هو خلاف مبنى سيده الأستاذ (قدّس االله 

نفسه) لأنّه يقول بعدم كفاية وقوع الراوي في أسناد تفسير القمي للقول بوثاقته، وهو 

 الصحيح. (المقرّر) 

 ):٩ة رقم (إضاءة رجالي- )٢(

هذا الكلام من شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ ) لا يتم على إطلاقه،  فإن السيد الأستاذ (قدّس االله 

نفسه ) عدل عن مبناه في كامل الزيارات من القول بوثاقة كل منْ وقع في أسناد كامل الزيارات 

وي عنهم من دون واسطةٍ  الى القول بوثاقة المشايخ المباشرين لإبن قولويه(قدّس سرّه) الذي  ير

والبالغ عددهم تقريبا إثنأنّ وثلاثون شيخاً، في حين أنّ مجموع  من ورد من الرواة في أسناد -
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راوي لا يمكن لنا الاعتماد على مجرد وقوع ال أنّها ذكرنا في أبحاثنا الفقهية ننّأ لاّ إ 

 بوثاقته.سناد تفسير القمي للقول أفي 

  عليها.ولا يمكن الاعتماد  ،من ناحية السند الرواية ضعيفةٌ  : أنَّ فالنتيجةُ 

 

 

 

                                                                                                                         

صونا لكلام -كامل الزيارات هو ثلاثماّئة وثمانية وثمّأنّون شخصاً ( أنّظر محمدّ رضا عرفانيان )

فكان على شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ )  عن اللغوية، -الوارد في المقدمة- ابن قولويه (قدّس سرّه) 

 أنّ يقيد العدول بقيد المشايخ المباشرين لا أنْ يطلق كلامه كما ذكر في المقام، فلاحظ .(المقرّر)
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:)١١( مسألة رقم

وهيالأربعة، ماكن بين القصر والتمام في الأ مخيراً  المسافرِ  قوى كونُ الأ

(×)الحسيني  رُ الكوفة والحائ ومسجدُ  )|النبي ( ومسجدُ  الحرامُ  المسجدُ 

قدرلذكرناه هو ا . وماالقصرُ هو  الأحوطُ ن كان إوالأفضل، بل التمام هو 

والمدينةُ  وهي مكةُ ، )١(ربعة يبعد كون المدار على البلدان الأ فلا لاّ إو المتيقن

):٩٤إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

علّق شيخُنا الأستاذ (دامت بركاته) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

دّينة والكوفة دون كربلاء، حيث لم يرد فيه الأمر بالإتمام بعنوإنبل الثلاثة وهي مكة والم

كربلاء، وإنماّ ورد بعنوان حرم الحسين (عليه السلام)، والقدر المتيقن منه نفس الحرم دون تمام

البلد.

.... ثمّ ينبغي أنّ نتكلم في هذه المسالة في ثلاث نقاطٍ

 منها في هذه إلامّاكن.الأولى: حول الروايات وامكان إستفادة التخيير

الثانيّة: في حدّود هذه الأماكن سعةً وضيقاً.

الثالثة: أنَّ مرد التخيير بين القصر والتمام فيها الى إيجاب الجامع أو إلى وجوبين مشروطين.

أمّا الكلام في النقطة الأولى:

..... فإن الروايات الواردة في هذه المسألة تصنف الى أربع طوائف

الروايات التي تنصّ على التمام مرةً بلسان الأمر به، وأخرى بلسان أنّه من مخزون علم الأولى:

االله.

الثانيّة: الروايات التي تنصّ على التخيير بين القصر والتمام.

الثالثة: الروايات التي تنصّ على الأمر بالقصر مالم ينو مقام عشرة أيامٍ.
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لإتمام فيها محبوب.الرابعة: الروايات التي تنصّ على أنّ ا

وننظر الآن الى إمكان الجمع العرفي بين هذه الطوائف واستفادة التخيير بين القصر والتمام في

الأماكن المذكورة فنقول:

أنّه لا تنافي بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية على أساس أنّ الطائفة الثانية بما أنهّا ناصّة في

على رفع اليد عن ظهور الأمر بالتمام في الطائفة الأولى في التخيير تصلح أنّ تكون قرينةً 

الوجوب التعييني.

فالنتيجةُ:

أنّ الأمر بالتمام فيها باعتبار أنّه أحد فردي الواجب التخييري.

ولكن: قد يقال كما قيل: أنّ الطائفة الثانية معارضة بالطائفة الثالثة التي تنصّ على وجوب

حيحة ابن بزيع ونحوها.القصر فيها تعييناً، كص

والجواب:

أولاً: أنّه لا معارضة بينها وبين نصوص التخيير على أساس أنهّا ظاهرةٌ في وجوب القصر تعييناً

بملاك ظهور الأمر فيه، وقد مرَّ أنّ روايات التخيير ناصّةٌ فيه، فمن أجل ذلك تصلح أنّ تكون

ثالثة في وجوب القصر تعييناً وحمله علىقرينةً على رفع اليد عن ظهور الأمر في الطائفة ال

التخيير، ومع إمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما لا تصل النوبة الى المعارضة.

وثانياً: أنّ الطائفة الرابعة كصحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) حاكمةٌ

مام والروايات الآمرة بالقصر لقوله (عليهفي المسألة، وتبينّ أنّ المراد من الروايات الآمرة بالت

السلام): (... وقد علمت يرحمك االله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فإنا أحب لكَ أنْ

دخلتهُما أنْ لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة....) فإنه صريح في عدم وجوب القصر فيهما

ع للمعارضة.تعييناً، بل التمام أحب من القصر وعلى هذا فلا موضو
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ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أنّ بينهما معارضةٌ فقد يقال: إنّه لا بدَّ من حمل روايات القصر

على التقية باعتبار أنهّا موافقةٌ للعامة عملاً من جهة أنهّم لا يفرقون بين الحرمين وغيرهما، وإن

كانوا مختلفين في الرأي.

الروايتين المتعارضتين لمذهب العامة، وموافقة الأخرى وفيه: أنّ المرجح إنماّ هو مخالفة إحدّى

له، ولا أثر للالتزام العملي ما لم يكنْ موافقاً للمذهب، فإذن تسقطان معا ويرجع الى العام

الفوقي، وهو إطلاقات أدلة وجوب القصر على المسافر.

لتقصير في الحرمينوأمّا صحيحة معاوية بن وهب قالَ: (سألتُ أبا عبد االله عليه السلام عن ا

والتمام، فقالَ : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيامٍ، فقلت : إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك

أمرتهم بالتمام  فقال : إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون ويأخذون نعالهَم ويخرجونَ

تدل على أنَّ النهي عن التماموالناسُ يستقبلونهَم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهُم بالتمام ) فلا 

للتقية، اذ يحتمل أنّ يكون النهي عنه لرفع توهم الوجوب، هذا إضافةً الى أنّ الأمر بالتمام في

ذيل الصحيحة قرينةٌ على ذلك باعتبار أنّ التمام إنماّ يجب على المسافر تعييناً إذا نوى مقام عشرة

. أيامٍ لا في المسألة

ة الثانيّة:وأمّا الكلام في النقط

فقد فُسرّ (الحرمين) في صحيحة علي بن مهزيار المتقدم بمكة والمدّينة، وفي ضوء هذا التفسير

يكون التخيير ثابتاً في تمام البلدين ولا يختص بالمسجدين، وأمّا حرم أمير المؤمنين (عليه

 (عليهالسلام) فقد فُسرّ في صحيحة حسان بن مهران بالكوفة قال: (سمعت أبا عبد االله

السلام) يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مكة حرم االله والمدّينةُ حرم رسول االله والكوفة

حرمي)، ومقتضى هذا التفسير أنَّ التخيير ثابتٌ في تمام بلد الكوفة، ولا يختص بالمسجد، وإن

كان إلاجّدر إلاقّتصار بالمسجد.

في صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد االله (عليهوأمّا حرم الحسين (عليه السلام) فقد ورد 

السلام) أنّه قال: (من مخزون علم االله الإتمام في أربعة مواطن: حرمُ االله وحرمُ رسوله (ص)
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خيرتين، ولاالأفي  صوصاً الاحتياط خلا ينبغي ترك  نوكربلاء، لكوالكوفة 

المشاهد. يلحق بها سائرُ 

الزياداتمنها دون  الأصليفي المساجد الثلاثة الاقتصار على  حوطُ الأو

لا فرق فيها بين السطوح والصحن والمواضع ،مبعضها، نعالحادثة في 

وحرمُ أمير المؤمنين (عليه السلام) وحرمُ الحسين بن علي (عليه السلام)، وأمّا بعنوإن آخر

أو كربلاء، فلم يردْ في شيءٍ من الروايات المعتبرة، كالحائر أو عند قبر الحسين (عليه السلام)

فإذن يدور التخيير مدّار صدق الحرم سعة وضيقاً.

وأمّا الكلام في النقطة الثالثة:

فقدْ حققنا في الأصول أنّ مرجع التخيير الشرعي الى إيجاب الجامع، وعلى هذا فالواجب هو

خارجةُ عن الواجب، فإنها من خصوصيةالجامع بين القصر والتمام، وخصوصية كلٍ منهما 

الفرد بحدّه الفردي،  ويترتب على لك أنّه إذا نوى القصر جاز العدول منه الى التمام وبالعكس،

إذا لم يتجاوز محلّ العدول باعتبار أنّه عدولٌ  من فردٍ الى فردٍ آخر، لا من واجبٍ الى واجبٍ

ربة بدّون قصد شيءٍ منهما،  بأنّ ينوي الصلاة ويكبرآخر، ومن هنا يجوز الإتيان بالجامع بنيّة الق

ويقرأ ويركع ويواصل صلاته من دون أنّ ينوي القصر أو التمام، وإذا وصل الى التشهد فله أنّ

يسلم وينتهى من الصلاة، وله أنّ يضيف ركعتين أُخريين،  ثمّ يسلم، بل لو نوى القصر فأتمَّ

بل قد تقدم أنّه لا يجب على المسافر نيّة القصر ولا على غفلةً  أو بالعكس صحّ وأتى بالواجب،

الحاضر نيّةُ التمام لأنهّما ليستا من العناوين القصدية فضلاً عن اعتبارهما في المقام، وبذلك يظهرُ

. حال المسائل الآتية

(المقرّر) .٤٨٤-٤٨٠تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة :
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على ما حول الضريح  في الحائر الاقتصارُ  الأحوط نَّ أ منها، كما المنخفضة

 )١(المبارك.

 بين القصر والتمام في فر مخيرّ المسا نَّ أالمعروف والمشهور بين القدماء والمتأخرين 

بل نسب الى كونه مذهب  ، جماع في المقامدعي الإبل قد اُ  ، ربعةماكن الأهذه الأ

من الاعلام  قل الخلاف في المقام عن جملةٍ قد نُ  أنّهلا إ ، صحاب ومتفرداتهمالأ

في قبال ، مامالمتعين الت نَّ أو )٣(الجنيد(رحمه االله) بنإو )٢((+) مين كالسيد المرتضىالمتقدّ 

لا فرق بين  أنّهين القصر من جهة الى القول بتعّ  (+)ذلك ذهب الشيخ الصدوق 

 أنّهغير  ،خرى في الوظيفة الصلاتيةربعة وبين سائر البلدان الأهذه البلدان الأ

 .    )٤( الإقامةمن غير قصد  يتمّ  أنّهلا  ،يقيم فيتمَّ  نْ ألشرافة البقعة يستحب له  رعايةٌ 

 :جهاتٍ ة يقع الكلام في المقام في عدّ  نّهإ ثمّ 

 الأولى:  الجهةُ 

                                                

 ):٩٥رقم (هيةٌ إضاءةٌ فق- )١(

 علّق شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في تعاليقه المبسوطة على المقام بالقول:

مرَّ أنّ التخيير ثابت بعنوإن الحرم، فيدور الحكم مدّاره سعةً وضيقاً، ولا موجب للاقتصار على 

 ما حول الضريح المطهر.

 قه والحمدّ الله ربّ العالمين.الى هنا قد تمَّ تعليقنا على مسائل الصلاة بعونه تعالى وتوفي

 . (المقرّر)٤٨٤تعاليق مبسوطة: الجزء الرابع: صلاة المسافر: الصفحة: 

 ).٤٧: ٣جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى:  )٢(

 : فإنّه حكى عنه فيه استحباب الإتمام.٤٠٠: المسألة: ٥٥٢: ٢لاحظ المختلف:  )٣(

 .١٢٨٤: ذيل الحدّيث: ١الفقيه:  )٤(
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وهلالأربعة، ماكن حكم الصلاة في هذه الأ في بيانالنصوص الواردة  في

لا؟ ووالتمام أيستفاد منها التخيير بين القصر 

:نيّةالثاالجهة 

- مثلاً -التخيير  نهل المراد م أنّهُ و، وضيقاً  ربعة سعةً ماكن الأيد هذه الأدّ في تح

وكذلك الحال في المسجد النبوي، ؟المكرمة في عموم مكةَ  وأفي المسجد الحرام فقط 

.ةقدّسالمة ومسجد الكوفة والحائر الحسيني وكربلاء قدّسالم المنورة والكوفةوالمدينة 

الثالثة:الجهة 

أنّهُ و -بين القصر والتمام- مرجع الوجوب التخييري الى وجوب الجامع  نَّ إهل 

مخير أنّهويكون مقتضاه  ،ربعةماكن الأالواجب على المسافر في هذه الأهو المقدار 

مرجع هذا التخيير الى وجوبين نَّ أ وأ التمام؟و أن يأتي بالصلاة القصر أبين 

،بالصلاة تماماً  الإتيانبعدم  مشروطٌ  قصراً وجوب الصلاة  نَّ أي أ مشروطين؟

؟بالقصر الإتيانبعدم  مشروطٌ  ووجوب الصلاة تماماً 

الأولى:ما الكلام في الجهة أ

طوائف:نصوص الواردة في المقام على ثلاث الف

الأربعة.ماكن في هذه الأ تماماً  التي تدل على الصلاةِ  الأولى: الروايات الطائفةُ 

الأماكن.في هذه قصراً  الروايات التي تدل على الصلاةِ : ةينالثا الطائفةُ 

ماكنلى التخيير للمسافر في هذه الأالتي تدل ع الثالثة: الرواياتالطائفة 

.وقصراً  بالصلاة تماماً  الإتيانربعة بين الأ

:فمنها الأولى ما الطائفةُ أ
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االلهِ  علمِ  مخزونِ  نقال: مِ  أنّه (×)بي عبد االله أحماد بن عيسى عن  صحيحةُ 

(×)ين نمير المؤمأ وحرمُ  )|رسوله ( االله وحرمُ  مُ مواطن، حر ربعةِ أفي  تمامُ الإ

)١(.(×)الحسين بن علي  وحرمُ 

بالصلاة على نحو الإتيان نَّ أ على، اغبار عليهلا  ةٌ ودلالة الصحيحة واضح

أنّهاالله (سبح ربعة هي حرمُ ماكن الأوهذه الأ ،التمام هو من مخزون علم االله تعالى

الحسين بن علي وحرمُ  (×)مير المؤمنين أ وحرمُ  )|( رسوله وتعالى) وحرمُ 

(×).

الحرمينِ  رى لهذينِ بي يَ أ نقال: كا (×)براهيم إبي أمسمع عن  ومنها صحيحةُ 

)٢(المذخور. مرِ  من الأماتمام فيهالإ نَّ إ: ما لا يراه لغيرهما ويقولُ 

في الحرمين بالصلاة تماماً  الإتيانبوضوح على مشروعية  والصحيحة دالةٌ 

).|وحرم رسوله ( )قدّستوتعالى (الشريفين حرم االله 

)٣()نَّ أ( (×)بي جعفر الثاني أالى  تُ : كتبقالَ علي بن مهزيار  ةُ ومنها صحيح

الحرمين،تمام والتقصير للصلاة في ) في الإ^بائك (آعن  الرواية قد اختلفتْ 

لم ينوِ   الصلاة ماتقصرّ  يأمر نْ أ ا، ومنهواحدةً ولو صلاة  الصلاةتتم  يأمر فمنها: أنْ 

فإنَّ هذا، نا في عامنا حجّ  منْ  صدرَ  نْ أما الى على الاتمام فيه زلْ أ ، ولمأيامٍ مقام عشرة 

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الأول.

) الحدّيث الثاني.٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

كلمة (إنّ) من الكافي (هامش المخطوط). )٣(
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،وقد ضقت )١( نوي مقام عشرةٍ أكنت لا  إذابالتقصير  شاروا عليَّ أا ابنصحأفقهاء 

ة ك االله فضل الصلاّ قد علمت يرحمُ  :(×) فكتب بخطهِ  رأيك؟عرف أبذلك حتى 

ر فيهما من وتكث ،تقصر نْ لاأهما دخلتَ  إذالك  حبُ أ افإنهما، غيرِ في الحرمين على 

 الصلاة.

بكذا، ني كنت كتبت اليك بكذا فأجبت إ مشافهة:فقلت له بعد ذلك بسنتين 

  )٢(والمدينة.مكة  :فقالَ  بالحرمين؟تعني  ءشي ، فقلت: أيَّ نعمْ  فقال:

دائرة  نَّ أ لاّ إ ،للمسافر والصحيحة واضحة الدلالة على مشروعية الصلاة تماماً 

مكة المكرمة والمدينة المنورة (على منورها  اوهم ،اً أربعن وليس ادلالتها هو موطن

 والسلام).ف التحية لاآله آو

 عن التمامِ  (×)با عبد االله أ تقال: سألصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ومنها 

 )٣(.واحدةً  لا صلاةً إفيهما  ن لم تصلِّ إو تمّ أ فقال: والمدينة؟بمكة 

ى لو لم حتّ  أنّهبل زاد  ،فيها سلب لا ودلالتها على التمام في مكة والمدينة واضحةٌ 

 .واحدةً  صلاةً  لاّ إفي مكة والمدينة  تصلَّ 

 )١(بي عبد االلهلأ قال: قلتُ  ،خرىعبد الرحمن بن الحجاج الأ ةومنها صحيح

الناس؟ جل أوذلك من  ،بالتمام في الحرمين مرتهُ أ كَ نّ أروى عنك  هشاماً  نَّ أ (×)

                                                

 أضاف في الكافي (أيام) (هامش المخطوط). )١(

): ٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الحدّيث الرابع.

): ٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

 .الحدّيث الخامس
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من واستترنا تممنا الصلاةَ أنا مكة وردْ  اإذبائي آنا ومن مضى من أ تُ لا، كن قال:

)٢(الناس.

.أيضاً  على مشروعية الصلاة تماماً  ودلالتها واضحةٌ 

يظهر:ومن هنا 

على مشروعية الصلاة تماماً  الروايات المستعرضة في المقام تدل بوضوحٍ  أنَّ 

)٣(الطاهرة.ماكن للمسافر في هذه الأ

في المصدرين: لأبي الحسن (عليه السلام). )١(

):٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٦من: الصفحة :وسائل الشيعة: الجزء الثا )٢(

الحديث السادس

):١٥إضاءة روائية رقم (- )٣(

مما يمكن أنّ يندرج تحت هذا العنوإن من النصوص:

الرواية الأولى: رواية عمر بن رياح قال: قلت لأبي عبد االله (عليه السلام) أقدمُ مكة أتمُ أو

. أقصر؟ قال: أتمَّ

انيّة: رواية أبي شبل قالَ: قلت لأبي عبد االله (عليه السلام): أزورُ قبر الحسين (عليهالرواية الث

، قلتُ: بعض السلام) قال: قال زُر الطيب وأتم الصلاة عندَهُ، قلت: أتمُ الصلاة؟ قال: أتمَّ

أصحابنا يرى التقصير؟ قال: إنماّ يفعلُ ذلك الضعفةُ.

قال: قال أبو الحسن (عليه السلام): يا زياد، أحبُ لك ما الروايةُ الثالثة: رواية زياد القندي

أحبُ لنفسي، وأكرهُ لك ما أكره لنفسي، أتمَّ الصلاة في الحرمين والكوفة وعندَ قبر الحسين

(عليه السلام).



٥٠٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 المواضع ومنها:في هذه  صراً على الصلاة ق دلُّ ت نيّةوالطائفة الثا

 مكةَ  قدمَ  عن رجلٍ  (×)با عبد االله أ : سألتُ قالَ صحيحة معاوية بن عمار 

 )١(.رماً محُ  الصلاة مادامَ  قصرْ فليُ  ؟ قال:إحرامهِ فأقام على 

بمكة  عن الصلاةِ  (×)الرضا  تُ قال: سألسماعيل بن بزيع إ ةومنها صحيح

 )٢(.أيامٍ على مقام عشرة  لم تعزمْ  ما قصرّ  ؟ فقال:تمامٌ و أ والمدينة تقصيرٌ 

عن التقصير في  (×)با عبد االله أ : سألتُ قالَ صحيحة معاوية بن وهب ومنها 

ا ابنصحأ نَّ إ: تُ ، فقلأيامٍ ى تجمع على مقام عشرة تّ ح لا تتمّ  والتمام؟ فقال:الحرمين 

 فيصلونَ  صحابك كانوا يدخلون المسجدَ أ نَّ إ بالتمام؟ فقال:مرتهم أ كأنّ رووا عنك 

                                                                                                                         

الرواية الرابعة: رواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، عن أبي عبد االله (عليه السلام) 

لاة في أربعة مواضع، في المسجد الحرام، ومسجد الرسول (صلىّ االله عليه وآله) قالَ: تتمُ الص

 ومسجد الكوفة، وحرم الحسين (عليه السلام).

الرواية الخامسة: رواية عثمان بن عيسى قال: سألتُ أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة 

 والصيام في الحرمين؟ فقال: اتمهّا ولو صلاةً واحدةً.

): ٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٨-٥٢٦ئل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :وسا

 .١٤و ١٣و ١٢و ٨إلاّحاديث: 

ومنها غيرها، ونحن نعزف عن الدخول في مناقشة السند لعدم مناسبة المقام لذلك، ولأنَّ 

 الغاية من إيرادها تسليط الضوء عليها لا أكثر فلاحظْ. (المقرّر)

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٥يعة: الجزء الثامن: الصفحة :وسائل الش )١(

 الثالث.

): الحدّيث الثاني ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 والثلاثون 



أ  ٌة ا  ....................................................  ٥٠٣ 

م فامرتهُ  للصلاةِ  المسجدَ  م يدخلونَ يستقبلونهَ  م ويخرجون والناسُ نعالهَ  ويأخذونَ 

 )١(.بالتمامِ 

في هذه  المكلف القصروظيفة  نَّ أها من النصوص الصحاح التي تدل على وغيرُ 

 )٢(القصر. الأماكن، وظاهرها وجوب

 الثالثة:الطائفة  

 ومنها: كن:الأماتدل على التخيير في الصلاة في هذه 

 شاءَ  منْ  :بمكة؟ قالَ  في الصلاةِ  (×)بي الحسن أعلي بن يقطين عن  صحيحةُ 

 )٣(). قصرَّ  شاءَ  ومنْ  تمَّ أ

 )٤(تماماً.و أ بالصلاة قصراً  الإتيانفي التخيير بين  وهذه الصحيحة ناصةٌ 

                                                

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 والثلاثون. الرابع

وسائل الشيعة: الجزء الثامن: كتاب الصلاة: أبواب صلاة المسافر: الباب  للمزيد راجع: )٢(

)٢٥.( 

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

 العاشر.

 :)٩٦إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )٤(

بالتخيير وهذا مما لا غبار عليه، إلاّ أنّ موردها هو  إنّ الصحيحة دالة بل ناصةٌ على أصل الحكم

أخص من محلّ الكلام، فإنّ محلّ الكلام الأماكن الأربعة ومحلّ الصحيحة مكة المكرمة، 

 فلاحظ. (المقرّر)



٥٠٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

إذاا نّ إ له: تُ : قلقالَ  (×)بي ابراهيم أالحسين بن المختار عن  صحيحةُ ومنها 

خيرٌ فهو  اتممتَ  نْ فذلك، وإت ن قصرّ إ قال: ؟نقصرُ و أ نا مكة والمدينة نتمُ دخلْ 

)١(.تزدادُ 

)٢(في التخيير. وكذلك هذه الصحيحة ناصةٌ 

عن (×)ابا ابراهيم  قال: سألتعلي بن يقطين الاخرى  ةومنها: صحيح

)٤(،)٣(لنفسي.حب أحب لك ما أني ألا إاتم وليس بواجب  بمكة؟ فقال:التقصير 

): الحدّيث الثاني٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

عشر.

):٩٧ةٌرقم (إضاءةٌ فقهي- )٢(

صحيح أنهّا ناصة في التخيير، إلاّ أنّ موردها مكة والمدّينة لا أكثر من ذلك. (المقرّر)

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٩وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

التاسع عشر.

):١٠إضاءةٌ رجاليةٌ رقم (-)٤(

س درسه، إلاّ أنَّ الظاهر إنْ وصفها بالصحيحةهكذا وصفها شيخنا الاستاذ (مد ظله) في مجل

لايستقيم، والوجه في ذلك:

أنَّ في سندها اسماعيل بن مرار، والرجل وإن ذكره الشيخ الطوسي (قدس سره) في رجاله: في

)، إلاّ أنّه ذكر إنّه٤١٢مَن لم يرو عن أحدّ من الائمة (عليهم السلام) رجال الطوسي: الصفحة:

عبد الرحمن (كما في الرواية محل الكلام) وروى عنه ابراهيم بن هاشم.روى عن يونس بن 

ومن هنا صارت رواية ابراهيم بن هاشم منشأ للقول بوثاقته عند البعض، بتقريب:

أول من نشر حديث الكوفيين في قيم، ومن المعروف-كما هو معلوم -أنَّ إبراهيم بن هاشم 

شددون في قبول رواية الراوي، فبالتالي لا يقبلون منعن القميين في ذلك الوقت أنهم كانوا يت



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٠٥ 

 القول:تقريب الاستدلال بها من خلال و

ْ  أنّه يالتخيير، أبالالتزام على  يدلُ  تمام غير واجبٍ الإكون معنى  نَّ أ  مادام لم

 والقصر. بين التمام يجب عليه التمام فبطبيعة الحال هو مخيرّ 

 )١(التخيير.خرى الدالة على ومنها غيرها من النصوص الأ

                                                                                                                         

يرتابون في أمره فضلاً عمن ثبت فسقه وضعفه أو اعتماده المراسيل ونحو ذلك، ولهم في هذا 

 الشأن مواقف كثيرة يعلمها من اطلع على أحوالهم من هذه الجهة.

يق إبراهيم بن هاشم وبضميمة انهم لم يعترضوا على روايات إسماعيل بن مرار المروية عن طر

 فهذا يدل على وثاقته.

وقام علي بن ابراهيم القمي بالرواية عن ابيه ابراهيم بن هاشم ومن ثم اتصلت سلسلته 

على ما في -بإسماعيل بن مرار، ومن هنا اعتمد سيد مشايخنا المحقق الخوئي (قدس االله نفسه) 

فسير القمي، كما صرح بذلك في على مرويات الرجل من جهة وقوعه في أسناد ت - تقرير بحثه

مستنده (مستند العروة الوثقى: البروجردي: صلاة المسافر: الجزء العشرون: موسوعة الإمام 

 ).٣٩٧الخوئي: الصفحة: 

إلاّ أنّه من الواضح أن هذا المعنى من التوثيق لايستقيم عند شيخنا الأستاذ (مد ظله)؛ وذلك 

االله نفسه) القائل بكفاية الوقوع في اسناد تفسير القمي من جهة عدم قبوله لمبنى اُستاذه (قدس 

للقول بوثاقة الراوي، وأما التقريب المتقدم على ذلك وقبول روايته من قبل القميين فحاله 

 أوضح من التفسير.

فالنتيجة: أن وصف الرواية بالصححية من قبل شيخنا الأستاذ (دامت افاداته) محل إشكال 

 ل. (المقرّر) وتأمل على مبانيه، فتام

 ).٢٥الشيعة: الجزء الثامن: كتاب الصلاة: أبواب صلاة المسافر: الباب ( راجع: وسائل )١(



٥٠٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

لنا من ملاحظة النسبة بينها   بدَّ ض طوائف النصوص لااوبعد عملية استعر

 :فنقولُ 

 قسمين:الطائفة الاولى على  نَّ إ

التمام  يدل على أنَّ  فإنّهينه، تعّ صل مشروعية التمام لا في أظاهر في  الأول: القسمُ 

 فلا، ومن تعييناً  اً ا كونه واجبمّ أ ،ةقدّسماكن المالمسافر في هذه الأ في حقّ  مشروعٌ 

 ن مخزونِ مِ  قال: أنّه (×)بي عبد االله أد بن عيسى عن حما هذه النصوص صحيحةُ 

مير المؤمنين أوحرم  )|حرم االله وحرم رسوله ( :مواطنربعة أتمام في االله الإ علمِ 

 )١().×وحرم الحسين بن علي ( (×)

 .المقدسة الأماكنفي هذه  والصحيحة تدل على مشروعية الصلاة تماماً 

 الروايةَ  )٢((أن) (×)بي جعفر الثاني ألى ا تُ قال: كتبعلي بن مهزيار  صحيحةُ و

 ، فمنها: أنْ الحرمينِ تمام والتقصير للصلاة في ) في الإ^ك (بائِ آعن  قد اختلفتْ 

 عشرةِ  مقامَ  مالم ينوِ  الصلاةُ  تقصرُ  يأمرَ  نْ أ ا، ومنهواحدةً  ولو صلاةً  الصلاةُ  يأمر تتمُ 

فقهاء  فإنَّ هذا، نا نا في عامِ جِّ من ح صدرَ  نْ أفيهما الى  تمامِ على الإ زلْ أ ، ولمأيامٍ 

بذلك  ،وقد ضقتُ )٣( عشرةٍ  مقامَ  نويَ ألا  كنتُ  إذابالتقصير  شاروا عليَّ أا ابنصحأ

في  الصلاةِ  فضلَ  ك االلهُيرحمُ  قد علمتَ  :(×) بخطهِ  فكتبَ  ؟كَ رأيَ  عرفَ أحتى 

                                                

): الحديث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الأول.

 كلمة (أنّ) من الكافي (هامش المخطوط). )٢(

 لمخطوط).أضاف في الكافي (أيام) (هامش ا )٣(



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٠٧

هما منفي وتكثرَ  تقصرَ  انْ لاما هُ دخلتَ  إذالك  أحبُّ  انأفهما، غيرِ على  الحرمينِ 

.الصلاةِ 

بكذا، بكذا فأجبتَ  اليكَ  كتبتُ  ني كنتُ إ :مشافهةً  ذلك بسنتينِ  له بعدَ  فقلتُ 

)١(). والمدينةَ  مكةَ  فقال: ؟بالحرمينِ تعني  ءٍ شي : أيّ ، فقلتُ نعمْ  :فقالَ 

مكة المكرمة والمدينة المنورةفي  الصلاة تماماً  نَّ أعلى  وهذه الصحيحة تدلُّ 

على ذلك.لا دلالة فيها ف تعييناً  اً تمام فيها واجبكون ال وأمّا، محبوبٌ 

،واحدةً  ولو صلاةً  وهذا القسم يدل على وجوب الصلاة تماماً  الثاني: القسمُ 

ومنها:

التمام بمكة نْ عَ  (×)با عبد االله أ : سألتُ قالَ عبد الرحمن بن الحجاج  صحيحةُ 

)٢(.دةً واح لا صلاةً إفيهما  لم تصلِّ  نْ إو تمّ أ :فقالَ  والمدينة؟

نْ أ بدَّ لا فإنّه واحدةً   صلاةً ولو صلىّ  في وجوب الصلاة تماماً  والصحيحة ظاهرةٌ 

غيرها.ومنها  .تماماً  يصليّ 

لنا:وعلى هذا فيتضح 

أصلمنها تدل على  ولى مع كونها تنقسم الى قسمين فهي بقسمٍ الطائفة الأ نَّ أ

بينما القسم الثاني ،ةقدّسة المربعماكن الأفي هذه الأ بالصلاة تماماً  الإتيان مشروعية

فهنافي المكانين منها هما مكة المكرمة والمدينة المنورة، على وجوب التمام  منها يدلُّ 

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الرابع.

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الخامس.



٥٠٨   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

الظاهر في وجوب - يمكن لنا الجمع بين هذين القسمين من خلال حمل الثاني 

في  ماً بالصلاة تما الإتيانصل مشروعية أفي  ول الناصِّ على الأ - تعييناً  الصلاة تماماً 

هذا  فإنَّ الأظهر و على أ ل الظاهر على النصّ حممن جهة مكة المكرمة والمدينة المنورة 

 العرفي. الجمع الدلاليالحمل من موارد 

 :فالنتيجةُ 

ماكن في هذه الأ صل مشروعية الصلاة تماماً أولى تدل على الطائفة الأ نَّ أ

 الأربعة.المقدسة 

 هذا:وعلى 

تدل بوضوح على  نيّةالطائفة الثا فإنَّ ، نيةوالثاولى لأفلا معارضة بين الطائفة ا

 في وجوب الصلاة قصراً  ظاهرةٌ -ة قدّسفي هذه الاماكن الم وجوب الصلاة قصراً 

في هذه  صل مشروعية الصلاة تماماً أالدلالة على في  ةٌ ولى ناصّ الأالطائفة بينما  - ناً تعييّ 

 ة.قدّسالمماكن الأ

 :فعندئذٍ 

لها على وحمْ  في وجوب القصر تعييناً  نيةعن ظهور الطائفة الثامن رفع اليد  لابدَّ 

القصر، ماكن وبين تمام في صلاته في هذه الأبين الإ مخيرٌ  أنّهو ،فردي التخيير حدأ

موارد  حدّ أمن  افيها، وهذ أصل مشروعية التمامولى في الطائفة الأ نصّ  بقرينة

 العرفي.الجمع الدلالي 

 :يعلمُ ومنه 

ى نحتاج حتّ  مرحلة التعارضالى  لم تصلْ  نيةولى والثاين الطائفة الأالحالة ب نَّ أ

على التقية من  نيّةالثاالطائفة التعارض مثل حمل باب الى البحث عن مرجحات 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٠٩ 

مكة المكرمة والمدينة فالعامة لا يفرقون بين المقام، لمقالة العامة في  جهة كونها موافقةً 

 بالصلاة قصراً  الإتيانعلى  م العملية جاريةٌ فسيرته الأخرى،ماكن الأ المنورة وسائر

 ا.وغيرهم ين المكانينفي هذ

التعارض المستقر  نيةالثاوالطائفة ولى لو كانت النسبة بين الطائفة الأ ،نعم

 - من جهة موافقتها للعامة-  ةينمن خلال حمل الطائفة الثاه حلّ  ستطعنا عندئذٍ لإ

على بيان الحكم  - الفتها للعامةمن جهة مخ- على التقية وحمل الطائفة الأولى 

 ترتفع المعارضة بينهما. ك، وبذلنيةدون الطائفة الثا الواقعي، فلهذا تكون حجةً 

 الى: هذا مضافاً 

ماكن هو من في مثل هذه الأ الصلاة تماماً  نَّ أهناك روايات تدل على  نَّ أ

م في هذه على اختصاص التما يدلُّ  االمذخور، وهذمر و من الأأمخزونات علم االله 

 الطوائف.ولا تعم سائر  - يدهم االله أ-ةة بالطائفة الحقّ قدّسماكن المالأ

 فيها: التقية، فالواردبوضوح على  معاوية بن وهب تدلُّ  وكذلك لدينا صحيحةُ 

ى تّ ح لا تتمّ  ؟ فقال:والتمامِ  عن التقصير في الحرمينِ  (×)با عبد االله أ سألتُ 

؟ بالتمامِ م مرتهَُ أ نكَ أنك ا رووا عَ ابنصحأ نَّ إ ، فقلت:أيامٍ عشرة  تجمع على مقامِ 

 م ويخرجونَ نعالهَ  ويأخذونَ  فيصلونَ  كانوا يدخلون المسجدَ  صحابكَ أ نَّ إ :فقالَ 

 )١(.بالتمامِ م مرتهُ أف للصلاةِ  المسجدَ  م يدخلونُ يستقبلونهَ  والناسُ 

في  مره لأصحابه بالصلاة تماماً أو (×) الإمامفالمعلوم من هذا الكلام من قبل 

مجرد  فإن ،جل التقية وعدم تعرف المخالفين عليهمأهو من  إنماّ هذه الاماكن 

                                                

دّيث ): الح٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الرابع والثلاثون 



٥١٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

فهذا بنفسه لا ،ن ويدخلون المسجدوخرن يأتي الآأن المسجد قبل مخروجهم 

بالصلاةمر فيكون فائدة الأعليهم،  لوجوب الصلاة تماماً  و مجوزاً أ يكون مسوغاً 

بهم،هم االله) عن عيون المخالفين والمتربصين يدأستتار المؤمنين الشيعة (إهنا  تماماً 

الإماممرهم أفلهذا  ،المخالفين لا يخرجون من المسجد قبل الصلاة تماماً  نَّ أ بإعتبار

تماماً.بالصلاة  الإتيانب (×)

ستقرار المعارضة بين هاتين الطائفتين منإالنوبة في المقام لا تصل الى  نَّ ألا إ

.نلآا بينهما كما مرّ عرفي مكان الجمع الدلالي الإجهة 

:ولكنْ 

نيةّولى والثاالنسبة بين الطائفة الأ نَّ أعن ذلك والتسليم ب الإغماضمع 

مكانين مكة في في التخيير ةُ ناصّ  الثالثةالطائفة  نَّ أفمع ذلك نجد  المستقرالتعارض 

وبذلك، قصراً  بالصلاة الإتيانو بالصلاة تماماً  الإتيانالمكرمة والمدينة المنورة بين 

نيةولى والثاتكون هذه الطائفة بمثابة القرينة التي بها نرفع اليد عن ظهور الطائفة الأ

العرفي.موارد الجمع الدلالي  حدأالذي هو  من خلال حمل الظاهر على النصّ  معاً 

:فالنتيجةُ 

هي التخيير بين الصلاةالمستفادة من النصوص الواردة في المقام الوظيفة  نَّ أ

ين وهما مكة المكرمة والمدينة المنورة.قدّسين المكانين المفي هذ و تماماً أ قصراً 

.ناحيةٍ من  هذاالمقام، لروايات الواردة في العرفي لدلول المهذا كله بحسب 

أخرى: ومن ناحيةٍ 

وحرم )قدّس(تعالى وت حرم االله أنّ  في ةٌ مورد روايات التخيير التي هي ناصّ  نَّ إ

تكون إنماّ ية روايات التخيير ونصّ المنورة، لمكرمة والمدينة ا ة) يعني مك|رسوله (



ٌ ة ا أ  .....................................................  ٥١١ 

على رفع اليد عن ظهور الروايات في وجوب الصلاة قصراَ ً في هاتين البلدتين  قرينةً 

 ظهور الروايات في وجوب الصلاة تماماً فيهما من جانبٍ  وعن جانبٍ تين من قدّسالم

 آخر.

 :ولكن

على التخيير  كرمة والمدينة المنورة وتنصّ مورد روايات التخيير مكة الم نَّ إحيث 

على رفع اليد عن ظهور  فهي قرينةٌ تين قدّسالم بين القصر والتمام في هاتين البلدتين

رفع اليد عن ظهور  على تكون قرينةً  نّ أولا تصلح  ،الرواية في وجوب التمام فيها

 .×)(الحسين وحرم  (×)مير المؤمنين أحرم  التمام فيالرواية في وجوب 

ولا  ،في وجوب التمام في هذين الحرمين على حالهظهور الرواية  فإذن: يبقى

بمكة المكرمة والمدينة  روايات التخيير مختصةٌ  لأنّ عن ظهورها، قرينة على رفع اليد 

التعدي  لأنّ  ؛أيضاً المنورة، ولا يمكن التعدي عن موردها الى هذين الحرمين 

 .ثباتاً، والدليل الآخر على التعدي غير موجودٍ ثبوتاً وا زائدةٍ  بحاجة الى عنايةٍ 

رواية التمام المتمثلة في صحيحة حماد بن عيسى بمناسبة  نَّ أإضافة الى  ،هذا

الأربعة، في وجوب التمام في هذه المواطن  رتكازية غير ظاهرةٍ لإا والموضوعالحكم 

في سائر  غير مشروعٍ فيها و التمام مشروعٌ  نَّ أتخصيص التمام في تلك المواطن على  فإنَّ 

 .الإقامة الأماكن للمسافر طالما لم ينوِ 

القصر  اوالتمام، إمّ بين القصر  المسافر في المواطن الأربعة مخيرٌّ  نَّ أونتيجة ذلك 

مناسبة  الصحيحة، بلالتمام فهو مقتضى هذه  وأمّاإدلته، طلاقات إمقتضى فهو 

 التمام هو الأفضل. نَّ أالحكم والموضوع تقتضي 

 



٥١٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الثاني:الكلام في المقام  مّاوأ

ودها:حدّ والتعرف على  اً وضيق ة سعةً قدّسماكن والبلدان الميد هذه الأدوهو تح

:(+)فذكر الماتن

ومسجد الكوفة )|كرم (سجد الحرام ومسجد النبي الأالمي أ-ما ذكرناه  نَّ أ

دار علىفلا يبعد كون الم المتيقن، وإلاّ هو القدر  -  (×)وحائر الحسين ة قدّسالم

وكربلاءة قدّسالمكرمة والمدينة المنورة والكوفة الم ربعة وهي مكةالبلدان الأ

الأخيرتين.في  لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً ة، قدّسالم

أمرين:فيقع الكلام في 

يدهمادّ وتح ،الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة) الأول: فيمر الأ

وضيقاً. سعةً 

وضيقاً. سعةً  يدهمادّ ة، وتحقدّسة وكربلاء المقدّسالمالكوفة  الثاني: فيمر الأ

فنقول:ول مر الأا الكلام في الأمّ أ

:أصنافٍ صنف الى ثلاثة المجال تُ  في هذاالنصوص الواردة  إنَّ 

ول:الصنف الأ

منها: كثيرةٌ  رواياتٌ  يالمنورة، وهالروايات الواردة بعنوان مكة المكرمة والمدينة 

قد الروايةَ  )١()نَّ أ( (×)بي جعفر الثاني أالى  كتبتُ  علي بن مهزيار: حةُ صحي

،الحرمينِ في  تمام والتقصير للصلاةِ بائك (عليهم السلام) في الإآاختلفت عن 

الصلاة مالم ينوِ  يأمر تقصرُ  نْ أ ا، ومنهواحدةً  الصلاة ولو صلاةً  يأمر تتمّ  فمنها: أن

كلمة (أنّ) من الكافي (هامش المخطوط). )١(



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥١٣

فإنَّ هذا، نا في عامنا من حجِّ  رَ صدَ  نْ ألى إتمام فيهما الإعلى  زلْ أ ، ولمأيامٍ مقام عشرة 

وقد ضقتُ ، )١( عشرةٍ  نوي مقامَ ألا  كنتُ  إذابالتقصير  شاروا عليَّ أا ابنصحأفقهاء 

الصلاةِ  ك االله فضلَ يرحمُ  قد علمتَ  :(×) بخطهِ  فكتبَ  ؟رأيكَ  عرفَ أى بذلك حتّ 

هما منفيِ  وتكثرَ  تقصرَ  انْ لاما هُ خلتَ د إذا لكَ  أحبُّ  انأفا، همِ غيرِ في الحرمين على 

.الصلاةِ 

كذا،بِ  كذا فأجبتَ بِ  اليكَ  كتبتُ  كنتُ  : إنيمشافهةً بعد ذلك بسنتين  لهُ  فقلتُ 

)٢(.والمدينةَ  مكةَ  :فقالَ  ؟بالحرمينِ تعني  ءٍ شي : أيّ ، فقلتُ نعمْ : لفقا

ة الحرمين الشريفين بمكفسرّ  (×) الإمام نَّ أفي  فذيل الصحيحة واضحٌ 

مقتضى الصحيحة جواز التخيير في الصلاة بين نالمنورة، ويكوالمكرمة والمدينة 

إختصاصٍ المنورة من غير  المكرمة والمدينةالقصر والتمام في مطلق دائرة مكة 

النبوي.و المسجد أالحرام  بالمسجد

عن التمامِ  (×)االله  با عبدِ أ لتُ أس: قالَ عبد الرحمن بن الحجاج  ةُ ومنها صحيح

)٣(.واحدةً  لا صلاةً إيهما فِ  لم تصلِّ  نْ إو تمّ أ :فقالَ  والمدينة؟ مكةَ ب

المنورة.للحكم في مكة المكرمة والمدينة  متضمنةٌ  أيضاً والصحيحة 

أضاف في الكافي (أيام) (هامش المخطوط). )١(

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الرابع.

): الحدّيث٢٥اب (: صلاة المسافر: الب٥٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

الخامس



٥١٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 وتقول:قد تعترض  ،نعم

تا ردَ عنوان مكة المكرمة والمدينة المنورة الواردين في هذه الصحيحة قد وَ  نَّ إ

 ؟(×) امالإم سانِ للا ب ،سان السائللب

 ذلك:والجواب عن 

وحكم بالتمام  ،مضى ذلكأ (×) الإمام نَّ ألكن حيث نجد  ،هذا صحيحٌ  نَّ أ

 لاّ إو السؤال،في أقر بما ورد  (×) أنّهفي مكة المكرمة والمدينة المنورة فيستفاد منها 

 .ماهو الموضوع للحكم في جوابه ينبل

 ة فأتمّ دخلت مكّ  إذا: لي لقال: قا (×)بي عيد االله أمسمع عن  ومنها صحيحةُ 

 )١(تدخل.يوم 

 نْ مَ  :بمكة؟ قالَ  في الصلاةِ  (×)بي الحسن أعلي بن يقطين عن  صحيحةُ ومنها 

 )٢(.قصرَّ  شاءَ  نْ ومَ  تمَّ أشاء 

خرى الوارد غيرها من النصوص الأ كتقدمتها، وكذلودلالتها مثل دلالة التي 

 ،المكرمة والمدينة المنورةخر بعنوان مكة بعضها بعنوان مكة المكرمة والبعض الآ

 )٣(السند.من ناحية  معتبرةٌ  وهي رواياتٌ 

                                                

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 السابع.

): ٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٦وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الحدّيث العاشر.

لثامن: كتاب الصلاة: صلاة المسافر: وسائل الشيعة: الجزء ا من أراد إلاطّلاع فليراجع: )٣(

 ).٢٥الباب (



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥١٥ 

 الثاني: الصنفُ  

 منها: ،ة رواياتوهي عدّ  ،الروايات الواردة بعنوان الحرمين الشريفين

االله  علمِ  مخزونِ  نْ مِ  قال: أنّهُ  (×)بي عبد االله أحماد بن عيسى عن  صحيحةُ 

 (×) مير المؤمنينَ أوحرم  )|رم رسوله (االله وح محر :مواطن ربعةِ أفي  تمامُ الإ

 )١().×وحرم الحسين بن علي (

) قدّس(تعالى وتالوارد بوضوح في هذه الصحيحة عنوان حرم االله  نَّ أفنجد 

 ).|االله (رسول  موحر

الحرمين  رى لهذينِ بي يَ أ : كانَ قالَ  (×)براهيم إبي أمسمع عن  صحيحةُ  ومنها

 )٢(.المذخورِ  مرِ  من الأمافيه تمامَ الإ نَّ إ :ويقولُ  ،همالغيرِ  ما لا يراهُ 

 الحرمين.عنوان  ا تضمنتْ أنهّّ ومن الواضح 

 الصلاةِ  تمامِ إعن  (×)با الحسن أ : سألتُ قالَ  ،ن بن عيسىثماّ ع صحيحةُ  ومنها

  )٣(.واحدةً  ولو صلاةً  اتمهّا :؟ فقالَ الحرمينِ في  والصيامِ 

                                                

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 الأول.

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الثاني.

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٩ة :وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفح )٣(

 السابع عشر.



٥١٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

تمامِ إعن  هُ لُ أسأ (×)بي جعفر ألى إ قال: كتبت)١(بن شيبة  براهيمإومنها: رواية 

في الصلاةِ  كثارَ إ ) يحبُّ |االله ( رسولُ  : كانَ ليَّ إفكتب  ؟في الحرمينِ  الصلاةِ 

)١(.وأتمّ فيهما  رْ كثِ أف الحرمينِ 

):١١إضاءة رجالية رقم (- )١(

وصف شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) النص في المقام بالرواية من دون تحسينها أو توثيقها أو

تصحيحها المشعر أنّ في نفسه (حفظه االله) شيئاً منها، وبتتبع رجال السند وجدنا أنّ فيه من

ن أنّ يقع فيه كلام.يمك

فالوارد في السند إبراهيم بن شيبة وهو:

إبراهيم بن شيبة الأصبهاني، مولى بني أسد وأصله من قاشان، من أصحاب الإمام الجواد

) وذكره أيضاً في أصحاب الإمام الهادي (عليه السلام) في١٢(عليه السلام) (رجال الطوسي :

حاب الإمام الجواد (عليه السلام) من غير توصيف له) وذكره البرقي أيضاً في أص١٢رجاله (

).١٧٩: الرقم ٢١٣بالأصبهاني. (معجم رجال الحدّيث: الجزء الأول: الصفحة: 

فالنتيجةُ:

أنَّ من يترقب منهم أنّ يصفوه بمدّح أو ذم لم يفعلوا ذلك، خصوصاً ممن تعرض لترجمته

فيكون الرجل مهملاً لا أنّه مجهول كماكالشيخ الطوسي (قدّس سرّه) والبرقي (قدّس سرّه)، 

) والشيخ٤٢٠وصفه المحقّق إلارّدبيلي في مجمع الفائدة والبرهان (الجزء الثالث: الصفحة 

) وذلك لأنّه وإن اُختلف في٩محمدّ الجواهري في المفيد في معجم رجال الحدّيث (الصفحة 

ن المجهول اشعارٌ بضعفه أو لا أقلّمعنى وصف الراوي بإلاهمّال أو الجهالة إلاّ أنّ الظاهر م

من القدح فيه في قبال المهمل المشعر بالتوقف فيه سلباً أو ايجاباً،إلا إذا كان في أذهان هؤلاء

الاعلام أنَّ المراد من الاهمال عدم وصف الراوي بمدح أو ذم.

نعم اختلف الأعلام في وصف الرواية، وظهرت ثلاثةُ اتجاهاتٍ:

الإتجاه الأول:



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥١٧ 

                                                                                                                         

صفها بالصحيح، كما فعل المحقّق السبزواري (قدّس سرّه) في ذخيرة المعاد (الجزء الأول: و

) ٧٥٠) والميرزا القمي (قدّس سرّه) في مناهج الأحكام (الصفحة ١٣القسم الثاني: الصفحة 

) وكذلك الوحيد ٥٠١والمجلسي الأول (قدّس سرّه) في روضة المتقين (الجزء الثاني: الصفحة 

) ومصابيح ٤٣٣(الجزء الثالث: الصفحة  (قدّس سرّه) في حاشيتهِ على المدّارك البهبهأنيّ 

)، وسيدنا الأستاذ السيد محمدّ سعيد الحكيم (مدَّ ظلُهُ) في ١٨٩الظلام: الجزء الثاني: الصفحة :

 ).٣٨٩مصباحِ المنهاجِ: كتاب الطهارة: الجزء الثاني: الصفحة: 

 هم:إلاتجّاه الثاني: وصفها بالضعف ومن

سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) في كتاب الطهارة (: الجزء الخامس: الصفحة: 

) والسيد السبزواري (قدّس سرّه) في مهذب الأحكام في بيان مسائل الحلال والحرام ٢٧٠

 ) وغيرهم.٣٨٥(الجزء الثاني: الصفحة: 

الساكت عنها فلم يصفها لا بالصحّة ولا إلاتجّاه الثالث: وهو إلاتجّاه الذي نستطيع أنّ نصفه ب

 بالضعف، ومنهم شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في المقام وغيره من إلاعّلام.

 ولنا في المقام كلام في إبراهيم بن شيبة مكون من مقدمة وقرينتين:

 أما المقدمة: 

مدّح ولا ذم،  فقد تقدم الحدّيث عنها، وهي أنّ الرجل مهملٌ في كتب الرجال، لم يرد في حقه

وهذا يسهل علينا أحدّ الطريقين طريق إلاعّتماد أو عدم إلاّعتماد فالكفة لحدّ الآن متوازنة في 

 حق الرجل.

 وأمّا القرينة الأولى فهي:

) (وجدت بخط جبرئيل بن أحمدّ الفاريابي، ٣٧٩أنّ الكشي قال في ترجمة علي بن حسكة (

بن شيبة قال: كتبتُ إليه : جعلت فداك أنّ حدّثني موسى بن جعفر بن وهب عن ابراهيم 

عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة، تشمئز منها القلوب، وتضيق لها 

الصدور، ويروون في ذلك إلاحّاديث، لا يجوز لنا إلاقّرار بها لما فيها من القول العظيم، ولا 
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وقوفٌ عليها من ذلك، لأنهّم يقولون يجوز ردّها والجحود لها إذا نسبت الى آبائك، فنحن 

ويتأولون معنى قوله (عز وجل ): (أنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) وقوله عزّ وجل: ( 

واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) فإن الصلاة معناها رجلٌ، لا ركوعٌ ولا سجودٌ، وكذلك الزكاة 

ءٌ تشبهها من الفرائض  والسنن معناها ذلك الرجل لا عدد دراهم ولا إخراج مال، وأشيا

وها على هذا الحدّ الذي ذكرت، فإن رأيت أنّ تمنّ على مواليك بما فيه  والمعاصي، تأوَلوُها وصيرَّ

سلامتُهم ونجاتهُم من الأقاويل التي تصّيرُهم الى العطب والهلاك، والذين ادعوا هذه إلاشّياء 

بن حسكة الحوار والقاسم اليقطيني، فما تقول ادعوا أنهمّ أولياء ودعوا الى طاعتهم  منهم علي 

 في القبول منهم جميعاً ؟ فكتب (عليه السلام): ليس هذا ديننا فاعتزله.

وهذه المكاتبة تدل على ورع وتحفظ الرجل في دينه ووقوفه موقفاً صحيحاً ومتثبتاً أمام إلاخّبار 

 بعد الرجوع إليهم (صلوات االله المروية عن الأئمة (عليهم السلام) فلم يردها ولم يقبلْها إلاّ 

 عليهم)، نعم، يمكن المناقشة في السند ومحلّه ليس في المقام.

 القرينة الثانيّة:

وهي إلاهّم، وهي أنّ أحمدّ بن محمدّ بن أبي نصر البزنطي قد روى عن ابراهيم بن شيبة هذه 

من قبل الكشي (رحمه  الرواية والبزنطي أحدّ اصحاب إلاجمّاع ، وتلقى إلاعّلام هذه الدعوى

االله ) بقبول حسن طيلة قرون طويلة ومن الأعلام الكبار  أمثال  الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) ( 

) والعلامة الحلي (قدّس سرّه ) (م   ٥٨٨هجري ) وابن شهر آشوب (قدّس سرّه ) (م  ٤٦٠م 

الأول (قدّس ، و الشهيد ٧٠٧هجري)، و ابن داود  (قدّس سرّه) الذي ألف رجاله عام  ٧٢٦

هجري) و المحقّق  ١٠٣١هجري ) والشيخ البهائي (قدّس سرّه) (م  ٧٨٦سرّه) (المستشهد 

هجري)  والمجلسي الأول(قدّس سرّه ) والطريحي والمحقّق  ١٠٤١الداماد (قدّس سرّه ) (م 

 هجري ) وغيرهم  . ١٠٩٠السبزواري(قدّس سرّهما ) ( م 

نه من أصحاب الإجماع ومشمول بهذا العنوإن كما وقع والبزنطي لم يقع فيه خلاف من جهة كو 

 في غيره كالحسن بن محبوب والحسن بن علي بن فضال، وليس المحلّ محلّ التفصيل.
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وهي نصوصٌ  ،عنوان الحرمينلاوية الحخرى ومنها غيرها من النصوص الأ

السند.من ناحية  ومعتبرةٌ  صحيحةٌ 

منه تمام مكة يراد )الحرم(لفظ  نَّ إفهل  ،دلالة هذه النصوصالكلام في  إنماّ و

خصوص المسجد وأ الواسعة؟ودها حدّ ة والمدينة المنورة بعرضها العريض ورمالمك

؟)|الأكرم (الحرام ومسجد النبي 

ذلك:والجواب عن 

وهذا ،يعني حريم االله )حرم االله(فمعنى  ،مجمل في دلالته )الحرم(لفظ  نَّ أ

من المقدارين المستعرضين في يِّ أفلا ظهور للفظ الحرم في ، مرين معاً الأ يحتمل كلا

من حملها حينئذٍ  كنا نحن وهذه النصوص فلابدَّ  وولا الواسع، فليق المقام لا الضّ 

نَّ أ الشريفين، إلاّ خصوص المسجدين هو والمقدار المتيقن  منها،على القدر المتيقن 

المكرمةالدلالة على كون المراد من مكة في  النصوص واضحٌ الصنف الاول من 

مضافا الى ذلك فهو من مشايخ الثقات الذين عرف عنهم بأنهّم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن

ثقة.

د ككبرى كلية لتوثيق المئات من رواةوقد اعتمد جملة كبيرة من الأعلام على هذا المستن

الحديث، ولعل من ذهب الى الإعتماد على الرواية كان هذا مستندهم، ودليلهم ما قدمناه،

ومن ضعفها لم يرتض هذ ا الوجه، وكذا ومن توقف فيها كما هو حال شيخُنا الأستاذ (مدَّ

الخصوص، وخلاصته عدم إمكانظلُهُ)، وتقدمت منا الإشارة الى مبناه (دامت بركاته) في هذا 

الركون الى هذا المبنى، فراجع. (المقرّر)

): الحدّيث الثامن٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٩وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :)١(

عشر.
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ول من وبالتالي يكون الصنف الأ، )١(والمراد من المدينة المنورة تمامها  تمامها

 الحرمين.للمراد من  هانن خلال بيما الصنف ذلإجمال ه النصوص رافعاً 

 الثالث:الصنف 

 ،السندمن ناحية  جميعها ضعيفةٌ  نَّ أ فقط، إلاّ النصوص الواردة في المسجدين 

 ومنها: ،وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال

بي عبد أن سماعيل بن جعفر عإعن عبد الحميد خادم رواية اسماعيل بن جابر 

المسجد الحرام ومسجد الرسول  مواطن: في ربعةِ أفي  الصلاةُ  تتمُ قال:  (×)االله 

 )٢().×) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (|(

وهذا  ،لورود محمد بن سنان في سندها ،ية ضعيفة من ناحية السندن الرواألا إ

ا في مقام إليهوبالتالي لا يمكن لنا الاستناد ،)١( ،)٣(الرجال.الرجل لم يوثق في كتب 

 الاستدلال.

                                                

 ):٩٨إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

حيحة عبد خصوصاً صحيحة علي بن مهزيار المفسرّة للمراد من الحرمين، وكذلك الحال في ص

 الرحمن بن الحجاج، وصحيحة مسمع. (المقرّر)

): الحديث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٨وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 الرابع عشر.

 ):١٢إضاءة رجالية رقم (- )٣(

حاولت ذكر حال محمدّ بن سنان بسطر أو سطرين فلم أستطع، لأنّه من الشخصيات الجدلية 

الجدل بين الأعلام في حقه، واختلفتْ فيه الروايات عن الأئمة (عليهم السلام ) كما التي وقع 

هي عن أكابر الأصحاب، وإنتقل هذا  الخلاف الى كلمات أعلام الرجال المتقدمين والمتأخرين 

شخصاً اختلف فيه مثل ما اختلف في محمدّ بن  - بحسب مقدار تتبعي-الى يومنا هذا، فلم أجد 
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طريف أنّ كلا استاذيَّ في البحث الخارج شيخُنا الأستاذ الفياض (مدَّ ظلُهُ )سنان ومن ال

وسيدنا الأستاذ محمدّ سعيد الحكيم (مدَّ ظلُهُ ) والذين تشرفت بالشروع بالحضورفي مجلس

درسيهما فقهاً وأصولاً في يومٍ واحدٍ، والذي لا يبعد مجلس درس أحدّهما عن الآخر سوى

كما في غيره في جملة من الرجال -هبأنّ في محمدّ بن سنأنّ الى مذهبين مختلفين أمتارٍ معدودة ٍ يذ

فشيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ ) يضعفه، بينما سيدنا الأستاذ (مدَّ  - والمبأنيّ الأصولية وإلارّاء الفقهية

المنهاج : ظلُهُ) يوثقه بل يرفع مقامه، وكتب فيه بحثاً لطيفاً نافعاً من أراد فليراجع ( مصباح

وما بعدها ) وهذه هي حلاوة إلاجّتهاد في قبال ٢٩٤كتاب الطهارة : الجزء الأول: الصفحة :

الجمود والركود المشاهد عند غيرنا من المذاهب الأخرى، والكلام يحتاج الى مقام آخر وليس

هنا مقامه . (المقرّر)

):١٣إضاءة رجالية رقم (- )١(

وعبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، فإنهما وإنْ وَثقُهما سيدبل كذلك عبدُ الملك القمي 

من جهة وقوعهما في أسناد -كما في تقريرِ بحثهِ –مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه ) 

كامل الزيارات،  إلاّ أنّك عرفتَ أنّه (قدّس االله نفسه) عدل عن هذا المبنى الى القول باقتصار

س سرّه ) على المشايخ المباشرين له، والذي يبلغ عددهم اثنين وثلاثينتوثيق ابن قولويه (قدّ 

شخصاً، ٣٨٨في حين يبلغ كل الرجال الذين وقعوا في أسناد كامل الزيارات حوالي -شيخاً 

وليس بينهم لا عبد الملك القمّي ولا عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر، فيرجع إلاشّكال

عتبار الرواية.عنده (قدّس االله نفسه) في ا

أمّا شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) فإننّا بكلامنا هذا نضيفُ نقطتين لضعف الرواية على مبناه بعد

نقطة محمدّ بن سنان ويصبح الناتج عدم وثاقة ثلاثة رجال وردوا في السند لا واحدٍ، فلاحظ.

(المقرّر)
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(×)بي عبد االله أا عن ابنصحأمن  بي البلاد عن رجلٍ أبراهيم بن إ ومنها روايةُ 

وعندَ  (×) الرسولِ  ومسجدِ  الحرامِ  المسجدِ  واطن: فيم ةِ في ثلاث الصلاةُ  مُّ : تتقالَ 

)١().×( الحسينِ  قبرِ 

وبالتالي فلا يمكن الاعتماد عليها في ،رسالمن جهة الإ ضعيفةٌ  أيضاً والرواية 

الاستدلال.مقام 

الصلاةُ  تتمُّ يقول:  (×)با عبد االله أن سمع مّ حذيفة بن منصور عَ  ةُ ومنها رواي

)٢(.الحسينِ  وحرمِ  الكوفةِ  ومسجدِ  الرسولِ  مسجدِ و الحرامِ  في المسجدِ 

عتماد.ا محلَّ رسال فلا تكون من جهة الإ ضعيفةٌ  أيضاً والرواية 

)٣(.ضعيفةٌ  أيضاً  الرابعة وهيالرواية 

):٢٥ة المسافر: الباب (: أبواب صلا٥٣٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الحدّيث الثاني والعشرون.

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

الثالث والعشرون.

):١٦إضاءة روائية رقم (- )٣(

لاّ أنّلم يتعرضْ شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في مجلس الدرس لبيانها ولا لبيان موضع الضعف، إ

الظاهر مراده رواية أبي بصير عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال: سمعتهُ يقول: تتمُّ الصلاة في

أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه

ث): الحدّي٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :السلام). (

).الخامس والعشرون

ومحلّ الضعف عند شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) فيها واضح إلاّ وهو محمدّ بن سنان، ونحن ذكرنا

أنّ يصحح السند فلاحظ. (المقرّر) -في الجملة-فيما تقدم من تعليقنا طريقاً يمكن به
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 السند.من ناحية  ضعيفةٌ  بأجمعهافي المسجدين  ةالروايات الوارد : أنفالنتيجةُ  

 وعليه:

ن المسافر أوالتي مقتضاها  ،ول من الرواياتلأكون العمدة في المقام الصنف ايف

ماكن بين القصر والتمام في تمام مكة المكرمة والمدينة في الصلاة عند هذه الأ مخيرٌّ 

 بلاوكذلك ، فو المسجد النبوي المشرّ أبالمسجد الحرام  بلا اختصاصٍ المنورة، 

 هو:جه في ذلك والو ،بالمدينة المنورة القديمة القديمة ولابمدينة مكة  ختصاصٍ إ

في السعة على عنوان مكة المكرمة والمدينة المنورة  ن الحكم في المقام منصبٌ أ

فتكون وظيفته التخيير طالما صدق على المكان  ،التخييرفي  فهي المناطُ  ،والضيق

 المنورة.و المدينة أمكة المكرمة من  أنّهُ فيه  يصليّ الذي 

 الثاني:مر بالنسبة الى الأ وأمّا

 وضيقاً. يدهما سعةً دّ وتح ،الكوفة وكربلاءالمراد من  قع فيفي

 الكوفة:ما بالنسبة الى مسجد أ

لا يمكن التعويل ، ومن ناحية السند جميعاً اضعيفةٌ الروايات الوارد فيه فإنَّ 

 :صنافٍ أعليها وهي على ثلاثة 

من ناحية  هي ضعيفةٌ و ،هي الروايات الواردة بعنوان المسجد ول:الأ الصنفُ 

 )١(عليها.ولا يمكن الاعتماد  ،السند

                                                

 ):١٧إضاءة روائية رقم (- )١(

مجلس الدرس لبيانها، ولا لبيان موضع الضعف فيها، لم يتعرض شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في 

إلاّ أنّه من السهل التعرف عليها من خلال متابعة ورود عنوإن مسجد الكوفة فيها والظاهر 

 هي:
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،(×)مير المؤمنين أوهو الروايات الواردة بعنوان حرم  الثاني:الصنف 

مبتلى أنّه لاّ إمن ناحية السند  ن كان صحيحاً إوهذا الصنف من النصوص و

أنّهُ  (×)بي عبد االله أاد بن عيسى عن حمّ  الدلالة، وهي صحيحةبالإجمال من ناحية 

)|(رسولهِ  االله وحرمُ  مُ ، حرمواطنَ  ربعةِ أتمام في االله الإ من مخزون علم: قالَ 

)١(.(×) بن عليٍ  وحرم الحسينِ  (×) المؤمنينَ  ميرِ أ وحرمُ 

روايةُ اسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبدالرواية الأولى: 

 أربعة مواطن: في المسجد الحرام ومسجد الرسولاالله (عليه السلام) قال:( تتم الصلاة في

(صلىّ االله عليه وآله) ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه السلام).

الرواية الثانيّة: رواية حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبد االله (عليه السلام) يقول:( تتمُّ

).الصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين

الرواية الثالثة: رواية أبي بصير عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال :( سمعته يقول: تتم الصلاةُ

في أربعة مواطن في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة وحرم الحسين (عليه

السلام).

ور إتمامالرواية الرابعة: مرسلة الصدوق قال:(قال الصادق (عليه السلام): من الأمر المذخ

الصلاةِ في أربعة مواطن: مكة والمدّينة ومسجدُ الكوفة وحائرُ الحسين (عليه السلام).

الرواية الخامسة: مرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد االله (عليه السلام) قال

والحائر).:(من الأمر المذخورِ إتمامُ الصلاة في أربعة مواطن: بمكة والمدّينة ومسجدِ الكوفةِ 

).٢٥وسائل الشيعة: الجزء الثامن: أبواب صلاة المسافر: الباب (

وأمّا مواطّن الضعف فقد صارت واضحةً فلا نعيد. (المقرّر)

):٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الحدّيث الأول.



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٢٥٥

مسجد(يراد منها  أنْ بين  وهو مرددٌ  ،(×)مير المؤمنين أفالوارد فيها حرم 

، والوجهالكوفةرادة مسجد إالقدر المتيقن منه  نَّ أ لاّ ، إ)الكوفةمدينة (و أ )الكوفة

ذلك:في 

فيه على الكوفة، فيقتصرتمام  له فيوبالتالي فلا ظهور  ،لفظ الحرم مجملٌ  نَّ أ

المسجد.القدر المتيقن وهو 

ولكن:

(×) يننمير المؤمأالمراد من حرم  نَّ أعلى  لأنّ هناك روايتان صحيحتان تد

الكوفة:

(×)د االله با عبأ تُ : سمعقالَ حسان بن مهران  الأولى: صحيحةُ الرواية 

( رسولِ  حرمُ  االله والمدينةُ  مكة حرمُ  (×)المؤمنين  ميرُ أقال  :يقولُ  )|االله

)١(االله. مهُ صَ الا قَ  بحادثةٍ  ها جبارٌ لا يريدُ  ،حرمي والكوفةُ 

:)٢((×)الصادق  الإمامسي عن نلاخالد الق : صحيحةنيّةالثاالرواية 

: كتاب الحج: المزار وما يناسبه: الباب٣٦٠فحة :وسائل الشيعة: الجزء الرابع عشر: الص )١(

): الحدّيث الأول.١٦(

):١٤إضاءة رجالية رقم (- )٢(

أنّ الرواية تصلح ان تقع محل للكلام المفيد وذلك لانها وردت من طرق شتى:

الطريق الأول: طريق الصدوق (قدّس سرّه) إليها وهذا الطريق مشتملٌ على نضر بن شعيب،

رد في حقّه توثيقٌ.والرجل لم ي

الطريق الثاني: طريق الشيخ (قدّس سرّه) وهو مشتملٌ على نضر بن شعيب، والرجل لم يوثقْ

كما ذكرنا.



٥٢٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

                                                                                                                         

الطريق الثالث: طريق الكليني (قدّس سرّه) والمشتمل على علي بن ابراهيم وغيره عن ابيه عن 

 خلاّد القلانسي.

في المزار، وفيه محمدّ بن الحسن بن علي بن الطريق الرابع: طريق ابن قولويه (قدّس سرّه) 

باستثناء ما يستفاد من كلام ابن -مهزيار عن أبيه عن جده، ولم يرد فيه توثيق لا هو ولا أبوه 

 .-قولويه (قدّس سرّه) طبعاً 

أما بالنسبة الى المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) فإنه قد سد على نفسه الطريق الأول والثاني 

دم ورود توثيق لنضر بن شعيب (انظر: المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: باعترافه بع

 ).٤١٢الصفحة: 

اما الطريق الثالث فقد ورد في تقرير بحثه (قدس االله نفسه) أنّ فيه محمد بن الحسن بن علي بن 

نضر أي عن ال-مهزيار، حيث قال في المستند: أنَّ طريق الكليني ومزار ابن قوليه خالٍ عن ذلك

(أي في طريق الكليني والمزار) محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار عن  فيهما، نعم، -بن شعيب

ابيه عن جده، ولم يوثق لا هو ولا ابوه ولكنهما موجودان في اسناد كاملل الزيارات. (انظر: 

 ).٤١٢المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: الصفحة: 

 ه:الا ان لنا في المقام كلاما حاصل

 أَّن هذا الكلام لايمكن المساعدة عليه من جهة طريق الكليني، والوجه في ذلك:

غير مشتمل لا على محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار ولا على  -كما تقدم-أنَّ طريق الكليني 

التمسك  -بل لايصح-أبوه، بل مشتمل على علي بن إبراهيم عن أبيه، فبالتالي لا حاجة الى 

لزيارات لتصحيح الطريق من جهة ما ستعرف من أنَّ المحقق الخوئي (قدس االله بأسناد كامل ا

مشايخ ابن قولويه المباشرين ومحمد بن - نفسه) عدل عن هذا المبنى والمقدار الذي عدل اليه

 الحسن بن علي بن مهزيار منهم دون أباه، مضافاً الى عدم ورودهم في الطريق اصلاً.

ه وهم الكليني وعلي بن ابراهيم وابيه وخالد بن ماد القلانسي بل الطريق صحيح لوثاقة رجال

 )٣٤(حيث وثقه النجاشي، انظر معجم رجال الحديث: الجزء الثامن: الصفحة: 
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 واما الطريق الرابع:

فقد فتحه المحقق الخوئي (قدس االله نفسه) من خلال اثبات وثاقة محمدّ بن الحسن بن علي بن 

سناد كامل الزيارات (المستند في شرح العروة: الصلاة: الجزء مهزيار وأبيه لورودهما في ا

 ).٤١٢العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة: 

إلاّ أنّنا سنقوم بسد هذا الطريق أمامه من خلال تذكيره بأنّه عدل عن مبناه في كفاية الوقوع في 

 اسناد كامل الزيارات لإثبات وثاقة الراوي.

-االله نفسه) بصيص أمل من خلال القول بإمكان شمول التوثيق لهما نعم، نفتح أمامه (قدّس 

إذا كانا من مشايخ ابن قوليه (قدّس سرّه) المباشرين والذي هو القدر  -وإن كان بعد العدول

 .-كما قرب-المتيقن لتوثيق ابن قولويه في مقدمة كتابه (كامل الزيارات) عنده بعد العدول

يد يشمل محمداً بن الحسن بن علي بن مهزيار لكونه من مشايخ والجواب: أنّ هذا الطريق الجد

 ابن قولويه (رحمه االله) المباشرين إلاّ أنّه لا يشمل أباه. فينسد هذا الطريق

 فالنتيجةُ: 

أنّ الرواية معتبرة بناءً على مبني المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) عن طريق الكليني دون غيره 

 من الطرق.

لشيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) فالطريق الأول والثاني مسدود أمامه من جهة عدم  وأمّا بالنسبة

ورود توثيق لنضر بن شعيب، وأمّا دعوى كونه متحداً مع نصر بن سويد فهذا إلاحّتمال بعيد 

لثبوت تعدد الرجلين وورود نضر بن شعيب في أسناد روايات في كتب معتبرة سيما في الرواية 

 ).٢٦٠لوسيط:عن عبد الغفار(ا

وأمّا الطريق الرابع فهو (دامت بركاته) الذي سدّه أمام نفسه من خلال تبنيه القول بعدم كفاية 

وقوع الراوي في أسناد كامل الزيارات للحكم بوثاقته ما لم يكن من المشايخ المباشرين لابن 

لم نعهد له عدولاً قولويه (قدّس سرّه) الشامل لمحمدّ بن الحسن بن علي بن مهزيار دون أبيه، و

 لحدّ الآن بل لم يدعَ ذلك.



٥٢٨  .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

لفأ فيها بمائةِ  ةُ ، الصلاطالببي أعلي بن  رسوله وحرمُ  االله وحرمُ  مكة حرمُ 

علي بن رسوله وحرمُ  االله وحرمُ  حرمُ  ةدرهم، والمدينلف أفيها بمائة  صلاة والدرهمُ 

،ف درهمٍ الآ والدرهم فيها بعشرةِ  ،ف صلاةٍ الآ بعشرةِ )١(فيها  الصلاة ،طالببي أ

ولكن يبقى الطريق الثالث وهو طريق الكليني معتبراً أمامه، فيمكن له تصحيح الرواية عن

هذا الطريق لوثاقة سلسة رجاله.

نعم، تبقى مشكلة واحدة لابد من حلها في طريق الكليني وهي:

االله (عليه السلام) خلاّد القلانسي وليس خالد أنَّ الوارد في الكافي أنَّ الراوي عن أبي عبد

القلانسي؟

ويمكن الجواب عن ذلك بالقول:

أنّ (خلاّد) محرّف(خالد) كما يعزز هذا المعنى وروده في الوسائل والتهذيب والكامل وجملة من

الكتب المعتبرة، مضافاً الى عدم ورود ولا روايةٍ واحدةٍ لخلاّد القلانسي.

خالد بين ابن ماد الثقة وابن زياد المجهول فقد تكفل سيد مشايخنا المحققواما دعوى تردد 

الخوئي (قدس االله نفسه) بردها من خلال القول:

أنه يردُ هذه الدعوى الإنصراف الى الأول الذي هو أعرف وأشهر كما لايخفى (المستند: الجزء

).٤١٣العشرون: صلاةالمسافر: الصفحة :

رواية صحيحة عند سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) وشيخُنافالنتيجةُ: أنّ هدذه ال

الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) عن طريق الكليني دون غيره من الطرق شريطة تمامية ما قدمناه من الردود

على بعض الملاحظات الواردة على رجال الطريق والرواية. (المقرّر)

في نسخة: في مسجدها (هامش المخطوط). )١(
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 بألفِ  )١(فيها الصلاةُ  ،بي طالبأعلي بن  االله وحرم رسوله وحرمُ  والكوفة حرمُ 

  )٢(.وسكت عن الدرهم ،لاةٍ ص

طالب بي أبن  ليمير المؤمنين عأحرم  نَّ أوهذه الصحاح واضحة الدلالة على 

 بالكوفة. فسرّ  (×)

 :فالنتيجةُ 

ولا يختص  ،بين التمام والقصر في تمام الكوفة مخيرٌ  أنّهمقتضى هذه الصحاح  نَّ أ

 الكوفة.هذا الحكم بمسجد 

 :(×) الحسين الإمام الكلام في حرم وأمّا

 طوائف:الروايات الواردة فيه تنقسم الى ثلاث  فإن

 الأولى:الطائفة 

كان  إذاالمسافر  نَّ أو (×)الحسين وهي الطائفة التي وردت تحت عنوان حرم 

الطاهر، على مشروعية التمام في هذا المكان  لوالتمام، وتدبين القصر  اً مخيرّ  فيه كان

 منها:

االله  علمِ  من مخزونِ قال:  أنّه (×)االله  بي عبدأحماد بن عيسى عن  صحيحةُ 

 (×)مير المؤمنين أ وحرمُ  )|رسوله ( االله وحرمُ  مُ مواطن، حر ربعةِ أفي  تمامُ الإ

 )١(.(×)الحسين بن علي  وحرمُ 

                                                

 في نسخة: في مسجدها (هامش المخطوط). )١(

): الحدّيث ٤٤: أحكام المساجد: الباب (٢٥٦وسائل الشيعة: الجزء الخامس: الصفحة : )٢(

 الثاني عشر.



٥٣٠ ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الإمامفي حرم  بالصلاة تماماً  الإتيانعلى مشروعية  والصحيحة تدل بوضوحٍ 

.(×)الحسين 

بيأسماعيل بن جعفر عن إعبد الحميد خادم  سماعيل بن جابر عنإ روايةُ ومنها 

ومسجدِ  الحرامِ  المسجدِ  مواطن: فيربعة أالصلاة في  تتمُ قال:  (×)عبد االله 

( الكوفة وحرمِ  ومسجدِ  )|( الرسولِ  )٢().×الحسين

الدلالة:ناحية  الكلام من امّ أ

الكلام نَّ أ ، إلا(×)الحسين  الوارد فيها عنوان حرمِ  فإنَّ بها، س أها لا بفدلالتُ 

،في كتب الرجال وثيقٌ تله والرجل لم يثبت  ،فالوارد فيه محمد بن سنان ،في سندها

)٣(مروياته.فلا يمكن لنا الاعتماد على 

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٤وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الأول.

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٨: وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة )٢(

الرابع عشر.

):١٥إضاءة رجالية رقم ( )٣(

ذهب سيدُنا الأستاذ محمدّ سعيد الحكيم (مدَّ ظلُهُ) الى القول بوثاقة محمدّ بن سنأنّ، بل عدّه من

ملةالأعيان، ويتعين الإعتماد على روايته، وعدّها صحيحة، وقد حاول مناقشة كل الوجوه المحت

التي قيلت في حقّ الرجل من وجوه عدة، وحاول إبراز مكانته (مصباح المنهاج: -تقريباً –

).٢٩٤كتاب الطهارة: الجزء الأول: الصفحة: 

إلاّ أنّه في قبال ذلك اُلفت الرسائل المتعددة والأبحاث القصيرة والطويلة في الرجل، ومما

في قبسات من علم الرجال (الجزء الأول:اطلعت عليه ما جمعه ونظمه السيد محمدّ البكاء 

) والتي تقترب من الستين صفحةً، والتي ينتهي فيها مؤلفُها سماحة السيد محمد٤٠٦الصفحة: 
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يقول: (×)با عبد االله أن سمع حذيفة بن منصور عمَّ  ةومنها: رواي

الحسينِ  وحرمِ  الكوفةِ  ومسجدِ  الرسولِ  ومسجدِ  الحرامِ  في المسجدِ  الصلاةُ  تتمُّ 

)٢(،)١(.

عدا ما ،من ناحية السند هذه الطائفة من النصوص جميعا ضعيفةٌ  نَّ أ لاّ إ

بها.الاستدلال  عيسى، فينحصراد بن صحيحة حمّ 

:نيّةالثاالطائفة 

،(×)الحسين  الإمامعند قبر  وهذه الطائفة تدل على مشروعية الصلاة تماماً 

ومنها: السند،من ناحية  ضعيفةٌ  بأجمعهاا أنهّ  إلا

رضا السيستاني (دامت ايام افاداته) الى موافقة شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) ومخالفة سيدنا الأستاذ

ارة إليها إلاّ أنيّ وجدت أنّ إحالة القارئ العزيز الى(مدَّ ظلُهُ) وحاولت تلخيص المقام أو الإش

أصل البحثين أكثر فائدةً وأدق تفصيلاً فراجع. (المقرّر)

): الحدّيث٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الثالث والعشرون.

)١٨اضاءة روائية رقم ( )٢(

دَّ ظلُهُ) للحدّيث عن سندها في المقام، إلاّ أنّه يعلم أنّه يضعفهالم يتعرض شيخُنا الأستاذ (م

لأمور:

الأول: أنّه سيستثني فقط صحيحة حماد بن عيسى من هذه الطائفة بالقول أنهّا صحيحةُ السند

فلازمه أنّ كل الروايات في هذه الطائفة ضعيفةٌ، ومنها رواية حذيفة بن منصور.

ن في سندها، والرجل عند شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) لم يثبت له توثيقثانياً: ورود محمدّ بن سنا

فلا يمكن الاستناد الى مروياته.

ثالثاً: تعبيره عنها بالرواية المشعر بتضعيفها وعدم الركون إليها. (المقرّر)



٥٣٢   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

زر  :قالَ  ،(×)زور قبر الحسين أ (×)بي عبد االله لأ : قلتُ قالَ  ،بي شبلأرواية 

ا ابنصحأ بعضُ  :، قلتُ أتمّ قال:  الصلاة؟ تمُّ أ :، قلتُ الصلاة عندهُ  تمّ أالطيب و

 )١(.الضعفةُ ذلك  يفعلُ  إنماّ  ؟ قال:التقصيرَ يرى 

 ،(×)الحسين  امالإمعند قبر  والرواية تدل على مشروعية الصلاة تماماً 

 )٢(.)×ي عند قبر الحسين (أ )الصلاة عندهُ  تمَّ أ(معنى  نَّ أبضميمة 

 (×)بي عبد االله أا عن ابنصحأمن  بي البلاد عن رجلٍ أبراهيم بن إرواية ومنها 

وعند  (×)الرسول  الحرام ومسجدِ  المسجدِ  مواطن: فيفي ثلاث  الصلاةُ  قال: تتمُ 

 )٣(.(×)الحسين  قبرِ 

لا إ (×)الحسين  الإمام برق دن دلت على مشروعية الصلاة تماما عنإوالرواية و

 )٤(السند.من ناحية  ضعيفةٌ  اأنهّ 

                                                

): ٢٥: أبواب صلاة المسافر: الباب (٥٢٧وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

 ث الثاني عشر.الحدّي

 ):١٦إضاءة رجالية رقم (- )٢(

الظاهر أنّ موضع الضعف هو ورود سهل بن زياد في سلسلة سندها، وهو لم يثبت له توثيق في 

كتب الرجال، بل ضعّفه الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) صريحاً والنجاشي (قدّس سرّه) وابن 

في الدلالة على وثاقته أو قبول مروياته الغضائري (رحمه االله)، وما قيل في حقه من وجوهٍ عديدةٍ 

فإنهّا لا تنهض، وقد كتب في حقه كثيرٌ من الأبّحاث والرسائل في المطولات فمن أراد 

 فليراجعْ. (المقرّر)

): الحدّيث الثاني ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٠وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٣(

 والعشرون.

 ):١٩إضاءة روائية رقم (- )٤(



 ٥٣٣  ................................................... ا ٌ أ ة 

 الثالثة:الطائفة 

 .(×)عند حائر الحسين  الروايات التي تدل على مشروعية الصلاة تماماً 

 قال: منَ  (×)بي عبد االله أا عن ابنصحأاد بن عيسى عن بعض رواية حمّ منها 

الكوفة  ومسجدِ  مواطن: بمكة والمدينةِ  ربعةِ أالصلاة في  تمامُ إور مر المذخالأ

 )١( والحائر.

  .فلا تصلح للاستدلال على المدعى في المقام ،بالإرسال الرواية ضعيفةُ  نَّ أ لاّ إ

 : من(×) الصادقُ  : قالَ قالَ محمد بن علي بن الحسين  الصدوق مرسلةُ ومنها 

الكوفة وحائر  والمدينة ومسجدِ  : مكةمواطنَ ة ربعأتمام الصلاة في إمر المذخور الأ

 )٢().×الحسين (

 رسال.ية السند من جهة الإحمن نا والرواية ضعيفةٌ 

 

                                                                                                                         

الظاهر أنّ الضعف السندي في المقام منشؤه الإرسال أو قل إحتمال الإرسال في المقام، من جهة 

أنّه أشير الى هذا الرجل في الكافي بأنّه (حسين) وبعد ذلك في الكامل أنّه يقال له (الحسين)، 

لثقة ومن ثمّ بضم مقدمة أخرى وهي حملُ الحسين هذا على (الحسين بن مختار القلانسي) ا

بقرينة إبراهيم بن أبي البلاد الذي يروي عنه في أكثر من موضع، إلاّ أنّ هذا الاستدلال فيه ما 

على ما في  -فيه كما هو واضح وكما أشار الى ذلك سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) 

 . (المقرّر)٤٠٩صلاة المسافر: الجزء العشرون: الصفحة:  - تقرير بحثه

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣٢ئل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :وسا )١(

 التاسع والعشرون.

): الحدّيث ٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٣١وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )٢(

 السادس والعشرون.



٥٣٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:فالنتيجةُ 

على الصحيحة تدلُّ  هعيسى، وهذاد بن المعتبر منحصر في صحيحة حمّ  النصّ  أنَّ 

ة فيالنصوص الوارد وأمّا، (×)الحسين  الإمامفي حرم  مشروعية الصلاة تماماً 

و في حائره فلم تتم منأ (×)الحسين  الإمامالصلاة عند قبر ية مشروعية تمام

ذكره.ناحية السند كما تقدم 

هنا:ومن 

:عديدةٌ  (×)المحتملات من حرم الحسين  نَّ إ

الاول:حتمال الإ

ةقدّستمام كربلاء الموهي  ،من الناحية الجغرافية ن يراد منه دائرة واسعة جداً أ

ية كربلاء وحرمتها وعظمتهاقدّسوذلك من جهة  ،(×)سين مها حرم الحبتماا أنهّ و

مر في مكة المكرمة والمدينةكان الأ ، كما(×)الحسين  الإماممن عظمة  المأخوذة

المنورة كذلك.

الثاني:الاحتمال 

الصحن الشريف مع يمساحة، وهولى من الدائرة الأ ضيقٌ أ يراد منه دائرةٌ  نْ أ

خاصاً  واحتراماً  يةقدّسللصحن الشريف  فإن ،عليهيحتوي وما الرواق والحرم 

بنظر الناس والعرف

الثالث:الاحتمال 

والتي تشمل الرواق ومنطقة ما ،ةالسابقالدوائر من  ضيقُ أن يراد منه دائرة أ

.(×)الحسين  الإمامة مرقد تحت قبّ 



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٣٥ 

 الرابع:الاحتمال 

 .فقطاهر رقد الطة المتحت قبّ  ان يكون المراد من الحرم مأ

 .أربعةٌ ن المحتملات في المقام أ: فالنتيجةُ 

الدائر ة التي نحكم فيها بالتخيير ومشروعية الصلاة  المقام: ماهيوالسؤال في 

 للمسافر؟ تماماً 

 والجواب:

للمسافر  الحكم في المقام بمشروعية الصلاة تماماً لا اشكال ولا شبهة في كون 

كان  إذاف ، وجوب القصر على المسافرتقتضيا أنهّ من جهة  ،على خلاف القاعدة

ضيق و بين الأأكثر قل والأفي دلالته وتدور دلالته بين الأ الدليل المخصص مجملاً 

 المتيقن.يحمل على القدر  أنّهفي شكال ولا شبهة إوسع فلا والأ

الحسين  للإمامما تحت قبة المرقد الطاهر  -الاحتمال الرابع هو والقدر المتيقن 

 فقط. - (×)

حتمال حتمال الثالث الى الاعني من الاأ- الاوسع  نيةفي الدوائر المكا وأمّا

ة قدّسبعموم كربلاء الم بالصحن الشريف وانتهاءً  ي من الرواق مروراً أ الأول،

بل ، )١( الجزم بذلك مشكلٌ  نَّ أ لاّ إ ،فاحتمال التخيير في الصلاة موجود فيها - بأجمعها

                                                

 ):٩٩إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

الى عمومات القصر في الصلاة على المسافر في ومقتضى هذا الكلام هو الرجوع في هذه الدوائر 

حال عدم ورود مخصّصٍ واضحٍ، أو قل يرجع فيه الى القاعدة كما عبرّ بذلك شيخُنا الأستاذ 

 (مدَّ ظلُهُ) في المقام. (المقرّر)



٥٣٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

مكان ما تحت الحرم، وهوير في القدر المتيقن من نجزم به هو التخي الذي إنَّ نقول 

ذلك:والوجه في  ،الشريفةة القبّ 

النصوص فيورد من  فيما (×)من حرم الحسين  تفسير للمرادعدم ورود 

لحرم االله وحرم تفسيرٌ  فيها التي كان المنورةبخلاف مكة المكرمة والمدينة  المقام،

المؤمنينمير أصحيحة بكونها حرم في النصوص ال ةوالكوفة مفسرّ  )،|رسوله (

يحمل علىفصحيح  في نصٍّ  تفسيرٌ  (×)لحرم الحسين  يردْ  لم نّهإ ث، وحي(×)

.(×)الحسين  للإمام الطاهرة الشريفة للمرقد وهو ما تحت القبّ  منه، المتيقن القدر

المشاهد.ولا يلحق بها سائر  :(+) الماتن قال ثمّ 

الجنيد بناو )١(قد نسب الى السيد المرتضى أنّه إلاّ  ،(+)ده افأمر في المقام كما الأ

،فة بالأماكن الاربعة المذكورة في الحكم بالتخييرالمشاهد المشرّ سائر اق إلحالقول ب )٢(

بدعوى:

ماكن هوالأ ذهفي ه  - خبار المقامأكما ورد في  - المناط في الحكم بالتخيير نَّ إ

في المشاهد مر موجودٌ هذا الأ له، ومثيتقدّسوالاحترام والتقدير وشرافة المكان 

والملاك الداعيوجد المناط  إذاو ،ئمة المعصومين (عليهم السلام)فة لسائر الأالمشرّ 

.أيضاً فة ه المشاهد المشرّ ذللحكم بالتخيير نحكم بالتخيير في ه

، والعلاّمة (قدّس سرّه) في٣٤٣-٣٤٢: ١حكاه عنه الحلي (قدّس سرّه) في السرائر  )١(

، (وربما استفيد ذلك من جمل العلم والعمل (رسائل الشريف٤٠٠لمسألة : ا٥٥٥: ٢المختلف: 

، حيث قال: ولا تقصير في مكة ومسجد النبي (صلىّ االله عليه وآله وسلم)٤٧: ٣المرتضى: 

ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين مقامه (عليهم السلام)).

.٤٠٠: المسالة ٥٥٥: ٢حكاه عنه في المختلف:  )٢(



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٣٧ 

 والجواب:

 الحكم بالتخيير بين فإنَّ هذه الدعوى بجاجة الى دليل، ولا دليل عليها،  أنَّ 

 والتمام الثابت بالدليل في الأماكن الأربعة على خلاف القاعدة، ولهذا صرالق

ة الى سائر المشاهد المشرفة، ولا طريق لنا قدّسلايمكن التعدي عن تلك الأماكن الم

ية هذه الأماكن تمام الملاك للحكم بالتخيير حتى يمكن التعدي قدّس نَّ القول أالى 

 د هذا الملاك فيها.الى سائر المشاهد المشرفة لوجو

 خر مجهولاً آ اً هناك ملاك )١(  ذ لعلّ إ ؛حراز ذلكإلى لنا إ لا طريق أنّه: فالنتيجةُ 

 الملاك.حراز تمام إيمكننا  وبالتالي لا ،لدينا

  إذن:ف

رة في النصوص والمذكة قدّسالممكنة لنا من الاقتصار على هذه الأ لا بدّ 

 .)^اهد المشرفة للائمة المعصومين (يمكن التعدي الى سائر المش الشريفة، ولا

                                                

 :)١٠٠اءةٌ فقهيةٌرقم (إض-)١(

من صورة العبادات، وهي احكامٌ تعبديةٌ صرفةٌ، وبالتالي -كما في المقام -إلاحّكام الشرعية 

فلايمكن لنا معرفة ملاكاتها، بل نأتي بها من باب التعبد الله سبحأنّه وتعالى، ومن هنا يمكن أنّ 

ن المقدّسة الأخرى حتى حرم نحتمل أنّ هذه إلامّاكن تحتوي على خصوصية لا تحويها إلامّاك

أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلاً عن غيره من إلائّمة المعصومين (عليهم السلام)، ولذلك 

ولغيره يصعب تعميم الحكم في المقام لباقي المراقد المقدّسة للائمة (عليهم السلام) فتدبرْ. 

 (المقرّر) 



٥٣٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 (+)الماتن  قال ثمّ 

منها دون الزيادات  الأصليعلى  في المساجد الثلاثة الاقتصارُ  الأحوطو

والمواضع  والصحنِ  لا فرق فيها بين السطوحِ  ،مها، نعبعضِ الحادثة في 

 على ما حول الضريحِ  في الحائر الاقتصارُ  الأحوط نَّ أ منها، كماالمنخفضة 

 .باركِ الم

 في المساجدزبور بالتخيير م المكالاقتصار في الح الأحوط نَّ أ (+)ذكر الماتن 

وبالتالي فلا يتعدى منها الى الزيادات الحادثة بعد ذلك  ،منها الأصليعلى  ةالثلاث

 .فةالمشرّ والمراقد والعمارات الجديدة للمساجد  ،زمان والاعصاربمرور الأ

على المقام  - على ما في تقرير بحثه-نفسه)  االله قدّسالسيد الاستاذ ( قوعل

 بالقول:

ة الأصليي بهذا الحكم من المساجد لا يمكن التعدّ  نّهُ إالصحيح، وهذا هو  نَّ إ

النصوص تشير الى ما هو  ذخبار، إالأات الحادثة بعد صدور هذه دالى الزيا

علومة على المعروفة الم المساجدالى تلك  لكونها ناظرةً  بالمسجدية، فعلاً  موصوفٌ 

ضافات اللاحقة بعد عهد لا تعم الإ فإنّه الخارجية، وبالتاليسبيل القضية 

ومنه تعلم ينقص، لو لم  ءٌ مسجد الكوفة فلم يزد عليه شي وأمّا)، ‘الصادقين (

دراجها تحت نلإخبار مشمولة للحكم الزيادات الحادثة قبل صدور هذه الأ نَّ أ

 بالمساجد.لحكم ا اختصاصعلى  بناءً  هكل النصوص. هذا

يبعد القول بشمول الحكم لعنوان البلد  فلا، على تعميمه لمطلق البلد بناءً  وأمّا

دلة دوران الحكم مدار صدق البلد بنحو المستفاد من الأ نَّ أالى  اً ، نظراتسعْ  نْ إو



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٣٩

البيوت بعد صدور هذه النصوص لم يكدْ  خرُ آلو اتسع  ثمّ ومن الخارجية، القضية 

،حقيقةً من البلد  هالبيت، لكونلمقدار الزائد من ذاك االحكم ب في شمول يتأملْ 

البلد.تعلق الحكم بعنوان  ضوالمفرو

:الجملةِ وعلى 

سمهاالبلد يدور بحسب المتفاهم العرفي مدار صدق  نتعلق بعنواالحكم الم

وأ بغدادما ورد في الاخبار من كراهة البيتوتة في  نَّ أترى  وضيقاً، ولأجله سعةً 

لا يختص بتلك البلدان على )١(و في كربلاء أ الأشرفالمبيت في النجف  باباستح

خبار بل يشمل الزياداتمساحتها القديمة الكائنة عليها في عهد صدور تلك الأ

)٢(ا، هذا.إليهى سم البلد ويتعدّ االمتصلة المندرجة تحت 

:- بحثهر في تقريعلى ما  - نفسه) االله  قدّسستاذ (السيد الأ مع ذلك ذكر أنّه لاّ إ

غيره، وهي:في  فيه مفقودةٍ  يةٍ مزّ  دالمقام، لوجوعدم التعدي في  الظاهر نّ أ

ابنخبار كصحيحة من الأ وان مكة والمدينة في جملةٍ نن تعلق بعإالحكم و نَّ أ

موضوع الحكم ليس نَّ أهو المستفاد من مجموع النصوص  نَّ أوغيرها، إلا  )٣(مهزيار 

للحرم ومعنونٌ  مصداقٌ  أنّهبل بما ، أنّهطلاقه وسريإعلى  هناسم البلد وعنوامجرد 

بالحرمية في عهده المنسبق منه ما كان متصفاً  نَّ أولا ريب في  ، صف العنوانيوبهذا ال

وموصوفاً |( ولا تشمل، معينةٍ  ودٍ حدب - طبعاً –ود حدّ الم ،نذاكآ حترام بالا )

لم نعثر عليه. )١(

.٤١٨-٤١٧لاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة :المستند: الجزء العشرون: ص )٢(

مع قليل من التصرف من قبلنا ومن قبل شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) (المقرّر)

: الجزء العشرون صلاة المسافر. موسوعة الإمام الخوئي.٣٩٩المتقدمة في الصفحة:  )٣(



٥٤٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

في صحيحة معاوية بن  (×) كما يفصح عنه قوله، ثة بعد ذلكحدّ الزيادات المست

ثوا حدّ أالناس قد  فإنَّ ، بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين حدّ عمار (و

    )١(بمكة ما لم يكن .....) .

 خرى الطويلة الحاكية لكيفية حجّ في ذيل صحيحته الأ (×)وضح منه قوله أو

من  مكةَ  سفلِ أمن  جَ المدنيين، وخر على مكة من عقبةِ أمن  لَ .... ودخ( )|النبي (

 )٢(ذي طوى ).

ة قدّسحكام المترتبة على هذه البلدة المالعبرة في الأ نَّ أحيث يظهر منهما بوضوح 

 إنماّ و التخيير بين القصر والتمام وما شاكل ذلك أحرام و عقد الإأمن قطع التلبية 

ثة في العصور حدّ الزيادات المست ولا تعمّ  )،|هي بما كان كذلك في عهده (

 )٣(لمتأخرة.ا

 نَّ أو ،موضوع التضليل كذلك نَّ أ نفسه)االله  قدّسستاذ (بل ذكر سيدنا الأ

نواحيها وضواحيها  القديمة دونود مكة المكرمة حدّ ب جواز التضليل محصورٌ 

 .االلاحقة، هذفي العصور  ثةحدّ الجديدة المست

 ولكن للمناقشة فيه مجالاً، والوجه في ذلك هو:

                                                

): الحدّيث ٤٣حرام: الباب (: إلاّ ٣٨٨وسائل الشيعة: الجزء الثاني عشر: الصفحة : )١(

 الأول.

): الحدّيث ٢: اقسام الحج: الباب (٢١٣وسائل الشيعة: الجزء الحادي عشر: الصفحة : )٢(

 الرابع.

 . ٤١٨المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة:  )٣(



أ  ٌة ا  ....................................................  ٥٤١ 

ظهوره في  والنصوص هودلة في لسان الأ مأخوذوان الظاهر من كل عن نَّ أ

وكذلك وعنوان العالم، المسافر وعنوان الوطن  عنوانكعنوان الحاضر و ،الموضوعية

عنوان مكة المكرمة - الكلام في المقام  في محلّ الحال في العناوين الواردة في النصوص 

دلة بنحو القضية الأ في لسان مأخوذٍ  فيكون كل عنوانٍ ، -وغيرها والمدينة المنورة 

 المشيريةالمعرفية وعلى  نالعناويحمل هذه فوبالتالي الموضوعية، في  اً الحقيقة ظاهر

 .قرينةٍ الى  بحاجةٍ ود البلاد القديمة حدّ الى 

يكون هو الموضوع  دلة بنحوٍ في لسان الأ مأخوذٌ عنوان مكة المكرمة  لأنَّ 

لك الحال في عنوان المدينة المنورة وكذ، و تماماً أ للحكم بالتخيير في الصلاة قصراً 

الحكم المزبور في المقام يدور  فإنَّ وبالتالي  ،الحكم في موضوعيةً له  نَّ أفي  فهو ظاهرٌ 

حمل عنوان المدينة فوبالتالي ، وعدماً  وداً جو وضيقاً  مدار عنوان المدينة المنورة سعةً 

والركون  هالمساعدة عليعلى المشيرية والطريقية مما لا يمكن ومكة المكرمة المنورة 

 مننفس هذه النصوص ولا  فيلا في المقام  ةولا قرينذلك، على  تدل بقرينةٍ لا إ إليه

 خارجها.

بيوت مكة التي كانت قبل  حدّ في صحيحة معاوية بن عمار (و (×)قوله  وأمّا

مقام في  فإنها )١(بمكة ما لم يكن .....) . ثواحدّ أالناس قد  فإنَّ المدنيين، اليوم عقبة 

هذا الحكم  نَّ أا في مقام البيان من جهة أنهّ  القديمة، لاود مكة المكرمة حدّ بيان 

 القديمة.تص بمكة مخ

                                                

): الحدّيث ٤٣: الباب (: الإحرام٣٨٨وسائل الشيعة: الجزء الثاني عشر: الصفحة : )١(

 الأول.



٥٤٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

على مكةأمن  لَ .... ودخخرى (في صحيحته الأ (×)وكذلك الحال في قوله 

في فهذه كذلك واردةٌ )١(من ذي طوى ). سفل مكةَ أمن  جَ المدنيين، وخر من عقبةِ 

شمول عدم ا في مقام البيان من جهةأنهّ لا  ،المكرمة القديمة ود مكةحدّ يد دّ تح

المكرمة والمدينة المنورة.نذاك من مكة آكان  واختصاصه بماالحكم للمستجد 

يقطع التلبية عند نْ ألعمرة التمتع فعليه  حرمَ أمن  نَّ أورد في النصوص  ،عمْ نَ 

للعمرة المفردة فعليه حرمأمن  وأمّا ،-ي بيوت مكة القديمة أ- مكة  مشاهدة بيوت

من كان في مكة المكرمة وخرج الى وأمّاالشريف، ن يقطع التلبية عند دخول الحرم أ

حرم للعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخوله في بيوت مكة المكرمة.أدنى الحل وأ

وبالتالي يكون القول بالتعدي عن موردها ،موردها قطع التلبية توهذه الروايا

،دليلٍ الى  الصلاة بين القصر والتمام في مكة المكرمة بحاجةٍ في  تخييرالالى مورد 

مطلقاً والتخصيص بمكة يجوز في مكة المكرمة أنّه فيالحال في التظليل  كوكذل

الى فمثل هذا القول بحاجةٍ دليل على ذلك المكان،  ، ولاالى دليلٍ  القديمة بحاجةٍ 

ينةرلا ق أنّه إلا ،المقامعى في عدي المدّ مكان مثل هذا التإعلى  و قل قرينةٍ أ دليلٍ 

عليه.

وعليه:

ة رواياتٌ قدّسوالكوفة الم المنورةالواردة في مكة المكرمة والمدينة  الرواياتف

)×ين (نمير المؤمألعنوان حرم  ا مصداقٌ أنهّ ة على قدّسحمل الكوفة الم وأمّا، مطلقةٌ 

ا مصداق لحرم الرسولأنهّ لى المنورة ع المدينةوكذلك حمل ، الى قرينةٍ  حاجةٍ فب

): الحدّيث٢: اقسام الحج: الباب (٢١٣وسائل الشيعة: الجزء الحادي عشر: الصفحة : )١(

الرابع.



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٤٣ 

وكذلك الحال في حمل مكة المكرمة على كونها  ، الى قرينةٍ  ) بحاجةٍ  |كرم (الأ

كما هو - ومع فقدان القرينة ، وتعالى ) يحتاج الى قرينةٍ  أنّهسبحلحرم االله ( اً مصداق

م وبالتالي يدور الحك لها موضوعيةً  نَّ أفي  ظاهرةٌ  العناوينفهذه  -كذلك في المقام

 .وضيقاً  سعةً  وعدماً  تخيير مدارها وجوداً بال

 ة.قدّسالمبالنسبة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة  هُ هذا كلُ 

 ة:قدّسالمبالنسبة الى كربلاء  وأمّا

بضميمة - ة هو تحت القبّ  (×)القدر المتيقن من حرم الحسين  أنَّ فقد ذكرنا 

الحرم لو تضاعف  نَّ فرضنا أ إذا وأمّا ،-)١(النصوص الصحيحة الواردة في المقام 

في مثل هذا المكان الجديد  التخييرهو فالظاهر  حالياً  ضعاف ما هو موجودٌ أ

 هو:لك ذوالوجه في  ث،حدّ المست

 لأنّ وذلك  ،وضيقاً  سعةً  وعدماً  التخيير يدور مدار عنوان الحرم وجوداً  نَّ أ

الأول، وعليه فبطبيعة الحال  ولم يكن موجوداً من ثٌ حدّ الحرم بهذا الشكل أمر مست

ود حدّ  تبينّ البناء  د، وبعودةٍ دّ مح المراد من الحرم هو أطراف القبر الشريف بمسافةٍ 

 الحرم 

 ة.قدّسالممن هذه الناحية كمكة المكرمة والمدينة المنورة والكوفة  أنّهيعلم: ومنه 

                                                

 :)١٠١إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

قد يفهم من كلام شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) أنّه عدل عن مختاره في كون مكان التخيير ودائرته 

إلاّ أنيّ راجعته في  -كما خطر ذلك ببالي –ا تحت القبة الى ما هو أوسع منها في الحرم الحسيني م

المسالة وأكد لي أنّه باق على مختاره من القول بما تحت القبّة وراجعت معه شخصياً (دامت أيام 

 إفاضاته) مقالته في منهاج الصالحين واستوضحنا الحال، فانتبه. (المقرّر)



٥٤٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 :ءٌ شيبقي هنا 

 سابقاً: إليهشرنا أوهو ما 

للجامع بين القصر  حدٍ وا الى جعل وجوبٍ ل هو همرجع التخيير  نَّ أمن 

 مشروطين؟مرجعه الى جعل وجوبين  وأ والتمام؟

 والجواب:

وهو وجوب الجامع - حدٌ وا المجعول في باب التخيير هو وجوبٌ  نَّ أالظاهر 

ن ألا  ،بين فردي الجامع الإتيانفي  بالتالي يكون المكلف مخيراً و - بين القصر والتمام 

 .و تماماً أ وص الصلاة قصراً الواجب عليه خص

مر لا ن فمثل هذا الأان مشروطاالمجعول في المقام هو وجوب نَّ ألة أمس وأمّا

 ذلك:في  هالتخيير، والوجيستفاد من النصوص الواردة في مقام بيان 

وهو - حدٌ وا وجوبٌ ة قدّسالمالمجعول في الشريعة  نَّ أدلة التخيير هو أظاهر  نَّ أ

كوجوب  ،خربعدم الوجوب الآ مشروطةٌ  متعددةٌ  باتٌ لا وجو ،- وجوب الجامع

 بالقصر، الإتيانبعدم  اً مشروط ووجوب التمامبالتمام  الإتيانبعدم  القصر مشروطاً 

 )١(. الأصوللة في علم أحققنا المس الظاهر، كمافمثل هذا الكلام خلاف 

                                                

 :)٣إضاءة اصولية رقم (- )١(

خلص شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في أبحاثه الأصولية الى القول بأنّ الصحيح في المسألة أنّ مردَّ 

التخيير الشرعي الى أنّ المجعول في الشريعة المقدّسة وجوبٌ واحدٌّ متعلّقٌ بالجامع الانتزاعي، 

الملاك واحدٌّ وهو عنوإن أحدّهما، والدليل في مقام الإثبات يدل على ذلك، ويكشف عن أنّ 

 قائمٌ بالجامع دون القول بأنّ المجعول فيها وجوباتٌ متعددةٌ بعدد البدّائل المشروطة.



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٤٥

:)١٢( مسألة رقم

لا يجوزخارجاً، ضه ماكن التخيير وبعأفي   داخلاً كان بعض بدن المصليّ  إذا

الركوعِ  حالَ  كان يتأخرُ  إذاها حدّ أبالوقوف منتهى  سَ ألا ب ،نعمالتمام، له 

حالهما. والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلاً 

الأربعة،ة قدّسماكن المفي الأ هو ثابتٌ  إنماّ لة أفي هذه المس (+)الماتن  هما ذكر

ة للمسجدقدّسافر في الأماكن الأربعة المثابت للمسالتخيير  نَّ أفرضنا  إذاوبالتالي ف

صورٍ:) مثلاً، فتتصور صلاته على |كرم (الحرام ومسجد النبي الأ

الأولى: الصورةُ 

عن المسجد وسجوده خارجٌ  فركوعهُ  ،خط المسجدخر آوقف المصلي في  إذاما 

الصلاة، لعدمتمام في هذه الصورة لا يجوز له الإ يداخله، ففكان قيامه في  نْ إو

ذلك:والوجه في  ،مشروعية التمام في حقه

رالقاعدة في السف لأنَّ - المقام يكون على خلاف القاعدة في التمام بالحكم  نَّ أ

- ربعةمكنة الأفي هذه الأإتمامه الصلاة و ،المقام مسافرٌ في  كلفالموالقصر، تقتضي 

هذا ملخص الكلام، ومن أراد تفصيلات النظريات في المقام والجواب عنها فليراجع ما حققه

-١٧٧شيخُنا الأستاذ (دامت أيام إفاضاته) في المباحث الأصولية: الجزء الخامس: الصفحة: 

، ومن أراد أنّ يستمع لمجلس درسه في المقام في دورته الأصولية الثالثة فليراجع دروسه٢٠٢

هجري لغاية الثاني من ربيع الثاني ١٤٣٣(دامت بركاته) من الرابع عشر من ربيع الأول لعام 

هجري. (المقرّر)١٤٣٣لعام 



٥٤٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الصلاةثناء أن يكون تمام بدن المصلي أنفس هذه الأمكنة، بفلابد من الاقتصار على 

الصلاة.من حالات  ي حالةٍ أفي ه حدّ فلا يخرج عن  ،المسجد في

:نيّةالثا الصورةُ 

عن المسجد بينما من جهة اليسار اً ارجخوكان من جهة اليمين  ،كان واقفاً  إذاما 

.بل وظيفته القصر بالصلاة تماماً  أن يأتيففي هذه الحالة لا يجوز له  ،هفي داخلاً 

ة:الثالث الصورةُ 

وأحين ركوعه يرجع  ولكنْ  ،خير النهائي للمسجدفي الخط الأ كان قائماً  إذا ما

ففي ،في المسجد فركوعه وسجوده تماماً  ،يركع ويسجد ثمّ  بمقدار خطوةٍ  يتأخر

ذلك:والوجه في  ،تماماً  يصليّ ن أهذه الصورة يجوز له 

قيامه نَّ أي أ ،المسجدهذا المكلف يكون في تمام حالاته في الصلاة داخل  نَّ أ

.صحّةبال فبالتالي تكون صلاته محكومةً  ،المسجد وركوعه وسجوده في



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٤٧

:)١٣( مسألة رقم

إذالا إفلا يصح له الصوم فيها المزبور، الصوم بالصلاة في التخيير  لا يلحقُ 

يوماً.ثلاثين  و بقي متردداً أ الإقامةَ نوى 

ذلك: والوجه في ،(+)فاده الماتن أمر في المقام كما الأ

بعنوان ربعة وردتْ النصوص الواردة في باب التخيير في هذه الاماكن الأ نَّ أ

الصلاة.

في مقام (×) الإمامو ،ورد في كلام السائل الصوم واحدةٌ  هناك روايةٌ  ،نعم

)١(.فقطْ جابه عن الصلاة أجابة الإ

:إذاف

الحكم في نَّ أعلى ما قدمناه من  بناءً  وخصوصاً  ،لابد من الاقتصار على مورده

ولا ،الصلاة مورده وهومن الاقتصار على  حينئذٍ  فلابدَّ  ،لى خلاف القاعدةعالمقام 

ولا قرينة على التعدي لا في نفس الروايات، بقرينةٍ لا إي الى الصوم يمكن لنا التعدّ 

)٢(الخارج.ولا من 

):٢٠إضاءة روائية رقم (- )١(

ذ (مدَّ ظلُهُ) رواية عثمان بن عيسى قال: سألتُ أبا الحسن (عليهالظاهر أنّ مراد شيخُنا الأستا

السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال: أتمهّا ولو صلاةً واحدةً.

): الحدّيث السابع٢٥: صلاة المسافر: الباب (٥٢٩وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة :

عشر.

):٢١إضاءة روائية رقم (- )٢(



٥٤٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

فطرتَ أ إذاو فطرتَ أ قصرتَ  إذاما ورد في صحيحة معاوية بن وهب ( وأمّا

كانت تدل على هذه الملازمة وإن افإنهّ فطار ي الملازمة بين القصر والإأ )١(،)تَ قصر

ذلك:والوجه في  ،ا لا تشمل المقامأنهّ لا إ

ة ليس هو القصر تعييناً قدّسربعة المماكن الأالواجب على المكلف في هذه الأ نَّ أ

الصحيحة.لهذه  وبالتالي فلا يكون مشمولاً ، وتماماً  بل الجامع بين الصلاة قصراً 

لكانت وظيفته من ناحية الصوم قصر تعييناً الفيها لو كانت وظيفة المسافر  ،منع

المقام.في  وهذا كما ترى غير موجودٍ  ،فطارالإ

ذلك:الى  مضافاً 

وبالتالي فلا نظر فيها الى القصر ،الصحيحة وردت على نحو القضية الحقيقية نَّ أ

نَّ أوليس معنى هذه الصحيحة ، خارجاً  بالصلاة قصراً  الإتياني أ، الخارجي

تى بالصلاةأ إذا وأمّافطار فعندئذ يجوز له الإ خارجاً  تى بالصلاة قصراً أ إذاالمكلف 

وجهاً آخر في المقام -على ما في تقرير بحثه -سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه)  زاد

حاصله: أنّه يمكن أنّ يقال:

أنّ التخيير في الصوم لا معنى له، فإنّه في الصلاة أمر معقول فيؤمر بالطبيعي الجامع مخيراً في

لى الأمر بالجامع بين الفعل والترك،كيفيته بين التمام والقصر، وأمّا في الصوم فمرجعه ا

والتخيير بين فعل الواجب وتركه وهو كما ترى لا محصل له إلاّ بضرب من العناية، البعيد عن

الاذهان العرفية بأنّ يراد به التخيير بين الأداء والقضاء.

ر). (المقرّ ٤٢٠المستند: الجزء العشرون: موسوعة الإمام الخوئي: صلاة المسافر: الصفحة :

): الحدّيث٤: من يصح منه الصوم: الباب (١٨٤وسائل الشيعة: الجزء العاشر: الصفحة : )١(

الأول.



ٌ ة ا أ  ....................................................  ٥٤٩ 

وبين  بالقصر خارجاً  الإتيانالتخيير في المقام بين  نَّ أبل  الإفطار،فلا يجوز له  تماماً 

 بالصلاة قصراً  الإتيانب كون ملزماً ولهذا لا ي، بينهما مخيرّ  فإنّه ،بالتمام خارجاً  الإتيان

العصر بصلاة و  بصلاة الظهر قصراً  يأتين أويجوز له  ،في صلاة الظهر والعصر معاً 

 انْ لابل يجوز له  ، يتم ثمّ و ينوي القصر أيقصر  ثمّ ن ينوي التمام أبل يجوز له ، تماماً 

نوان صلاة بل يدخل في الصلاة بع- ي لا القصر ولا التمامأ- منهما  ئاً ينوي شي

 بالتسليم الإتيانيتم صلاته من خلال  نْ أول فله الأ التشهدوصل الى  إذاف ،الظهر

 .لحظةفي هذه ال فهو مخيرٌ ، خريينأبركعتين  ويأتيها ن يستمر فيأوله 

 تقدم:ظهر مما ف

بين الصلاة له  التخيير ثابتٌ  نَّ إ الخارجي، بلالى القصر  ةعدم نظر الصحيح

 وبالعكس. وصلاة العصر تماماً  تي بصلاة الظهر قصراً أي نأن له فيمك وتماماً، قصراً 

  التعدي.لا دليل على  أنّه: فالنتيجةُ 

 



٥٥٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

:)١٤( مسألة رقم

في الصلاةِ  شروعهِ  معَ  التمامُ  لهُ  فيجوزُ  ،ماكن استمراريٌ في هذه الأ التخييرُ 

ينوي نْ أس بأبل لا ب ،العدول محلّ  ما لم يتجاوزْ  سالقصر، وبالعك بقصدِ 

وأ غفلةً  بل لو نوى القصر فأتمَّ ، ولمرين من الأالأ حدّ أالصلاة من غير تعيين 

.صحّةالبالعكس فالظاهر 

في المقام بلْ  التخيير ليس بدوياً وأن  (+)كما أفاده الماتن مر في المقام الأ

يدخل نْ أفيمكن له ، و تماماً أ بالصلاة قصراً  الإتيانبين  فالمكلف مخيرٌّ  ،استمراري

القصر نيّةبالصلاة في يدخل  أنّهو أ ،يعدل الى القصر ثمّ التمام ومن  نيّةبالصلاة  في

نأله  نَّ أكما  ،لا لبس فيها هذه الصور والحالات جائزةٌ  التمام، فكليعدل الى  ثمّ 

فهذا التخيير الثابت فيبالعكس، و أ وبصلاة العصر تماماً  يأتي بصلاة الظهر قصراً 

)١(الأربعة.ماكن ن في هذه الأاك الاستمرارية طالما على نحو المقام ثابتٌ 

):١٠٢إضاءةٌ فقهيةٌرقم (- )١(

كلاماً في المقام - على ما في تقرير بحثه -زاد سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) 

حاصله:

يفهمْ منه عدم الفرق بين إلابّتداء وإلاسّتدامة، أنّ كل ذلك هو مقتضى إطلاق إلاّدلة الذي

فيجوز له الإتمام في بعض الصلوات والتقصير في البعض الآخر وإن كانتا مترتبتين كالظهرين،

وإنَّ القصر والتمام طبيعةٌ واحدةٌ وليس الأختلاف إلاّ بحسب الكيفية، ولا تلزم نيّة

ت العمل مع قصد القربة، وقد حصلا حسبالخصوصيات من الأول، بل المعتبر الإتيان بذا

الفرض.

. (المقرّر)٤٢١المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: موسوعة الإمام الخوئي: الصفحة :



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٥١

:)١٥( مسألة رقم

االله (سبحانَ  ثلاثين مرةً  مقصورةٍ  ن يقول عقيب كل صلاةٍ أ يستحبُ 

من حيث ن كان يستحبُ إو اأكبر)، وهذ لا االله وااللهُإ لهَ إالله ولا  والحمدُ 

المقصورات،في  يتأكدُ  أنّهلا إ ،حتى غير المقصورة التعقيب عقيب كل فريضةٍ 

ها عنبدليتِ  من حيثُ  التعقيب ومرةً  من بابِ  ها مرتين مرةً ولى تكرارُ الأ لب

الساقطتين.الركعتين 

الإماممر في المقام ما ورد في رواية سليمان بن حفص المروزي عن الأ منشأُ 

كلِ  دبرِ  في ن يقولَ أعلى المسافر  يجبُ العسكري: الفقيه  : قال(×)العسكري 

لتمام مرةً  أكبر، ثلاثين لا االله وااللهُإ لهَ إالله ولا  االله والحمدُ  فيها: سبحانَ  يقصرّ  صلاةٍ 

)١(الصلاة.

التعقيب،وبالتالي يأتي المكلف بهذا الذكر بعنوان  ،الصلاة المقصورة اومورده

هذه الرواية مخدوشةٌ  نَّ أحيث  أنّه لاّ ، إمطلقاً  فالتعقيب في الصلاة بالذكر مستحبٌ 

لا ورودهإلسند من جهة عدم ثبوت توثيق لسليمان بن حفص المروزي من ناحية ا

سناد كامل الزياراتأسناد كامل الزيارات ونحن لا نقول بكفاية الوقوع في أفي 

نقول أنْ  لاّ ، إجداً  الاستحباب مشكلاً بالتالي يكون ثبوت و ،للحكم بتوثيق الراوي

عندنا. ثابتةٍ  غيرُ  اً أيضوهذه القاعدة السنن، دلة أبقاعدة التسامح في 

): الحدّيث٢٤: صلاة المسافر: الباب (٥٢٣وسائل الشيعة: الجزء الثامن: الصفحة : )١(

الأول.



٥٥٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

رجاء  المقصورة بعنوانتي به عقيب الصلاة أي نأيمكن للمكلف في المقام  ،نعم

 عليه.ب اجاء به بهذا العنوان يستحق الثو إذا فإنّهالمطلوبية، 

خر آ منحىً  -بحثه على ما في تقرير-  نفسه)االله  قدّسنحى السيد الاستاذ ( ،نعم

سناد كامل الزيارات لكفاية أفاية وقوع الراوي في ول على كمن الأ ىالمقام، فبنفي 

 فقدْ  ثمّ  ن، ومصحيحةً في المقام من القول بكون الرواية  داً بُ  فلم يجدْ  بوثاقته لالقو

 وهي:خرى أ واجه مشكلةً 

 د، فالوارمقصورةٍ  الدعاء هذا عقيب كل صلاةٍ  الرواية وجوبصريح هذه  نَّ أ

الاستحباب، كم بالوجوب لا الحمل على ومقتضى الصناعة الح ،في الرواية (يجب)

في مقام توجيه الكلام في هذه  نفسه)االله  قدّس( ذهنا صار سيدنا الاستا نوم

 فقال: ،الرواية

في  إليهشارة م هو ما تكررت الإاالذي يمنعنا عن الحكم بالوجوب في المق نَّ إ

لعدم خلو ، الباً للابتلاء غ ومحلٌّ لة كثيرة الدوران أالمس نَّ أمن  الشرحمطاوي هذا 

لاشتهر  مثله لو كان الوجوب ثابتاً  العديدة، وفيسفار بل الأ، السفر عن مكلفٍ 

فيما نعلم  حدٌّ أ إليهولم يذهب  فللخلاف، كي محلاً ولم يقع  ،وذاعوشاع وبان 

الوجوب، عن عدم  قطعياً  ذلك كاشفاً  نخلافه، فيكوعلى  والسيرة العملية قائمةٌ 

يتأكد في حق المسافر  أنّهالإستحباب، والصحيحة على لا مناص من حمل  هولأجل

 )٢(.)١(، في المتن إليهشار أالتعقيب كما  بمن با أيضاً لثبوت الاستحباب لغيره 

                                                

.مع تصرف يسير من شيخُنا ٤٢٢صفحة: المستند: الجزء العشرون: صلاة المسافر: ال )١(

 الأستاذ (مدَّ ظلُهُ).

 ):١٧إضاءة رجالية رقم (- )٢(



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٥٣

بهذا الدعاء من باب الإتيانس بألا ب أنّهنك قد عرفت مقالتنا في المقام وأ لاّ إ

يأتي به ق منْ ويستح ،مستحبٌ عنوان مطلق الذكر  فإنّ  الذكر،الذكر وبعنوان 

الثواب.

صلاة المسافر وبه ينتهي ما أردنا ايرادههذا تمام كلامنا في 

)٢(العالمين.والحمد الله رب )١(كتاب الصلاة في 

يمكن لسيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) أنّ يتخلص من المشكلة في المقام من

خلال القول:

ه االله)بأنّه عدل عن رأيه في أسناد كامل الزيارات الى توثيق خصوص مشايخ ابن قولويه (رحم

المباشرين، وباستعراض المشايخ المباشرين لا نجد أنّ سليمان بن حفص المروزي منهم، فبالتالي

لا يكون مشمولاً للتوثيق بعد العدول فلا يثبت له توثيق وبالتالي لا يمكن إلاعّتماد على الرواية

س االله نفسه)ولا يثبت في المقام حكمٌ بوجوب هذا التعقيب، وحيث إنّه لم تثبت عنده (قدّ 

قاعدة التسامح في أدلة السنن فبالتالي يمكن لمن يقلده أنّ يأتي به برجاء المطلوبية فيكون الأمر

في المقام مطابقاً لما عليه شيخُنا الأستاذ (حفظه االله) فلاحظ.( المقرّر )

ضاءة تاريخية:إ- )١(

م الأحد: الرابع عشر من شهر ذيشرع شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) في بحث كتاب الصلاة في يو

الحجّة من عام ألف وأربعمائة وثمانية عشر في النجف الأشرف، وانتهى منه يوم العاشر من

جمادى الآخر من سنة ألف وأربعمائة وإثنين وثلاثين من الهجرة، وبذلك يكون الوقت

ط. (المقرّر)المستغرق ما يقارب الخمسة عشر عاماً من البحث الخارج في كتاب الصلاة فق

١٤٣٧تم الفراغ من الكتابة في صلاة المسافر يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الثاني لعام  )٢(

هو نفس -أعني الثامن من ربيع الثاني–هجري قمري، وبعد ساعات أنّتبهت الى أنّ هذا اليوم 

دةهجري قمري وهو يوم استشهاد السي ١٤٣٥يوم الشروع في كتابة هذه التقريرات عام 



٥٥٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

في بيان حال ملحقٌ 

يعبد العزيز العبدّ 

في مجلس الدرس أين يكمن الضعف السندي ظله) (مدشيخنا الاستاذ  لم يذكرْ 

إذا خرج عن اليتم وأدرك،:( (×)قوله  اليتم منولد عن متى يخرج ال أنّهفي رواية 

قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: إذا احتلم او بلغ خمس عشرة سنة او اشعر او

نناأ لاإ ، )١(أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له .....)

هميتها فيأة من جه ،عامةٍ  الضعف والرواية بصورةٍ  محلّ نحاول تسليط الضوء على 

االله:بعد التوكل على  نوفق في ذلك فنقول لعلنا ،البلوغمبحث 

طريقان:سند الرواية له  نَّ إ

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن (+)طريق الشيخ الكليني  ول:الأالطريق 

حمران عن أبي حمران عنمحبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن  ابن محمد عن

.(×)جعفر 

من كتاب المشيخة ً السرائر نقلاخر كتاب آدريس في إمحمد بن  ني:الثاالطريق 

حمران.عن  قوله:سقط أ أنّه إلا ،مثلهللحسن بن محبوب 

الأول:ا الكلام في الطريق مّ أ

الزهراء (عليها السلام)، كتبته في النجف الأشرف وبجوار القبة العلوية على مشرفها إلاّف

التحية والثناء والى االله نبتهل أنّ يطيل عمر شيخُنا الأستاذ (مدَّ ظلُهُ) لننتفع من وجوده

الشريف، ويوفقنا لإتمام المراد والحمدّ الله رب العالمين. (المقرّر)

: الحدّيث الثاني.٤: ابواب مقدمة العبادات: الباب:٤٣زء الأول: الصفحة: الوسائل: الج )١(



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٥٥ 

 ز، وامتاثناءٍ و أ ن يوصف بوصف مدحٍ أسلام وأشهر من الكليني هو ثقة الإف

 والدقة.بالضبط ثين حدّ عن غيره من الم

 (+)يروي عنه الكليني  الذي ،العطارمحمد بن يحيى فالظاهر منه  :الثاني وأمّا

أعني –عمال بالواسطة في ثواب الأ (+)روى عنه الصدوق  ككثيراً، وكذل

، )١( صلى بين الجمعتين خمس مائة ركعة في ثواب منْ  –بواسطة محمد بن الحسن 

زيارة أمير في كامل الزيارات باب ثواب  (+)يروي عنه محمد بن قولويه  وكذلك

 ،زمانها في ابنشيخ أصح أنّهفوصفه ب ،على توثيقه النجاشي صّ . ن(×)المؤمنين 

 )٢(.، عينٌ ثقةٌ 

 شخاص:أربعة أأحمد بن محمد فهو مشترك بين  الثالث: وأمّا

 الحسن.أحمد بن محمد بن  ول:الأ

 هلال.أحمد بن محمد بن  الثاني:

 خالد.أحمد بن محمد بن  الثالث:

 عيسى.ن محمد بن ب الرابع: أحمد

 منْ ينصرف والى  وبالتالي الى منْ  ،حمد بن محمد مطلقٌ أوالوارد في هذه الرواية 

 ؟إذاولمينصرف  لا

محمد بن  لأنّ وذلك  ؛ول والثانيوهما الأ ،ثنانإفهم  مإليها الذين لا ينصرف مّ أ

فبحساب الاحتمالات يندر بل  ،فقط حدٍ وا ول والثاني في موردٍ يحيى نقل عن الأ

                                                

 أنّظر النسخة المطبوعة الحدّيثة من ثواب الأعمال. )١(

 .٩٤٦: الرقم: ٣٥٣رجال الجاشي: الصفحة:  )٢(



٥٥٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

في فإنهما المعرو نمر بين الثالث والرابع واللذاالأ رهم، فيدوضعف جداً كونهم ي

ول والثاني.قبال جهالة الأ

محمد بن يحيى يروي عن أحمد بن لأنَّ وذلك  ؛حتمالهإالثالث فيضعف  وأمّا

في قبال ما يرويه عن ئة موردٍ نماثمايقرب من  فيماربعة محمد بن عيسى في الكتب الأ

بضميمة حسابللاطمئنان  ون قرينةً كفي ، يقرب من عشرة مواردالثالث بما

الاحتمالات.

خالد هو بن خالد البرقي الذي هو ثقة في محمد بنأحمد بن  فإنَّ الى ذلك  مضافاً 

فلا مشكلة إليهبالتالي حتى لو انصرف و االله)النجاشي والشيخ (رحمهما  نفسه بنصّ 

في توثيقه.

أحمد بن محمد بن محمد وهوأحمد بن  إطلاق إليهف الرابع فهو الذي ينصر وأمّا

كما نص على كونه من أصحاب الرضا له كتبٌ  عيسى الاشعري القمي فهو ثقةٌ 

)١(.االله)كما ذكر النجاشي والشيخ (رحمهما  (×)صحاب الجواد أمن  وعدّ  (×)

الرابع: وأمّا

من أنَّ  ، علىوالكشيّ  الرحمة)ه الشيخ (عليه بن محبوب وثقّ  الحسنوهو 

غفل عن ذلك أو أنّهوالظاهر  رجاله، لترجمته في النجاشي لم يتعرضْ  الملاحظ أنَّ 

العالم. لكتابه، وااللهسقطت ترجمته عن نسخة المستنسخ 

)٢(.النجاشي على ضعفه فقد نصّ  ،الخامس وهو عبد العزيز العبدي وأمّا

حمران:السادس فهو حمزة بن  وأمّا

.١٩٨: الرقم: ٨١رجال النجاشي: الصفحة:  )١(

.٦٤١: الرقم ٢٤٤رجال النجاشي: الصفحة:  )٢(



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٥٧ 

طرحت بعض  أنّه الرجال، الافي كتب  صريحٌ  توثيقٌ ه والرجل لم يرد في حقّ 

 منها:الوجوه للقول بوثاقته 

عن  لاّ إروى عنه بعض مشايخ الثقات الذين لا يروون  أنّه الأول:الوجه 

 الثقات.الثقات كما لا يرسلون الا عن 

 :يمكن الخدش في هذا الوجه بالقول أنّهلا إ

ما  ن هذه الدعوات غالباً أالى  اً اف، مضبوجهٍ ن هذا لا يساوق القول بالوثاقة أ

الموارد كما من  كبيرةٍ  قض عليه في جملةٍ من التعميم الذي نُ  على ضربٍ  نيّةً بتكون م

 استقصاها سيد مشايخنا المحقّق الخوئي (قدّس االله نفسه) في معجم رجاله،

  ).مد ظله(كما ذهب الى ذلك شيخنا الأستاذ 

وماقيل في رده وحمله على  ،الى هذا الوجهه يمكن الركون نّ أالظاهر  نَّ أ لاّ إ

الكلام موكول الى  لالوجوه، وتفصيمن  بجملةٍ  ردّ ضرب من التعيميم يمكن ان يُ 

 دراساتٍ أعمق.

ين الباقر والصادق الإمامأصحاب  الرحمة) فيذكره الشيخ (عليه  الثاني:الوجه 

)‘.( 

 بالقول:يمكن رد هذا الوجه  أنّه لاّ إ

 .ولاً أهذا  ،وبين الوثاقة )^الصحبة للائمة ( لا ملازمة بين أنّه

ما كانوا  عادةً  الرحمة)كالشيخ (عليه  المتقدمين يينالرجالمن  الأعلام نَّ إ :وثانياً 

أكثر، من باب تمييز طبقة الراوي لا  )^الائمة (زمان يصنفون الرواة بحسب 

ئمة وا الأصحب عداد منْ  عن جادة الصواب في من المنحرفين يرٍ هم لكثعدّ  بدليل

 توثيقهم.لا  إليهشرنا أم يريدون ما أنهّ ومن الواضح  )^(



٥٥٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 حمران:السابع فهو  وأمّا

الكشي في  دالممدوحين، وأورمن  وزرارة، وه الشيباني أخوحمران بن أعين وهو 

ما  الثقات. وهذافي التفسير وروى عن مشايخ  دمدحه، وورفي  رجاله رواياتٍ 

 .وجواز العمل بمروياته يمكن أن يقال في توجيه توثيقه

منشأه القول بتمامية ما ذكر في لو من تأمل يخلا له لعّ الكلام في الرجل  لكنّ 

 موكولٌ وتفصيل الكلام ه مرويات و الوثوق فيأها على الوثاقة تودلال المقام من وجوهٍ 

 ه.محلّ الى 

 حاصله:الضعف بما  محلّ يمكن ان يقال في الخروج عن  أنّه ثمّ 

 العبدي.  بدل )١( بعض نسخ السرائر عبد العزيز القندي قد ورد في أنّه

وذلك لجهالة عبد العزيز  ،الضعف محلّ لا ينفع في الخروج عن  أيضاً هذا  نَّ أ لاّ إ

 .أولاً  اكان، هذمر كما فيعود الأ ،القندي

 من التصحيف للعبدي أو منْ  نّهإيمكن أن يقال في رد هذه الدعوى  :وثانياً 

 اخ.النسّ  أخط

 :بالقول خر للعمل بهذه الرواية متمثلاً آ اً هناك طريق نَّ أيقال ب ْ ْ يمكن أن ،نعم

ذكر  وقد ،يثالحدّ بين أهل  ومعروفٌ  كتاب حمزة بن حمران مشهورٌ  نَّ أب

ضرار ورود مثل عبد إالمشعر بعدم  ، )٢(اابناصحمن  عن عدةٍ  يرويه: أنّهالنجاشي 

 .طريقهالعزيز العبدي في 

 الكافي.هذا الكلام لا يورث الاطمئنان  مثلن أ خبيرٌ  كَ أنّ  لاّ إ

                                                

 .٥٩٦: ٣ائر: ابن ادريس الحلي: السر )١(

 .١٤٠رجال النجاشي:  )٢(



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٥٩

عدة: اتٍ نقف فيه عند محطّ  نافإنّ الثاني: الكلام في الطريق  وأمّا

الاولى: المحطةُ 

تقدم.الكلام فيه مما  تبينّ ورود عبد العزيز العبدي و

:نيّةالثاوالمحطة 

في كرَ ذ دالحلي، فق دريس العجليّ إبو عبد االله محمد بن أ وهودريس، إمحمد بن 

كتابه،على  االمتأخرون، واعتمدونا ؤعليه علما ىأثنقد  الوسائل: أنّهحقه صاحب 

)١(.صولهمأكتب المتقدمين و خره منآما رواه في  وعلى

الثالثة:المحطة 

فنقول:الى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب  االله)دريس (رحمه إ ابنفي طريق 

:ينمرحلتأن فيه 

ولى:الأ المرحلةُ 

الى زمان هجري)٥٩٨المتوفى (االله) دريس (رحمه إ ابنالممتدة من حياة  وهي

،عاماً ربعين أو أي ما يقرب من مائةٍ – هجري) ٤٦٠ (المتوفى (+)الشيخ الطوسي 

حاصله:ن يقرب الطريق بما أ نويمك

دريس وتنتهيإ ابنهناك جملة من الاجازات الروائية التي يقع من ضمنها  نَّ أ

وهذه الاجازات تنص على رواية جميع كتب الشيخ ،(+) الى الشيخ الطوسي

وبذلك ،والمتضمنة بطبيعة الحال كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (+)الطوسي 

.(+)الى الشيخ الطوسي  االله)دريس (رحمه إ ابنيتصل الطريق من 

.٦٧: ١٦معجم رجال الحدّيث:  )١(
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ن مجرد الاجازة في الرواية للكتب أهذا الطريق يستبطن القول ب تمامية ،نعم

حالها حال السماع  ،رسال الى المسندعن الإ الكتب ومحتوياتهالهذه  جاً يكون مخر

  )١(.هذا الامر كلامٌ  والقراءة، وفي

 :نيةالثا المرحلةُ 

 محبوب:الى الحسن بن  (+)دة من الشيخ الطوسي وهي المرحلة الممتّ 

محبوب، متعددة الى كتاب المشيخة للحسن بن  وللشيخ في الفهرست طرقٌ 

 :صنفينعلى  يوه

 مذكورةٌ  كثيرةٌ  يمحبوب، وهالى عموم كتب الحسن بن  طرقٌ  ول:الأالصنف  

 منها: ،)٢(في كتاب الفهرست

أبي  ا عنابنأصحمن  بجميع كتبه ورواياته عدةٌ  أخبرنا :(+)قال الشيخ  :أولاً 

سعد بن عبد االله  نأبيه، ع نالقمي، عمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه  جعفر

 مسروق ومعاوية بن حكيم وأحمد بن محمد بن عيسى وعن بن أبي ثمّ وعن الهي

 محبوب.الحسن بن 

محمد أحمد بن  الصفار عن نالوليد، ع ابن نجيد، عأبي  ابنأخبرنا  :ثانياً 

 محبوب.بن أبي مسروق كلهم عن الحسن بن  ثمّ حكيم، والهيبن  ومعاوية

مد بن سعيد أحمد بن مح نالصلت، عحمد بن محمد بن موسى بن أأخبرنا  :ثالثاً 

 محبوب.الحسن بن  ناالله، عبن عقدة وعن جعفر بن عبيد 

                                                

أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: الشيخ مسلم الداوري: الشيخ محمدّ علي المعلم  )١(

 ومابعدها.١٨٩الجزء الأول: الصفحة: 

 : باب الحاء: الحسن بن محبوب السراد.٩٦الفهرست:  )٢(
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ةلعلى القول بوثاقة سلس ةتمامية هذه الطرق متوقف شكال ولا شبهة في أنَّ إولا 

.كاملاً رجال السند 

الثاني:الصنف 

فقد قال الشيخ ،وهو موجود ،الطريق الى خصوص كتاب المشيخة وهو

علي بن نعبدون، ععليه أحمد بن  المشيخة قراءةً  ابأخبرنا بكت أنّه :(+)الطوسي 

الحسن بن محبوب. نودي، عالأعبد الملك  الحسين بنأحمد بن  نالزبير، عمحمد بن 

أمرين:على  ةهذا الطريق متوقف صحّةو

السند.وثاقة كل رجال  ول:الأ

ها أحمد بن عبدون على الشيخأكون نسخة كتاب المشيخة التي قر :الثانيو

وهناك بحثٌ  ،االله)دريس (رحمه إ ابنهي النسخة التي وصلت الى  (+) الطوسي

رادأفي المقام من لسماحة السيد محمد رضا السيستاني (دامت افاداته)  قيمٌ 

المقام.بما لا يناسب  ةللإطال فيه منعاً  دخولنعتذر عن ال نونح ، )١(.فليراجعه

تندوا الى هذه الرواية في مقامجملة من الاعلام السابقين والمعاصرين اس نَّ إ ثمّ 

جديدة اوذكروا فيها وجوه ،- لورودها في مبحث البلوغ  خصوصاً -الاستدلال 

:م الفائدة فنقولن نسلط الضوء عليها لتعّ أحببنا أ

ورد هذه الرواية وقامأ )٢(الكلامفي كتاب جواهر  (+)صاحب الجواهر  :أولاً 

منها: ،بعدة محاولات لتصحيح سندها

قبسات من علم الرجال: محاضرات السيد محمدّ رضا السيستأنيّ جمع ونظم السيد محمدّ )١(

.٦١٠-٦٠٨البكاء: الجزء الثاني: الصفحة :

:٢٥: الصفحة: ٢٦الجزء جواهر الكلام: الشيخ محمدّ حسن الجواهري:  )٢(
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لهذه الرواية بالشهرة العظيمة الضعف الوارد فيها مجبورٌ  أنَّ  الاولى:ة المحاول

فيها.الشهرة جابرة للضعف السندي  فتكون

مد ظله):(الأستاذ على حسب مبنى شيخنا -ذلكوالجواب عن 

للسند والدلالة العقلائية والمجعولالسيرة  الحجية هوعمدة الدليل على  نَّ أ

فهذه الحجية للدلالة، وبالتاليخرى منهما للسند والأ احدةٌ و ،لا اثنين واحدةٌ  حجيةٌ 

في السند فيشترط اوالدلالة، أممن السند  كلٍ  توفرها فيمن  لابد بشروطٍ  مشروطةٌ 

الكلام في محلّ و ،ثقاتمن الالبداية الى النهاية  ورجاله منن تكون سلسلة السند أ

ومع فقدان هذا  )١(قبل النجاشي على ضعفه من  عبد العزيز العبدي قد نصَّ  نَّ أ نجد

الرواية.من جعل الحجية لهذه  الشرط في السند لايمكن حينئذٍ 

خرى:أ وبعبارةٍ 

مر نابع وناشئ من نفس الرواية ولا علاقة لهأ ية للرواية هلة الحجيّ أمس نَّ إ

نأما إفالحجية  غيرها) وأصحاب الأو أو عمل المشهور أالشهرة  أعنىبالخارج (

لا يؤثر أيضاً  وجدتْ  فإنتوجد، و لا أجود تمام الشرائط المأخوذة فيها توجد بو

فلا ينفعها لم توجدْ  إذاو ،الرواية نفسهامن  ا نابعةٌ نهّ لأ ،خرين عنهاعراض الآإفيها 

علام.الأو المشهور أو أصحاب عمل الأ

لابوجود الضعيف في السند (عبد العزيز العبدي)  فإنّه ،من هذا القبيل والمقام

صحاب.الأينفعها الشهرة أو عمل 

:وضوحاً  أكثروبعبارة 

.٦٤١أنّظر: رجال النجاشي: الرقم  )١(
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ن يستفاد من مبنى شيخنا الأستاذ (مد ظله) في حجية خبر أتقدم يمكن  ماإنَّ 

 ،ن الخلاف في المقام مبنائيٌ أشمل من خلال القول بأ اغ بوجهٍ صن يأ نالثقة، ويمك

بينما لم  ،لضعف السندر وعلام قالوا بجبر العمل من قبل المشهمن الأ جملةً  فإنَّ 

  .آخر، فلاحظ يرتضه جمعٌ 

 :نيّةالثاالمحاولة 

بالتالي لا ، ومنه جماع أو المحصلّ الضعف السندي مجبور بالمحكي من الإ نَّ أ

 سند.القدح في 

عين ما تقدم في -مد ظله) (الأستاذ بحسب مبنى شيخنا -  ذلكوالجواب عن 

له في جعل الحجية  ثرألا  نقولاً أو م محصلاً  عولى، فالإجماالأجواب المحاولة 

والحجية تنبع من داخل  ،عن الرواية وأجنبياً  خارجياً  جهة كونه عاملاً  من ،للرواية

 بالخارج.الرواية ولا علاقة لها 

مد ظله) يشكل على تمامية مسلك (الأستاذ من ذلك فان شيخنا  أكثربل 

 الوثوق من خلال القول:

حسب لا الخبر المفيد للوثوق فعلاً وان لم أنَّ موضوع الحجة هو خبر الثقة ف

 يكن ثقة وذلك لامرين:

الأول: أنَّ مفاد جميع الأدلة من الايات الكريمة والروايات والسيرة حجية خبر 

عمدة هذه الأدلة هي  نَّ أتقدم  لا، وقدم أفاد الوثوق الفعلي بالواقع أالثقة سواء 

 الثقة.خبار غير أفي مقابل  سيرة العقلاء الجارية على العمل باخبار الثقة

 ،يكون موضوع الحجة الخبر المفيد للوثوق بالواقع فعلاً  نَّ أه لايمكن نّ أالثاني: 

ذا حصل الوثوق إ هي بالوثوق،فنماّ إذ على هذا فلا موضوعية للخبر ،فإن العبرة إ
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م كان منأكان من الخبر أبالحكم الواقعي فعلا  فهو حجة ،من أي سبب كان سواء 

، و الاجماع ،وحينئذ فلايكون الخبر موضوعاً أكالشهرة الفتوائية غيره  للحجية

، نما هو الوثوق والاطمئنان بالواقع فعلاً إوالموضوع  والخبر من أسباب ذلك

نماّ إالكلام  نَّ أيمكن بل خلف فرض  وهذا لا، خرو لآأكالقطع يكون حجة لسبب 

لا في حجية الوثوق يقاً وض هو في حجية خبر الواحد وشروطها وحدودها سعةً 

.نه حجة عقلائية وممضاة من قبل الشارع إوالاطمئنان ،ف ولا إشكال فيها

فالنتيجة: أنَّ القول بأنَّ موضوع الحجة الخبر المفيد للوثوق بالواقع فعلاً لا

)١(يرجع إلى معنى محصل.

ومن الواضح أن هناك آثار وثمرات تترتب على القول بمسلك الوثاقة أو

لوثوق ونترك الحديث في المختار وهذه الآثار إلى دراسات أعمق.ا

)٢(.ذمّ عليه بمدح ولا  عبد العزيز العبدي لم ينصْ  نَّ أالثالثة: المحاولة 

ذلك:والجواب عن 

صراحة قد نصَّ  االله)فالنجاشي (رحمه  (+)أن هذا غريب من صاحب الجواهر 

لا مدح فيه ولا أنّهأن يقال ب يمكن ، فكيفاً ضعيفعلى كون عبد العزيز العبدي 

؟!اً ذم

،٤٧٢-٤٧١سحاق الفياض: الجزء الثامن: الصفحة: المباحث الأصولية: الشيخ محمد إ )١(

مع ماورد في مجلس الدرس في البحث الخارج. (المقرر)

٢٥جواهر الكلام: محمد حسن الجواهري: الجزء السادس والعشرون: الصفحة:  )٢(

طبعة مؤسسة النشر الاسلامي ٥٢الطبعات القديمة، او الجزء السابع والعشرون: الصفحة: 

المحققة.
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االله)لم يطلع على ما قاله النجاشي (رحمه  (+)الجواهر  إن صاحبنعم قد يقال 

:لأمورٍ  ذلك بعيدٌ  أنَّ  لاّ إه، بحقّ 

أن يغفل عن الرجوع الى كتاب النجاشي في الجواهر يبعدمثل صاحب  نَّ أ أولا:

المقام.مثل 

صاحب الجواهر كان لديه رجال الرابعة أنَّ  سيظهر من المحاولة أنّه ثانيا:

أنّهبدليل  ؛في المقام للتعرف على حال عبد العزيز العبدي إليهالنجاشي ورجع 

العبدي.استعرض مقالة النجاشي في عبد العزيز 

لم تكن موجودة في نسخة رجال ضعيف)( كلمة إنَّ ن يقال أيمكن  ،نعم

واالله العالم ا؟؟إليهلم يلتفت  أنّه والجواهر، أصاحب  كانت عندالنجاشي التي 

.والعاصم

الرابعة: المحاولةُ 

في كتاب وخصوصاً - رواية الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي  أنَّ 

بعدالته.قد يحصل منه الظن  -بالاعتماد المشيخة المعروف

ذلك:عن  والجوابُ 

ن الحسنأب لم يرد نصُ  فإنّه ،لا يمكن الركون الى هذا الوجه لوضوح ما فيه أنّه

االرواية، فهذفي  أو كل من روى عنه فهو ثقةٌ  ،لا عن ثقةٍ إبن محبوب لا يروي 

بعيد.الوجه 

فيقال: خامسٌ  ومما يمكن أن يضاف الى هذه الوجوه وجهٌ 

(×)الصادق  الإمامفي عداد أصحاب عد عبد العزيز العبدي  (+)الشيخ  نَّ إ

مروياته.وقبول ينفع بالقول بتوثيقه  وهذا مؤشرٌ 
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  ذلك:والجواب عن 

صحبوا  فكم من رجالٍ  ،لا تفيد الوثاقة (×)الصحبة للإمام المعصوم  نَّ أ

 فإنَّ كثر من ذلك الأ ل، بمعروفٌ وحالهم في عدم الوثاقة  السلام)ئمة (عليهم الأ

فبالتالي لا  ،أوضح من أن يتكلم فيه بياء وكان حالهمنلامن الناس صحبوا ا جملةً 

 الحسن.لا على الوثاقة ولا على  (×) صاحبة للمعصومالمتدل 

 ،ذكر أن السند لهذه الرواية لا يخلو من اعتبار ،)١((+)ي القمّ  الثاني: الميرزا

 بالقول:ووجه حال عبد العزيز العبدي 

  )٢(الحسن بن محبوب كما ذكره النجاشي منهم جماعةٍ يرويه عنه  اً له كتاب نَّ إ

 ذلك:والجواب عن 

ويرويه  الاتجاه في علم الرجال الذي يعتمد مقالة كون كل من له كتابٌ  هذا نَّ أ

 مروياته وكونهالاعتماد على  الرواية ويمكنمقبول  على كونه عن جماعة فهذا مؤشرٌ 

فكم من صاحب كتاب  ،فهذا مما لا يمكن الالتزام به ولا يمكن المساعدة عليه ،ثقة

 دْ منها، وقوضع في الشريعة بما ليس كتب كتابه لل وكم من صاحب كتابٍ  ،لم يوثق

جملة من هؤلاء الرجال على  االله)ذكر كل من النجاشي والشيخ الطوسي (رحمهما 

 الشاكلة.هذه 

 :كثر من ذلكبل الأ

 الأصولمن  متلاك الرجل لأصلٍ إعلام الفن في دلالة أالكلام قد وقع بين  نَّ أ

شكل على ذلك أو ،ياتهعلى الوثاقة والاعتماد على مرو - عن الكتاب فضلاً  - 

                                                

 .٢٧١الميرزا القمي: غنائم إلايّام: الجزء الخامس: الصفحة:  )١(

 .٦٤١: رقم :٢٤٤رجال النجاشي: صفحة:  )٢(
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صحابصل بين الأمنها يذهب الى عدم وضوح معنى الأ قسمٌ  متعددةٍ  بإشكالاتٍ 

لا يمكن أنّهمحصلها  نَّ أ لاإلذكرها، وغيرها من الإشكالات التي لا يسعنا المجال 

لا يعتمد فكم من أصلٍ  ،للحكم بوثاقته للرجل أصلاً  أنَّ  الركون الى مجرد كون

يعتمد أصله سحاق بن عمار أنَّ إ في (+)تقييد الشيخ الطوسي  عليه كما يفهم من

.حترازياً إهنا التقييد  وكون )١(عليه

لاّ إالرواية بالصحيحة  وصف ،)٢((+)السيد عبد الاعلى السبزواري  الثالث:

ننا نحتملأ لاّ إ –عبد العزيز العبدي -الضعف فيها محلّ عن توجيه  ئاً لم يذكر شي أنّه

:حتمالينإ

سندها. صحّةية يشهد لاالمتن للرو صحّة أنَّ  علىبنى  أنّه ل:والأ

هو المنساق من الادلة في المقام يشهد عليه وماموافقتها لما هو المجمع  نَّ أالثاني: 

سندها. صحّةل

المقام.في عبارات المهذب في  مرين واردٌ وكلا الأ

 فيالأصوليلمبنى لا يمكن الركون لمثل هذا التقريب بعدما قدمنا من ا أنّهلا إ

.واضحاً علام كما صار الوجوه التي استدل بها بعض الأ الحجية ورد

تعرض لعبد العزيز )٣(سماحة الشيخ جعفر السبحاني (دامت افاداته)الرابع: 

دامت( أنّهلا إ النجاشي، نوح شيخ ابنجهة  له منبتضعيف النجاشي  قرّ أالعبدي و

.٥٤الفهرست: الشيخ الطوسي: صفحة  )١(

مهذب إلاّحكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد إلاّعلى الموسوي السبزواري: الجزء )٢(

.١٢٣: الصفحة: ٢١

٢٤ر السبحاني: صفحة البلوغ: الشيخ جعف )٣(
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بموضوعه، وقرمن خلال رفع  حاول رفع هذا الحكم بالتضعيف )بركاته

حاصله: بما )١((+)التستري عن العلامة  الموضوع في المقام بتقريب أورده نقلاً 

حتمالإذلك  دعقيدته، ويؤيو في ن يكون تضعيفه لوجود الغلّ أ يحتمل جداً  أنّهُ 

يدل على الغمة ماربلي في كشف روى الأ االله الذياتحاده مع عبد العزيز بن عبد 

فيه.و وجود الغلّ 

وذكر:عاد  ثمّ 

فالرواية صالحةٌ ، -ي لسان الغاليأ -  أنّهالغلو في العقيدة لا ينافي صدق لس نَّ أ

للاستدلال.للتأييد بل 

نَّ إ بقوله: )٢(وعشرين صفحة ستةٍ الكلام بعد  اهذ اخرى وأكدعاد مرة  ثمّ 

الغالي.لا ينافي صدق لسان  التضعيف لأجل الغلوّ 

حاصله: قام كلاماً لنا في الم نَّ أ لاّ إ

:وكبروياً  صغروياً  ن هذا الكلام ممنوعٌ أ

:كبروياً ا مّ أ

فيالفن والصناعة علام أفي الغلو وتأثيره في توثيق الرجال قد وقع بين  فالكلام

بالغلو اوصفو بمنْ  من مفهوم الغلو ومروراً  ءً بد ،فيه بشدةٍ  واختلفوا ،الرجالعلم 

على عدم التوثيق في بدلالة الغلوّ  وانتهاءاً  الغلوّ من الرواة والعبارات الدالة على 

خلاصته: أنّ  لاّ إالرواية، 

.١٧٨قاموس الرجال: المحقّق التستري: جزء السادس: الصفحة:  )١(

.٥٠الصفحة  )٢(
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فراط في والإ الحدّ القدر المتيقن من مفهوم الغلو هو التجاوز عن  نَّ أ :ولاً أ

) ^خارج دائرة المقامات الثابتة لهم ( )^بياء والائمة (لأنّ وصف المقامات ل

 الواضح.بالدليل 

أن  لاإ ،والمغالين صحاب في وصف أهل الغلوّ ت الأعبارا ختلفتا: ثانياً 

أو من أهل الطيارة أو  الٍ غأو  من أهل الغلوّ  أنّه :منها ،عمدتها ما يشير الى الغلو

 وغيرها.و مرتفع القول أالتخليط  وأالارتفاع 

بتقسيم  )^ئمة (قال بالتفويض للأ فمنهم منْ  ،مراتب المغالين : تعددتثالثاً 

بنحو الاستقلال  )^قال بثبوت علم الغيب لهم ( ومنهم منْ  ،سالنا رزاق بينالأ

 )^م (ومنهم من ادعى لهَُ النبوة،  )^م (ادعى لهَُ  منْ  ومنهم ،الهامٍ من دون 

 غلاة.الُ تحت عنوان  صناف مندرجةٌ هذه الأ وكل ،الربوبية

 ،)^ئمة (على ولاية الأ عتماداً اهم للعبادة هؤلاء الغلاة يمتازون بتركِ  نَّ أكما 

بل وصل بهم الامر الى فعل المحرمات  ،ماكن العبادةأوبالتالي فلا يتواجدون في 

 تقدم.عتماد على ما وعدم الحفاظ على عفتهم وشرفهم بالا

ولذلك  ، نحرافهم وفسادهمامما تقدم  يظهر عظيم خطرهم وحجم  نَّ أ:رابعاً 

صوص تجاههم كما هو الواضح من الن اً حازم اً ) موقف ^وقف أهل البيت (

 صحاب (رحمهم االله ) هذا الطريق كلاماً علام والأوتابع الأ ،الواردة في المقام

م الغلو كسهل بن زياد ومحمد بن إليهفي جملة من نسب  متجسداً  وتجدهُ ، ومواقفاً 

حمد بن محمد بن عيسى الاشعري أمسلم والبرقي  والذي لا يخفى كيف تعامل معه 

 حافياً  تهومشى في جناز ، ا  واعتذر منهإليهه عادأبعد ذلك  أنّهخرجه من قم مع أو
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فكيف في تعاملهم مع من ثبت في حقهم الغلو ، )١(نفسه مما قذفه به ألكي يبرّ  حاسراً 

؟!والقول بالارتفاع 

بعدم وثاقة أهل الرجال القولعلام الفن وأهل أالمستفاد من كلام  : أنَّ خامساً 

فلايمكن الاستناد الى مروياتهم في مقام وبالتالي م،إليهوالطيارة ومن نسب  الغلوّ 

ذلك:والوجه في  ،في حقهم حال ثبوت الغلوّ  الاستدلال في

يهمهونها لدَ أالكذب من  نَّ أما يبيحون المحرمات والتي لا شك  الغلاة دائماً  نَّ أ

ركانأم يعتمدون على الكذب في تثبيت أنهّ كثر من ذلك بل الأ ،ولهاأبسطها وأو

ورفع مقاماتهم فوق التي نصبهم االله )^ئمة (قوالهم في الأأو دعواهم ومذهبهم

لا يمكن الركون الى أنّهومن حاله هذا فمن الواضح فيها،  )قدّسوت (تعالى

الفريقين.الفرق بين  وغيرهم لاتضاحيقاس المقام بالفطحية  مروياته، ولا

ل شيعيك نَّ ألا ينظر الى الكلام الصادر من المخالفين الذي يقول ب ،نعم

الواضح.لفساده  صاحب غلوٍّ 

ذكره.م ن يجتمعا لما تقدّ أوالوثاقة في الرواية لا يمكن  الغلوّ  نَّ أ: فالنتيجةُ 

فيه: : فنقولصغروياً  وأمّا

ولا ،واضحٍ  الى دليلٍ  الى عبد العزيز العبدي بحاجةٍ  ثبوت نسبة الغلوّ  نَّ إ: ولاً أ

رواية كشف–في عمدة الدليل  ة المناقشتي فيأسي المقام لمايوجد مثل هذا الدليل في 

.- الغمة في معرفة الائمة

.٣٩رجال النجاشي: الصفحة:  )١(
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من حدٍ وا عليهم غيرُ  أو باشتقاقاته قد نصَّ  الرواة المتهمين بالغلوّ  نَّ إ: وثانياً 

منهم.ولم يكن الراوي  ،نينثماّ و وقد وصل عددهم الى ثلاثةٍ  ،علام الفنأ

الارتفاعأهل  منْ  بكونهم اتهموا فيمنسمه حتى إالرجل لم يرد  نَّ إ :ثالثاً 

وبلغ ،سمائهم في كتب الرجالأوردت  العبارات والذينونحوها من  بالمذهب

.راوٍ عددهم ثلاثة عشر 

في متوفرٍ  وهذا غيرُ  ،في الرواة يثبت من خلال كتبهم ومروياتهم الغلوّ  نَّ إ: رابعاً 

الكلام. محلّ الرجل 

الإمامصحاب أمن  رجلٍ  وّ أن يثار القول بغل من الصعب جداً  نَّ إ: خامساً 

هجري ٦٨٧قد انتهى من تأليف كشف الغمة عام  كان رجلٍ بقول  (×)الصادق 

ربلي صاحب كتاب كشفأعني العلامة الأ-هجري ٦٩٣ بغداد سنةوتوفي في 

،سنةٍ  ةكثر من خمسمائأبينهما يصل الى  زمنيٍ  ي بفاصلٍ ، أ- ئمةالغمة في معرفة الأ

هذه والرواة طولفن وأهل الخبرة في الرجال علام الأخفي حاله عن  ففكي

قرونٍ!؟الخمسة 

وهذا لم يعرف ،من سلوك الغال وأفعاله يمكن أن يستكشف الغلوّ  أنّه :سادساً 

العبدي.ولم ينقل عن عبد العزيز 

بتقريب: ،المقام الاشتباه فيعلى وقوع  نيّةٌ بلة مأأن المس : الظاهرسابعاً 

الرواية الذي نقلالتستري في قاموسه  المحقّق أعتمد على بركاته)دامت ( أنّه

فيها:عن كشف الغمة الذي ذكر 

جخ في ق وروى كوفي. قالعبد العزيز بن عبد االله العبدي مولاهم الخزاز 

(×)على أبي عبد االله  دخلتُ فَ بالربوبية، فيهم  قولُ أ نتُ كُ  قال:كشف الغمة عنه 
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هذا الذي قلت فيه ما :في نفسي خل قلتُ د ، ففعلت، فلماالوضوءِ  ماءَ  ضعْ  :فقال لي

عبيدٌ  انّ إفينهدم،  ما يطيقُ  لا تحمل على البناء فوقَ  :قالَ  خرجَ  فلما قلت يتوضأ،

مخلوقون.

المقصود نَّ أوبضميمة التصحيف أعني تصحيف القزاز بالخزاز ينتج لنا 

)١(العبدي.يز بالرواية المنقولة في المقام هو عبد العزيز الخزاز الذي هو عبد العز

بالقول:رد على هذا الكلام ون يُ أيمكن  أنّهلا إ

، )٢(عن عبد العزيز القزاز وردها صاحب كشف الغمة صريحاً أالرواية  نَّ أ: ولاً أ

ئمة هو نفسهاللطيف في المقام أن محقق كتاب كشف الغمة في معرفة الأ نوم

).(دامت بركاته

ولم يكن من ،قبل النجاشي بهذا الاسم ف منعبد العزيز العبدي ضعّ  : أنَّ ثانياً 

الرواة.في غيره من  عليه كمالقب الخزاز  إطلاقالمتعارف 

عن عبد العزيز القزاز بنفس )٣(وندياالرواية يرويها قطب الدين الر أنَّ  :ثالثاً 

غيره.و أالمتن المتقدم من دون الاشارة الى تصحيف 

هذاالتستري وبنى على  المحقّق يظهر أن المقام من الاشتباه من أنّه: رابعاً 

التستري في قاموس المحقّققام فقد  ،ليس بعزيزٍ  وهذا ،بركاته)(دامت  الاشتباه هو

: باب عبد العزيز: جاب٣٣٨: صفحة: ٥أنّظر: قاموس الرجال: المحقّق التستري: ج  )١(

هجري. بتصرف قليل. ١٣٨٢مصطفوي: تهرأنّ: 

: الناشر: مكتبة٤٠٣: صفحة ٢شف الغمة في معرفة إلاّئمة: العلامة الأربلي: جأنّظر: ك )٢(

بني هاشمي.

.٦٣٦: صفحة: ٢الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي: جزء   )٣(
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(حكى بعض  أنّه )٢(من كتابه بالاعتماد على مقولة الكشي في موضوعٍ  )١(الرجال

 (يا توقيعٌ: (×)بي عبد االله أخرج لإسحاق بن اسماعيل من  أنّهالثقات بنيسابور 

 مقطعاً  )٣((+)ورد الصدوق أ....) وقد  ياك بسترهِ إو حاق بن اسماعيل سترنا االلهُسإ

المراد  نَّ أ ر، فيظه(×)العسكري  الإمامعن علي بن محمد عن  من هذا التوقيع نقلاً 

 عنه.علي بن محمد المبحوث  الكشي هوببعض الثقات في كلام 

 الغرابة:ووجه 

 ديعقوب، فالمراالصدوق هو محمد بن  رواية محمد فيالراوي عن علي بن  أنَّ 

بن محمد بن  بندار وعليستاذي الكليني علي بن محمد بن أ حدّ أبالمروي عنه هو 

 النيسابوري.علي بن محمد بن قتيبة  سالرازي، وليابراهيم 

ن هناك أمع  (+)التستري  المحقّقن يخفى مثل هذا على أولم يكن ينبغي 

الراوي ن يكون هو أهالي نيشابور يصلح أ من محمد)خر يدعى (علي بن آ اً شخص

ه وهو علي بن محمد بن شجاع الذي ذكره الكشي في بعض المواضع وعدّ  ،للتوقيع

  )٤(نيسابوري  بن شجاعبعنوان علي  (×)صحاب العسكري أالشيخ من 

 بالقول:عنه (دامت بركاته)  ن نوجه الكلام نيابةً أيمكن  ،نعم

                                                

 .٥٧١: ص ٧ج  )١(

 .٨٤٤: ص ٢اختيار معرفة الرجال: ج  )٢(

 .٢٤٩: ص ١علل الشرائع: ج  )٣(

 .٤٢٥ -٤٢٤ص : ١قبسات من علم الرجال: ج  )٤(
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كان إنماّ بدي من التضعيف من قبل النجاشي الوارد بحق عبد العزيز الع أنَّ 

وبالتالي يقع الكلام في هذا اللفظ من جهةٍ  ،طلاقبنحو الإ ي، أ)ضعيف(بلفظ 

وهي:خرى أ

،ضعيفٌ  نٌ لاف :فيقال ،يثالحدّ وقد يرد مقيد ب اً قد يرد مطلق )ضعيف(لفظ  أنَّ 

حاصله: د بمايتقريب الفرق بين الاطلاق والتقي نيث، ويمكالحدّ في  أو ضعيفٌ 

ياً وبالتالي يكون القدح فيه مناف ،الاطلاق يدل على ضعف الراوي نفسه أنَّ 

الراوي،ن الضعف في رواية الراوي لا في نفس أيدل على فالتقييد  مّاأو ،)١(للعدالة 

ةفي عدّ  (+)الكاظمي  المحقّقهل الفن كأذهب الى هذا الاتجاه جملة من  كما

)٢(الرجال.

في دالعبدي، فالوارب به حال عبد العزيز مكن أن يقرّ ومن ذلك يتضح ما ي

ن يكونأوالذي يحتمل  ،ه التضعيف المطلق الدال على الضعف في نفس الراويحقّ 

وبالتالي يمكن ،ينافي الصدق في اللسان بركاته) لادامت (عنده  وّ ، والغلالغلوّ من 

دلال.الاستو أن يستند الى الرواية في مقام التأييد أ ظله)له (مد 

وهو ،ن يقال في المقام لتوثيق عبد العزيز العبديأخر يمكن آهناك وجه  ،نعم

وصغرى:مكون من كبرى 

.٤٣١نهاية الدراية السيد حسن الصدر (قدّس سرّه): ص  )١(

.١٥٤عدّة الرجال: المحقّق الكاظمي: الصفحة : )٢(
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فتقول:أما الكبرى 

من الذين السلام)الصادق (عليهم  الإماملجميع أصحاب  اً عام اً هناك توثيق نَّ إ

فيد (رحمههذا التوثيق هو ما ذكره الشيخ الم أرجاله، ومنشفي  (+)ذكرهم الشيخ 

قال:حيث  (×)الصادق  الإمامرشاد عن أحوال في الإ االله)

الثقات، علىمن  (×)سماء الرواة عنه أيث قد جمعوا الحدّ صحاب أ نَّ إ

تبعه في هذا الاتجاه كل دوق ، )١(لافٍ آربعة أ اوالمقالات، فكانوختلافهم في الآراء إ

الشيخ الحرّ  إليهومال  )٣(م الورىعلاأوالطبرسي في   )٢(شوب في مناقبه آشهر  ابنمن 

)٤(.ترجمة خليد بن أوفي أبي الربيع الشامي الآمل فيمل أفي 

فهي:الصغرى  وأمّا

(+)الذين ذكرهم الشيخ  السلام)الصادق (عليهم  الإمامصحاب أمجموع  نَّ إ

وبالتالي يكون ٤٩٢١وينتهون بالرقم  ١٦٩٧من تسلسل رقم  رجاله يبدأونفي 

هذا التوثيق محالة أنَّ فلا  ،ومنهم عبد العزيز بن عبد االله العبدي ٣٢٢٤عددهم 

في رجال الشيخ وزيادة حتى الواردين (×)الصادق  الإماميشمل جميع أصحاب 

.لافٍ آربعة أيبلغ العدد 

العبدي.القول بوثاقة عبد العزيز  ومن ضم الصغرى للكبرى ه اتجفالن

:لأنّ إحتماعوى يحتمل في هذه الد أنّهذلك: والجواب عن 

.٢٨٩إلارّشاد:  )١(

٣٢٤: ٢مناقب آل ابي طالب:  )٢(

.٢٧٦أعلام الورى:  )٣(

.٨٣: ١أمل إلامّل:  )٤(
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ول:الأحتمال الإ

نَّ أ لاّ ، إفٍ ربعة الآأمن  وأكثرن وكثير (×)الصادق  الإمامصحاب أ نَّ أ

الجميع.دون  ،فقط فٍ الثقات منهم أربعة الآ

الاحتمال:والجواب عن هذا 

في عبد أثرٌ لا يترتب عليها  أنّهلا إ ،للتصديق هذه الدعوى في نفسها قابلةٌ  أنَّ 

يعتمد عليه في واضحٌ  ليس لنا طريقٌ  نّهلأوذلك  ،الكلام محلّ ي العزيز العبد

كل من ذكرهم الشيخ وكون ،الثقاتمن  لافٍ آربعة سماء هؤلاء الأأتشخيص 

والذي منهم عبد العزيز بن عبد االله ،في رجاله هم من الثقات (+)الطوسي 

به.للاستدلال  في دلالته وغير وافٍ  التوثيق مجملاً  ىالعبدي، فيبق

الثاني:الاحتمال 

هم كانكلّ  السلام)الصادق (عليهم  الإمامصحاب أ نَّ أيكون المراد منها  أنَّ 

الثقات.هم من وكانوا كلّ  فٍ ربعة الآأعددهم 

ذلك:والجواب عن 

فهي تشبه دعوى ،هذه الدعوى على هذا الاحتمال لا يمكن التعويل عليها نَّ أ

)١(؟!عدولم كله )|كرم (النبي الأ إن أصحابمن قال 

صحابأمن  بتضعيف جماعةٍ  بنفسه قام االله)الشيخ (رحمه  نَّ إف ،الى ذلك مضافاً 

مثل: (×)الصادق  الإمام

حية.براهيم بن أبي إ -١

، وكذلك مقدمة التحقيق لرجال٥٦-٥٥معجم رجال الحدّيث: الجزء الأول: الصفحة:  )١(

.٨الشيخ الطوسي: تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني : الصفحة: 
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 عمر البصري.الحارث بن -٢

 هلقام.عبد الرحمن بن -٣

 عمرو بن جميع.-٤

 فيه.الذي فيه ما  ،جعفر الدوانيقي أبي -٥

قة عبد العزيز بن عبد االله العبدي من جهة كونه من يمكن أن توجه وثا ،نعم

 وهو: ،ن يكون صالحاً أ خر يمكنآبتوجيه  (×)الصادق  الإمامأصحاب 

وبضميمة نص  ،في القول بوثاقة الصاحب لهم كافيةٌ  (×) الإمامصحبة  نَّ أ

فينتج  (×)الصادق  الإمامصحاب أعلى كون عبد العزيز العبدي من  (+)الشيخ 

 مروياته.ويمكن الاعتماد على  ،ثقٌ مو أنّهلنا 

 بالقول:يمكن الجواب عن ذلك  أنّه لاّ إ

على التوثيق  (×) الإمامختلفوا في دلالة مصاحبة االاعلام في المقام  نَّ أ

 :تٍ تجاهاإ ثلاثةُ وبرزت  ،و المصاحبأللراوي 

في القول بوثاقة  (×)المعصوم  المصاحبة للإمامالقائل بكفاية ول: الأتجاه الإ

 :بتقريبٍ  ،لصاحبا

هذه الصحبة تكفي و (×) الإمامكون الراوي من أصحاب  نَّ أالمشهور 

يدخل في أدلة حجية الخبر  فإنّهوبالتالي  ،هانلتكون موجبة لقوة السند ورجح

شكال في اعتبار مثل هكذا إوبالتالي فلا  ،الموثوق به لحصول الاطمئنان بذلك



٥٧٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا 

الإمامبوصف صاحب  اً راوي متصفكان ال إذابها الاحتجاج  صحّةو رواياتٍ 

(×).)١(

نإن قولهم أ - وهو من أصحاب هذا القول-  (+)التستري  المحقّقبل زاد 

المرء على دين فإنالوثاقة، بل هو فوق  ظاهرٌ  مدحٌ  )لانيالف الإمامصاحب  نلا(ف

لا من كان ذاإ السلام)لهم (عليهم  يتخذوا صاحباً  نْ لاأ بدّ  وصاحبه، فلاخليله 

)٢(.يةٍ قدّس نفسٍ 

الثاني:تجاه الإ

لا تدل بوجه على الوثاقة لذلك (×)المصاحبة للإمام المعصوم  نَّ ألقائل با

الراوي،بل ولا حتى على الحسن في  ،(×)الراوي المصاحب للإمام المعصوم 

وسائر )|(على ذلك وقد صاحب النبي  كيف يدل أنّه :المقام بالقول بواوقرّ 

من لا حاجة الى بيان حالهم وفساد سيرتهم وسوء م)السلائمة (عليهم الأ

االله قدّسالخوئي ( المحقّقسيد مشايخنا القائلين بهذا القول  ن؟!، ومفعالهمأ

)٣(.نفسه)

الثالث:الاتجاه 

(×)يستفاد من التعبير بالمصاحبة للإمام المعصوم  ممان القدر المتيقن أالقائل ب

مسالة كونه جليل القدر وأمّا ،(×) الإمامهو كون الشخص المذكور من ملازمي 

.٥٩أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: الجزء الأول: الصفحة:  )١(

.٦٨أنّظر: قاموس الرجال: المحقّق التستري: الجزء الأول: الصفحة:  )٢(

.٧٣لخوئي: الجزء الأول: الصفحة: أنّظر: معجم رجال الحدّيث: السيد ا )٣(



٥٧٩  ................................................... ا ٌ أ ة 

لاّ إلا يمكن البناء عليه  الأخبار فهذاوبالتالي كونه ثقة يعتمد على مروياته من 

بقرينة تدل على الوثاقة.

بالقول:صحاب هذا الاتجاه مقالتهم في المقام أب وقرّ 

) قد يكون لمجرد×صاحب المعصوم ( أنّهالتوصيف لشخص من الرواة  نَّ إ

ه حبشي بنلتمييز وبيان الطبقة  كقول النجاشي في ترجمة الحصين بن المخارق (جدّ ا

بيأ) في الفهرست في ترجمة  سرّه قدّسوقول الشيخ (، )|جنادة صاحب النبي (

وكثيراً ، )×من ولد صفوان بن مهران صاحب الصادق ( أنّهعبد االله الصفواني (

) يساق لبيان كون×المعصوم ( الإمامصحاب أما يكون وصف الرجل بكونه من 

) في سرّه قدّسكقول الشيخ (، )×هذا الرجل من ملازمي المعصوم (

).مير المؤمنين (عليه السلامأالرجال:(سليمان بن قيس الهلالي صاحب 

ابنفقد وصف  -مالم تكن هناك قرينة على ذلك–والملازمة لا تقتضي الجلالة 

ل)، وحا‘صاحب موسى والرضا ( أنّهي ببا عبد االله السيارأدريس في السرائر إ

أنّهحفص بن غياث في كتاب الرجال ب (+)الشيخ  ف، ووصمعروفٌ الرجل 

العامة.والرجل من مشاهير قضاة  (×)بي عبد االله أصاحب 

بالقول:في المقام  (+)التستري  المحقّقووجهوا كلام 

لمصاحب حتىل (×)ختيار المعصوم اما لا تكون الصحبة من جهة  كثيراً  نَّ إ

من أالمصاحبة تنش نَّ إبل  ،(+)التستري  المحقّقشرائط التي ذكرها اليستجمع فيها 



٥٨٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا 

من )|خرى كما هو الحال في بعض صحابة النبي (الرعاية لبعض المصالح الأ

)١(ضرابهم.أوالمنافقين 

ة عدم ورود قرينة في عبدمالقول الثالث وبضمي صحّةالظاهر  نَّ إوحيث 

فلا يمكن القول بوثاقته من خلال ،ي تدل على الوثاقة فوق المصحابةالعزيز العبد

.(×)الصادق  الإماممن أصحاب  اً كونه معدود

وهو:يدعو الى الاستغراب من دعواه (دامت بركاته) في المقام  ئاً أن هناك شي ثمّ 

عنده أثرهوقد رفع  ،التضعيف موضوعه الغلوُ  حتى لو تنزلنا وفرضنا أنَّ  أنّه

من جهة عدم بعد ذلك لا يثبت كون عبد العزيز العبدي ثقةً  أنّه لاّ إله)، ظ (مد

.توثيق لهثبوت 

لا وجوديٌ  أمرٌ  ة، فالوثاقتضعيفٍ أو  يستقر الحال فيه بعدم ورود توثيقٍ ، منع

معناها عدم الضعف حتى ينفعنا رفع الضعف من خلال عدم الربط بين الغلو نَّ أ

.التضعيفد العزيز العبدي حتى يتمسك بها بعد توجيه لا وثاقة لعب فإنّه ،والوثاقة

خرى:أوبعبارة 

العقلاء هم الثقات الرواة عندلدليل الحجية من الرجال  يكون موضوعاً  ام نَّ إ

و بتجميعأعلى الوثاقة  سواء بالنصّ - وثاقتهم الذين قام الدليل الصحيح على 

عن الذين فضلاً  ،ف ولا توثيقالرواة الذين لم يرد فيهم لا تضعي لا - قرائن الوثوق

.لاحظتضعيف، فورد في حقهم 

.٣٤-٣٣أنّظر: قبسات من علم الرجال: الجزء الأول: الصفحة:  )١(



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٨١ 

في المقام للقول بوثاقة عبد  االله)خر له (حفظه آ اً ن نلتمس طريقأنعم يمكن 

القائلين  من أنّهالقول العزيز العبدي بعد عدم ورود التوثيق وسقوط التضعيف ب

بعيد هذا  أنّه لاإاته، مرويمامي هو العدالة والوثاقة وقبول إ صل في كل راوٍ بأن الأ

  .من االله نستمد العون والتوفيق. وجداً 

 قمريهجري  ١٤٣٦ة شهر شوال لعام في غرّ  تمّ 

 هاشم. لعاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  





ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٨٣ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اوا درسُ ا  



٥٨٤   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٨٥ 

 والمراجعِ  رِ دالمصا فهرسُ 

 ن الكريم آالقر

 : حرف الالف:أولاً 

ل: المعروف برجال الكشيّ: الشيخ الطوسي: التحقيق اختيار معرفة الرجا -١

 السيد أبو الفضل الموسويان.- والتصحيح: محمد تقي فاضل الميبدي

الإرشاد: الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان العكبري: تحقيق: مؤسسة آل  -٢

 هجري. ١٤١٣) لإحياء التراث: ^البيت (

هجري) دار  ٤٦٠ -٣٨٥الاستبصار: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن ( -٣

 الكتب الإسلامية: طهران.

إستقصاء الاعتبار: الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني: تحقيق مؤسسة آل  -٤

 هجري. ١٤١٩البيت عليهم السلام لإحياء التراث: إيران:

هجري) مقدمة التحقيق بقلم  ٣٢٩أصول الكافي: تأليف الكليني (المتوفى عام  -٥

 الكتب الإسلامية (المصحح). علي أكبر الغفاري: نشر دار

أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: دروس الشيخ مسلم الداوري:  -٦

 هجري. ١٤٢٥تقرير الشيخ محمد علي المعلم. الطبعة أولى: محبين: 

أعلام الورى: الفضل بن الحسن: تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السلام  -٧

 هجري. ١٤١٧لإحياء التراث: إيران: 

 هجري) دار التعارف بيروت. ١٣٧١عة: محسن الأميني: المتوفى (أعيان الشي -٨

هجري) مكتبة  ١١٠٤ -١٠٣٣أمل الآمل: محمد بن الحسن الحر العاملي ( -٩

 الأنّدلس: بغداد.
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 : حرف الباء:ثانياً 

هجري):  ١١١١بحار الأنّوار: العلاّمة محمد باقر المجلسي: (المتوفى  - ١٠

 مؤسسة الوفاء: بيروت: لبنان.

هجري)  ٢٩٠رجات: محمد بن الحسن الصفار القمّي (المتوفى بصائر الد - ١١

 هجري. ١٤٠٤منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي: قم :

 .(×)البلوغ: الشيخ جعفر السبحاني: نشر مؤسسة الإمام الصادق  - ١٢

 : حرف التاء:ثالثاً 

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى: الشيخ محمد إسحاق الفياض: عشرة  - ١٣

 ة.قدّستي: قم الممحلاّ نتشارات إلدات: الطبعة الأولى: مج

علام القرن الثالث والرابع الهجري) أتفسير القمي علي بن إبراهيم (من  - ١٤

 هجري. ١٤٠٤تاب للطباعة والنشر: قم :كمؤسسة دار ال

هجري) دار  ٤٦٠ - ٣٨٥حكام: محمد بن الحسن الطوسي (تهذيب الأ - ١٥

 الكتب الإسلامية: طهران.

هجري): ضمن  ١٤١٣شرح العروة الوثقى: الخوئي (المتوفى  التنقيح في - ١٦

 .اً خمسين مجلد :الخوئي الإمامموسوعة 

 : حرف الثاء:رابعاً 

عمال: الشيخ الصدوق: تقديم السيد محمد مهدي السيد حسن ثواب الأ - ١٧

 ش: منشورات الشريف الرضي: قم. ١٣٦٨: نيّةالخرسان: ط الثا
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 : حرف الجيمخامساً 

شراف السيد حسين إيعة: إسماعيل المعزى الملايري: جامع أحاديث الش - ١٨

 ١٤٢١طبع الجزء الأخير  جزءاً  ٢٦ة :قدّسالطباطبائي البروجردي: قم الم

 هجري.

 ٩٤٠بن الحسين الكركي (المتوفى  الثاني علي المحقّقجامع المقاصد:  - ١٩

 هجري. ١٤١١ل البيت (عليهم السلام): قم: آهجري) مؤسسة 

هجري) منشورات  ١١٠١ردبيلي (المتوفى لي الأجامع الرواة: محمد بن ع - ٢٠

 هجري. ١٤٠٣ية االله العظمى المرعشي النجفي: قم :آمكتبة 

جمل العلم والعمل: السيد الشريف المرتضى: ضمن رسائل الشريف  - ٢١

 ة.قدّسهجري: قم الم ١٤٠٥المرتضى: المجموعة الثالثة: 

 : حرف الحاء.سادساً 

طاهرة: تأليف الشيخ يوسف البحراني: حكام العترة الأائق الناضرة في الحدّ  - ٢٢

 شر الإسلامي: التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.نمؤسسة ال

محمد علي بن محمد باقر البهبهاني الوحيد تأليف  المدارك:حاشية على كتاب  - ٢٣

 هجري.) ١٢١٦  - ١١٤٤( رحمه االله)(

 : حرف الخاء.سابعاً 

- ١٢٥٤ين بن محمد تقي (ث النوري: الحسحدّ خاتمة مستدرك الوسائل: الم - ٢٤

 هجري. ١٤٢٠: قم :السلام)عليهم (ل البيت آهجري) مؤسسة  ١٣٢٠

هجري) المطبعة  ٧٢٦ -٦٤٨مة الحلي (مة) العلاّ الخلاصة (رجال العلاّ  - ٢٥

 هجري. ١٣٨١: الأشرفالحيدرية: النجف 



٥٨٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

هجرية: تحقيق  ٥٧٣ج والجرائح: قطب الدين الراوندي: المتوفى سنة ئالخرا - ٢٦

 المهدي الإمام مؤسسة شرة: الناقدّس: قم الم(×) المهدي الإماممؤسسة 

(×). 

 .: حرف الذالتاسعاً 

هجري) دار الأضواء:  ١٣٩٨غا بزرك الطهراني: (المتوفى آالذريعة:  - ٢٧

 بيروت.

هجري)  ٧٨٦- ٧٣٤ذكرى الشيعة: الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي ( - ٢٨

 ري.هج ١٤١٩ة: قدّسل البيت (عليهم السلام): قم المآمؤسسة 

 ١٠٩٠: الوفاة: (+)السبزواري  المحقّقرشاد: ذخيرة المعاد في شرح الإ - ٢٩

 جرية.الحهجري: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام): الطبعة 

 : حرف الراء.عاشراً 

داود الحسن بن علي الحلي: (من علماء القرن السابع الهجري)  ابنالرجال:  - ٣٠

 ري.هج ١٣٩٢: الأشرفمنشورات المطبعة الحيدرية: النجف 

هجري) مؤسسة النشر  ٤٦٠ -٣٨٥الرجال: الطوسي محمد بن الحسن ( - ٣١

 هجري. ١٤١٥التابعة لجماعة المدرسين: قم : يالإسلام

 - ٣٧٢الأسدي (النجاشي  حمد بن عليأأبو العباس الرجال: النجاشي:  - ٣٢

 هجري. ١٤٠٨هجري) دار الأضواء: بيروت:  ٤٥٠

هجري) مطبعة  ٣٦٨ عين: أبو غالب الزراري: (المتوفىأل آرسالة في  - ٣٣

 هجري. ١٣٩٩رباني: أصفهان: 
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هجري): تحقيق ١٠٧٠ - ١٠٠٣روضة المتقين: محمد تقي المجلسي: ( - ٣٤

: المطبعة ١٣٩٨حسين الموسوي الكرماني، على بناه الاشتهاري: طبعة :

 العلمية: قم.

 الثالث عشر حرف الشين

هجري)  ١٠٨١شرح أصول الكافي: المولى محمد صالح المازندراني (المتوفى  - ٣٥

 هجري. ١٤٢١حياء التراث العربي: بيروت:إدار 

 الخامس عشر: حرف الضاد      

بي أإبراهيم  بند االله يحمد بن الحسين بن عبأالغضائري  بنالضعفاء: لإ - ٣٦

 الحسين الواسطي البغدادي: تحقيق السيد محمد رضا الجلالي.

 السادس عشر: حرف الطاء

ري) تحقيق جه ١٣١٣عام طرائف المقال: السيد علي البروجردي (المتوفى  - ٣٧

ية االله آهجري: الناشر مكتبة  ١٤١٠السيد مهدي الرجائي: الطبعة الأولى :

 شراف السيد محمود المرعشي.إالمرعشي العامة: قم: 

 .الثامن عشر: حرف العين

ل البيت آهجري) مؤسسة  ٤٦٠ - ٣٨٥: الشيخ الطوسي: (الأصولة عدّ  - ٣٨

 هجري. ١٤٢٠ة: قدّسعليهم السلام: قم الم

ة الرجال: السيد محسن بن الحسن الاعرجي الكاظمي: تحقيق مؤسسة دّ ع - ٣٩

 هجري. ١٤١٥الهداية لإحياء التراث: 

علل الشرائع: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي: طبعة النجف  - ٤٠

 هجري. ١٣٨٥: المطبعة الحيدرية: الأشرف



٥٩٠   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 التاسع عشر: حرف الغين

هجري) مؤسسة المعارف  ٤٦٠- ٣٨٥الغيبة: الطوسي: محمد بن الحسن ( - ٤١

 هجري. ١٤١١ة: قدّسالإسلامية: قم الم

 العشرون: حرف الفاء       

هجري) مؤسسة  ٤٦٠- ٣٨٥الفهرست: الشيخ الطوسي محمد بن الحسن ( - ٤٢

 هجري. ١٤١٧نشر الفقاهة: قم :

هجري) منشورات  ٥٨٨الفهرست: منتجب الدين بن بابويه (المتوفى  - ٤٣

 هجري. ١٣٦٦ية االله المرعشي النجفي: قم :آمكتبة 

 الحادي والعشرون: حرف القاف

هجري): طهران:  ١٣١٦قاموس الرجال: محمد تقي التستري (المتوفى  - ٤٤

 هجري. ١٣٩٧

هجري) الطبعة  ١٣٣١ي: (المتوفى : أبو القاسم القمّ الأصولقوانين  - ٤٥

 الحجرية.

قبسات من علم الرجال: أبحاث السيد محمد رضا السيستاني: جمعها  - ٤٦

 ء: طبعة أولية.ونظمها السيد محمد البكا

 الثاني والعشرون: حرف الكاف

هجري) دار الكتب  ٣٢٩الكافي: محمد بن يعقوب الكليني: (المتوفى  - ٤٧

 هجري. ١٣٩٧الإسلامية: طهران: 

قولويه (المتوفى  بنكامل الزيارات: جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى  - ٤٨

 هجر) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين: قم. ٣٦٧



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٩١ 

بي أبي طالب بن أالرموز في شرح المختصر النافع: أبو علي الحسن بن  كشف - ٤٩

علام القرن السابع) أبي (من الآ المحقّقالمجد اليوسفي المعروف بالفاضل و

 هجري ١٤١٧مؤسسة النشر الإسلامي: قم: 

هجري) مؤسسة  ٣٨١كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق (المتوفى  - ٥٠

هجري. تحقيق  ١٤٠٥ة: قدّسلجماعة المدرسين: قم المالنشر الإسلامي: التابعة 

 وتعليق علي أكبر الغفاري.

ربلي: الأالحسن علي بن عيسى  وبأ العلامة ئمة:الأفي معرفة  كشف الغمة - ٥١

 مكتبة بني هاشمي.  هجري: الناشر ٦٩٢المتوفى عام 

 الرابع والعشرون: حرف الميم

لقرن العاشر والحادي عشر علام اأمجمع الرجال: عناية االله القهباني (من  - ٥٢

 هجري. ١٣٨٧سماعليان: قم :إنتشارات إالهجري) 

 - ١٢٥٤ث النوري: الحسين بن محمد تقي (حدّ مستدرك الوسائل: الم - ٥٣

 هجري. ١٤١٧ل البيت (عليهم السلام): قم: آهجري): مؤسسة  ١٣٢٠

هجري)  ٦٨٦الحلي: جعفر بن الحسن الحلي: (المتوفى  المحقّقالمعتبر:  - ٥٤

 : هجري شمسي١٣٦٤ة: قدّسهداء: قم الممؤسسة الش

هجري)  ١٤١٣يث: السيد أبو القاسم الخوئي: (المتوفى الحدّ معجم رجال  - ٥٥

 هجري. ١٤١٣الطبعة الخامسة:

منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان: الشيخ حسن بن زين الدين  - ٥٦

عة هجري) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجما ١٠١١الشهيد الثاني: (المتوفى 

 هجري شمسي. ١٣٦٢المدرسين: قم:



٥٩٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

هجري):  ٣٨١وق (المتوفى كتاب من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدّ  - ٥٧

 التابعة لجماعة المدرسين: قم. يمؤسسة النشر الإسلام

مصباح المنهاج: تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: نشر مؤسسة  - ٥٨

 الحكمة.

 ١٤٢٥ض: نشر عزيز ي: ية: الشيخ محمد إسحاق الفياالأصولالمباحث  - ٥٩

 هجري. قم 

بي القاسم الخوئي أالمستند في شرح العروة الوثقى: تقرير أبحاث السيد  - ٦٠

 .اً الخوئي خمسين مجلد الإمامهجري) ضمن موسوعة ١٤١٣(المتوفى عام  (+)

 ١١١٠ل الرسول: محمد باقر المجلسي (المتوفى آخبار أمرآة العقول في شرح  - ٦١

 هجري): طبع طهران.

 ١٤٠٦هجري) طبعة  ٤٨١البراج (المتوفى  ابنهذب: القاضي كتاب الم - ٦٢

هجري: المطبعة العلمية في قم: نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

 المدرسين.

ية االله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض: طبعة عام آمنهاج الصالحين:  - ٦٣

 هجري: الناشر: مكتب سماحته: قم. ١٤٢٦

ية االله العظمى محسن الحكيم آأليف السيد مستمسك العروة الوثقى: ت - ٦٤

(+). 

هجري: سنة  ٥٨٨شوب: المتوفى آشهر  ابنبي طالب: أل آمناقب  - ٦٥

 : نشر المطبعة الحيدرية.الأشرفساتذة النجف أ: تحقيق لجنة من ١٩٥٦الطبع:

 



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٩٣ 

حكام في بيان الحلال والحرام: السيد عبد الأعلى الموسوي مهذب الأ - ٦٦

 نشر دار التفسير: قم.: ٢٠٠٩السبزواري: طبعة عام 

يث: الشيخ علي النمازي الشاهرودي: إيران: الحدّ مستدركات علم رجال  - ٦٧

 هجري.  ١٤١٢

ردبيلي: مؤسسة النشر الإسلامي: حمد الأأمجمع الفائدة والبرهان: المولى  - ٦٨

 هجري. ١٤١٧

غا رضا الهمداني: طبعة حجرية: منشورات مكتبة الصدر: آمصباح الفقيه:  - ٦٩

 .نطهرا

 يث: تأليف الشيخ محمد الجواهري.الحدّ معجم رجال  المفيد في - ٧٠

مختلف الشيعة: الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي: تحقيق مؤسسة النشر  - ٧١

 هجري. ١٤١٢يران:إالإسلامي: 

 الخامس والعشرون: حرف النون

علام القرن الحادي عشر الهجري): مؤسسة أنقد الرجال: التفريشي (من  - ٧٢

 هجري. ١٤١٨ت (عليهم السلام): قم:يل البآ

 المشعر. نشر:ماجد الغرباوي:  تحقيق:نهاية الدراية: السيد حسن الصدر:  - ٧٣

 السابع والعشرون: حرف الواو

هجري) منشورات مكتبة  ١٠٩١- ١٠٠٧الوافي: الفيض الكاشاني: ( - ٧٤

هجري. تحقيق ضياء الدين  ١٤٠٦: أصفهان: (×)مير المؤمنين أ الإمام

 صفهاني.الحسيني الأ

هجري):  ١١٠٤ -١٠٣٣العاملي محمد بن الحسن ( وسائل الشيعة: الحر - ٧٥



٥٩٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

محمد رضا الحسيني  قيتحقل البيت عليهم السلام لإحياء التراث: آمؤسسة 

 هجري. ١٤١٦الجلالي:

 

 

 



ٌ ة ا أ  ....................................................  ٥٩٥ 

  

  

  

  

  

  

اا   



٥٩٦   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  



ة ا أ  ٌ ...................................................  ٥٩٧ 

 فهرست المواضيع

 الجزء الثاني-صلاة المسافر

 الصفحة الموضوع

 بلوغ حدّ الترخّص      الكلام في المسألة السادسة والستين في الشك في

 الكلام في حال الذهاب

 الكلام في حال الرجوع والعودة

 صورة حصول العلم الإجمالي من أول الأمر 

 صورة حصول العلم الإجمالي متأخراً وفيه صور:

 صورة ما إذا كان في نفس الليلة أو اليوم 

 صورة ما إذا كان في اليوم الثاني أو الثالث وهكذا

 في كل صورة من هذه الصور تقريب الكلام 

 مختار شيخنا الأستاذ (مدّ ظّله) في كل صورة 

 نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظّله) لكلام الماتن (+)

الكلام في المسألة السابعة والستين الصلاة في حال السير كالسفينة أو 

 العربة ونحوها

صورة وصول المصلي الى حدّ الترخّص وهو في السفينة ونحوها، 

 أنحاء:وفيها 

 النحو الأول: ما إذا وصل ولم يكن قام الى الركعة الثالثة

 النحو الثاني: وصل وهو قائم للركعة الثالثة 

 النحو الثالث: بعد الدخول في الركعة الثالثة.
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١٣ 

١٤ 
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١٥ 

١٥ 

١٦ 

٢٠ 

 

٢٤ 

 

 

٢٦ 

٢٧ 

٢٨ 



٥٩٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 الكلام في حال الرجوع

الكلام في المسالة الثامنة والستين إعتقاد الوصول الى حدّ الترخّص 

 لك والصلاة ثمّ بأن خلاف ذ

 الفرع الأول إعتقاده الوصول والصلاة ثمّ بان خلاف ذلك 

الفرع الثاني: العودة من السفر واعتقاد الوصول والصلاة ثمّ بان 

 خلاف ذلك

 مختار شيخنا الأستاذ (مد ظله) في المقام.

الكلام في المسالة التاسعة والستين إجتياز حدّ الترخّص ومن ثمّ 

 لطريقالعودة الى ما دونه لإعوجاج ا

 بيان مختار شيخنا الأستاذ (مدّ ظّله) ضمن أمور.

 الكلام في الروايات الواردة في المقام 

 الكلام في المسألة السبعين في المسافة الدورية 

 فصل في قواطع السفر موضوعاً وحكماً 

 الأول: المرور على الوطن 

 استعراض روايات المقام 

 هالكلام في صدق الوطن الاتخاذي وما يحتاج

 الكلام في اعتبار نيّة الدوام والبقاء في الوطن الاتخاذي

 الكلام في اعتبار وجود الملك في صدق الوطن الاتخاذي.

 الكلام في كفاية السكنى في المنزل لوجوب الصلاة تماماً 
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٣٢ 

 

٣٣ 

٣٣ 
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٤٢ 

٤٤ 

 

٤٩ 

٥٣ 

٥٧ 

٥٧ 

٥٩ 

٥٩ 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٥٩٩ 

 الصفحة الموضوع

 كلام السيد الأستاذ (قدّس االله نفسه) في المقام.

 +) نقد شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه لكلام السيد الأستاذ (

 المسألة الأولى: الإعراض عن الوطن الأصلي والمستجد وتوطن غيره.

 تقسيمات الوطن الى أصلي واتخاذي

 الكلام في الوطن الشرعي 

 الفرق بين الوطن الشرعي والعرفي

 الدليل على الوطن الشرعي 

 روايات المسألة 

 الطائفة الأولى 

 الطائفة الثانيّة 

 طائفتين من الروايات الكلام في طبيعة العلاقة بين ال

 الكلام في صحيحة ابن بزيع من جهات عدّة.

نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) لكلام سيده الأستاذ (قدّس االله نفسه) 

 في صحيحة ابن بزيع

 الكلام في المسألة الثانيّة في تعدد الوطن العرفي

 الكلام في المسألة الثالثة في تبعية الولد لوالديه في الإقامة 

 السيد الخوئي (+) في المقام. كلام

 نقد شيخنا الأستاذ (مد ظله) لسيده الأستاذ (+) 

 الكلام في المسألة الرابعة في زوال الوطنية بالإعراض.

٦٢ 

٦٢ 

٦٣ 

٧٠ 

٧١ 

٧١ 

٧٢ 

٧٢ 

٧٢ 
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٧٨ 

٨٠ 
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٦٠٠  ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 الكلام في المسألة الخامسة شرطية إباحة المكان في الوطن.

 الكلام في المسألة السادسة إذا تردد بعد العزم على التوطن.

 والسيد الخوئي (قدّس سرّهما) في المقام. كلام السيد الماتن

 نقد شيخنا الأستاذ (مد ظله) لسيده الأستاذ (+) وبيان مختاره

 الكلام في التردّد بعد صدق التوطن 

الكلام في المسألة السابعة في اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق 

 الوطن. 

 الكلام في الثاني من قواطع السفر وهو:

 ة أيام متواليات في مكان واحدّ العزم على البقاء عشر

 تقريب كلام الماتن (+) في المقام 

 نقد شيخنا الأستاذ (مد ظله) لكلام الماتن (+)

 الكلام في صحيحة زرارة 

 المحتملات في دلالة صحيحة زرارة 

 الكلام في ثمّرة البحث

 الكلام في المراد من اليوم 

 بلد واحدّ  الكلام في الشرط الثالث وأن مبيته وإقامته في

 كلام المحقّق الخوئي (+) مع الماتن (+) 

 نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) لكلام المحقّق الخوئي (+)

 الكلام في المدن داخل أو بالقرب من مدن أخرى
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ة ا أ  ٌ ..................................................... ٦٠١ 

 الصفحة الموضوع

 الكلام في البلدان الكبيرة 

 الكلام في المسألة الثامنة عدم اعتبار قصد عدم الخروج في نيّة الإقامة.

رة نيّة هذا الخروج من الأول وبين أن يكون خروجه الكلام في صو

 طارئاً بعد نيّة الإقامة.

 الكلام في اعتبار وحدة المحلّ في الإقامة 

 الكلام في رواية الحصيني سنداً ودلالة 

 الكلام في المسألة التاسعة في حال كون محلّ الإقامة برية قفراء

 صور المسألة وتفصيلاتها

 اشرة: تعليق الإقامة على أمر مشكوك الحصول.الكلام في المسألة الع

 كلام المحقّق الخوئي (+) في المقام.

 نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) لكلام المحقّق الخوئي (+).

 الكلام في المسألة الحادية عشر في المجبور على الإقامة.

 الكلام في المسألة الثانيّة عشرة في الإقامة في بيوت الأعراب.

 المسألة الثالثة عشرة في قصد الزوجة والعبد للإقامة.الكلام في 

 كلام الماتن (+) ونقده من قبل المحقّق الخوئي (+).

 نقد شيخنا الأستاذ (مد ظله) لكلام سيده الأستاذ (+).

 الكلام في المسألة الرابعة عشرة قصد المقام الى آخر الشهر وكان عشراً 

على الإقامة عشرة ثمّ عدل  الكلام في المسألة الخامسة عشرة إذا عزم

 عن عزمه
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٦٠٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 الكلام في صحيحة أبي ولادّ

 الكلام في أنَّ هل الإتيان بالنوافل يكفي لوجوب الصلاة تماماً أو لا؟

الكلام في المسألة السادسة عشرة في الصلاة الرباعية بعد العزم على 

 الإقامة مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل 

  الكلام في جريان قاعدة الفراغ

 الكلام في الصلاة الرباعية في مواطن التخيير 

الكلام في المسألة السابعة عشر في اشتراط تحقّق الإقامة كونه مكلف 

 بالصلاة 

الكلام في المسألة الثامنة عشر إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة 

 ثمّ عدل عنها بعد الوقت.

 الأقوال في المسألة 

 ة نتيجة الكلام في المسأل

الكلام في المسألة التاسعة عشر: العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً 

 قاطعاً لها 

 اعتراض شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) على الماتن (+)

الكلام في المسألة العشرين هل هناك فرق في العدل عن قصد الإقامة 

 بين العزم والتردّد؟

 الإقامة فنوى الصوم الكلام في المسألة الحادية والعشرين إذا عزم على

 ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً 
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ة ا أ  ٌ .................................................... ٦٠٣ 

 الصفحة الموضوع

 الصور في المسألة 

 الأولى: أن يكون العدول بعد الغروب

 الثانيّة: أن يكون العدول قبل زوال الشمس 

 الثالثة: بعد الزوال قبل الإتيان بالصلاة تماماً 

ة للبقاء الكلام في المسألة الثانيّة والعشرين عدم احتياج إقامة جديد

 على التمام بعد تمامية العشرة 

الكلام في المسألة الثالثة والعشرين الإقامة موجبة للصلاة تماماً 

 ووجوب الصوم واستحباب النوافل الساقطة حال السفر 

الكلام في المسألة الرابعة والعشرين إذا تحقّقت الإقامة وتمت العشرة 

 يه صور وبدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة فف

 الكلام في صور المسألة 

 الصورة الأولى: أن يكون عازماً على العود الى محلّ الإقامة 

 الصورة الثانيّة: أن يكون عازماً على عدم العود الى محلّ الإقامة 

 هل يعتبر في المسافة التلفيقية أن يكون الذهاب والإياب متساويين؟

الى محلّ الإقامة دون قصد  الصورة الثالثة: أن يكون عازماً على العود

 إقامة مستأنفة 

 كلام المحقّق الخوئي (+) في المقام 

 كلام شيخنا الأستاذ (مد ظله) في المقام 

 الصورة الرابعة: أن يكون عازماً على العود ثمّ إنشاء سفر جديد منه
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٢٤٩ 



٦٠٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 الكلام في هذه الصورة حسب المسالك المختلفة 

العود الى محلّ الإقامة لكن مع  الصورة الخامسة: أن يكون عازماً على

 التردّد في الإقامة 

الصورة السادسة: أن يكون عازماً على العود والذهول عن الإقامة 

 وعدمها

 الصورة السابعة: أن يكون متردداً في العود وعدمه أو ذاهلاً عنه 

 الكلام في الفرق بين هذه الصور

 نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) لكلام الماتن (+) 

الكلام في المسألة الخامسة والعشرين إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له 

 العود الى محلّ الإقامة 

 الكلام في فروع المسألة 

 الفرع الأول: أن يكون عزمه على العود بعد طيه مسافة أربعة فراسخ 

 الفرع الثاني: أن يكون قبل بلوغه أربعة فراسخ 

 ان يقصد الإقامة  الفرع الثالث بدا له العود من دون

الكلام في المسألة السادسة والعشرين لو دخل الصلاة بنيّة القصر ثمّ 

 بدا له الإقامة في أثنائها

 الكلام في صور المسألة 

 الكلام في دعوى أنَّ قطع الصلاة عمل غير جائز ومحرم 

الكلام في المسألة السابعة والعشرين عدم الفرق في قاطعية الإقامة أن 

٢٥١ 

 

٢٥٥ 

 

٢٥٦ 

٢٥٧ 

٢٥٨ 

٢٦١ 

 

٢٦٣ 

 

٢٦٥ 

٢٦٥ 

٢٦٨ 

 

٢٧٣ 

٢٧٤ 

٢٧٦ 

 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٦٠٥ 

 الصفحة الموضوع

 لّلة أو محرمة تكون مح

الكلام في المسألة الثامنة والعشرين إذا كان عليه صوم واجب غير 

 معين وجبت عليه الإقامة 

 الكلام في النذر 

 الروايات الواردة في المقام 

الكلام في المسألة التاسعة والعشرين إذا بقي من الوقت أربع ركعات 

 وجواز الإقامة حينئذ

 ذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشك الكلام في المسألة الثلاثين إ

 الكلام في استصحاب معلوم التاريخ 

 كلام الشيخ الأنّصاري (+) في المقام 

 كلام شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) في المقام

الكلام في المسألة الحادية والثلاثين إذا علم بعد نيةّ الإقامة بصلاة 

هما مع الجهل أربع ركعات والعدول عن الإقامة وشك في المتقدم من

 بتاريخهما 

 الكلام في الاستصحاب في مجهولي التاريخ

 كلام المحقّق الخوئي (+) في المقام 

 نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) لكلام أستاذه الخوئي (+)

الكلام في المسألة الثانيّة والثلاثين إذا صلىّ تماماً ثمّ عدل ولكن تبينّ 

 بطلان صلاته 

٢٧٧ 

 

٢٧٨ 

٢٨١ 

٢٨٢ 

 

٢٨٧ 

٢٩١ 

٢٩٢ 

٢٩٢ 

٢٩٢ 

 

 

٢٩٤ 

٢٩٩ 

٣٠٢ 

٣٠٨ 

 

٣١٧ 



٦٠٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 ماء العبادات موضوعة للجامعالكلام في دعوى كون أس

الكلام في المسألة الثالثة والثلاثين إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد 

 خروج وقت الصلاة ثمّ شك 

 الكلام في قاعدة الحيلولة 

 هل هي من الأمارات أو الأصول العملية؟

 هل هي قاعدة مستقلة؟

ة بعد الإتيان الكلام في المسألة الرابعة والثلاثين إذا عدل عن الإقام

 بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير 

 فروع المسألة 

 هل الجزء المنسي هو جزء الصلاة؟

الكلام في المسألة الخامسة والثلاثين إذا اعتقد أن رفقائه قصدوا 

 الإقامة فقصدها ثمّ تبينّ أنهّم لم يقصدوا 

 الصورة الأولى: أن يكون مقيداً بقصدهم 

 نيّة: أن يكون إعتقاده داعياً الى القصد الصورة الثا

 الثالث من القواطع: التردّد الى ثلاثين يوماً 

 الكلام في صحيحة أبي ولادّ 

 الكلام في كلام المحقّق البغدادي 

 الكلام في الصور التي ذكرها المحقّق الخوئي (+) في المسألة 

 كلام شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) في المقام 

٣١٧ 

 

٣١٩ 

٣٢٠ 

٣٢٢ 

٣٢٣ 

 

٣٢٦ 

٣٢٧ 

٣٢٩ 

٣٣٢ 

٣٣٣ 

٣٣٦ 

٣٣٨ 

٣٣٨ 

٣٣٨ 

٣٤٢ 

٣٤٦ 

٣٤٧ 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٦٠٧ 

 الصفحة الموضوع

 ة النصوص الكلام من جه

 الكلام في المسألة السادسة والثلاثين ما يلحق بالتردّد 

 الروايات الواردة في المقام 

الكلام في المسألة السابعة والثلاثين في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان 

 ناقصاً بثلاثين يوماً 

 كلام المحقّق الخوئي (+) في المقام 

 لة سيده الأستاذ (+)كلام شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) في نقد مقا

 الكلام في المسألة الثامنة والثلاثين في كفاية التلفيق في الثلاثين

الكلام في المسألة التاسعة والثلاثين عدم الفرق في مكان التردّد بين أن 

 يكون قرية أو بلدة أو غيره 

 الكلام في المسألة الاربعين اشتراط إتحاد مكان التردّد 

 ادية والأربعين حكم المتردد بعد الثلاثين يوماً  الكلام في المسألة الح

الكلام في المسألة الثانيّة والأربعين إذا تردد في مكان ثمّ تردد في مكان 

 آخر 

الكلام في المسألة الثالثة والأربعين المتردد ثلاثين يوماً إذا أنشأ سفراً 

 بقدر المسافة 

 فصل في أحكام صلاة المسافر 

 بين وجوب الصلاة قصراً ووجوب الإفطار الكلام في الملازمة 

الكلام في المسألة الأولى إذا دخل الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل 

٣٥٠ 

٣٥٤ 

٣٥٥ 

 

٣٥٨ 

٣٦٢ 

٣٦٣ 

٣٦٥ 

 

٣٦٦ 

٣٦٧ 

٣٧١ 

 

٣٧٣ 

 

٣٧٤ 

٣٧٦ 

٣٧٧ 

 



٦٠٨   .............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 الإتيان بالظهرين 

 الكلام في روايات المسألة، موثقة عمار 

 الكلام في مشروعية النافلة في السفر 

 روايات المقام 

فلة الظهر في حال الكلام في المسألة الثانيّة لا يبعد جواز الإتيان بنا

 السفر وغيرها من الفروع 

الكلام في المسألة الثالثة لو صلى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً 

 وحالاتها.

 الكلام في صور المسألة وهي ستّ.

 الكلام في المسألة الرابعة حكم الصوم وعلاقته بحكم الصلاة 

 الكلام في روايات المقام 

 ) في المقام.كلام المحقّق الخوئي (+

 نقد شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) لمقالة المحقّق الخوئي (+) 

 الكلام في المسألة الخامسة تقصير من وظيفته التمام وحكمه 

 الكلام في الرواية الواردة في المقام، صحيحة منصور بن حازم 

 الكلام في المسألة السادسة إذا كان جاهلاً بأصل الحكم 

سابعة إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الكلام في المسألة ال

 الصلاة وصورها.

 الكلام في المسألة الثامنة لو قصر المسافر اتفاقاً لا عن قصد وحكمه.

٣٧٩ 
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٣٨٥ 
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٤٠٥ 

٤٢٤ 

٤٢٧ 

٤٣١ 

٤٣١ 

٤٤٢ 

٤٤٣ 

٤٥١ 

 

٤٥٧ 

٤٦٢ 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٦٠٩ 

 الصفحة الموضوع

الكلام في المسألة التاسعة إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن 

 من الصلاة ولم يصلّ وسافر

 روايات المسألة 

 كلمات الأعلام في المسألة 

كلام في المسألة العاشرة إذا فاتت منه الصلاة وكان في أول الوقت ال

 حاضراً وفي آخره مسافراً وبالعكس.

 كلام المحقّق الخوئي (+) في المقام 

 نقد هذا الكلام من شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه)

 الكلام في سند رواية موسى بن بكر 

 الأربعة الكلام في المسألة الحادية عشرة التخيير في الأماكن 

 كلمات الأعلام في المسألة 

 الكلام في روايات المسألة 

 الكلام في علاج روايات المسألة 

 الكلام في تفسير الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة 

 الكلام في الكوفة وكربلاء المقدّسة 

 روايات المسألة 

 الكلام في الاقتصار على الأصلي من هذه المساجد 

م في المسألة الثانيّة عشرة إذا كان بعض بدن المصلي داخلاً في الكلا

 أماكن التخيير وبعضها خارجاً 

 

٤٦٩ 

٤٧٠ 

٤٧٤ 

 

٤٨٣ 

٤٨٥ 

٤٨٦ 

٤٩٠ 

٤٩٣ 

٤٩٧ 

٤٩٨ 

٥٠٦ 

٥١٢ 

٥٢٣ 

٥٢٤ 

٥٣٨ 

 

٥٤٥ 



٦١٠  ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الصفحة الموضوع

 صور المسألة محلّ الكلام 

الكلام في المسألة الثالثة عشرة إلحاق الصوم بالصلاة في التخيير في 

 الأماكن المزبورة 

 الكلام في روايات المقام 

 تخيير في هذه الأماكن استمراريالكلام في المسألة الرابعة عشرة ال

الكلام في المسألة الخامسة عشرة إستحباب بعض الأقوال عقب كل 

 .صلاة مقصورة

٥٤٥ 

 

٥٤٧ 

٥٤٨ 

٥٥٠ 
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ة ا أ  ٌ ..................................................... ٦١١ 

  

  

  

  

  

اءات 
   أولاً: الإضاءات الأصولية

   ثانياً: الإضاءات الفقهية

   ثالثاً: الإضاءات الروائية

   عاً: الإضاءات الرجاليةراب



٦١٢   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة ا أ  ٌ .................................................... ٦١٣ 

 يةالأصولضاءات الإ

 الصفحة الإضاءة

في استصحاب الوظيفة السابقة بعد الاستعانة بأصالة عدم بلوغ  -١

 الحدّ الشرعي

الكلام في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ عند شيخنا  -٢

 الأستاذ (مدّ ظلّه)

ركبة عند شيخنا الكلام في الاستصحاب في الموضوعات الم -٣

 الأستاذ (مدّ ظلّه)

الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز وقاعدة الحيلولة عند شيحنا  -٤

 الأستاذ (مدّ ظلّه)

الكلام في بيان أن الإعراض كاسر لصحّة السند أم لا وفق نظر  -٥

 شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه)

 الكلام في الشبهات الموضوعية  -٦

 الشرعي بنظر شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) الكلام في مردّ التخيير -٧

 

١٣ 

 

٢٩٢ 

 

٣٠١ 

 

٣٢٣ 

 

٣٩١ 

٥٣٤ 

٥٤٤ 



٦١٤   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

 الإضاءات الفقهية

 الصفحة الإضاءة

 في الكلام في معنى كون المكان منزلاً للإنسان -١

 الكلام في إنضمام الإعراض متضمناً بزوال الملك -٢

 الكلام في دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج  -٣

في دخول رواية من الفقه الرضوي تحت طائفة نصوص  الكلام -٤

 الاستدلال.

في تحصيل وجه موافقة أو مخالفة العامة في مسألة الوطن  -٥

 الشرعي.

في طبيعة الفرق عند الفقيه بين مقام البحث الخارج ومقام  -٦

 الفتوى 

فائدة في رؤية شيخنا الأستاذ (مدّ ظلّه) للعلاقة بين الكاظمية -٧

 وبغداد.

في دلالة صحيحة أبي ولادّ على صحّة الصوم بعد العدول عن  -٨

 الإقامة مع أنّه لم يرد فيها ذكر للصوم.

 بيان في كون نفس سجدتي السهو من أجزاء الصلاة أم لا؟ -٩

 في تقريب عدم تأثير ما يأتي به المكلف من التسليم. - ١٠
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١٣٨ 
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٣٣٠ 

 

 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ٦١٥ 

 روائيةالضاءات لإإ

 الصفحة الإضاءة

 (×)الكلام في رواية حماد بن عثماّن عن الحلبي عن أبي جعفر  -١

(في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال 

 يقصر إنماّ هو المنزل الذي توطنه.

 الكلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج سنداً. -٢

(متى يجب على الغلام ان يؤخذ  تحقيق الحال في سند رواية -٣

 دود التامة وتقام عليه).بالح

في جملة روايات تدل على جواز السفر في الصوم المنذور المعين  -٤

 وجواز قضائه في يوم آخر.

في جملة روايات تدخل في الدلالة على أن من كان متردداً من جهة  -٥

ة قصراً الى يوم الإقامة واستمر تردده لمدة ثلاثين يوماً فوظيفته الصلا

 الثلاثين.

تحقيق الحال في الكلام المنسوب الى المحقّق البغدادي في الجواهر  -٦

 .(+)وعند المحقّق الخوئي 

 في جملة الروايات الدالة على الملازمة بين التقصير والافطار. -٧

(سئل  (×)الكلام في سند رواية عمار بن موسى عن أبي عبد االله  -٨

الشمس وهو في منزله ثمّ يخرج في سفر؟ فقال  عن الرجل إذا زالت

يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمّ يصليّ الأولى بتقصير ركعتين لأنّه خرج من 

منزله قبل أن تحضر الأولى، وسئل: فإذا خرج بعدما حضرت الأولى؟ 

 

 

٥٥ 
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٦١٦   ..............................   مء اا :ة ا :ا ا  

قال: يصلي الأولى أربع ركعات ثمّ يصليّ بعد النوافل ثماّن ركعات 

ضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى لأنّه خرج من منزله بعدما ح

العصر بتقصير وهي ركعتانْ لأنّه خرج في السفر قبل أنّ تحضر 

 العصر.

في جملة روايات تدل على أن الصلاة في السفر ركعتانْ لاشيء  -٩

 قبلها ولا بعدها.

في جملة الروايات الدالة على أن وقت صلاتي الظهر والعصر  - ١٠

 يدخلان بمجرد زوال الشمس.

 في النصوص الدالة على سقوط الصوم عن المسافر. - ١١

الكلام في صحيحة زرارة واختلاف نظر شيخنا الأستاذ (مدّ  - ١٢

 ظلّه) فيها بين البحث الخارج والتعاليق المبسوطة.

في جملة روايات تدل على مشروعية الصلاة تماماً في جملة من  - ١٣

 الأماكن الطاهرة.

دت بعنوان المسجد بالنسبة الى في جملة الروايات التي ور - ١٤

 الكوفة.

 الكلام في صحيحة خالد القلأنّسي. - ١٥

 الإشارة الى موضع الضعف في رواية إبراهيم بن أبي البلاد. - ١٦
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٣٨٩ 

٤٢٨ 
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٥٢٣ 

٥٢٥ 

٥٣٢ 

 



ة ا أ  ٌ ....................................................  ١٧٦ 

 ضاءات الرجاليةلإا

 الصفحة الإضاءة

 لام في تحقيق الحال في عبد العزيز العبدي الك -١

 .- وهو الملحق في آخر الكتاب-         

 الكلام في حال محمد بن إبراهيم الحصيني. -٢

 الكلام في حال حمزة بن عبد االله الجعفري. -٣

 الكلام في حال عبد الصمد بن محمد. -٤

 الكلام في حال أبي يحيى الحناّط. -٥

 عمر بن يزيد من مشايخ  الكلام في أن موسى بن -٦

 ابن قولويه (رحمه االله) المباشرين أم لا؟

 الكلام في حال إسماعيل بن مرار. -٧

 الكلام في حال إبراهيم بن شيبة. -٨

 الكلام في حال محمد بن سنان. -٩

الكلام في حال عبد الملك القمّي وعبد الحميد خادم إسماعيل  - ١٠

 بن جعفر.

 ال في محمد بن سنان من المعاصرين.الإشارة الى من حقق الح - ١١

 الكلام في حال سهل بن زياد. - ١٢

 

 

١٥٥ 

١٨٦ 

٣٥١ 

٣٩٦ 

 

٤٤٧ 

٥٠٤ 

٥١٦ 

٥٢٠ 
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٥٣٠ 
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